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 ـ : صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى ـ 
 (1)«من يرد الله به خيراا يفقهه في الدين»

   
   

 أموت ويبقى كل ما قد كتبته
 

 فياليت من يتلو كتابي دعا ليا 
 

 لعل الهي يعف عني بفضله
 

 ويغفر تقصيري وسوء فعاليا 
 

 *****  
 كتب كتابي وأيقنت يوم كتابتي

 
 بأن يدي تفني ويبقى كتابها 

 
 فإن عملت خيراا ستجزي بمثله

 
 وإن عملت سوءاا عليها حسابها 

 
   
   

                                                           
ــ بعم من اآ «فإن لله خمسه»أخرجه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل ، من كتاب العلم ، وفي باب قوله تعالى:  (1) ( 11ية  )ـ

ــ  ــ من كتاب اسم، ، وفي باب قول اليبـ ـ  من كتاب الاعتصام ، صحيح «هريةن على الحقلا تزال طائف  من أمتـ ظا»صلى الله عليه وسلم الأنفال ـ

ــمل  من كتاب الزكاو ، وفي باب قوله  9/171،  1/101،   1/72البخاري  ــلم ، في باب الي ـ عن اأس لا تزال طائف  من صلى الله عليه وسلم : ومس

ــلم  ــحيح مس بد خيراً  ( والترمذي في باب: إذا أراد الله بع1/1171، )219،  7/217أمتـ ظاهريةن على الحق ، من كتاب الإمارو ص

ــ  الأذوذي  ــل العل و والحع على طلا العلم ، من  10/111فق ه في الديةن ، ومن أبواب العلم ، عارض ، وابن ماج  في: باب فض

، والدارمـ ، في باب الإقتداو بالعل و ، من اأقدم  ، وفي: باب من يةرد الله به خيراً يةفق ه في الديةن ، من  1/70اأقدم . سـين ابن ماج  

ــ والإمام مالفي في: باب جامم ما جاو في أهل القدر ، من كتاب القدر اأوطم  7/792،  1/21الرقاق سين الدارمـ  كتاب  7/901ـ

 . 101،  99-91،  1/97،  7/711،  1/103والإمام أحمد في اأسيد 
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 الإهداء
  ـ الذي هدى الله به أعيناا عمياا ، وآذاناا صما ، وقلوب غلفاا إليك يا صلى الله عليه وسلم إلى سيدي رسول الله ـ

 ك الناس من الظلمت إلى النور.رسول الله ، يا من أخرج الله ب

  إلى والدي العزيز الذي ربانِ وعلمني ووهبني لخدمة دين الإسلام ، داعياا المولى سبحانه وتعالى
 أن يبارك لنا فيه وأن يمده بالصحة والعافية.

  إلى روح أمي ـ غفر الله لها ـ والتي كانت تتمنى أن تحضر هذا اليوم ، هذا اليوم الذي يشهد
 سها وثمرة جهدها.نتاج غر

 .إلى بناتي وأبنائي ، عسى أن يسيروا على نفس الدرب 

 .إلى زوجي ، وفاءاا واعترافاا بفضلها 

 .إلى كل أهلي وأحبائي الذين أحاطونِ بحبهم ورعايتهم ودعائهم 

 .إلى أساتذتي ومشايخي وزملائي وأصدقائي الذين لم يبخلوا علي بحبهم وجهدهم ودعائهم 

 :أهدي هذا الجهد المتواضع ، داعياا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن  إلى هؤلاء جميعاا
 يكتبه لنا في الصالحين ، ويرفع به درجاتنا يوم الدين.
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 حمد وشكر وتقدير وعرفان ووفاء
 

ِ ربَِّ العَْالَمِينَ أما الحمد فلله وحده القائل: ﴿  [2﴾ ]الفاتحة : الْحَمْدُ للّه
من لم : »ـصلى الله عليه وسلم تقدم إليَّ بإحسان أو نصيحة وامتنان مقتدياا في ذلك بقول الرسول ـ وأما الشكر فلجميع من 

 . (1)«يشكر الناس لم يشكر الله
وأما التقدير فلأستاذي الفاضل حقاا ، والوفي الوافي صدقاا ذائع الفضل مشهور ، جليل القدر ، زاده تواضعه 

ة د نبيل غنايم ، أستاذ الشريعة الإسلامية المتفرغ بكليرفعة ، وخلقة زينا ، ودينه عزة الأستاذ الدكتور/ محم
دار العلوم جامعة القاهرة ، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ومنحني من وقته وعلمه الغزير ، وإنِ 

 لأشكر له فضله وأدعو الله أن يحفظه، ويطيل في عمره ويبقيه ذخراا للباحثين وطلاب العلم.
 -لجليلين والعالمين الفاضلين:وتقديري كذلك للأستاذين ا

 أ.د محمد عبد الرحيم محمد عميد كلية دار العلوم جامعة المنيا ـ الأسبق ـ .
 أ.د  محمد كمل الدين إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

ظهم ن لهم المثوبة ، ويحفعلى قبولهم مناقشة هذه الرسالة وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم العطاء ، ويحس
وأما العرفان فلأستاذي الجليل الدكتور/ عبد المطلب عبد الرازق  بعناية ورعاية كفاء ما قدموا للعلم وطلابه.

حمدان أستاذ الفقه العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بالأزهر ، الذي فتح لي مكتبته وأهدانِ منها الكثير 
 ته وتوجيهاته السديدة.، ولم يبخل عليَّ بإرشادا

 والعرفان لآخرين ، كانوا إشعاع نور يضئ طريق الهداية للناس ، ومؤئل رشد يهتدي بهم الناس.
وأما الوفاء فلأخي صديق العمر الشيخ/ عبد الله محمد عبده ، والذي ساعد كثيراا في فترات البحث تارة 

 بالكتب وتارة بغير ذلك فجزي الله الجميع خير الجزاء.
  

                                                           
ية  عن ابن أبي ليلى ، وذدثيا ســفيان بن وفيه: ذدثيا هياد ، ذدثيا أبو معاو 1727الحديةع رواه الترمذي ، كتاب البر والصــل  برقم  (1)

ــ  كر الياس لم من لم يةش»صلى الله عليه وسلم: وكيم ، ذدثيا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطي  عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ـ

ن إس عيل: ابن مد بقال أبو عيسى: هذا ذديةع ذسن صحيح. قال أحمد بن ذيبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديةثه ، وقال مح «يةشـكر الله

أبي ليلى صـدوق ، ولكن لا نعر  صـحيح ذديةثه من سقيمه ، ولا أروع عيه ئيًاً ، وابن أبي ليلى صدوق فقيه ، ورب   م في الإسياد. 

ــين الترمذي ، كتاب ار اد برقم  ــبرم  )انسر: س ــفيان الثوري قال فق اانا: ابن أبي ليلى ، عبد الله بن ئ ــي1312وعن س د ( ، وفي مس

ــيد اأكثريةن برقم  ــكر الله » 11727،  2191الإمام أحمد ، باقـ مس ــكر الياس لم يةش ، وقد روع عن أبي هريةرو ، وبرقم  من لم يةش

عن اليع ن بن بشير قال: قال  12271، وفي مسـيد الإمام أحمد ، مسـيد الكوفيب برقم  «من لم يةشـكر الياس لم يةشـكر الله»: 10710

ــ  ــ على اأيبرصلى الله عليه وسلم اليبـ ـ : من لم يةشكر القليل لم يةشكر الكثير ، ومن لم يةشكر الياس لم يةشكر الله ، التحدث بيعم  الله ئكر وترك ا كفر ، ـ

ـ في مسيد الكوفيب كذلفي ـ عن يحيى بن عبد الله مولي بيـ هائم ، وفيه قال أبو أمام   12277وبرقم  «وار ع  رحم ، والفرق  عذاب

مََ فَإنِ تَوَلَّو، قال: فقال رجل: ما السواد الأعسم؟ فقال أبو أمام : هذه اآية  في سورو اليور: ﴿ الباهلي: عليكم بالسواد الأعسم ا فَإِنَّ

لْتممْ  ِّ ا حُم م مَّ لَ وَعَلَيْكم ِّ ــ وفيه:  17111اليور( وبرقم  -11]بعم من اآية  ﴾ عَلَيْهِ مَا حُم ــ في مسـيد الكوفيب ـ ومن لم يةشكر الياس لم »ـ

 عن يحيى بن عبد ربه. 17111وكذلفي برقم ،  يةشكر الله 

وبرقم  «لا يةشــكر الله من لا يةشــكر الياس»عن الأئــعب بن قي، ، بلف :  70713وفي مســيد الإمام أحمد ، مســيد الأنصــار ، برقم 

وفي  ، 1122ــــ في اأســيد ــــ عن ابن ئــبرم  عن أبي معرــ ، وكذلفي رواه أبو داود عن أبي هريةرو ، في كتاب الأدب برقم  70711

، قال الترمذي: هذا ذديةع ذسن  «بلف : من لا يةشكر الياس لا يةشكر الله 1722الترمذي عن أبي هريةرو ، في كتاب البر والصل  برقم 

 . 7/127، انسر: كشف اسفاو للعجلوني  1/3111صحيح ، وفي كيز الع ل ذـ



www.manaraa.com

 و

 

 المحتوياتفهرس 

 
 د ................................................................................................................................... الإهداء

 ه ............................................................................................. ووفاء وعرفان وتقدير وشكر حمد

 و ..................................................................................................................... المحتويات فهرس

 ل ......................................................................................................................... البحث مقدمة

 1 ................................................................................... واللقيط الالتقاط أحكام: التمهيدي الباب

 1 ..................................................................................... أحكام كلمة تعريف في: الأول المبحث

 5 ................................................................................. واللقطة قاطالالت تعريف:  الثانِ المبحث

 8 ..................................................................................... المنبوذ التقاط معنى:  الثالث المبحث

 11 ........................................................................................... :اللقيط تعريف:  الرابع المبحث

 11 ....................................................................... اللغة هلأ  عند اللقيط تعريف:  الأول المطلب

 12 ........................................................................... الفقهاء عند اللقيط تعريف:  الثانِ المطلب

 11 .................................................................. القانون أهل عند اللقيط تعريف:  الثالث المطلب

 11 ........................................... بينها والترجيح جميعها التعريفات هذه بين المقارنة: الرابع المطلب

 21 ........................................... والمسيحية والديانة اليهودية الشريعة في اللقيط:  الخامس المبحث

 21 ............................. :واللاقط اللقيط من لكل المعتبرة والشروط الالتقاط أركان:  السادس المبحث

 21 ..................................................................... والشرط الركن من كل تعريف في: الأول المطلب

 33 ......................................................................... الالتقاط: الأول الركن بيان في:  الثانِ المطلب

 52 ..................................................................................... الثانِ الركن بيان في:  الثالث المطلب

 51 ...................................................................................... الثالث الركن بيان في: الرابع المطلب

 88 .............. :الوضعي والقانون الإسلامية الشريعة في اللقيط التقاط عيةمشرو  أدلة:  السابع المبحث

 88 ........................................... الإسلامية الشريعة في اللقيط التقاط مشروعية أدلة: الأول المطلب

 81 .................................... الوضعي القانون في اللقيط التقاط مشروعية على الدليل:  الثانِ المطلب

 83 ............................. :الوضعي والقانون الإسلامية الشريعة في المنبوذ التقاط حكم: الثامن المبحث

 83 ...................................... الفقهاء عند التقاطه حكم أو ، التقاطه في الفقهاء آراء:  الأول المطلب

 85 ................................................................... اللقيط التقاط في القانون أهل رأي: الثانِ المطلب

 88 ............................ اللقيط على العثور عند اتخاذها الواجب القانونية الإجراءات:  الثالث المطلب

 88 ............................................................................ اللقيط التقاط من الحكمة: التاسع المبحث

  



www.manaraa.com

 ز

 

 12 ................................................................................ اللقيط نسب إثبات دعوى في: الأول الباب

 13 ........................................................................ النسب إثبات دعوى تعريف في: الأول الفصل

 13 ........................................................ وقانوناا  واصطلاحاا  لغة الدعوى تعريف في:  الأول المبحث

 18 ......................................................... وقانوناا  واصطلاحاا  لغة الإثبات تعريف في:  الثانِ المبحث

 18 ........................................................ وقانوناا  واصطلاحاا  لغة النسب تعريف في: الثالث المبحث

 101 ............................................................ والقانون الإسلامي الفقه في النسب ثبوت: الثانِ الفصل

 101 ............................................... الإسلامي الفقه في )(الفراش بدليل النسب إثبات:الأول المبحث

 105 ............................................. الوضعي القانون في الفراش بدليل النسب إثبات:  الثانِ المبحث

 105 ...................................................... نسبه ثبوت في الطفل حق حمية ضوابط: الثالث بحثالم

 101 ............................................................ ثبوته في والمنازعة الطفل نسب إنكار:  الرابع المبحث

 112 ....................................................................... اللقيط الطفل نسب إنكار:  مسالخا المبحث

 111 ......................................................... فيه الفقهاء وآراء اللقيط نسب ادعاء: السادس المبحث

 115 .............................................................................. بالبينة النسب ثبوت في:  الثالث الفصل

 115 .............................................................. وقانوناا  واصطلاحاا  لغة ةالبين تعريف: الأول المبحث

 121 .................................................... اللقيط نسب ثبوت في الإشهاد على الإشهاد:  الثانِ المبحث

 122 ......................................................... اللقيط نسب حكم في البينات تعارض:  الثالث المبحث

 123 ...................................................................... )(بالبينة النسب إثبات شروط:  الرابع المبحث

 121 ............................................................ بالإقرار اللقيط الطفل نسب ثبوت في:  الرابع الفصل

 121 ............................................................... وقانوناا  وشرعاا  لغة الإقرار تعريف في: الأول المبحث

 121 ............................................................................... بالنسب الإقرار أقسام في: الثانِ المبحث

 121 .................................................................................. بالنسب قرارالإ  أركان: الثالث المبحث

 130 ............................................................................... :بالنسب الإقرار شروط:  الرابع المبحث

 130 ............................................................................ المقر باعتبار الإقرار شروط: الأول المطلب

 133 ........................................................................ له المقر باعتبار الإقرار شروط: الثانِ المطلب

 138 .................................................... النسب وهو به المقر باعتبار الإقرار شروط: الثالث المطلب

 131 ........................................................... وآثاره ، الغير على بالنسب الإقرار في: الخامس المبحث

 112 ............................................................... :النسب في الإقرار عن الرجوع في: السادس المبحث

 112 .................................. (النفس على أي) المباشر النسب في الإقرار عن الرجوع في: الأول المطلب

 113 ................................. (الغير على أي) المباشر غير بالنسب الإقرار عن الرجوع في:  الثانِ المطلب

  



www.manaraa.com

 ح

 

 111 ............................................................................. :اللقيط ببنوة الإقرار في:  السابع المبحث

 111 ................................................................. وقانوناا  وشرعاا  لغة التبني معنى في: الأول المطلب

 115 .......................................................................... والتبني البنوة بين الفرق في:  الثانِ المطلب

 118 ............................. الوضعي والقانون الإسلامية الشريعة في اللقيط تبني كمح:  الثالث المطلب

 111 ................................ الفقهاء عند نسبه وثبوت أ اللقيط ببنوة الإقرار إجراءات:  الرابع المطلب

 111 ........................... القانونيين عند نسبه ثبوت أو اللقيط ببنوة الإقرار إجراءات:الخامس المطلب

 151 ....................................................................... للقيط القانونية الشخصية:  السادس المطلب

 151 ........................................................... الشرعيين غير للأطفال القانونِ الوضع: السابع المطلب

 153 ............................................................................. وراثياا  النسب  إثبات في: امسالخ الفصل

 153 ..................................................................................... وراثياا  النسب إثبات: الأول المبحث

 151 .................................................................... :اللقيط نسب لثبوت القيافة في:  الثانِ المبحث

 151 ..................................................................... واصطلاحاا  لغة القيافة معنى في: الأول المطلب

 158 .................................................................... واصطلاحاا  لغة القائف معنى في:  الثانِ المطلب

 151 ....................................................................................... القيافة أقسام في : الثالث المطلب

 151 ............................ مشروعيتها عدم أو مشروعيتها حيث من فيها الكلام اختلاف: الرابع المطلب

 118 ..................................... القانون؟ في النسب ثبوت في حجة القيافة تعتبر هل: الخامس المطلب

 118 ..................................................................................... القائف شروط في: السادس المطلب

 118 ........................................................................... القافة تعارض عند الحكم: السابع المطلب

 111 .............................................................................الحديث والعصر القيافة:  الثامن المطلب

 180 .......................................................................................... :الإستلحاق في:  الثالث المبحث

 180 ......................................................................وشرعاا  لغة الإستلحاق معنى في: الأول المطلب

 181 ......................................................................................... الإستلحاق كمح:  الثانِ المطلب

 181 .......................................... بالنسب الإقرار شروط أو الإستلحاق صحة شروط: الثالث المطلب

 182 ........................................................................ بالقيافة اللقيط نسب ثبوت:  الرابع طلبالم

 110 ...................................................................... للقيط المرأة استلحاق حكم: الخامس المطلب

 111 ...................................................................... للقيط الذمي استلحاق حكم:السادس المطلب

 118 ...................................................................... للقيط الخنثى حاقاستل حكم: السابع المطلب

  



www.manaraa.com

 ط

 

 118 .................................................... عنه والنكول باليمين اللقيط نسب ثبوت:  السادس الفصل

 118 ................................................................ وقانوناا  واصطلاحاا  لغة اليمين معنى: الأول المبحث

 118 ............................................................................... الإثبات في اليمين حجية:  نِالثا  المبحث

 111 ..................................... النسب دعوى في )(التحليف أو باليمين النسب ثبوت:  الثالث المبحث

 202 ..................................................... واصطلاحاا  لغة اليمين عن النكول معنى في:  الرابع المبحث

 203 ....................................................... النسب إثبات في بالنكول القضاء حكم: الخامس المبحث

 201 .................................................... اللقيط نسب لإثبات القرائن إلى اللجوء في:  السابع الفصل

 201 ................................................ الترجيح مع وقانوناا  وشرعاا  لغة القرينة معنى في: الأول البحث

 210 ..................................................... اللقيط نسب لإثبات القرينة إلى اللجوء في:  الثانِ المبحث

 211 ........................... اللقيط نسب إثبات وسائل من كوسيلة القرعة إلى اللجوء في:  الثامن الفصل

 211 ........................................................................... وشرعاا  لغة القرعة معنى في: الأول المبحث

 212 ......................................... اللقيط نسب إثبات طرق من كونها في الاختلاف في:  الثانِ المبحث

 218 ........................................................................ اللقيط ملتقطي بين القرعة:  الثالث المبحث

 211 ..................... اللقيط نسب لإثبات ، الجينات وفحص الدم تحليل إلى للجوءا في:  التاسع الفصل

 211 ................................................................................................ الدم فصائل: الأول المبحث

 211 ....................................................... الأب تحديد في الدم فصائل فحص أهمية:  الثانِ المبحث

 221 .................................................................... النسب لإثبات الجينات فحص:  الثالث المبحث

 225 ........................ النسب إثبات في والجينات الدم فصائل فحص استعمل دواعي:  الرابع المبحث

 في الجينات أو للدم المعملية التحليلات اعتبار من الإسلامية الشريعة موقف:  الخامس المبحث
 225 .................................................................................................................. النسب إثبات

 221 .............. الدم لفصائل المعملية التحليلات اعتبار من الوضعي القانون موقف:  السادس المبحث

 221 .................................................................................. النسب إثبات في الوراثية للجينات أو

 228 ................................................................. اللقيط وادعاءات وتصرفات أحوال في:   الثانِ الباب

 221 ........................................................................................... اللقيط ديانة في : الأول الفصل

 221 ............................................................................................ الدار أقسام في: الأول المبحث

 231 ....................................................................... الإسلام دار في اللقيط وُجِدَ  إذا: الثانِ المبحث

 233 ......................................... الشرك وأهل الذمة أهل مدائن في اللقيط وجد إذا: الثالث المبحث

 235 ................................................... وكفار مسلمون فيها دار في اللقيط وُجِد إذا:  الرابع المبحث

 235 ....................................................... تمييزه أو بلوغه بعد اللقيط دين حكم: الخامس بحثالم

  



www.manaraa.com

 ي

 

 231 ......................................................................................... اللقيط جنايات في: الثانِ الفصل

 231 ........................................................ وقانوناا  واصطلاحاا  لغة الجناية تعريف في: الأول المبحث

 238 ....................................................................................... اللقيط من الجناية: الثانِ المبحث

 211 .................................................................................. :اللقيط على الجناية:  الثالث المبحث

 211 ........................................................................................ رفهط على الجناية: الأول المطلب

 213 ....................................................................................... نفسه على الجناية:  الثانِ المطلب

 211 ........................................................ الوضعي القانون في اللقيط على الجناية:  الرابع المبحث

 218 ....................................................................................... اللقيط شهادة في:  الثالث الفصل

 211 ...................................................... والقانون الإسلامي الفقه في اللقيط ميراث:  الرابع الفصل

 211 .................................................................... الإسلامي الفقه في اللقيط ميراث: الأول المبحث

 258 ................................................................. الوضعي القانون في اللقيط ميراث:  الثانِ المبحث

 251 ............................................ الوضعي والقانون الإسلامي الفقه في اللقيط حقوق:   الثالث الباب

 258 ................................................................... الإسلامي الفقه في اللقيط حقوق:  الأول الفصل

 258 ....................................................... :ولادته قبل اللقيط افتقدها التي الحقوق: الأول المبحث

 258 .....................................................................  والأم الأب بين الشرعية العلاقة: الأول المطلب

 281 .............................................................................. مجيئه قبل له الاستعداد: الثانِ المطلب

 212 ....................................................................... :ولادته بعد اللقيط حقوق في:  الثانِ المبحث

 212 ............................................................................ أذنيه في والإقامة ذانالآ  في: الأول المطلب

 213 .................................................................................... وتحنيكه تسميته في:  الثانِ المطلب

 211 .................................................................... اللقيط عن والعقيقة الذبح في:  الثالث المطلب

 218 ......................................................................................... اللقيط إرضاع في : الرابع المطلب

 281 .............................................................................. رأسه وحلق ختانه في:  الخامس المطلب

 281 .............................................................................. حياته على الحفاظ في:  السادس المطلب

 288 ....................................................................................... للقيطا حضانة في: السابع المطلب

 212 .......................................................................................... عليه النفقة في:  الثامن المطلب

 301 ............................................................... والتعليم والتربية بالتأدي في حقه:  التاسع المطلب

 312 .............................................................................. :والترفيه اللعب في حقه: العاشر المطلب

 315 ......................................................... الصحية والرعاية العلاج في حقه:  عشر الحادي المطلب

 311 ...................................................................................... الولاية حق في: عشر نِالثا  المطلب

  



www.manaraa.com

 ك

 

 328 ......................................................... الوضعــــي القانون في اللقيط حقوق في:  الثانِ الفصل

 321 ..........:1118 لسنة 12 رقم الطفل وقانون )(الدستوري التشريع في اللقيط حقوق: الأول المبحث

 321 ...............................................................................  الجنسية في اللقيط حق: الأول المطلب

 328 .................................................................................. والدين العقيدة حرية: الثانِ المطلب

 328 ......................................................................................... عليمالت في حقه: الثالث المطلب

 321 .......................................................................................... الحمية في حقه: الرابع المطلب

 331 ............................................................. :الدولـــي التشريع في اللقيط حقوق:  الثانِ المبحث

 331 ............................................................. القانونية بشخصيته الاعتراف في حقه:  لالأو  المطلب

 331 .................................................... الشخصية والسلامة والحرية الحياة في حقه:  الثانِ المطلب

 332 ........................................................................................ التعليم في حقه:  الثالث المطلب

 333 .............................................................................. والرعاية الحمية في حقه: الرابع المطلب

 335 ................................................................. المدنِ التشريع في اللقيط حقوق:  الثالث المبحث

 313 .................................................................. الجنائي التشريع في اللقيط حقوق: الرابع المبحث

 311 ..................................................... الاجتمعية التشريعات في اللقيط حقوق: الخامس المبحث

 351 ............................................ الشخصية الأحوال تشريعات في اللقيط حقوق:  دسالسا المبحث

 358 ...................................................................................... السابقة الدراسات:  الثالث الفصل

 358 ................................................................... بموضوعنا مباشرة ةعلاق لها التي الدراسات: أولاا

 351 .................................................................. ببحثنا مباشرة غير علاقة لها التي الدراسات: ثانياا 

 380 .................................................................................................................... الرسالة ملخص

 382 ....................................................................................................................... البحث خاتمة

 383 ......................................................................................................... والمراجع المصادر فهرس

 



www.manaraa.com

 ل

 

 قدمة البحثم
إن الحمد للّ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باللّ العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 أعملنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له.
ـ وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداا عبده ورسوله ـ 

 وسلم.
 ما بعدأ 

فلقد كان لاعتداء الصرب والكروات ـ خنازير أوروبا ـ وحربهم الشرسة ضد شعب البوسنة والهرسك ، وما 
أسفرت عنه هذه الحرب الشعواء وما خلفته من آثار سيئة ، من هتك لأعراض النساء المسلمت العفيفات 

 والذي أدى بدوره إلى كثرة كاثرة من الأطفال اللقطاء.
سلك الصرب ، وهم أدعياء الحضارة والمدنية. فوددت لو أن هناك دراسة فقهية تعرض لهؤلاء فكان يؤرقني م

اللقطاء ولأحكامهم في الإسلام ، فكان اختياري لهذا الموضوع ، أعرض فيه لأحكام للقيط في الفقه الإسلامي 
 نفية والمالكية والشافعيةوالقانون الوضعي ، دراسة مقارنة. جامعاا لآراء المذاهب الفقهية الثمنية ـ الح

والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية ـ مع بيان ما هو راجح في المسألة لقوة أدلتها ، دون 
لسنة  280تعصب لأي مذهب معين ، ثم مقارنة ما جاء في الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي المصري برقم 

، ولائحته  1118لسنة  12ه التنفيذية وكذلك قانون الطفل رقم في شأن الأحوال المدنية ، ولائحت 1180
 ثم خصصت قسما للدراسات السابقة ،   1111لسنة  3152التنفيذية رقم 

 وهي:« اللقيط»وهناك أسباب أخرى لاختياري لموضوع 
جهالة  لبيان عدالة الإسلام ورحمته بهذه الفئة من الأطفال ، فهو لم يؤاخذهم بجناية آبائهم ، ولم يجع -1

 أنسابهم شيئاا معيباا لهم ، ولذلك تولاهم برعايته وعنايته. 
بيان ما للشريعة الإسلامية من شمول وسعة ، وهي التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا ولها فيها رأي  -2

 وحكم.
 .هاللقيط دائماا تلاحقه صورة جناية آبائه ، فهو يحصد دائماا آثار غيره ، ويجني ما لا يد له في زرع -3
المجتمع ينظر دائماا إلى اللقيط نظرة قاسية منفرة ، ولو أنه نظر إليه نظرة حانية ، وأخذ بيده ما كان  -1

 هناك فارق بين لقيط وغير لقيط.
 ثم إن السبب في وجود اللقيط يرجع إلى المجتمع نفسه. -5

 ( ،يونفلو أنه لم يعرض المواد الخليقه في دور السينم والمسرح وأجهزة المرئي )التليفز -

 .الميادين ولو أنه حظر نشر الكتب الجنسية وعرضها بأرخص الأثمان على الأرصفة وفي -

 ولو أنه يسر للشباب نعمة النكاح ، ما انغمس الشباب في الرذيلة ونبذ الفضيلة.  -
هذا الموضوع لم يحظ باهتمم الباحثين من قبل ، كغيره من الأبواب والموضوعات الفقهية، ربما لقلة  -8

 ه ومراجعه ، وربما للاعتمد فيه على الأدلة العقلية أكثر من الأدلة النقلية.مصادر 
جهل الناس بحكم الشرع في اللقيط ، والبعض يدعيه لنفسه نسباا ، فيتخذه ولداا ويظن أنه قد أحسن  -1

 بذلك.
رم ح ربما وراء ذلك حكمة لا نعلمها ، وقد يكون إيجاده ليضرب الله تعالى الأمثال للناس فهو الذي -8

الزنا ، وشرع الزواج ، فمن الماء الذي يصب في الأرحام ، يخلق الولد ، فيتشرف بهذا الماء ، من جاء 
 بطريق مشروع ، ويعير به ، من جاء بطريق محرم.

ثم أن هؤلاء اللقطاء قد حرموا نعمة الافتخار بالنسب ، وفقدوا نعمة دفء حنان الأبوين ، وأصابتهم  -1
، ولعل ذلك رادعاا لأرباب الشهوات عندما يرون ما تسببه لحظة ضعف المذلة والعقد والنقص 

 وشهوة لأولادهم من عذاب.
بيان أن أسباب المفاضلة: التقوى والعمل الصالح ، لذلك سوى الله تعالى بين اللقيط وغيره ، ولم يفرق  -10

 بينهم في الأحكام.
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 صعوبات البحث
ات تعترضه ، وتختلف هذه الصعوبات قوة وضعفاا من إن كل بحث يقوم به الإنسان لا يخلو من صعوب

 بحث إلى آخر ، غير أن هناك صعوبات طبيعية هي من شأن كل بحث ، وأخرى يتميز بها بحث دون آخر.
 ومن الصعوبات التي واجهتها في بحثي الأمور التالية:

اللقيط من ق بتفرق كثير من مسائل البحث في أبواب متعددة ، فكتب الفقه لم تحصر كل ما يتعل -1
أحكام في باب واحد ، بل جعل الفقهاء له باباا رئيساا تحت هذا العنوان لم يشتمل على جميع مسائله 
، فهناك مسائل عديدة مفرقة في أبواب متعددة كاللقطة والدعاوي والبينات والنسب والجنايات 

 والحدود والفرائض وغيرها.
 لك مم استوجب مني قراءة كثير من أبواب الفقه لاستخلاصوالفقهاء قد لا يشيرون في باب اللقيط إلى ذ

 ما يخص اللقيط منها.
كثرة المسائل ، فمسائل اللقيط لها صور وتعريفات قد لا تنحصر ، والفقهاء رحمهم الله ـ يوردون  -2

الصور سرداا دون ترجيح بينها ، فلابد للباحث من الترجيح بينها ، وهو عمل ليس بالسهل ، وذلك كي 
المقارنة بين المذاهب الثمنية على أتم وجه مم تطلب مني حذراا شديداا ، وجهداا كبيراا خشية  تتم

، فقد أورد الفقهاء لها الصور « دعوى نسب اللقيط»من تداخل الصور ، وكمثال على ذلك مسألة 
 التالية:

ثر ، أو امرأتان فأكثر ، إما أن يدعيه مسلم أو كافر، أو امرأة مسلمة أو كافرة ، أو يدعيه رجلان فأك  -1
 أو رجل وامرأة غير زوجته ، أو زوجان مع امرأة أخرى.

ولا تخلو هذه الصور إما أن يكون لأحدهم فيها بينة ، أو يتساوى الطرفان في البينة أو عدمها ، أو  -2
 يختلف تاريخ بينتهم.

 بالعلامة؟. وإذا تساووا فبأي المرجحات يعمل؟ هل يعمل بالقيافة أو بالقرعة أو بالوصف -3
 هذا بالإضافة إلى حصول الخلاف في حكم هذه الصور بين المذاهب ، والحاجة إلى بيان الراجح منها. -1

 هذا ، وقد وجدت أثناء عملي في هذا البحث أموراا يحسن إيضاحها وتسجيلها ، منها ما يأتي:
ها ، وأقوال الصحابة ونحو اعتمد الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في بيان أحكام اللقيط على الإجمع والقياس  .1

ولهذا كان ترجيح كثير من الآراء الفقهية من أحكام اللقيط يعتمد على مقاصد الشريعة ، وقواعدها 
 العامة.

تميزت كتب الشافعية ، والحنابلة والإمامية بكثرة مسائل اللقيط وصورها وتعريفاتها كثرة لا توجد في  .2
ية والإباضية ، ومن أبرز كتب الشافعية في ذلك كتاب كتب الحنفية ، والمالكية والظاهرية والزيد

 لوحة مخطوطة. « 323»الحاوي الكبير للموردي حيث كتب في أحكام اللقيط 
ح المهذب للشيرازي.  وكذلك المجموع للنووي بشر

 ومن أبرز كتب الحنابلة: المغني لابن قدامة. ومن أبرز كتب الإمامية: مفتاح الكرامة للعاملي.
أن بعض ما انفرد به الشافعية ، والحنابلة من مسائل قد لا تخص اللقيط ، بل تتناوله هذا على  

 وغيره من معروفي النسب ، فمثلاا نص الشافعية على حكم الجناية على اللقيط البالغ على ما دون النفس.
وله مع غيره من وهذا الحكم لا يختص باللقيط ، بل يتنا (1)فقالوا: إن بالخيار بين طلب القصاص أو الدية

 الأحرار معروفي النسب. 
  

                                                           
 . 177ير لفتحـ بعد العزيةز ئحات  ، صـتحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رسال  ماجست (1)
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 أما عن منهجي في البحث فكان على النحو التالي:
 أسلوب البحث والاستقصاء وبذل غاية الوسع.  -1
 بحث اختلاف الفقهاء في كل مسألة ، مع مناقشة مختلف الآراء ، والترجيح فيها بينها.   -2
 تأصيل القضايا من الناحيتين الشرعية والقانونية. -3
 ان ما للفقه الإسلامي من آراء سديدة ، وشمول وسعة.بي -1

 فقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام:أما عن خطة البحث: 
 القسم الأول ويشمل:

 مقدمة البحث ، وتحوي المقدمة على: -1
 أسباب اختياري لهذا الموضوع. .أ

 خطة البحث. .ب
 موضوع البحث:  -2

 البحث ، وبيان ذلك كالتالي:ويشمل على: باب تمهيدي ، وثلاثة أبواب وخاتمة تتضمن نتائج 
 الباب التمهيدي: أحكام الالتقاط واللقيط

 وفيه عشرة مباحث
 «.أحكام»في تعريف كلمة المبحث الأول: 
 في تعريف الالتقاط واللقطة.المبحث الثانِ: 

 معنى التقاط المنبوذ.المبحث الثالث: 
 تعريف اللقيط.المبحث الرابع: 

 -وفيه أربعة مطالب:  
 تعريف اللقيط عند أهل اللغة. ول: المطلب الأ

 تعريف اللقيط عند الفقهاء.المطلب الثانِ: 
 تعريف اللقيط عند أهل القانون.المطلب الثالث: 

 المقارنة بين هذه التعريفات.المطلب الرابع: 
 اللقيط في الشريعتين اليهودية والمسيحية.المبحث الخامس: 
 -ط المعتبرة لكل من اللقيط واللاقط:أركان الالتقاط ، والشرو المبحث السادس: 

 وفيه أربعة مطالب     
في تعريف الركن والشرط لغة واصطلاحاا وقانوناا ، مع الترجيح ، وبيان الفرق بين الركن المطلب الأول: 

 والشرط.
 .في بيان الركن الأول: الالتقاط ، وبيان مسألة الإشهاد على الالتقاط وفيها عدة مسائلالمطلب الثانِ: 

 في معنى الشهادة لغة واصطلاحاا وقانوناا ، مع الربط بين هذه التعاريف والترجيح بينهم.المسألة الأولى: 
 في حكم الإشهاد على التقاط اللقيط.المسألة الثانية: 
 في التزاحم على التقاطه.المسألة الثالثة: 

 في الإتيان باللقيط أمام الإمام.المسألة الرابعة: 
 في رد اللقيط إلى القاضي.سة: المسألة الخام

 في انتزاع اللقيط من ملتقطه.المسألة السادسة: 
 دعوى سبق الالتقاط.المسألة السابعة: 

 في بيان الركن الثانِ: اللقيط وشروطه المعتبرة.المطلب الثالث: 
 في بيان الركن الثالث: اللاقط وشروط المعتبرة.المطلب الرابع: 

 ية التقاط اللقيط وفيه مطلبان:أدلة مشروعالمبحث السابع: 
 أدلة مشروعية التقاط اللقيط في الشريعة الإسلامية. المطلب الأول: 
 أدلة مشروعية التقاط اللقيط في القانون.المطلب الثانِ: 
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 حكم التقاط اللقيطالمبحث الثامن: 
 وفيه ثلاثة مطالب  

 يح بين هذه الآراء.آراء الفقهاء في التقاط اللقيط ، مع الترجالمطلب الأول: 
 رأي أهل القانون في التقاط اللقيط.المطلب الثانِ: 

 الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند العثور على لقيط.المطلب الثالث: 
 الحكمة من التقاط اللقيط.المبحث التاسع: 
 أوجه الشبه والاختلاف بين الطفل اللقيط والضال ، وابن الزنا. المبحث العاشر: 

 -وهذا الباب يشمل على تسعة فصول:باب الأول: في دعوى إثبات نسب اللقيط ، ال
 -في تعريف دعوى إثبات النسب وفيها ثلاثة مباحث:الفصل الأول: 

 في تعريف الدعوى لغة واصطلاحاا وقانوناا.المبحث الأول: 
 في تعريف الإثبات لغة واصطلاحاا وقانوناا.المبحث الثانِ: 

 تعريف النسب لغة واصطلاحاا وقانوناا. فيالمبحث الثالث: 
 ثبوت النسب في الفقه الإسلامي والقانون ، وفيه ستة مباحث:الفصل الثانِ: 

 إثبات النسب بدليل الفراش في الفقه الإسلامي.المبحث الأول: 
 إثبات النسب بدليل الفراش في القانون الوضعي.المبحث الثانِ: 

 طفل في ثبوت نسبه.ضوابط حمية حق الالمبحث الثالث: 
 إنكار نسب الطفل والمنازعة في ثبوته.المبحث الرابع: 

 إنكار نسب الطفل اللقيط.المبحث الخامس: 
 ادعاء نسب اللقيط وآراء الفقهاء فيه.المبحث السادس: 

 -في ثبوت النسب بالبينة ، وفيه أربعة مباحث:الفصل الثالث: 
 وقانوناا.  تعريف البينة لغة واصطلاحاا المبحث الأول: 
 الإشهاد على الإشهاد في ثبوت نسب اللقيط.المبحث الثانِ: 

 تعارض البينات في حكم نسب اللقيط.المبحث الثالث: 
 شروط إثبات النسب بالبينة.المبحث الرابع: 

 في ثبوت نسب الطفل اللقيط بالإقرار ،  وفيه سبعة مباحث:الفصل الرابع: 
 غة وشرعاا وقانوناا.في تعريف الإقرار لالمبحث الأول: 
 في أقسام الإقرار بالنسب.المبحث الثانِ: 

 أركان الإقرار بالنسب.المبحث الثالث: 
 شروط الإقرار بالنسب ، وفيه ثلاثة مطالب.المبحث الرابع: 
 شروط الإقرار باعتبار المقر.المطلب الأول: 
 شروط الإقرار باعتبار المقر له.المطلب الثانِ: 

 وط الإقرار باعتبار المقر به.شر المطلب الثالث: 
 في الإقرار بالنسب على الغير ، وآثاره وموقف القانون.المبحث الخامس: 
 -في الرجوع عن الإقرار في النسب ـ وفيه مطلبان:المبحث السادس: 

 في الرجوع عن الإقرار في النسب المباشر.المطلب الأول: 
 غير المباشر.المطلب الثانِ: في الرجوع عن الإقرار في النسب 
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 -في الإقرار ببنوة اللقيط ـ وفيه سبعة مطالب:المبحث السابع: 
 في معنى التبني لغة وشرعاا وقانوناا.المطلب الأول: 
 في الفرق بين البنوة والتبني.المطلب الثانِ: 

 في حكم البني شرعاا وقانوناا.المطلب الثالث: 
 ند الفقهاء.إجراءات الإقرار ببنوة اللقيط عالمطلب الرابع: 

 إجراءات الإقرار ببنوة اللقيط عند القانونيين.المطلب الخامس: 
 الشخصية القانونية للقيط. المطلب السادس: 

 في الوضع القانونِ للأطفال غير الشرعيين.المطلب السابع: 
 في إثبات النسب وراثياا الفصل الخامس: 

 -وفيه ثلاثة مباحث:   
 ثياا.إثبات النسب وراالمبحث الأول: 
 في القيافة لثبوت نسب اللقيط.المبحث الثانِ: 

 -وفيه ثمانية مطالب:           
 في معنى القيافة لغة واصطلاحاا.المطلب الأول: 
 في معنى القائف لغة واصطلاحاا.المطلب الثانِ: 

 في أقسام القيافة.المطلب الثالث: 
 و عدم مشروعيتها.اختلاف الكلام فيها من حيث مشروعيتها أ المطلب الرابع: 

 هل تعتبر القيافة حجة في ثبوت النسب في القانون؟المطلب الخامس: 
 في شرط القائف.المطلب السادس: 

 الحكم عند تعارض القافة.المطلب السابع: 
 القيافة والعصر الحديث.المطلب الثامن: 
 -في الإستلحاق ـ وفيه سبعة مطالب:المبحث الثالث: 

 الإستلحاق لغة وشرعاا.في معنى المطلب الأول: 
 حكم الإستلحاق.المطلب الثانِ: 

 شروط صحة الإستلحاق ، أو شروط الإقرار بالنسب.المطلب الثالث: 
 ثبوت نسب اللقيط بالقيافة.المطلب الرابع: 

 حكم إستلحاق المرأة للقيط.المطلب الخامس: 
 حكم إستلحاق الذمى للقيط. المطلب السادس: 

 -تلحاق الخنثى للقيط ، وفيه ثلاثة مسائل:حكم إسالمطلب السابع: 
 في تعريف الخنثى لغة وشرعاا وقانوناا.المسألة الأولى: 

 في حكم إستلحاق الخنثى للقيط.المسألة الثانية: 
 الراجح في مسألة حكم إستلحاق الخنثى للقيط.المسألة الثالثة: 

 -ة مباحث:في ثبوت النسب باليمين والنكول عنه ، وفيه خمسالفصل السادس: 
 معنى اليمين لغة واصطلاحاا وقانوناا.المبحث الأول: 
 حجة اليمين في الإثبات.المبحث الثانِ: 

 ثبوت النسب باليمين أو التحليف في دعوى النسب.المبحث الثالث: 
 معنى النكول عن اليمين لغة واصطلاحاا وقانوناا.المبحث الرابع: 

 إثبات النسب.حكم القضاء بالنكول في المبحث الخامس: 
 -في اللجوء إلى القرائن لإثبات نسب اللقيط ، وفيه مبحثان:الفصل السابع: 

 في معنى القرينة لغة وشرعاا وقانوناا مع الترجيح.المبحث الأول: 
 في اللجوء إلى القرينة لإثبات نسب اللقيط.المبحث الثانِ: 
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 -بات نسب اللقيط وفيه ثلاثة مباحث:في اللجوء إلى القرعة كوسيلة من وسائل إثالفصل الثامن: 
 في معنى القرعة لغة وشرعاا.المبحث الأول: 
 في الاختلاف في كونها من طرق إثبات نسب اللقيط.المبحث الثانِ: 

 القرعة بين ملتقطي اللقيط.المبحث الثالث: 
 في اللجوء إلى تحليل الدم وفحص الجينات لإثبات نسب اللقيط.الفصل التاسع: 

 -تة مباحث:وفيه س  
 فصائل الدم.المبحث الأول: 
 أهمية فحص فصائل الدم في تحديد الأب. المبحث الثانِ: 

 فحص الجينات لإثبات النسب.المبحث الثالث: 
 دواعي استعمل فحص فصائل الدم والجينات في إثبات النسب.المبحث الرابع: 

ات المعملية للدم أو للجينات في إثب موقف الشريعة الإسلامية من اعتبار التحليلاتالمبحث الخامس: 
 النسب.

موقف القانون الوضعي من اعتبار التحليلات المعملية لفصائل الدم أو للجينات الوراثية المبحث السادس: 
 في إثبات النسب.

 الباب الثانِ: في أحوال وتصرفات وادعاءات اللقيط
 -وفيه أربعة فصول:  

 -خمسة مباحث: في ديانة اللقيط ـ وفيهلفصل الأول: ا
 في أقسام الدار.المبحث الأول: 
 إذا وجد اللقيط في دار الإسلام.المبحث الثانِ: 

 إذا وجد اللقيط في مدائن أهل الذمة وأهل الشرك.المبحث الثالث: 
 إذا وجد اللقيط في دار فيها مسلمون وكفار.المبحث الرابع: 

 .حكم دين اللقيط بعد بلوغه أو تمييزهالمبحث الخامس: 
 -في جنايات اللقيط ـ وفيه أربعة مباحث:الفصل الثانِ: 

 في تعريف الجناية لغة واصطلاحاا وقانوناا.المبحث الأول: 
 الجناية من اللقيط.المبحث الثانِ: 

 -الجناية على اللقيط ، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: 
 الجناية على طرفه.المطلب الأول: 
 .الجناية على نفسهالمطلب الثانِ: 

 الجناية على اللقيط في القانون الوضعي.المبحث الرابع: 
 في شهادة اللقيط. الفصل الثالث: 

 -في ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون ، وفيه مبحثان:الفصل الرابع: 
 ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي..المبحث الأول: 
 ميراث اللقيط في القانون الوضعي..المبحث الثانِ: 

 لباب الثالث: حقوق اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.ا
 -وفيه فصلان:  

 -في حقوق اللقيط في الفقه الإسلامي ، وفيه مبحثان:الفصل الأول: 
 -في الحقوق التي افتقدها اللقيط قبل ولادته ، وفيه مطلبان:المبحث الأول: 
 العلاقة الشرعية بين الأب والأم.المطلب الأول: 

  الاستعداد له قبل مجيئه.طلب الثانِ: الم
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 -في حقوق اللقيط بعد ولادته ـ وفيه اثنا عشر مطلباا:المبحث الثانِ: 
 في الآذان والإقامة في أذنيه.المطلب الأول: 
 في تسميته وتحنيكه.المطلب الثانِ: 

 الذبح والعقيقة عن اللقيط.المطلب الثالث: 
 في إرضاع اللقيط.المطلب الرابع: 

 -في ختانه وحلق رأسه ، وفيه ثلاثة مسائل:طلب الخامس: الم
 في تعريف الختان لغة واصطلاحاا.المسألة الأولى: 

 حكم ختان اللقيط.المسألة الثانية: 
 حلق رأسه والتصدق به.المسألة الثالثة: 

 في الحفاظ على حياته.المطلب السادس: 
 -في حضانته ، وفيه ثلاثة مسائل:المطلب السابع: 

 تعريف الحضانة لغة واصطلاحاا وقانوناا.سألة الأولى: الم
 حكم حضانة اللقيط. المسألة الثانية: 
 الأولى بحضانة اللقيط.المسألة الثالثة: 

 -في النفقة عليه ، وفيه عدة مسائل:المطلب الثامن: 
 مالية اللقيط.المسألة الأولى: 

 المال الذي يكون تحت اللقيط.المسألة الثانية: 
 حكم الموضع الذي يوجد فيه اللقيط.لة الثالثة: المسأ 

 النفقة على اللقيط من ماله.المسألة الرابعة: 
 تفويض الحاكم الملتقط بالنفقة على اللقيط.المسألة الخامسة: 
 إذا لم يوجد للقيط مال.. فكيف ينفق عليه؟المسألة السادسة: 

 لمال.فيم إذا تعذر الإنفاق عليه من بيت االمسألة السابعة: 
 الإنفاق على اللقيط المحكوم بكفره.المسألة الثامنة: 

 الإنفاق على اللقيط تبرعاا من مال اللقيط.المسألة التاسعة: 
 الإنفاق عليه بنية الرجوع إذا أيسر.المسألة العاشرة: 

 : حكم دعوى الإنفاق.المسألة الحادية عشر
 حقه في التأديب والتربية والتعليم.المطلب التاسع: 

 حقه في اللعب والترفيه.لمطلب العاشر: ا
 حقه في العلاج والرعاية الصحية.المطلب الحادي عشر: 

 -في حق الولاية ، وفيه ثلاثة مسائل:المطلب الثانِ عشر: 
 تعريف الولاية لغة واصطلاحاا وقانوناا. -1
 شروط الولي. -2
 سلطة وولاية الملتقط على اللقيط. -3

 -لقانون الوضعي وفيه ستة مباحث:في حقوق اللقيط في االفصل الثانِ: 
 حقوق اللقيط في التشريع الدستوري وفي قانون الطفل.المبحث الأول: 

 -وفيه أربعة مطالب:  
 حقه في الجنسية. المطلب الأول: 
 حقه في حرية العقيدة والدين.المطلب الثانِ: 

 حقه في التعليم.المطلب الثالث: 
  حقه في الحمية.المطلب الرابع: 
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 -حقوق اللقيط في التشريع الدولي ، وفيه أربعة مطالب:حث الثانِ: المب
 حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية.المطلب الأول: 
 حقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.المطلب الثانِ: 

 حقه في التعليم.المطلب الثالث: 
 حقه في الحمية والرعاية.المطلب الرابع: 

 اللقيط في التشريع المدنِ. حقوقالمبحث الثالث: 
 حقوق اللقيط في التشريع الجنائي.المبحث الرابع: 

 حقوق اللقيط في التشريعات الاجتمعية.المبحث الخامس: 
 حقوق اللقيط في تشريعات الأحوال الشخصية. المبحث السادس: 

 القسم الثانِ
 الدراسات السابقة

الموضوع سواء كانت هذه الدراسة لها صلة مباشرة وقد عرضت فيه لمن قاموا بدراسات سابقة في هذا 
 بدراستنا أو ليست لها صلة مباشرة. 

 ثم عرضت لخاتمة البحث والتي ضمنتها ما توصلت إليه من نتائج.
 ثم ذيلت البحث بملخص لأهم ما جاء به من أحكام.

 -ثم بعد ذلك عرضت لفهارس البحث وتشمل:
 فهرس المصادر والمراجع. -1
 .  فهرس الموضوعات -2

  



www.manaraa.com

1 

 

 أحكام الالتقاط واللقيط: الباب التمهيدي
 

 :وفيه عشرة مباحث
 :المبحث الأول: في تعريف كلمة أحكام

 أولاا: في اللغة:
الأحكام: جمع حكم ، وهو مصدر ، وحكم: أحكم الشئ فاستحكم. وحكم الفرس وأحكمه: وضع   

 عليه الحكمة ، وفرس محكومة ومحكمة.
  (1)لقد والأبقاقال زهير: قد أحكمت حكمت ا

[ أي علما 12﴾ ]مريم : وَآتيَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيهاا وللحكم في اللغة معان عدة منها: العلم والفقه ، قال تعالى: ﴿
 وفقهاا ،  

، وقد خصهم الله بالحكم  (2)«الخلافة في قريش والحكم في الأنصار»ومنها: القضاء بالعدل ، وفي الحديث 
 وغيرهم. (5)وزيد بن ثابت (1)ومعاذ بن جبل (3)لصحابة فيهم ، فمنهم أبي بن كعبلأن الكثير من فقهاء ا

أو جعلوه حكما ، وحكم الرجل أي  (8)ويقال حكمت الرجل ، بالتشديد أي فوضت الحكم إليه  
 .(1)صار حكما ، ورجل محكم منسوب إلى الحكمة

  

                                                           
 .1930طبع  الشعا سي   190أساس البلاغ  للزمخري ، كتاب الشعا صـ (1)

 هـ.1111من ذديةع عتبه السلمـ ، طبع  دار الفكر ـ بيروت ـ  12701، برقم  171صـ 1مسيد الإمام أحمد بن ذيبل ج  (7)

لبخاري ، سـيد القراو ، كان من أصـحاب العقب  الثاني  ، وئـ د بدراً واأشاهد أبي بن كعا بن قي، بن عبيد بن زيةد الأنصـاري ا (1)

 (.19صـ 1لل جرو )الإصاب  ذـ 10أو  70أو  19كل ا ، وقد اختلف في سي  وفاته ، قيل مات سي  

صــحاب  وفق ائ م ، وهو معاذ بن جبل: هو الصــحابي ارليل ، ســلطان العل و ، وأعلم الأم  بالحلال والحرام ، كان من فضــلاو ال (1)

ـ قد قسم اليمن على خمس  رجال: خالد بن سعيد بن العاص على صيعاو ، واأ اجر صلى الله عليه وسلم الذي بيى مسجد اريد باليمن ، وكان اليبـ ــ 

بن أمي  على كعدو ، وزيةاد بن البيد على ذضرـ موت ، ومعاذ بن جبل على اريد ، وأبو موسى على زبيد. مات ئ يداً عن سب وثلاثب 

 (.717صـ 2الأعلام ج 10-79صـ 1سي  وقيل عن ث ن وثلاثب )ئذرات الذها ج

زيةد بن ثابب بن الضحاك الأنصاري اسزرجـ أبو  خارج  ، صحابي من أكابرهم ـــ كان كاتباً للوذـ نشم بمك  ، هاجر مم اليبـ ـ  (1)

 قضاو والفتوع والقراوو والفرائم ، وكان أذد الذيةن جمعواسي  ، وتعلم وتفقه في الديةن فكان رأسا باأديةي  ، ولي ال 11ـ وهو ابن صلى الله عليه وسلم 

ـــ من الأنصــار وعرضــه عليه ، وهو الذي كتبه في اأصــحف لأبي بكر ثم لعث ن ذب ج ز اأصــاذف إلى  صلى الله عليه وسلم القرآن في ع د اليبـ 

ــ11ذديةثاً ولد  97 الأمصار ، له في كتا الحديةع  ــ ، 11م ، ومات 311ق هـ ــ 1م )الأعلام ج331هـ  1تذكرو الحفاظ ج ، 12صـ

 (.170اأوسوع  الثقافي  ، إشرا  د. ذسب سعيد صـ 191صـ 1ـ تهذيةا الت ذيةا ج 171صـ

 .111صـ 1922اأصباح اأيير ـ للفيومـ ، دار اأعار   (3)

ــ 7لسـان العرب لابن ميسور ح (2) ــ القاهرو ط 917،  911صــ ــ اأعجم الوسـيض وضم  مم اللا  العربي  ـ  1ح 7، دار اأعار  ـ

م مطابم شرك  الإعلانات الرقي  دار التحريةر 1970هـ ـ 1100،  1وضم  مم اللا  العربي  ط 131، اأعجم الوجيز صـ 190صــ

 للطبم والير.
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 :ثانياا: في اصطلاح الفقهاء
 . (1)لمتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخبير أو الوضعالحكم: هو خطاب الله تعالى ا

 شرح التعريف:
الخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، أو هو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم  

بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجه ، وخطاب الله تعالى: توجيه ما أفاد إلى المستمع ، ومن في حكمه ، 
 ضافة لفظ الجلالة إلى خطاب يخرج بها ما عداه. وإ 

هِدَ شَ المتعلق بأفعال المكلفين: أي المرتبط ، احترز به عن المتعلق بذاته الكريمة كقوله تعالى: ﴿ 
ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هُوَ  ُ الْجِبَ [ ، والمتعلق بالجمدات كقوله تعالى: ﴿18﴾ ]آل عمران : اللهه ﴾ الَ وَيوَْمَ نُسَيرِّ

 [ فإنه خطاب من الله تعالى ، ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين.11]الكهف : 
ومعنى: الاقتضاء أو التخيير: الاقتضاء هو ، وهو ينقسم إلى طلب فعل، وطلب ترك. وطلب الفعل إن كان 

 جازماا فهو الإيجاب ، وإلا فهو الندب.
 ، وإلا فهو الكراهة.وطلب الترك إن كان جازماا فهو التحريم 

 وأما التخيير فهو الإباحة.
 .(2)فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين

، المباح  (8)، المكروه (5)الحرام (1)، المندوب (3)وبناء على ذلك ، تكون الأحكام التكليفية خمسة هي: الواجب
 وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فهي سبعة.

  من الحكم. وهذا هو القسم الأول 

                                                           
شرح البدخشيـ لممام محمد بن الحسـن البدخشيـ اأسـمى بمياهج العقول ، ومعه شرح الأسيوي لممام جمال الديةن عبد الرذيم  (1)

وما  11صـ 1، وما بعدها ـ مطبع  محمد علي صبيح بالقاهرو ، واأستصفى لممام الازالي ح 10صــ 1ح 227توى  سي  الأسيوي ــ اأ

 1، مطبع  بولاق ط 11صـ 1مطبع  بولاق ، فواتح الرحموت لرح الثبوت لممام محا الله بن عبد الشكور ط 1117سي   1بعدها ط

ــ 1، مختصر ابن الحاجا ج ــ 1ح على التوضيح أتن التيقيح لعبد الله بن مسعود الش ير بصدر الريةع  ج، التلوية 1ط 771صـ  11صـ

مطبع  محمد علي صـبيح ، ذائي  العلام  البياني على شرح ارلال ئم، الديةن محمد بن أحمد اأحلي على متن جمم اروامم لممام تاج 

ــ 1الديةن عبد الوهاب بن السـبكـ ج ــ عيسى البابي الحلبـ ، الإجاج في شرح اأي اج على ، مطبع  إذياو الكتا العر 13/19صـ بي  ـ

ــ ، وولده: تاج 213مي اج الوصـول إلى علم الأصـول للقاا البيضاوي تمليف ئيا الإسلام علي بن عبد الكافي السبكـ اأتوى   هـ

ــ ، كتا هوامشه وصححه جماع  من العل و بإشر 221الديةن بن عبد الوهاب بن علي السبكـ اأتوى   ــ 1ا  الياشر جهـ ، دار  11صـ

ــ 1101) 1الكتا العلمي  ، بيروت ، ط ــ ـ م( إرئاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول تمليف محمد بن علي بن محمد 1971هـ

 ـ طبم بمطبع  مصطفى البابي الحلبـ.  1ط-3هـ صـ1711الشوكاني اأتوى   

 ، مطبع  محمد علي صبيح. 17صـ 1شرح البدخشي ط (7)

 لواجا هو: الذي يةذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً.ا (1)

 اأيدوب هو: ما يحمد فاعله ولا يةذم تاركه. (1)

 الحرام هو: ما يةذم شرعاً فاعله.  (1)

 اأكروه هو: ما يحمد تاركه ولا يةذم فاعله. (3)
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 :(1)أما الثانِ منه: فهو الحكم الوضعي ، ويعرف بأنه
، وخلاصة القول إذن أن  (5)أو فاسداا  (1)أو صحيحاا  (3)أو مانعاا  (2)للشئ أو شرطاا  ما اقتضى جعل الشئ سبباا 

 هناك فرق بين الحكم عند الأصوليين عنه عند الفقهاء.
النص الصادر من الشارع الدال على الطلب أو التخيير أو  فعلمء الأصول: يرون أن الحكم الشرعي هو نفس

  .(8)الوضع

                                                           
 .2،  3من علم الأصول صـ ، إرئاد الفحول إلى تحقيق الحق 91صـ 1، ذائي  العلام  البياني ج 11صـ 1شرح البدخشي ج (1)

ــط: هو الذي يةلزم من عدم العدم ولا يةلزم من وجوده وجود ولا عدم فالزوج  شرط لإيةقاا الطلاق ، فإذا لم توجد زوج  لم  (7) الر

ــ 1يةوجد طلاق ولا يةلزم من وجود الزوج  وجود الطلاق )شرح البدخشيـ ج ــ 97صــ  1، ذائي  البياني ج 2، إرئاد الفحول صـ

 (.92صـ

 وأما كون الحكم مانعاً ، ف و يةيقسم إلى قسمب: مانم الحكم ومانم السبا. (1)

ف نم الحكم: هو كل وصف وجودي ظاهر ميضبض مستلزم لحكم  مقتضاها بقاو نقيم ذكم السبا مم بقاو ذكم  السبا ، وذلفي 

 .«قاد الوالد بالولدلا ية»صلى الله عليه وسلم : كالأبوو  اأانع  من جريةان القصاص بب الوالد وولده ، لحديةع رسول الله ـ 

 )رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن ارارود عن عمر بن اسطاب(.

وأئار  770،  719صـ 117،  112طبع  بيروت )مسيد عمر بن اسطاب ، عن عمر بن اسطاب برقم  77صـ 1مسيد الإمام أحمد ج

بلفسه ، باب ما جاو في الرجل يةقتل ابيه يةقاد ميه  1/17ج  1100وإسياده صحيح ، وفي الترمذي برقم  -إليه الشيا أحمد ئاكر فقال:

 كتاب اريايةات. 1/711أم لا؟ ، كتاب الديةات ، وفي سبل السلام ج

ــول  ــاب. )الأذكام في أص ــبا يةقيياً ، كالديةن في باب الزكاو مم ملفي اليص ــف يحل وجوده بحكم  الس ــبا: هو كل وص ومانم الس

 (.2، إرئاد الفحول صـ 17صـ 1صبيح بالقاهرو. ذائي  البياني جمطبع  محمد علي  100صـ 1الأذكام للآمدي ج

عر  البيضـاوي الصح : بماا استتباا الااية : فالصلاو اأستجمع  لأركااا وشروط ا صحيح  لأن آثارها يةمكن أن تترتا علي ا  (1)

ه لأنه لا يةمكن أن يةترتا آثاره علي من سـقوط القضـاو وبراوو الذم  وذصول الثواب. والبيم اأستجمم للروط والأركان صحيح ،

ــ 1من نقل األكي  في اأبيم والثمن )شرح البدخشي ج ــ 12صـ ــ دار الثقاف  للير  111، أصول الفقه د/ محمد زكريةا البرديةسي صـ ـ

ــ 1، أصول الفقه ج 1971والتوزيةم  ــ دار الإتحاد العربي للطباع  والير لصاذب  20،  39صـ ا محمد عبد ، د/ محمد أبو اليور زهير ـ

 1، د/ محمد ســلام مدكور دار الي ضــ  العربي  ، الإجاج في شرح اأي اج ج 111صــــــ 1الرازق ، مباذع الحكم عيد الأصــوليب ج

 (.13، روض  الياظر صـ 99صـ 1، ذائي  البياني ج32صـ

و انه أو شرطاً من شروطه. وعيد الحيفي : هويةعر  الفاســد عيد غير الحيفي  بمنه عدم طلا الفعل لاايةته لكونه قد فقد ركياً من أرك (1)

ما شرا بمصــله دون وضــعه ، ومثال الفاســد في اأعاملات بيم الدرهم بالدرإب ، فإن بيم الدراهم مرــوا باعتبار ذاته ولكيه غير 

: اله في العباداتمرـوا باعتبار ما ائـتمل عليه من الوصـف ، وهو زيةادو أذد العوضب من جي، واذد على اآخر بلا مقابل ، ومث

صوم يةوم اليحر ، فإن الصوم مروا باعتبار كونه صوماً ولكيه غير مروا باعتبار كونه يةوم نحر ، أا فيه من الإعراض عن ضياف  الله 

أصول الفقه ، د/  – 112صـ 1مباذع الحكم عيد الأصوليب ، د/ محمد سلام مدكور ج – 17،  12صـ 1تعالى. )شرح البدخشي ج

 .39،  1/37، الإجاج في شرح اأي اج جـ 13، روض  الياظر صـ 101صـ 1ذائي  البياني ج -21،  21صـ 1و اليور زهير جمحمد أب

لي، اأراد أن الحكم الرـعـ خاص باليصوص لأاا هـ خطاب الشارا ، وأنه لا يةشمل سائر الأدل  الأخرع التـ هـ الإجماا أو  (3)

 القياس أو غيرها.
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وعند الفقهاء: فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل: الواجب والمندوب والحرام والمكروه 
 والمباح.

الحكم عند [ يقتضي وجوب الوفاء بالعقود فالنص نفسه هو 1﴾ ]المائدة : أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ فقوله تعالى: ﴿
 الأصوليين. 

 ووجوب الوفاء بالعقود هو الحكم عند الفقهاء.
 : فهم يريدون بالحكم نفس النص الذي يصدر من القاضي.(1)أما عند القضائيين

لهذا يقولون: منطوق الحكم كذا ، ويقولون: أحيلت القضية للنطق بالحكم. إذن فهم يوافقون علمء 
 ق يتبين لنا أن الحكم في اللغة أعم منه في الاصطلاح. الأصول في تعريفهم للحكم. ومم سب

 وسوف ينصب الاهتمم في هذه الأطروحة ـ إن شاء الله تعالى ـ على ما يتعلق باللقيط من أحكام.

                                                           
الشـارا ما يةشـمل اليصـوص وغيرها من سـائر الأدل  الكلي  الرعي  ، لأاا عيد التحقيق معتمدو على اليصوص ،  بل اأراد بخطاب

ولِ ﴿وهـ خطاب الشارا ، ولكن بطريةق غير مباشر ، والدليل قوله تعالى:  سم وهم إلََِ اللّهِ وَالرَّ دُّ ءٍ فَرم ]اليساو  ﴾فَإنِ تَناَزَعْتممْ فِِ شََْ

 :19]. 

ــأصـول ا (1) ــ مصر ،  1، ط 177،  172لفقه الإسـلامـ ، د/ عبد الافار إبراهيم صـالح ، صـ ، مركز معار  الوثائق بشبب الكوم ـ

 م. 1991هـ/1117
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 تعريف الالتقاط واللقطة:  المبحث الثانِ
 

 الالتقاط في اللغة:
 .«إن عندك ديكا يلتقط الحصى»ول: التقط الشئ أي لقطه وأخذه من الأرض من باب نصر ، والعرب تق

 ويقال ذلك للنمم.
 والملُتقط: الشئ الساقط. والذهبُ يوجد في المعدن.

فه مم لا قيمة له من الشئ التاواللقط محركة: ما يلتقط من السنابل ، واللقاطة ، بالضم: ما كان ساقطاا 
 ، ومنه قوله: (2)ولا احتساب،  (1)ومن شاء أخذه ، ومن المجاز: التقطه: عثر عليه من غير طلب

 ومنهل وردته التقاطاا 
 

 لم ألق إذ لقيته فُراطا 
 

  (3) )إلا الحمم الورق والغطاطا( 
وفي القاموس  (1)وتلقط الشئ: أي جمعه من هنا وهاهنا ؛ يقال: فلان يلتقط كلام الناس ؛ يقال ذلك للنمم

 خر ، ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعاا.: التقط الشئ ولقطه: أخذه ليصونه أو لغرض آ (5)القويم
 [ ؛ أي فأخذه ظناا منهم أنه مفيد نافع لهم.8﴾ ]القصص : فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ قال تعالى: ﴿

يَّارَةِ وكذلك قوله تعالى: ﴿ [ ؛ أي يأخذه بعض المسافرين لينتفعوا به ، 10﴾ ]يوسف : يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
 وليصونوه.

 :طة في اللغة على وزن رطبةاللق
قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف ، اسم الشئ الذي تجده ملقى فتأخذه ، ثم قال الأزهري: وهذا قول جميع 

 أهل اللغة وحذاق النحويين.
 قال الليث: هي بالسكون. ثم قال الأزهري ، رداا على الليث: لم أسم ذلك لغير الليث.

 فتح.واقتصر ابن فارس وجمعة على ال
ومنهم من يعد السكون من لحن العوام ، وذلك لأن الأصل لقاطة ، فثقلت عليهم لكثرة ما يلتقطون في 

 النهب والغارات وغير ذلك ، فحذفوا الهاء ، وقالوا: لقاط ثم حذفوا الألف مرة أخرى.
صيح كلام د في فوقال: لقط ثم استعملوا لقطة ، فلو أسكنت القاف لاجتمع على الكلمة إعلالان ، وهو مفقو 

العرب. وكذلك فإن اللقطة ، بضم اللام وفتح القاف: اسم الفاعل للمبالغة وهي وصف مبالغة لفعل كهمزة 
 وضحكة لكثير الهمز والضحك ، وأما بسكون القاف، فهي اسم مفعول كضُحَكةَ وضُحْكةَ للذي يضحك منه.

ت: لقُاطة ، ولقطة: بضم اللام وسكون القاف قال الخطيب في مغني المحتاج: وحكى ابن مالك فيها أربع لغا
 (.8لقطة: بضم اللام وفتح القاف، لقط: بفتح اللام والقاف بلا هاء)

                                                           
:  21/ ، صـــ1971هـــ ـــ 1101مطبع  الكويةب ،  7تاج العروس من جواهر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسييـ الزبيدي ج (1)

71. 

 .127/  7، القاهرو ج 1917عيسى الحلبـ ،  1ع ، جار الله محمود بن عمر الزمخري ، طالفائق في غريةا الحدية (7)

 ، دار صادر. 2/191لسان العرب ، ابن ميسور الأفريةقـ ج (1)

 .711صـ 7اأعجم الوسيض ،  مم اللا  العربي  ، دار إذياو التراث العربي ، بيروت ج (1)

 . 7/197هـ ، ج1101براهيم أحمد عبد الفتاح ، طبع   مم البحوث الإسلامي  بالأزهر القاموس القويةم للقرآن الكريةم ، أ. إ (1)

 .103، صـ 7معيى اأحتاج ، للربييـ اسطيا ج (3)
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  اللقطة في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف اللقطة ، ولكنها في اختلافها تتقارب في مرادها ومرماها ، ولا تتباعد 

 في مفهومها.
 لقطة عند الحنفية:أولاا: تعريف ال

أنها ما يلتقط مم يوجد »ـ اللقطة بقوله:  (1)عرف صاحب تحفة الفقهاء ـ الشيخ أحمد السمرقندي
 «. مطروحاا على الأرض من الأموال من غير حيوان

 اللقطة نوعان: »بقوله:  (2)وعرفها الشيخ الكاسانِ
 الأول: المال الساقط لا يعرف مالكه.

 .  (3)بل والبقر والغنم من البهائموالثانِ: الضالة من الإ 
 ثانياا: تعريف اللقطة  عند المالكية:

اللقطة كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو »فقال:  (1)عرفها أبو الوليد بن رشد
 .(5)«غامرها ، والجمد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل

 ثالثاا: تعريف اللقطة عند الشافعية:
ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز »بقوله: اللقطة:  (1)في شرح المنهاج (8)لرمليعرفها ا

 «.ولا ممتنع بقوته ، ولا يعرف الواجد مالكه
  

                                                           
خزان   -هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقيدي أبو الليع ، األقا بإمام الهدع ، من أئم  الحيفي  له مصيفات نفيس  مي ا: (1)

ــتان العارفب ، اأقدم  في الفقه ، مختلف الرواية  في  الفقـه ــير للقرآن ، وتيبيه الاافلب ، وبس ــاير في الحديةع وتفس وشرح ارامم الص

 اسلافيات بب أبي ذييف  ومالفي، والشافعـ ، اليوازل في الفقه وتفقه عليه أبو بكر بن مسعود الكاساني ولم يةعب تاريةا مولده وتوى  في

 (.1/112( )الأعلام للزركلي 29لتراجم صـهـ )تاج ا110

هو أبو بكر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاني علاو الديةن. كلفي العل و من فق او الحيفي  الأعلام صـاذا كتاب بدائم الصيائم الذي  (7)

 (.71-71اجم صـ)تاج التر 172شرح فيه كتاب تحف  الفق او لعلاو الديةن بن محمد بن أحمد السمرقيدي ، وتوى  الكاساني سي  

 . 173صـ 7، بدائم الصيائم للكاساني ج 113صـ 1خزان  الفقه للسمرقيدي ج (1)

ــي   (1) ــد الحفيد ، اأتوى  س ــد اأالكـ ، اأعرو  بابن رئ ــي   170هو محمد بن أحمد بن محمد بن رئ ، قاا ار ع   110واأولود س

ــيفاته: البيان و ــتخرج  من التوجيه والتعليل ، اأقدمات اأم دات في بقرطبـ  ومن أعيان فق او اأالكي  من مص ــيل أا في اأس التحص

 الأذكام ، بداية  اأجت د وااية  اأقتصد ، ذجا اأواريةع ، وغيرها.

 (.11:  11صـ 7، الفتح اأبب للمراغـ ج 123صـ 7)الصل  لابن بشكوال ج

 .110صـ 7بداية  اأجت د وااية  اأقتصد ج (1)

أحمد بن حمزو ئــم، الديةن الرملي ، فقيه الديةار اأصرــية  في عصرــه ومرجع ا في الفتوع ، يةقال له الشــافعـ الصــاير ، هو محمد بن  (3)

ونسـبته إلى الرمل  من قرع اأيوفي  في مصرــ ، ولد بمصرـ وتوى  جا ، ولى قضــاو الشـافعي  ، صــيف شروذاً وذواه كثيرو مي ا ااية  

 دار العلم للملايةب(. 7-3/2هـ. )الأعلام للزركلي 1001ـ وتوى  ه919اأحتاج إلى شرح اأي اج ولد 

 (.1/173ااية  اأحتاج إلى شرح اأي اج ، للرملي. )انسر هذا التعريةف بتصر  ج (2)
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 رابعاا: تعريف اللقطة عند الحنابلة: 
 .(2)«هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره»بقوله:  (1)عرفها صاحب المغني

 رية:خامساا: عند الظاه
من وجد مالاا في قرية ، أو مدينة ، أو صحراء ، من أرض العرب: العنوه أو »في المحلي:  (3)قال ابن حزم

الصلح ، مدفوناا ، أو غير مدفون ، إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام ، أو وجد مالاا قد سقط ، 
 .(1)«أي مال كان ، فهو لقطة

 عند الإمامية:سادساا: 
 .(5)«كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه»اللقطة فقال: « ليالح»عرف 

ومن هذه التعريفات للقطة يتضح صراحة أنها لا تخرج عن المالية فهي لابد من أن تكون شيئاا مادياا ، 
 يتمكن الإنسان من إحرازه بالفعل ومنتفعاا به عادة. 

 .(8)وبهذا القيد يخرج اللقيط لأنه آدمي صغير حر ليس مالاا
 يف الراجح للقطة:التعر

ويظهر للباحث وبعد أن ذكرت آراء الفقهاء في تعريف اللقطة أن الرأي الذي هو أولى بالأخذ والاعتبار ، 
 .(1)«كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه»هو رأي الجعفرية في تعريف اللقطة ، إذ قالوا: 

ة تواء التعريف كل أفراد اللقطإذ أن هذا التعريف توفر فيه مع قصر العبارة كل عناصر اللقطة ، مع اح
 لأن التعريف المختار عند العلمء دائماا: هو التعريف الجامع المانع، الخالي من الاعتراضات.

 تلك هي حقيقة اللقطة عند الفقهاء.
 .(8)ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين أحام اللقيط واللقطة ، باعتبار أن كليهم ملتقط

                                                           
 وبج عيل قرية  في جبل نابل، بفلسـطب ، كان ذج  في اأذها الحيببلي وه 111هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام  ولد سـي   (1)

ل ، وإمام الأئم  ومفتـ الأم  ، له كثير من اأصـيفات مثل: اأايـ في الفقه ، الكافي واأقيم والعمدو   وكل ا في الفقه ، الروض  في الأص

 (.11،  11صـ 7هـ ودفن بسفح جبل قاسيون )فتح اأبب للمراغـ ج370وغيرها ، توى  بدمشق سي  

 . 391صـ 1اأايـ لابن قدام  ج (7)

هـ ، كان أبو محمد ئافعـ اأذها ، ثم انتقل إلى مذها أهل 113هـ وتوى  سي  171و علي بن أحمد بن سعيد بن ذزم ، ولد سي  ه (1)

الساهر ، فكان من كبار أئمته ، له مؤلفات عديةدو مي ا: اأحلي ، والإذكام في أصــول الأذكام ، والفصــل في األل والأهواو واليحل. 

 (.12:  11صـ 1)وفيات الأعيان ج

 .111صـ 9اأحلي لابن ذزم ج (1)

 .797شرائم الإسلام صـ (1)

 طبع  مكتب  اليجاح طرابل، ليبيا. 113صـ 1شرح ميح ارليل على مختصر خليل للشيا محمد عليش ج (3)

 . 797شرائم الإسلام صـ (2)

قارن بكلي  رسال  ماجستير مقدم  إلى قسم الفقه اأباب اللقيض من كتاب الحاوي الكبير لل وردي تحقيق فتحـ عبد العزيةز ئحات  ـ  (7)

 رسال  غير ميشورو.  723صـ 1971هـ ـ 1101الريةع  والقانون جامع  الأزهر في 
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 قاط المنبوذمعنى الت:  المبحث الثالث
 

 النبذ في اللغة: 
نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الكِْتَابَ كِتَ من نبذ الشئ ـ ينبذه نبذاا: ألقاه ورماه ، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ ابَ نبََذَ فَرِيقٌ مِّ

ِ وَرَاء ظُهُورهِِمْ  فَنَبَذُوهُ وَرَاء [: أي رموه وأهملوه وأعرضوا عنه وقوله تعالى: ﴿101﴾ ]البقرة : اللهه
[: أي ألق إليهم 58﴾ ]الأنفال : فَانبِذْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَوَاء[. وقوله تعالى: ﴿181﴾ ]آل عمران : ظهُُورهِِمْ 

 عهدهم وأعلمهم بنقصه بغير خداع ليكون الطرفان في العلم بالنقص سواء. 
 بعيداا عن الناس.  أي رماه. وانتبذ: اعتزل ورمى نفسه (1)«وفي الحديث: فنبذ خاتمه ، فنبذ الناس خواتيمهم

 [ أي اعتزلت أهلها في مكان شرقي.18﴾ ]مريم : إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلهَِا مَكَاناا شَرقِْيهاا قال تعالى: ﴿
شدد للمبالغة والكثرة. والمنبوذ: ولد « نبذ»: نبذت الشئ أنبذه ، إذا ألقيته من يدك و(2)وقال الزنجانِ

 الزنى.
 الزنى الذين يطرحون. قال الليث: المنبوذون: أولاد

قال الأزهري: المنبوذ: الولد الذي تنبذه والدته حين تلده ، فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره 
ورضاعه ، وسواء حملته أمه من زنا أو نكاح ، ولا يجوز أن يقال له: ولد الزنا ، لما أمكن في نسبه من 

 الثبات. أ.هـ.
لمنبوذ واللقيط من ناحية أن المنبوذ ما كان مطروحاا فإذا رفع كان وهذا التعريف يدل على إتحاد معنى ا
 «.الصبي المنبوذ يجده إنسان هو اللقيط عند العرب: »(3)لقيطاا ، والدليل ما جاء في تاج العروس

 فيقال: التقط فلان منبوذاا: أي لقيطاا.
  ن القبور. بر كان بعيداا ع: أي أن الق(1) )مر بقبٍر منتبذٍ عن القبور(صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: أن النبي 

                                                           
ــ  (1) ــ خاًاً من ذها( ]صلى الله عليه وسلم في اأسـيد عن عبد الله بن ديةيار عن ابن عمر )اذذ رسـول الله ـ ، وإسـياده صحيح  1719برقم  7/30ـ

عن نافم عن ابن عمر وإسياده أيةضاً صحيح ، مسيد عبد  1322سـيد عبد الله بن عمر ، وهو مكرر برقم ، طبع  ئـاكر ، م 2/119ج

ــ »عن نافم عن ابن عمر  1211برقم  1/117الله بن عمر. وفي تحف  الأذوذي ج ــ صيم خاًاً من ذها فتختم به في صلى الله عليه وسلم أن اليبـ ـ ـ

ــى «في يةمييـ ، ثم نبذه ونبذ الياس خواتيم م يةمييـه ثم جل، على اأيبر فقال: إني كيب اذذت هذا اساتم ذديةع ابن  -:قال أبو عيس

ــحيح. كتاب اللباس باب ما جاو في لب، اساتم في اليمب ، وفي اأوطم ، ما جاو في لب، اساتم برقم  ــن ص  1397عمر ذـديةـع ذس

ـ فيبذه ، وقال: ـ لا ألبسه أبداً، صلى الله عليه وسلم الله ـ  ـ كان يةلب، خاًاً من ذها ثم قام رسولصلى الله عليه وسلم أن رسول الله ـ »عن عبد الله بن عمر  117صــ

 قال: فيبذ الياس بخواتيم م. 

ــ (7) ، تحقيق عبد السـلام هارون ، وأحمد عبد الافور عطار. القسم الأول. دار  710تهذيةا الصـحاح ، محمود بن أحمد الزنجاني صــ

 م.1911اأعار  ، مصر سي  

مطبع   70/23مرتضىــ الحســييـ الزبيدي ، تحقيق عبد الكريةم الارباوي صــــــ تاج العروس من جواهر القاموس ، للســيد محمد (1)

 م.1971هـ ، سي  1101ذكوم  الكويةب سي  

أخبرك؟ فقال  من -ـ ورأع قبراً ميتبذاً فصف أصحابه خلفه فصلى عليه ، فقيل له:صلى الله عليه وسلم أخبرني من رأي اليبـ ــ  -عن الشعبـ قال: (1)

( ، وفي الســين الكبرع لليســائـ 1012برقم  1/71ئز ، باب ما جاو في الصــلاو على القبر جابن عباس. )تحف  الأذوذي ، كتاب اريا

ــ  -عن الشعبـ قال: ــ على قبر ميتبذ فمم م وصف خلف م ، قلب من هذا يةا أبا عمرو؟ قال:صلى الله عليه وسلم أخبرني من مر مم رسول الله ـ بن ا -ـ
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 .(1)«انتهى إلى قبٍر منبوذٍ فصلى عليه»وفي حديث آخر: 
)وهذا الحديث روي بتنوين قبر وبالإضافة ، فمع التنوين ـ قبٍر منبوذٍ ـ فيكون هذا الحديث نفس معنى 

 يق(. الطرالحديث الأول ، ومع الإضافة ـ قبر منبوذ ـ: أي مر بقبر إنسان منبوذ رمته أمه وألقته على
 ونبذته نبذاا من باب ضرب: ألقته فهو منبوذ.

 وصبي منبوذ: مطروح.
، لأنه ينبذ على  (3)، وفي تاج العروس: المنبوذ ولد الزنا (2)ومنه سمي النبيذ: لأنه ينبذ ، أي يترك حتى يشتد
 الطريق وهم المنابذة والمنبوذون لأنهم يطرحون.

 رمى وأهمل وطُرح في الطريق.فالتقاط المنبوذ معناه إذن: أخذُ من 
 أما المنبوذ في اصطلاح الفقهاء:

 -عند الحنفية والظاهرية والإمامية والزيدية والإباضية:
: اللقيط (1)أنهم لم يفرقوا بين اللقيط والمنبوذ ، فاللقيط هو المنبوذ ، ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 المولود الذي ينبذ كالملقوط.
في شرح ملتقى الأبحر اللقيط ما يلقط أي يرفع عن الأرض ، فيعل بمعنى مفعول ، ثم  وفي مجمع الأنهر

 غلب على الصبي المنبوذ لأنه بصدد أن يلقط.
مم  «إن وجد صغير منبوذ»، ثم ذكر مسألة: « كتاب اللقيط»: صدر ابن حزم الباب بقوله: (5)وفي المحلي

 نبوذ.يؤكد أنه لم يفرق بينهم ، أي بين اللقيط والم
  

                                                           
أخبرني من رأع  -عن الشعبـ قال: 7111/1ديةع رقم ( وفي ذ7110/7، ذديةع رقم  91عباس )كتاب اريائز وًيى اأوت باب 

 ابن عباس(.  -من ذدثفي؟ قال: -ـ مر بقبر ميتبذ فصلى عليه وصف أصحابه خلفه قيل:صلى الله عليه وسلم اليبـ ـ 

بوذٍ فمم م على قبر ميصلى الله عليه وسلم ســمعب الشــعبـ قال: أخبرني من مر مم اليبـ »الحديةع رواه البخاري بلفسه عن ســلي ن الشــيباني قال:  (1)

 .«ه ، فقلب: يةا أبا عمرو من ذدثفي؟ فقال: ابن عباسوصفوا علي

وقال الشيا  1/17ج 1111، وورد في اأسيد كذلفي بلفسه برقم  190،  1/173، ج 7/111)فتح الباري شرح صحيح البخاري ج

 إسياده صحيح(. -ئاكر:

ي ، دار اأعار  يومـ ، تحقيق عبد العسيم الشياواأصـباح اأيير في غريةا الرح الكبير للرافعـ ، لأحمد بن محمد بن علي اأقري الف (7)

 .1922طبع   190صـ 7ج

 وهذا هو نف، اأعيى الذي ذها إليه اأالكي : فاأيبوذ عيدهم: من نبذ عيد ولادته ، وئمن ذلفي في  ولد لزنا. (1)

 .«قائله الحدمن قال لرجل يةا ميبوذ قال: ما يةعلم ميبوذاً إلا ولد الزنا ، وعلى »: قال الإمام مالفي 

 ثم فرق اأالكي  بب اأيبوذ واللقيض ـ ك  سيتضح في  بعد ـ فاأيبوذ: ما دام مطروذاً ، ولا يةسمى لقيطاً إلا بعد أخذه.

 وقيل اأيبوذ: ما وجد بفور ولادته ، واللقيض بخلا  ذلفي.

 لبلاو.وقيل اللقيض: من طرح في الشدو واردب. وقيل هو: ما التقض صايراً في الشدو وا

 (.1/171، ذائي  الدسوقـ على الرح الكبير ج 1/110)شرح ميح ارليل للشيا محمد عليش ج

 .111، دار اأعرف  ، بيروت ـ صـ 1، ج 7البحر الرائق شرح كيز الدقائق ، لابن نجيم الحيفـ ، ط (1)

 التجاري للطباع  بيروت.، اأكتا  7/721، ج 1اأحلي ، لابن ذزم الساهري ـ تحقيق أحمد ئاكر ،  لد  (1)
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اللقيط ويسمى منبوذاا واختلاف اسميه باعتبار »قال:  (1)وعند الإمامية لا فرق بينهم ، إلا أن العاملي
 أ.هـ.« حالتيه إذا ضاع فإنه ينبذ أولاا أي يُرمى ثم يلقط

 فهو يتفق هنا مع الشافعية.
بوذ والبلاء ، وشبه ذلك ، والمن في الشرح الكبير: أن اللقيط ما التقط صغيراا في الشدائد (2)وعند المالكية

بخلافه. وقيل: المنبوذ ما دام مطروحاا ، ولا يسمى لقيطاا إلا بعد أخذه. وقيل: المنبوذ ما وجد بفور ولادته 
 .(3)واللقيط بخلافه ، وقيل: الطفل المنبوذ هو المطروح ، ويشمل المرضع مثلاا

مجاز صار حقيقة شرعية ، فالأول من إطلاقه أن تسميته بكل من المنبوذ واللقيط  (1)وعند الشافعية
 باعتبار ما كان ، ،الثانِ باعتبار ما سيكون.

ولهذا قال النووي: له اسمن موجودان من طرفي حاله ، فالمنبوذ: من نبذه وطرحه، واللقيط من لقطه 
 وأخذه ، ولم يشر أحد إلى تسميته نبيذاا كم سموه لقيطاا.

المنبوذ واللقيط باعتبار التمييز ، فالمنبوذ عندهم يكون من ولادته إلى سن  أما الحنابلة: فقد فرقوا بين
: المنبوذ: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ ، أو ضل (5)التمييز ، أما اللقيط فهو المميز. ففي كشاف القناع

: (8) المبدعفيعن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز ،  على الصحيح من المذهب ، وقيل: المميز لقيط. و 
الطفل المنبوذ: من نبذ أي: طرح ، سواء كان في شارع أو غيره ، وليس هناك من يدعيه ، وقيل: والمميز 

 إلى البلوغ وعليه الأكثر.
 نظرة في هذه التعريفات عند الفقهاء:

ة لم يوبإلقاء نظرة سريعة على هذه التعريفات نجد أن الأحناف والظاهرية والإمامية والزيدية والإباض
 يفرقوا بين اللقيط والمنبوذ.

ا كان ، والثانِ باعتبار م« المنبوذ»أما المالكية والشافعية فقد فرقوا بينهم باعتبار المعنى اللغوي والأول 
 باعتبار ما سيكون.« اللقيط»

واللقيط:  ، الحنابلة: فرقوا بينهم باعتبار التمييز ، فالمنبوذ ـ كم بينا ، يكون من ولادته إلى سن التمييز
 هو المميز.

 -والراجح من هذه التعريفات ـ من وجهة نظري:
أن التسميتين لا فرق بينهم إلا باعتبار المعنى اللغوي فالمنبوذ باعتبار ما كان واللقيط باعتبار ما سيكون. 

 والنبذ: تصر إرادي ، واللقط: تصرف إرادي وغير إرادي.
 ن للملكية والشافعية للتحديد الواضح للتسميتين.وبالتالي فإن أرجح هذه التعريفات ما كا

                                                           
 م.1971هـ/1101سي   33صـ 2اللمع  الدمشقي  ، أحمد بن جمال الديةن مكـ العاملي ج (1)

 .171، دار إذياو الكتا العربي  صـ 1ذائي  الدسوقـ ، واليص من الرح الكبير ، للدرديةر ،  لد (7)

 .2/110، دار الفكر ج 1لد اسره على مختصر خليل وجامشه ذائي  الشيا علي العدوي ،   (1)

ــ  الطـالبب لليووي ، تحقيق عـادل عبد اأوجود ، علي معوض ، دار الكتا العلمي  بيروت ، ط (1) ــــ 1، ج 1روض ـــ طبع   171ص

،  أسيـ اأطالا شرح 7/112م ، ج1917هـ/1122م ـ مايـ اأحتاج للربييـ اسطيا ، طبع  مصطفى الحلبـ 1997هـ/1117

 .7/191يةا الأنصاري ، اأكتب  الإسلامي  جروض الطالا ، لزكر

 . 1/773م ، ج1971هـ/1101كشا  القياا ، للب وتي ، طبع  عالم الكتا بيروت  (1)

 . 1/791اأبدا في شرح اأقيم ، لابن مفلح ، اأكتا الإسلامـ ، ج (3)
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 تعريف اللقيط:  المبحث الرابع
 

 وفيه أربعة مطالب:
 :تعريف اللقيط عند أهل اللغة:  المطلب الأول

 : اللقيط هو الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه. (1)ففي المعجم الوسيط والوجيز
 .(3)بي المنبوذ أو هو المنبوذ يلتقطهو الص (2)وفي المصباح المنير

: اللقيط عند العرب هو الصبي المنبوذ يجده إنسان مرمياا على الطريق ، لا يعرف أبوه ولا أمه (1)وفي التاج
المرأة »فعيل بمعنى مفعول ، كجريح وقتيل فإنهم بمعنى مجروح ومقتول ـ كالملقوط ، ومنه الحديث: 

 «.طها وولدها الذي لاعنتتحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقي
 : أن اللقيط هو المأخوذ من الأرض.(5)وفي التعريفات

اسم الشئ الذي تجده ملقى فتأخذه ، وكذلك »وفي التكملة: قال الليث: اللقطة ، بالضم على وزن فعلة 
 لمالمنبوذ من الصبيان لقطة بسكون القاف. وأما الأزهري فقد قال: الفصحاء على غير ما قال الليث ، و 

 أسمع اللقطة لغيره )أي لغير الليث( قال: وأما الصبي فهو لقيط.
وأما الخليل في التكملة أيضاا: فقد ذكر أن اللقطة ساكنة القاف ، اسم لما يوجد ملقى فيؤخذ من صبي أو 
غيره. والقياس ما قال الخليل ، وهو الصواب لأن العامة على الصواب في تسكين القاف من اللقطة ، لأنه 

 ذي يلقط.ال
ويقال للقيط أيضاا دعي للجهل بمن ينسب إليه ، يقول ابن الأعرابي: الدعي: المتهم في نسبه ، والدعي 

 أيضاا: المنسوب إلى غير أبيه. 
 والمتبنى: الذي تبناه رجل فدعاه ابنه ونسبه إلى غيره.

رض ، لا يعرف نسبه. فلا يعرف : هو ذلك المنبوذ الذي يوجد ملقياا على الأ(8)فالخلاصة أن اللقيط في اللغة
 أبوه ولا أمه فيلتقط. 

فهو اسم للطفل المفقود وهو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة ، فكان  (1)أما اللقيط في العرف
 تسميته لقيطاا باسم العاقبة لأن يلقط عادة ، أي يؤخذ ويرفع.

  

                                                           
ــ 7وت ، جاأعجم الوسيض ، طبع   مم اللا  العربي  ، نر دار إذياو التراث العربي بير (1) واأعجم الوجيز ، طبع   مم  -711، صـ

 .137م صـ1991هـ ـ 1111اللا  العربي  ، طبع  خاص  بوزارو التربي  والتعليم سي  

 .112، صـ 7اأصباح اأيير ، للفيومـ ، طبع  دار اأعار  ، ج (7)

 .307، صـ 1937، سي   9مختار الصحاح للرازي ، طبع  اأطابم الأميرية  ، ط (1)

 .23صـ 70م ، 1971هـ ـ 1101تاج العروس ، للزبيدي ، مطبع   ذكوم  الكويةب سي   (1)

 . 717التعريةفات للجرجاني ، طبع  دار الريةان للتراث ، صـ (1)

الصحاح تاج اللا  وصحاح  -1/737/170ـــ معجم مقايةي، اللا  لابن فارس ج 191،  2/197، ج 1/111لسان العرب ج (3)

ــ للكاساني الحيفـ ، دار الكتاب العربي بيروت  ط 1/1112، ج 7/121العربي  للجوهري ج  7، بدائم الصيائم في ترتيا الرائم ـ

 . 1/171م ـ ذائي  الدسوقـ ج1977هـ سي  1107، سي   3/192ج

 .3/192بدائم الصيائم ج (2)
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[ ، 38ف : ﴾ ]يوسإِنِِّ أرََانِِ أعَْصِرُ خَمْراا تعالى: ﴿ وتسمية الشئ باسم عاقبته أمر شائع في اللغة ، قال الله
يِّتُونَ وقال جل شأنه: ﴿  [. فسمي العنب خمراا ، والحي الذي يحتمل 30﴾ ]الزمر : إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُم مَّ

 الموت ميتاا باسم العاقبة ، كذا هذا.
 . (1)سمي اللديغ سليما ، والمهلكة مفازةأو سمي لقيطاا على سبيل التفاؤل به وإرادة صلاح حالة ، كم 

 
 :تعريف اللقيط عند الفقهاء:  المطلب الثانِ

 عُرفَِ اللقيط في الشرع بعدة تعريفات:
 أولاا تعريف اللقيط عند الحنفية:

 .(2)في كثير من مصادرهم الفقهية عرفوه بأنه: اسم لمولود حي طرحه أهله خوفاا من العيلة أو التهمة
 اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاا من العيلة أو فراراا من تهمة الريبة وعند بعضهم:

 شرح التعريف السابق
 مولود: المراد به ما كان من صغار بني آدم.

 طرحة أهله: قيد للاحتراز عن الضائع ، فلا يسمى الضائع لقيط.
 خوفاا من العيلة: أي خوفاا من الفقر.

 يد لفظ تهمة تحسيناا للظن ، وإلا فقد يكون اللقيط ابن زنا.فراراا من تهمة الريبة: أي الزنا ، وز
 (1)وعرفه السمرقندي (3)وعرفه بعضهم بأنه: اسم المولود طرحة أهله خوفاا من العيلة أو فراراا من تهمة الزنا

 بأنه: ما يلتقط ويؤخذ مم طرح على الأرض من صغار بني آدم. (5)والأتقانِ
  

                                                           
: أصــل اأفازو م لك  ، فتفاولوا بالســلام  قال ابن الأعرابي: ســميب الصــحراو مفازو ، لأن من خرج مي ا وقطع ا فاز. قال الليع (1)

 والفوز ، قال ابن ئميل: اأفازو التـ لا ماو في ا ، فإذا كان ليلتب ، لا ماو في ا ف ـ مفازو ، وما زاد على ذلفي كذلفي...

 (. 191،  1/197)لسان العرب ج

ــلي ن  (7) ــيا محمد بن س  اأعرو  بداماد أفيدي ، طبع  دار إذياو التراث العربي مم الأار في شرح ملتقى الأبحر ، لعبد الله بن الش

 .792/صـ1ـ تبيب الحقائق شرح كيز الدقائق ، لفخر الديةن عث ن بن علي الزيةلعـ ، دار اأعرف  بيروت ج 201/صـ1بيروت ج

م ، الفتاوع الهيدية  في 1971هـ/1101، طبع   1صـ 3، ج 1البياية  في شرح الهداية  لأبي محمد محمود بن أحمد العييـ ، دار الفكر ط (1)

ـــ7ج 1مذها الإمام أبي ذييف  اليع ن للعلام  نسام وجماع  من عل و الهيد ، دار إذياو التراث العربي بيروت ، ط شرح  -771/صـــ

عربي  بيروت اث الفتح القديةر لممام ك ل الديةن محمد بن عبد الواذد اأعرو  بابن اله م على شرح الهداية  للمرغيياني ، دار إذياو التر

 . 1/117ج

ــ/1101سي   1/111، ج 1تحف  الفق او لعلاو الديةن السمرقيدي ، دار الكتا العلمي  بيروت ، ط (1) م ، وقد تم التعريةف 1971هـ

 .10بالسمرقيدي صـ

فـ ، قوام  الأتقاني ، الحيالأتقـاني هو أمير كـاتـا بن أمير عمر بن أمير غـازي ، وفي طبقـات الحيفي : ابن أمير عمر العميد الفارابي (1)

ــ/371الديةن ، فقيه لاوي محدث ، ولد بمتقان سي   ــ/217م ، وتوفي بالقاهرو سي  1773هـ م له تصانيف كثيرو مي ا: غاية  1113هـ

 البيان ونادرو الأقران في آخر الزمان وفيه شرح الهداية  ، وشرح البزدوي ولكيه لم يةكمله.

ارواهر اأضي  في طبقات الحيفي  أحـ الديةن أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاو محمد بن محمد ،  1/1)معجم اأؤلفب لرضـا كحال  ج

 هـ(.221هـ واأتوى  سي  393بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاو القره الحيفـ اأصري اأولد سي  
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ه التعاريف السابقة في عبارة جامعة فقال: اللقيط: اسم الولد الذي يوجد هذ (2)الأسروشني (1)وقد جمع
 على قارعة الطريق أو في المفازة أو على باب المسجد لا يعرف أبوه ولا أمه. 

 والخلاصة مم تقدم من كل هذه التعريفات:
ار أو خوفاا من عأن اللقيط هو الصغير الحي الذي لا يعرف له أب ولا أم وتخلص منه أهله خشية الفقر 

 وفضيحة الزنا.
 ثانياا: تعريف اللقيط عند الشافعية:

 -للقيط عند الشافعية ثلاثة تعريفات:
 :اللقيط: كل صبي ضائع لا كافل له معلومالتعريف الأول: 

كابن الحاجب،  (3)وهذا التعريف في أكثر مصادرهم الفقهية ، وإلى هذا ذهب فريق من فقهاء المالكية
 وابن شاس 

 ح التعريف:شر 
كل صبي: خرج بالصبي البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى لأخذه، ولكن لو وقع في 

وغيره، فالصبي الذي بلغ سن التمييز إنما  (1)معرض هلاك ، أعين ليتخلص منه ، ولا فرق هنا بين المميز
 يلتقط لحاجته إلى من يتعهده ، ويتولاه.

 اللقيط صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو»لشربيني الخطيب حيث يرى أن: ويؤيد ذلك تعريف الشيخ ا
 « نحو ذلك. لا كافل له معلوم ، ولو مميزاا لحاجته إلى التعهد

 . (8)البالغ حكم الصبي في الالتقاط ، وإنما ذكر الصبي لأنه الغالب (5)وقد أخذ المجنون
 يكن له أب ولا جد ولا وي  فحفظه من وظيفة القاضي ضائع: المراد به المنبوذ ، أما غير المنبوذ ؛ فإن لم

  يسلمه إلى من يقوم به ، حيث لا كافل له ، لذا أقام القاضي مقام الكافل. 

                                                           
 .1/719القاهرو ججامم أذكام الصاار ، أحمد بن محمود بن أحمد الأسروئيـ ، دار الفضيل  ،  (1)

هو: محمد محمود بن الحسـب بن أحمد الأسروئـيـ ، لقبه  د الديةن وكييته أبو الفتح فقيه ذيفـ يةيسـا إلى أسروئي  أو أستروئي   (7)

ــ من تصييفاته: الفصول في الفقه ، الفتاوع ، قرو العييب في إصلاح الداريةن ، 317وهـ بلد بب سـيحون وسـمرقيد توفي سي   ــ ـ هـ

 الكفاية  ، جامم أذكام الصاار.فروض 

 (. 2/102، الأعلام  1/133)انسر ترجمته في ارواهر اأضي  

 .3/70، مواها ارليل الحطاب ج 1/110شرح ميح ارليل للشيا عليش ج (1)

الشــم من  ومزتاأميز: بضــم اأيم وكاــ الياو اســم فاعل من ميز ، واأيز: التمييز بب الأئــياو ، تقول: مزت بعضــه من بعم ،  (1)

 (.2/770الشم: إذا فرقب بيي   ، وعلى هذا فاأميز: هو الذي عيده القدرو على التفريةق بب الأئياو )لسان العرب ج

 اأجيون: ذاها العقل أو فاسدو ، وارمم  انب. (1)

 وفي معجم لا  الفق او: فاقد العقل أو هو من لا يةطابق كلامه وأفعاله كلام وأفعال العقلاو.

ــ معجم لا  الفق او ، وضم أ.د/ محمد رواس قلعه جـ ، باذع في موسوع  الفقه الإسلامـ،  7، ط 1/111)اأعجم الوسـيض ج ، ـ

وأســتاذ اليسم الإســلامي  في جامع  البترول واأعادن بالس ران ، د/ ذامد صــادق قييبـ/ مدرس اأعاجم واأصــطلحات في جامع  

 (.102البترول واأعادن بالس ران صـ

 . 7/117مايـ اأحتاج ج (3)
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لا كافل له: كأن لم يكن له كافل أصلاا ، أو له كافل غير معلوم والمراد بالكافل: الأب أو الجد عند فقد 
. والملتقط ممن هو في حضانة هؤلاء لا معنى لالتقاطه ، إلا (1)الأب أو من يقوم مقامها كالوي  والقيم

 أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنه.
  :(2)التعريف الثانِ

  (1)الإمامية (3)وقد وافقهم عليه الشيعة
 له. (5)وهو أن: اللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل

 أن: اللقيط طفل ينبذ بنحو شارع لا يعرف له مدع.وهو  (1): وإليه ذهب أكثر الحنابلة(8)التعريف الثالث
 :(8)شرح التعريف

طفل: أي غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه ، طرح في شارع أو باب مسجد ، وقد أفهم التعبير بالنبذ أيضاا 
اختصاص المنبوذ بغير المميز ، فإن المنبوذ هو الذي ينبذ دون سن التمييز ؛ ونبذه غالباا: إما لكونه من 
فاحشة أي من زنا ، خوفاا من عار الفضيحة أو من العجز عن مؤنته ، فإذا فقد النبذ رد الطفل إلى القاضي 
لقيامه مقام كافله فيسلمه إلى من يقوم به ، كم يقوم بحفظ مال الغائبين ، وكذلك لو وجد له كافل ولو 

 ملتقطاا رد إليه.
شارع أو باب مسجد لا يعلم له مدع أو كافل ، وقد  صغير منبوذ فيوالخلاصة أن اللقيط عند الشافعية: 

 أخذ حكمه في الالتقاط كل من المجنون البالغ والمميز بجامع حاجتهم إلى الرعاية والحفظ.
  

                                                           
القيم: السـيد ، وسائ، الأمر ، وقيل: هو من يةتولى أمر اأحجور عليه ، وقيم القوم: هو الذي يةقوم بشمام ويةسوس أمرهم ، وقيم  (1)

 (.1/101اأرأو: زوج ا الذي يةقوم بممرها ، وما تحتاج إليه. )لسان العرب لابن ميسور الإفريةقـ ج

 .1/731ح مي اج الطلاب للشيا زكريةا الأنصاري ، مطبع  عيسى الحلبـ جفتح الوهاب بر (7)

الشيع : هم الذيةن ئايةعوا الإمام علي ، وقالوا بإمامته وخلافته ، والإمام  عيدهم قضي  أصولي  ، لا يجوز للرسل إغفالها لأاا ركن  (1)

ئر وهم خم، فرق: كيساني  ـ زيةدية  ـ إمامي  ـ غلاو ـ إس عيلي  ـ الديةن ، وهم يةثبتون عصم  الأنبياو والأئم  وجوباً عن الكبائر والصاا

 (.111،  111،  111، القسم الأول  7)انسر األل واليحل للش رستاني ذريةج محمد بن فتح الله بدران ط

 .731اأختصر اليافم في فقه الإمامي /  (1)

، الصحاح للجوهري  11/179لقائم بممر اليتيم اأربى له )لسان العرب الكافل: هو الذي يةكفل إنساناً ويةعوله ، وقيل: العائل أو ا (1)

1/1711.) 

 .1/171ـ ااية  اأحتاج للرملي ج 7/117مايـ اأحتاج ، للربييـ اسطيا ج (3)

ــ 1101سي   1/773كشا  القياا عن متن الإقياا لابن إدرية، الب وتي ، عالم الكتا ، بيروت ج (2) ــ ـ ــ اأبدا ، لا1971هـ بن م ـ

 (. 1/791مفلح/ اأكتا الإسلامـ ج

 .7/117مايـ اأحتاج ج (7)
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 ثالثاا: تعريف اللقيط عند المالكية:
 عرف اللقيط عندهم بأنه:

 فقه المالكية: (2)وفي بعض نسخ (1)صغير آدمي لم يعلم أبواه ولارقه
 ير آدمي لم يعلم أبوه ولارقه.صغ

 : (3)شرح التعريف
 صغير: جنس خرج عنه الكبير ، فلا يلتقط بالغ ، ولا طفل غير منبوذ.

 آدمي: وإضافته هنا لآدمي ، أخرج كل صغير غيره.
لم يعلم أبواه: خرج به صغير آدمي علم أبواه أو أحدهم ، فالذي علم أبواه يعد غير لقيط لانتفاء لازمه 

 ون إرثه للمسلمين في ميراثهم للقيط.وهو ك
 ومن التعريف الثانِ:

الي فعليها وبالت« وهي أحد أبويه»لم يعلم أبوه: يخرج بذلك ولد الزانية المعلومة لأن اللقيط: قد علم أمه 
 القيام به.

الثانِ  فيدخل ولد الزانية في حد اللقيط ، أما في التعري«: لم يعلم أبواه»ويلاحظ أنه في التعريف الأول 
 يخرج ولد الزانية المعلومة.« لم يعلم أبوه»

 ولارقه: خرج به صغيراا آدمي لم يعلم أبواه وعلم رقه.
  (5)وإن كان كبيراا فهو آبق (1)فمن علم رقه وكان صغيراا فهو لقطة

م منهم لوبالتالي: من علم أبواه أو أحدهم فإنه لا يكون لقيطاا ، وعلى من وجده أن يرده لأبويه أو لمن ع
 فوراا.

 اللقيط: طفل أو صبي ضائع لا كافل له. (8)التعريف الثالث لابن الحاجب وابن شاس
  وسواء علم نسبه أو لم يعلم.: (1)وزاد ابن عبد السلام

                                                           
ـ ذائي  الدسوقـ  110صــ 1شرح ميح ارليل على مختصر العلام  خليل ، تمليف الشيا محمد عليش ، مكتب  اليجاح ، ليبيا  لد  (1)

ــ 1 على الرـح الكبير ، لشم، الديةن محمد عرف  الدسوقـ ، دار إذياو الكتا العربي   لد  1الفواكه الدواني لليفراوي ط -171صـ

 .711،  7/710ج

 ،2/110، ج 1اسره على مختصر سيدي خليل وجامشه ذائي  الشيا علي العدوي ، دار الفكر ،  لد  (7)

 هـ ـ1121طبع  مصطفى البابي الحلبـ بمصر سي   7/710، الفواكه الدواني ج 1/110شرح ميح ارليل ، للشيا محمد عليش ج (1)

 م. 1911

 (.7/171، القاموس اأحيض ج 2/197اللقط : اسم الشم الذي تجده ملقى فتمخذه. )لسان العرب ج (1)

اآبق: الإباق هرب العبيد وذهاجم من غير خو  ولا كد عمل ، وذكم هذا اليوا: أنه يةرد ، فإن كان من كد عمل أو خو  لم يةرد.  (1)

 .قال الأزهري: الإباق: هرب العبد من سيده

 (.7/710الفواكه الدواني ج -10/1اآبق: رقيق كبير محترم وجد باير ذرز )لسان العرب جوفِ الشرع: 

وهذا التعريةف موافق للتعريةف الأول عيد الشافعي  ك  بييا  70م صـ1927هــ ـ 1197سي   3، ج 7مواها ارليل للحطاب ، ط (3)

 من قبل.

 . 3/70اأصدر السابق  (2)



www.manaraa.com

16 

 

 رابعاا: تعريف اللقيط عند الحنابلة:
 للقيط عند الحنابلة تعريفان:

ف الثالث للشافعية وهو أن: اللقيط طفل بنيذ ، وهو نفس التعري (1)الأول: وإليه ذهب أكثر الحنابلة
 بنحو شارع لا يعرف له مدع.

 .(2)الثانِ: أن اللقيط هو: طفل لا يعرف نسبه ولارقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز
وتعبير الحنابلة بلفظ )ضل(: أي ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز ، على الصحيح من المذهب ، 

 لقيط ، وعلى ذلك الأكثرون. (1) البلوغإلى (3)وقيل: والمميز
ومن ثم: فإنه لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق ، فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط 

 لغة لا شرعاا.
 خامساا: تعريف اللقيط عند الإمامية:

 وله عندهم تعريفات ثلاث:
 عُرفِ اللقيط عندهم بأنه:

ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز ، وسقوطه في طرف كل صبي ضائع لا كافل له ، ولا »
 «.البالغ العاقل ، وفي الطفل المميز تردد أشبه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته

 شرح التعريف:
ليه ع كل صبي ضائع لا كافل له: أي حال الالتقاط ، ولا خلاف في غير المميز منه ، بل الإجمع بقسميه

 «.ميزتعلق الحكم بالتقاط الطفل غير الم»تيقن من النصوص وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به في وهو الم
 وسقوطه في طرف البالغ العاقل: بل الإجمع بقسميه عليه وبالتالي أخذ المجنون حكم الطفل.

حاكم ومن إلا ال وفي الطفل المميز تردد: من أنه مستقل بالامتناع خصوصاا إذا كان مراهقاا فلا يتولى أمره
 حاجته إلى التربية والتعهد وإن كان محفوظاا في نفسه.

 أشبهه: أي وفاقاا لما صرح به أئمتهم.
جواز التقاطه لصغره وعجزه: وصدق كونه لقيطاا بعد أن يكون ضائعاا ومرمياا ومنبوذاا ، بل لعل إطلاق 

، كم يشهد له رؤياه التي قصها  أقوى شاهد على ذلك ، ضرورة أنه كان مميزاا  الالتقاط على يوسف 
  على أبيه قبل أن يرمى في البئر.

                                                           
ــا  القياا ع (1) مايـ اأحتاج للرــبييـ اسطيا  -1/791اأبدا لابن مفلح ج 1/773ن متن الإقياا ، لابن إدرية، الب وتي جكش

 .7/117ج

، 1/773، كشــا  القياا ج 1/711مطالا أولي الي ـ في شرح غاية  اأيت ى ، أحمد الســيوطـ الرذيباني ، اأكتا الإســلامـ ج (7)

هـــ ـ 1197، طبع  الإدارو العام  للمعاهد الأزهرية  ســي   731ر بن عمر الشــيباني صـــــنيل اأآرب برــح دليل الطالا لعبد القاد

ــ1927 ميار الســبيل لابن ضويةان  791م الروض اليدي شرح كافي اأبتدي لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ، اأطبع  السـلفي  ، صــ

 ميشورات دار السلام. 1/131

ــلامـ ، جاأبدا في شرح اأقيم لابن مفلح ،  (1) ــا : واأختار أن اأميز يةكون لقيطاً لأام قالوا: إذا 1/791اأكتا الإس . وفي الإنص

      .«التقض رجل وامرأو معاً من له أكثر من سبم سيب: أقرا بيي   ، ولم يخير بخلا  الأبويةن

 (.3/117 ذكره اأرداوي نقلًا عن التلخيص )الإنصا  في معرف  الراجح من اسلا  للمرداوي ج

ــا   (1) ــ ور ، وقال الزركشيــ: هذا اأذها )الإنص ــا  عن الفائق: أنه اأش وكون اأميز لقيطاً إلى البلوغ ، فقد نقل صــاذا الإنص

 (.3/117ج
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 :(1)التعريف الثانِ
 وقد وافقوا فيه فقهاء الشافعية ـ كم بينا من قبل ـ وهو أن:

 «. اللقيط صغيراا أو مجنوناا منبوذ لا كافل له»
 التعريف الثالث:

 : بأنه:(2)كم في محكى الحواشي للشهيد
 «.ه عجزاا عن الصلة أو خوفاا من التهمةكل صبي طرحه أهل»

 :(3)والخلاصة من هذه التعريفات
 أن اللقيط هو الذي نبذه أهله ورموه وأعرضوا عنه ، فوجب التقاطه ، لأنه صار ضائعاا لا كافل له.

 أما الذي لم ينبذه أهله ، فلا يجوز التقاطه ـ بالمعنى المصطلح ، بل يسلم إلى أهله ؛ فإنهم أولى الناس
 برعايته وحفظه. ويدخل في حكم اللقيط ، الطفل غير المميز.

أما البالغ المميز العاقل ، فيمتنع التقاطه ، وذلك لاستقلاله وانتفاء الولاية عنه. فإن كان طفلاا مميزاا ، 
 جاز التقاطه لصغر سنه ولعجزه.

الث التعريفين الأول والثوالمجنون ، حكمه حكم الطفل ، وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخص في 
 بشئ. ودخل صراحة في التعريف الثانِ.

 سادساا تعريف اللقيط عند الزيدية:
 .«نقلاا عن النهاية: اللقيط هو الطفل الذي يوجد مرمياا على الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه (1)في الروض

التعريف الثالث وهو يتفق كذلك مع  (5)ويلاحظ على هذا التعريف أنه نفس تعريف الأسروشني
 .(1)والذي ذهب إليه أيضاا أكثر الحنابلة (8)للشافعية

 «.ويجب التقاط ابن الحولين ونحوه للخشية عليه حيث لا كافل له: »(8)وفي البحر الزخار
  

                                                           
 .1/731فتح الوهاب برح مي اج الطلاب للشيا زكريةا الأنصاري ج -731اأختصر اليافم في فقه الإمامي  صـ (1)

ــ يد  -17/117، ج جواهر الكلام ، لليجفـ (7) ــ يد هيا: هو: محمد بن مكـ بن محمد بن ذامد العاملي ، اأعرو  بالش واأراد بالش

ــقي . ولد  ــيع  الإمامي  ، من مؤلفاته اللمع  الدمش ــ يـد الأول ، وهو من أئمـ  الش ــعيـد أو الش ــــ 211الس ــــ ـ م توفي 1111هـ

 (.2/109م. )الأعلام للزركلي 1171هـ/273

. فقه الإمام جعفر الصادق ، أحمد 2/32م ، ج1971هـ 1101أحمد بن جمال الديةن مكـ العاملي ، طبم سي   اللمع  الدمشقي  ، (1)

 . 107جواد مايي  ، دار ارواد ودار التيار ارديةد ببيروت. صـ

سلي ن بن صالح  بنالروض اليضـير شرح  موا الفقه الكبير ، لر  الديةن الحسب بن أحمد بن الحسب بن أحمد بن علي بن محمد  (1)

 .197، دار اريل بيروت صـ 1السياغـ الحيمـ الصيعاني ، ح

 .1/719جامم أذكام الصاار للأسروئيـ ج (1)

 .1/171ااية  اأحتاج للرملي ج -7/117مايـ اأحتاج للربييـ اسطيا ج (3)

 .1/791ـ اأبدا لابن مفلح ج 1/773كشا  القياا للب وتي ج (2)

م ، 1917هـــ ـ 1132، مطبع  السي  اأحمدية  سي   1ارامم أذاها عل و الأمصار ، لأحمد بن يحيى بن اأرتضى ، ط البحر الزخار (7)

 .، 1/773ج
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ومنه يتضح أن اللقيط هو الطفل الصغير غير البالغ الذي لا يجد من يكفله. أما الذي وجد بعد الاستغناء 
 فيه وجهان: (1)فعند الزيديةعن الحضانة 

 الأول: أنه يلتقط حتى يبلغ إذ لا يؤمن ضياعه.
 الثانِ: لا يلتقط ، إذ صار مستقلاا.

 وخرج من تعريفهم البالغ ، فهو ليس لقيطاا ، إذ لا يخشى عليه.
 

 سابعاا: تعريف اللقيط عند الظاهرية: 
 في المحلي لابن حزم الظاهري:

 .(2)«اللقيط: صغير منبوذ»
ح الكبير. (3)هم في هذا التعريف يتفقون مع تعريف الحنابلة في المغنيو   والشر

 وهذا التعريف قاصر على النبذ فقط ، لذا فهو تعريف محدود.
 ثامناا: تعريف اللقيط عند الإباضية:

 غرف اللقيط عندهم بعدة تعريفات:
 .(1)«الصبي المنبوذ»فهو في تعريف أنه 

 .(5)«ولا يعرف له أم ولا أب الطفل يوجد منبوذاا ،»أو هو 
 .(8)«الحميل يحمله قوم فيربونه»أو هو: 

 .(1)أو هو: الصبي المنبوذ المتروك ، ولد الحركة ، والمدعدع ، وابن الليل ، ولد الخبيثة
ويلاحظ أنهم في تعريفهم قد اتفقوا مع الحنابلة والظاهرية في مسألة نبذه لكنهم لم يفرقوا بين اللقيط 

، فهو عندهم شئ واحد ، وهذا خطأ لأن اللقيط ربما يكون قد نبذ خوفاا من العيلة ، فليس كل  وابن الزنا
 لقيط ابن زنا وإن كان الغالب أن يكون ابن زنا.

  والله تعالى أعلم. 

                                                           
 م. 1/773نف، اأصدر السابق  (1)

ــ ، بيرو (7) ــاكر ، طبم اأكتا التجاري للطباع  والير ــعيد بن ذزم ، تحقيق أحمد ئ ، اأجلد  تاأحلي ، لأبي محمد علي بن أحمد بن س

 .7/721اسام، ، ج

ــح الكبير على متن اأقيم  (1) ــ اسرقـ ، ويةليه الر اأايـ تـمليف موفق الـديةن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام  على مختصر

ان اللقيض بمنه : وإا يةعرف3/121للشيا ئم، الديةن أبي الفرج عبد الرحمن بن قدام  اأقدسي ، طبع  دار الكتا العلمي  ، بيروت ح

 .«هو الطفل اأيبوذ»

 .7/113كتاب ارامم ، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن برك  الب لوي الع ني ، دار الفتح ، ح (1)

مي ج الطالبب وبلاغ الراغبب ، خمي، بن سـعيد بن علي بن مسـعود الرسـتاقـ ، صادر عن وزارو التراث القومـ والثقاف  بسلطي   (1)

 .12/117عيسى الحلبـ ،  ع ن ، طبع 

اأصـيف ، لأبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسـى الكيدي السـمدي اليزوي ، صادر من وزارو التراث القومـ والثقاف  بسلطي  ع ن  (3)

 م.1971هـ ـ 1101، طبع  سي   71/119ح

 نف، اأصدر السابق بيف، اأوضم.  (2)
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 :تعريف اللقيط عند أهل القانون:  المطلب الثالث
اللقيط : »(1)ففي موسوعة كمل البنا للقيط في القانون تعريفات لا تختلف كثيراا عن تعريفات الفقهاء

 «.مجهول النسب
 أي أنه لا يعرف له أب أو أم أو قرابة فهو مجهول الأبوين لذا: فهو فاقد أو مجهول الشخصية القانونية.

الطفل اللقيط هو وليد يتخلى عنه ذووه ، ويلتقط من الطريق أو يعثر : »(2)وفي تشريعات حمية الطفولة
ون أن يعلم )أو يتبين( اسمه أو نسبه أو ديانته أو جنسيته أو موطنه ، أي أنه حين عليه في أي مكان د

 «.يعثر عليه يكون شخصاا بغير شخصية قانونية محددة أو معلومة
 :(3)وفي قانون الأحوال المدنية

 « اللقيط طفل حديث الولادة عُثر عليه»
. مم يدل على أن (1)للقيط والطفل غير الشرعيوهذا يعد إقراراا من المشرع الوضعي بالتفرقة بين الطفل ا

 كل طفل لقيط عثر عليه ، لا يعتبر طفلاا غير شرعي ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي.
هو الذي يولد من أب وأم غير معروفين ، فيلقى في الطريق أو في الملجأ »: اللقيط: (5)وفي القاموس القانونِ

 «.يا الدولة التي يلتقط فيهاوتقضي القواعد القانونية باعتباره من رعا
: ويقصد بالطفل المعثور عليه: كل طفل حديث الولادة مجهول (8)وفي قانون الطفل ولائحته التنفيذية

 الوالدين.
وبعد هذا العرض لتعريفات اللقيط عند أهل اللغة ، ولتعريفات الفقهاء له ، ولتعريفه في القانون 

 ـ للمقارنة بين هذه التعريفات جميعها وذلك للترجيح بينها.الوضعي ، فإننا سنجعل ـ المطلب الرابع 
 

 :المقارنة بين هذه التعريفات جميعها والترجيح بينها: المطلب الرابع
نى وهذا المع« هو الطفل المولود الذي نبذه أهله»من الواضح أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن اللقيط: 

ليد الذي الو » المعجمين الوسيط والوجيز وهو أن اللقيط: الشرعي له يتفق مع المعنى اللغوي الوارد في
، وكذلك يتفق مع معنى اللقيط عند المشرع الوضعي في قانون الأحوال المدنية « يوجد ملقى على الأرض...

، ومع ما نص عليه قانون الطفل « اللقيط طفل حديث الولادة عُثر عليه» 23مادة  1180لسنة  280رقم 
 : يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين.21في المادة  1118لسنة  12رقم 

  

                                                           
 .122صـ 1/122، ج 1991مطبع  أطل، القاهرو سي   1ك ل صالح البيا ، ط موسوع  ك ل البيا في الريةع  والقانون ، (1)

 .111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار ، ميشمو اأعار  بالإسكيدرية  صـ (7)

مي  في سفي ئـمن الأذوال اأدني  ولائحته التيفيذية  ، قرارا رئي، ارم ورية  العربي  اأتحدو ، ارريةدو الر 1930لسـي   730قانون  (1)

، مركز ذسيـ للدراسات  1)موسـوع  مصرـ للترـيةم والقضـاو ، عبد اأيعم ذسـيـ اأحامـ ، ط 131عدد  1930يةوليه سـي   19

 تريةعات حماية  الطفول .  112، مادو  111، وانسر صـ 1/139القانوني  ، ج

ــواو بب رجل وام (1) ــفاح أو زنا ، س رأو غير متزوجب ، أو بب رجل وزوج  رجل الطفل غير الرــعـ: هو الطفل الذي يةولد من س

 (.119آخر، أو امرأو وزوج لامرأو أخرع ، أو بب اأحارم )تريةعات حماية  الطفول  صـ

 م ، وهو قاموس فرنسي ـ عربي.1991، سي   1، مكتب  لبيان ، ط 177القاموس القانوني ، لإبراهيم نجار  ويةوسف ئلال صـ (1)

لسي   17بإصـدار اللائح  التيفيذية  لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم  1992لسـي   1117لوزراو رقم انسر: قرار رئي،  ل، ا (3)

 م. 1992نوفمبر  72هـ اأوافق 1117رجا  72( من ارريةدو الرسمي  الصادرو في 17، واأيشور بالعدد ) 9، صـ 1993
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 ولكن هناك عدة ملاحظات على التعريفات السابقة للقيط:
 أمدوا المدة التي يعتبر فيها الطفل لقيطاا.أولاا: المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية: 

 نوات.أمدوها إلى أربع أو خمس سفعند المالكية: 
 أمدوها إلى سن التمييز.الشافعية والحنابلة: 

 أمدوها إلى البلوغ.الأكثرون من الحنابلة: 
 أمدوها إلى الحولين.الزيدية: 

 أخذ المجنون ـ عند الشافعية والإمامية ـ حكم الصغير في الالتقاط.ثانياا: 
 عرفوا اللقيط بأنه: ،  الحنابلة والظاهرية والإباضيةثالثاا: 

، وهذا يعد تعريفاا محدداا ، لاقتصاره على النبذ « صبي منبوذ متروك»أو « صغير منبوذ»أو « يذطفل نب»
 فقط.

اسم المولود الذي طرحه أهله خوفاا من العيلة أو فراراا من »تعريف بعض الحنفية للقيط بأنه: رابعاا: 
 «.تهمة الزنا

من الزنا ، وهذا وإن كان هو الغالب من أمره هذا التعريف اقتصر على المطروح خوفاا من الفقر أو فراراا 
 إلا أنه من الممكن أن يكون قد فقد أو نبذ من أهله.

 الإباضية لم يفرقوا في تعريفهم للقيط بين اللقيط الذي نبذ لفقر أو فقد من أهله وبين ابن الزنا.خامساا: 
ن قد نبذ لفقر أهله أو لفقده أو هذا ، وإن كان الغالب في أمر نبذه أن يكون ابن زنا ، إلا أنه قد يكو 

 لأي سبب آخر.
 ، وليس هذا هو الغالب في أمره.« طفل جائع لا كافل له»ذكر المالكية في تعريفهم أنه سادساا: 

بأنه لا يعرف  فالتعريف« لا يعرف أبوه ولا رقه»المالكية والحنابلة ، ذكروا في تعريفهم للقيط أنه سابعاا: 
يد عم نحن فيه ، فليس كل من لم يعرف أبواه لقيط ، فمثلاا: قد يترك رجل أبوه أو أبواه: تعريف بع

 مجهول ولده عند آخر ، فيبقى الولد مجهول النسب ، لكنه ليس بلقيط.
ثم أنهم أدخلوا المميز ، وهل يعقل أن يقال عن المميز أنه لقيط؟ قد يقال عنه تائه أو ضال ، لكنه لا 

لدافع إلى نبذ طفل في سن التمييز؟ أهو  الخوف من الفضيحة؟ أم هو يقال عنه أنه لقيط. ثم ما هو ا
الخوف من الفقر؟ وبالطبع فإن كلا الأمرين منفي في حق المميز ، لأن أهله لا يمسكونه إلى هذا الأمد 

 الطويل ، ثم بعد ذلك يقذفون به إلى عرض الطريق ليواجه مصيره بنفسه.
 أنها تعم ، وفي التعريفات الفقهية. أنها تخص ، فتخرج من التعريفاتالأصل في التعريفات اللغوية ثامناا: 

من ليس من أفرادها ؛ إلا أن الحال عند أصحاب المذاهب جميعاا ، عدا الحنفية. كان معكوساا ، فالاصطلاح 
 الفقهي عندهم أعم ، واللغوي أخص.

ا وهذا التعريف يوافق م« لادةطفل حديث الو »يلاحظ أن المشرع الوضعي قد عرف اللقيط بأنه تاسعاا: 
 عليه الحنفية ، ذلك لأنه تعريف أخص من التعريفات الأخرى.

 الرأي الراجح
في نظري أن التعريف الراجح هو تعريف الأحناف ، والذي أخذ به المشرع الوضعي، وهو التعريف الذي 

. ومم يؤيد ما ذهبت «حديث الولادة الذي نبذه أهله خوفاا من الفقر أو الفضيحة»قصر اللقيط على 
 إليه من ترجيح ما يلي:

 أنه تعريف قصير ، جامع مانع ، دقيق العبارة ، محدد المعنى. -1
نبذ الطفل غالباا ، إنما يكون خوفاا من الفضيحة أو العار ، وإلا ما هو الداعي إذن لنبذه ، فقد يكون  -2

إنما يكون بسبب الخوف من قد نبذ لأي سبب آخر أو قد يكون قد فقد ، إلا أن الغالب أن نبذه 
الفقر أو العار. فالخوف من الفقر قد يضطر الأب أو الأم إلى نبذ الطفل ، والعار إنما يحتاج الإنسان 

 إلى ستره ولهذا تهون عليه نفسه وولده. وهذا المعنى متحقق في حديث الولادة.
 أن العرف والعادة يقصران اللقيط على حديث الولادة. -3
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 اللقيط في الشريعة اليهودية والديانة والمسيحية:  المبحث الخامس
 

 :أولاا: اللقيط عند الإسرائيليين
 رتبت الشريعة اليهودية أحكاماا للقيط ، وبنت على هذه الأحكام حالات لثبوت النسب والمصاهرة.
لة ، لمفاللقيط في نظر هذه الشريعة ـ ابن زنا ـ لا يجوز أن ينسب ولا يجوز له العقد على واحدة من ا

ولو كانت بنت زنا يقيناا ، ولذلك فهو مطرود من رحمة المجتمع اليهودي ، فلا يكتفي باعتباره ابن زنا ـ 
وقد لا يكون كذلك ـ بل يحرم عليه الزواج حتى من ابنة زنى مثله ، وهذه وإن كان قد ثبت يقيناا أنها 

 شريعتهم في دخول هذا المجهول الذي من زنا ولا غضاضة بعد ذلك في إدخالها الملة ، ولكن الغضاضة في
 وجد لقيطاا ، ولم يعرف له أب ولا أم ، وقد يكون أبوه من غير أبناء الملة.

هذا ولا يعد اللقيط ، لقيطاا بالمعنى الشرعي لدى اليهود ، إلا إذا دلت القرائن على أن إلقاءه في الطريق 
يلقى به ، بقصد إهلاكه. وهو لا ينسب ، ويعد  اللقيط هو مجهول الأبوين الذي»كان الغرض منه إهلاكه 

 .(1)«من أبناء الزنا المشكوك فيهم وفي أمرهم ، ولا يجوز له العقد على يهودية ولو كانت بنت زنا يقيناا 
ثم نجد أنه إذا لم يهلك بإلقائه في الطريق ، تكفل المجتمع اليهودي بإهلاكه معنوياا: كحرمانه من الانتساب 

 . (2)الزواج من بنات الملة إلى أب ، أو من
سب ن»فإذا لم تجتمع القرائن على أن الغرض من إلقائه إهلاكه ، وجاء أحد فادعاه وكان بمكانه لم يزل 

إلى هذا المدعي ، ما لم يخالفه الظاهر ، أما إذا كانت الدعوى بعد نقل اللقيط من مكانه ، فقد لزمها 
 .(3)«ي نسبهالدليل ، وهذا الدليل يسقط إذا كذبه المدع

 والخلاصة: 
أن شريعة اليهود تقرر أن اللقيط لا يعتبر لقيطاا إلا إذا دلت القرائن على أن نبذه إنما كان بغرض  -1

 إهلاكه.
أن اليهودي لا يملك حق ادعاء أي لقيط ، وإنما يجب أن تتوافر في هذا اللقيط ظروف معينة ، كم  -2

 يجب أن تتوافر في المدعي شروط معينة.
 شريعة اليهودية بين ادعاء اللقيط قبل نقله من مكانه ، وبعد نقله.تفرق ال -3

وهي تلزم المدعي في الحالة الثانية بالإتيان بدليل على ادعائه ، بينم لا تلزمه بذلك في الحالة الأولى ؛ 
. (1)ىو ينسب اللقيط إلى من ادعى أبوته أو أمومته إذا كان لم يزل بمكانه الذي ألقى فيه ، ولاح صدق الدع»

 . (5)«أما إذا كان قد نقل من مكانه فلا ينسب إلى من ادعاه حتى يؤيد دعواه
  

                                                           
 .117،  112ئمعون مادو  الأذكام الرعي  في الأذوال الشخصي  لمسرائيليب ، ذاي بن (1)

ــتير بعيوان  (7) ــال  ماجس ــورو ، مقدم  إلى كلي  دار العلوم »رس التبيـ قديةً  وذديةثاً ، إعداد عبد اللطيف محمد عامر ، وهـ غير ميش

 . 17جامع  القاهرو ، إشرا  أ.د/ محمد سلام مدكور ، صـ

 .771-771-771ن ئمعون مواد الأذكام الرعي  في الأذوال الشخصي  لمسرائيليب ، ذاي ب (1)

 .1937،  1177/ دار الي ض  العربي  113: 111صـ 1الأذوال الشخصي  للمصريةب غير اأسلمب ، د/ ذسب توفيق رضا ط (1)

 . 170،  119الأذكام الرعي  في الأذوال الشخصي  لمسرائيليب ، لحاي بن ئمعون مادو  (1)
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 ثانياا: اللقيط عند الأقباط:
 لم ترتب المسيحية بطوائفها المتعددة أحكاماا على اللقيط ، إلا ما كان من أمر تصحيح نسبه. 

 وج من سلوكهم. فييسر لهم القانونفقد يولد ولد من أبوين غير متزوجين ، ويريد الأبوان إصلاح ما أع
الكنسي الغربي للكاثوليك ، وعلى إثره القانون الكنسي الشرقي لهذا المذهب هذا الأمر. ويعد القانونان 
أكثر اتجاهاا إلى تصحيح الأوضاع بالزواج اللاحق من القانون المدنِ الفرنسي الذي سايرته مجموعة الأقباط 

من قواعد الأقباط  15من القانون الكنسي الغربي والمادة 1118ويقابلها المادة  105الأرثوذكس ، ففي المادة 
يتم التصحيح بالزواج اللاحق ، طالما كان الزواج ممكناا بين الطرفين ، ولا يوجد لديهم مانع »الكاثوليك 

لقواعد ا وقد سايرت« من الموانع ، ويكفي أن يكون كذلك في وقت الحمل أو في خلال مدته أو عند الوضع
الخاصة بالأقباط الأرثوذكس أحكام القانون المدنِ الفرنسي في هذا الصدد: فلابد أن يعترف الوالدان بالولد 
قبل الزواج أو على أكثر تقدير حين حصوله ، فإذا أهمل الزوجان القيام بهذا الإجراء ، وهو الإقرار بالبنوة 

يمكن تصحيح نسب الولد بعد ذلك ، حتى ولو تم الزواج والاعتراف بها قبل الزواج أو حين حصوله فإنه لا 
بينهم ، فيظل غير شرعي. وعلى غرار القانون الفرنسي كذلك لا تجيز قواعد الأقباط الأرثوذكس تصحيح 

 . (1)نسب أولاد الزنا وأولاد المحارم بالزواج اللاحق
سبهم إذا كان الأولاد غير شرعيين ، فإن نإذن فالإقرار بالنسب والادعاء به يثبت عند الأقباط بالفراش ، أما 

يثبت بالزواج اللاحق على ولادتهم ، كم يثبت كذلك بالإقرار ، أي إقرار الشخص بأن شخصاا آخر ابن له. 
 :(2)ولكن الإقرار له شروط

 أن يصدر الإقرار من المقر نفسه ، وهو المراد الانتساب إليه. -1
 أن يكون المقر له مجهول النسب. -2
 المقر في سن بحيث يولد ـ مثل المقر له ـ له مثله. أي بحيث يمكن أن يكون ابناا للمقر.أن يكون  -3

  -:(3)ويمكن إثبات نسب الأولاد غير الشرعيين ـ عن طريق القضاء ـ لأبيهم في الحالات التالية
 الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهم يرجع إلى زمن الحمل.  -1
 يال أو استعمل السلطة أو الوعد بالزواج.في حالة الإغراء بطريق الاحت -2
 وجود خطابات صادرة من الأب المدعي عليه ، تتضمن اعتراف صريح منه. -3
 معيشة الأب المدعي عليه ، والأم في مدة الحمل ، معاا ، ومعاشرتهم بعضهم بصفة ظاهرة. -1
 صفته والداا له. قيام الأب المدعي عليه بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشتراكه في ذلك ، ب -5

هذا ، والأمر هنا جوازي للقضاء ، فربما تكون الشروط متوفرة ولكن ثبت للقضاء من تحليل دم الولد أن 
  .(1)فصيلته تغاير دم الأب

                                                           
،  1939ميشــمو اأعار  بالإســكيدرية   1مب من اأصرــيةب ، د/ توفيق ذســن فرج ، طأذكام الأذوال الشــخصــي  لاير اأســل (1)

 . 279صـ

 .279اأصدر السابق صـ (7)

 . 113الأذوال الشخصي  للمصريةب غير اأسلمب ، د/ ذسن توفيق رضا صـ (1)

 وهذا ما هو مقرر في فرنسا. (1)
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 وعموماا ، فإن القاضي لا يحكم بإثبات الأبوة إلا إذا ثبت له عن طريق البينة والقرائن أبوة المدعي عليه.
 :(1)بوةوترفض دعوى ثبوت الأ 

 إذا كانت الأم أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاا آخر.  -1
إذا كان الأب المدعي عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه أن يكون والداا للطفل ؛ كأن يكون هناك  -2

 حادث حدث له في تلك المدة.
 ذا كان الولد قاصراا.ولا ترفع دعوى ثبوت الأبوة إلا من الوالد أو من الأم ، إ 

وترفع كذلك على ممثله القانونِ أو ورثته ، ويسقط حق الولد في رفع دعواه بعد سنة من تاريخ بلوغه 
 .(2)سن الرشد ، ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع

 أما دعوى ثبوت الأمومة:
 .(3)فله أن يثبت أنه هو نفس الولد الذي وصفه ، يثبت ذلك بشهادة الشهود

أن الإقرار بالبنوة عند الأرثوذكس جائز ، كم هو جائز في الشريعة الإسلامية ، على ومن ذلك يتبين لنا: 
حد سواء. والإقرار بالبنوة تترتب عليه آثاره لا من تاريخه ، وإنما هو تاريخ واقعة الميلاد ، وهو في ذلك 

 .(1)يختلف عن الزواج الذي لا يؤتي ثماره إلا من تاريخه
  

                                                           
 .271توفيق ذسن فرج صـالأذوال الشخصي  لاير اأسلمب من اأصريةب ، د/  (1)

 نف، اأصدر السابق. (7)

 مدني فرنسي.  111من  موعتـ الأقباط ، مادو  109،  101مادو  (1)

 موع   اأبادئ القانوني  التـ أقرتها ارمعي  العمومي  للقسـم الاسـتشاري للفتوع والتريةم بمجل، الدول  في خمس  عر عاماً ،  (1)

 من كتاب اسلاص  القانوني  للأذوال الشخصي . 73نقلًا عن اأادو  770مادو  117ع  دار الفكر ، صـأ. أحمد سمير أبو ئادي ، طب
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 أركان الالتقاط والشروط المعتبرة لكل من اللقيط واللاقط:  لمبحث السادسا
 

 في هذا المبحث أربعة مطالب:
 :في تعريف كل من الركن والشرط: المطلب الأول

 أولاا: الركن في اللغة: 
 .(1)يقال: ركن إليه ، كنصر ، وعلم ومنع ، ركوناا: أي مال وسكن

 (3). وهو يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة(2)ه القوى ، فيكون عينهوبالضم ، يقال: ركن الشئ: أي جانب
. ومنه قول (1)ويقال: جبل ركين: أي شديد ، أو ذو أركان عالية ، ورجل ركين: رزين ، شبه بالجبل الركين

 . أي: إلى عز ومنعة.(5) [80﴾ ]هود : أوَْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ الله تعالى: ﴿
كُمُ النَّارُ﴾ وَ وقول الله تعالى: ﴿ . أي: لا تميلوا إليهم ، (8) [113]هود : لَا ترَْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ

 وتعتمدوا عليهم.
 . أي: تميل إليهم.    (1) [11﴾ ]الإسراء : لقََدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِليَْهِمْ وقول الله تعالى: ﴿

. والركن ـ كذلك ـ جزء (8)التي يستند إليها الشئ ويقوم بها والركن ـ جمع أركان وأركن ـ هو أحد الجوانب
 . ويقال: ركن الصلاة ، وركن الوضوء.(1)من أجزاء حقيقة الشئ. لذا يقال: أركان الشئ أجزاء ماهيته

]الذاريات  ﴾فَتَوَلىَّ بِركُْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ والركن ، ما يتقوى به من ملك ، وعلى ذلك قول الله تعالى: ﴿
 [.10﴾ ]الذاريات : فَأخََذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِي اليَْمِّ وَهُوَ مُليِمٌ [ ولذلك جاء قوله تعالى ﴿31: 

 :ثانياا: الركن في الاصطلاح
 اختلف الفقهاء في تعريفه:

 قته.على أن الركن: ما يتوقف عليه وجود الشئ ، وإن لم يكن جزءاا من حقي (10)فالجمهور
أن التعريف لابد أن يكون مانعاا ، وهذا التعريف غير مانع ، لأنه ووجه الاعتراض على هذا التعريف: 

يشمل غير الركن كالشرط مثلاا ، فالصلاة لا تعتبر صحيحة إلا بالوضوء ، مع أن الوضوء ليس جزءاا من 
  الصلاة ، بل هو شرط لصحتها. 

                                                           
 .1110القاموس  اأحيض ـ للفيروزآبادي /  (1)

 .119، التعريةفات للجرجاني/ 9/719، تاج العروس ج1/1119لسان العرب ج (7)

 .711الصحاح ، للرازي/، مختار  710تهذيةا الصحاح ، للزنجاني القسم الثاني/ (1)

 .139أساس البلاغ   للزمخري/ (1)

كْنٍ شَدِيدٍ نص اآية  قوله تعالى على لسان لوط عليه السلام: ﴿ (1) ةً أَوْ آوِي إلََِ رم وَّ مْ قم  .[70]هود :  ﴾قَالَ لَوْ أَنَّ لِِ بكِم

ونِ اللّهِ مِنْ أَ ﴿...تكمل  اآية  قول الله تعالى  (3) ن دم م مِّ ونَ وَمَا لَكم  .[111]هود :  ﴾وْليَِاء ثممَّ لاَ تمنصََم

 .[21]الإسراو :  ﴾وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْناَكَ لَقَدْ كدِتَّ تَرْكَنم إلَِيْهِمْ شَيْئاً قَليِلً نص اآية  قول الله تعالى: ﴿ (2)

 .712، اأصباح اأيير للفيومـ/ 723اأعجم الوجيز ،  مم اللا  العربي / (7)

 .192بجدي/اأيجد الأ (9)

 .7/111شرح ميت ى الإرادات ج 1/177، الأنوار لأع ل الأبرار ج 1/7، ذائي  الدسوقـ ج 771لباب اللباب/ (10)
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جزء من  (2)ه وجود الشئ وكان داخلاا في الماهية ، أي أن الركن: على أن الركن ما توقف علي(1)الأحناف
حقيقة الشئ بمعنى أنه داخل في تركيبه أو هو عنصر من عناصر وجوده ، إذ لا وجود للشئ إلا بوجود 
أركانه ، بحيث لو فقد بعضها لكان هذا الشئ منعدماا. أو ما تتكون الماهية منه ويتوقف وجودها عليه. 

ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد ، أركان لأنها  فالركوع مثلاا
 أجزاؤه. 

 هذا والخلاف بين الجمهور والأحناف في تعريف الركن ، إنما هو خلاف لفظي لا يترتب عليه أي اختلاف.
 : (3)ثالثاا: الشرط في اللغة

نى العلامة.. لذا يقال لأوائل كل شئ يقع أشراطه ، الشرط ـ بتحريك الراء ـ يجمع على أشراط وهو بمع
حينم سئل عن صلى الله عليه وسلم أي أعلامها ، ومنه قوله  (1) [18﴾ ]محمد : فَقَدْ جَاء أشَْرَاطهَُاومنه قول الله تعالى: ﴿

 ـمصدر بمعنى إلزام الشئ والتزامه  (5)«سأخبرك عن أشراطها»الساعة:   ـبسكون الراء   ـوالشرط  أي علاماتها 
ويقال: شرطت عليه كذا شرطاا ؛ « على شرط أن»؛ « بشرط»؛ « شرط أن»، نقول:  (8)ع ونحوهفي البي

، وهو أن  (1)«عن بيع وشرطصلى الله عليه وسلم واشترطت أي ألزمته ـ ويجمع على شروط كفلس وفلوس ،  وقد نهى 
 .(8)«الشرط أملك عليك أمر لك»يكون الشرط ملازماا في العقد لا قبله ولا بعده ، وفي المثل: 

 بمعنى العلامة اللازمة ومنه شرط الحجام ، وهو مصدر شرط الحاجم والمشراط والمشرطة : الآلة ويأتي
 .(1)التي يشرط بها ، وإنما سمي فعل الحاجم شرطاا ، لأن بفعله يحصل في المحاجم علامة لازمة

  

                                                           
 . 1/121، بدائم الصيائم ج 1/101، تبيب الحقائق ج 172تيسير الوصول إلى علم الأصول/ (1)

 .19قاسم/ ، الحكم الرعـ ، يةوسف 119علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلا /  (7)

 .110، اأعجم الوجيز/ 1/109اأصباح اأيير ج (1)

مْ ذِكْرَ ﴿ (1) مْ إذَِا جَاءتْْم هَا فَأَنَّى لََم اطم م بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشَْْ اعَةَ أَن تَأْتيَِهم ونَ إلِاَّ السَّ مْ﴾ ]محمد : فَهَلْ يَنظمرم  [.81اهم

ــ الذي رواه أبو هريةرو وهو جزو من ذديةع جبريةل  (1) )فتح الباري برح صحيح البخاري ، صلى الله عليه وسلم الذي سمل فيه جبريةل اليبـ » ـ

(. وفي 1/117عن الإية ن والإسلام والإذسان وعلم الساع  جصلى الله عليه وسلم لابن ذجر العسـقلاني: كتاب الإية ن ، باب سـؤال جبريةل اليبـ 

 .1/10، ج 1، كتاب الإية ن ذديةع رقم «ـ ذات يةوم...صلى الله عليه وسلم بيي  نحن عيد رسول الله ـ »صحيح مسلم بلف : 

 .  739، القاموس اأحيض/ 191اأيجد الأبجدي/ (3)

ـ عن سلف وبيم وعن شرطب في بيم صلى الله عليه وسلم ، عن عمرو بن ئعيا عن أبيه عن جده قال: اى رسول الله ــ  7/711سين الدارمـ ج (2)

بيوا ، باب شرط في بيم فجاو ، كتاب ال1/111وعن ربح ما لم يةضمن )كتاب البيوا ، باب الي ـ عن شرطب في بيم( سين أبي داود ج

 ورد الحديةع اأذكور أعلاه وكلاإا عن عمرو بن ئعيا. 111،  111لا يحل سلف وبيم ولا شرطان في بيم ، وفي صـ «الحديةع بلف 

ف  الرط ذمعيى اأثل: أن الرط يةملفي صاذبه في إلزامه إيةاه اأروط سواو أكان له أم عليه ، قال الصاغاني: ـ يةضرب ـ اأثل ـ في (7)

 (.1/133يجري بب الإخوان )تاج العروس 

 .1/121كشف الأسرار على أصول البزدوي ، لعبد العزيةز أحمد البخاري ، ج(9)
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الشرط : »(1)بدينويرى بعض الفقهاء أن الشرط بالسكون لا يعني العلامة لغة ، فقد جاء في حاشية ابن عا
بالسكون لا يفسر لغة بالعلامة ، وهو ظاهر الصحاح ، والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه ، ولعل 

 «.الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك
والشروط جمع شرط ـ بسكون الراء ـ وهو لغة العلامة، ومعنى أشراط الساعة : »(2)وجاء في مغني المحتاج

شهور ، وإن قال شيخنا: الشرط بالسكون إلزام الشئ والتزامه لا العلامة ، وإن عبر أي علاماتها هذا هو الم
 «.   به بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح

ومن الشرط كذلك: الشرطة ، بالسكون والفتح ، منسوب إلى الشرطة ، وسمي بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم  -
 .)علامة يعرفون بها

ة ويشترط المسلمون شرط»كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت ، ومنه الحديث وقيل الشرطة: هم أول 
 .(1)، وهم أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة (3)«للموت لا ترجع إلا غالبة

 
 رابعاا: الشرط في الاصطلاح:

 عرف الشرط في اصطلاح الأصوليين بعدة تعريفات منها:
عم لا يوجد المشروط مع عدمه ، لكن لا يلزم أن يوجد عند الشرط عبارة : »التعريف الأول للإمام الغزالي

 . (5)ومثله لابن قدامة«. وجوده
 . (8)«ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده»التعريف الثانِ للبيضاوي: 

 .(1)ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته»والإمام في المحصول: 
  

                                                           
 ، ط الحلبـ. 1/107ذائي  ابن عابديةن ج(1)

 ، ط الحلبـ.  1/71مايـ اأحتاج للربييـ ج (7)

اع  ، باب إقبال الروم في كثرو القتل عيد خروج الدجال وهذا ، كتاب الفتن وأشراط الس 17/71صـحيح مسلم برح اليووي ج (1)

ــعود »جزو من الحـديةـع. وفيه  ــير بن جابر قال: هاجب ريةح حمراو بالكوف  فجار رجل لي، له هجيري ألا يةا عبد الله بن مس عن يةس

ا ح باييم  ، ثم قال بيده هكذا ونحاهجاوت السـاع  ، قال: فقعد وكان متكًاً ، فقال: إن الساع  لا تقوم ذتى لا يةقسم ميراث ولا يةفر

نحو الشـام فقال عدوا يجمعون لأهل الإسـلام ويجمم لهم أهل الإسلام ، قلب: الروم تعيـ ، قال: نعم ، وتكون عيد ذاكم القتال ردو 

ــلمون شرطاً للموت لا ترجم إلا غالباً فيقتتلون ذتى يحجز بيي م الليل فيفم هؤلاو وهؤلاو ــترط اأس ــديةدو ، فيش ل غير غالا ك ئ

ــلمون شرطـ  للموت لا ترجم إلا غـالبـاً فيقتتلون ذتى يحجز بيي م الليل... ــترط اأس ــطـ  ، ثم يةش يةع ، اأجلد الحد «وتفيـ الر

 .112،  113الثاني/

ــ القامو 701،  9/701، لسان العرب ، لابن ميسور ج 1/111اأصباح اأيير ، للفيومـ ، ج (1) س ، ط مصورو عن مطبع  بولاق ، ـ

ــول البزدوي ، لعبـد العزيةز أحمد البخاري ، ج 7/137اأحيض ج ــف الأسرار على أص ، طبع  دار الكتاب  1/121، ط الحلبـ ، كش

 مطبع  دمشق. 101، الوسيض في أصول الفقه ، وهب  الزذيلي/ 7/710الإسلامـ ، القاهرو ، كشف الأسرار على اأيار لليسفـ ج

 ، ط محا الديةن اسطيا. 111بن قدام  ، صـروض  الياظر وجي  اأياظر ، لا (1)

 .7/107اأي اج للبيضاوي ج (3)

 ، ط صبيح ، واأقصود بالإمام: الرازي. وفي اأحصول ذـ         / 7/102شرح البدخشي ج (2)
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يلزم من نفيه نفي أمر ما على كل وجه لا يكون سبباا لوجوده ،  الشرط هو ما»التعريف الثالث للآمدي: 
 .(2) . ومثله لابن الحاجب((1)«ولا داخلاا في السبب

وصاحب المنار.  (1)ومثله لابن نجيم (3)«اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب»التعريف الرابع للبزدوي: 
ثبوت الحكم على وجوده ولا يكون من جملة هو عبارة عم يقف » (5)وعرفه السيد الإمام أبو القاسم

التصرف ثم قال: الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام: العلة ، ووصف العلة ، والسبب 
 .  (8)«والشرط ، والركن

 .(1)«ما يتوقف عليه الوجود ، ولا دخل له في التأثير والإفضاء»التعريف الخامس لابن همم الدين: 
 .نِواختاره الشوكا 

. (8)«ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»التعريف السادس لابن السبكي: 
 .فهذا هو الحد المستقيم ، أما الذي لي وللإمام في الأصل فباطل»واختاره القرافي فقال: 

 الترجيح:
ده ويكون جامعاا لكل أفرا المقصود من التعريف إيجاد تصور كامل للمعرف يوضح صورته ويحدد معالمه

 مانعاا من دخول غيره فيه من غير تأويل أو فهم للفظ من خارجه.
وعلى ذلك فلا يمكن ولا يصح لنا الاعتمد على تعريفي الغزالي والبيضاوي فتعريف الغزالي يستلزم الدور 

أي  (1)هعقللأنه عرف الشرط بالمشروط ، والمشروط اسم مفعول مشتق من الشرط موقوف تعقله على ت
أن معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه ، والمعرف وهو الشرط تتوقف معرفته على معرفة 
أجزائه ، فكان كل منهم تتوقف معرفته على معرفة الآخر ، وهذا هو الدور ، وهو باطل ، فيكون التعريف 

 فإن التعريف غير مانع لصدقه علىالمستلزم له باطلاا أيضاا. وهذا اعتراض على تعريف الغزالي ، كذلك 
جزء السبب مع أنه ليس بشرط ، وذلك لأن المسبب لا يوجد مع انعدام جزء سببه ولا يلزم أنه يوجد 

  .(10)عند وجود جزء سببه

                                                           
 ، ط صبيح. 7/119الأذكام للآمدي ج (1)

 .7/111مختصر ابن الحاجا ج (7)

 .1/121لبزدوي ، لعبد العزيةز البخاري ، ط دار الكتاب الإسلامـ جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ل (1)

 ، ط الحلبـ. 1/21فتح الافار ، لابن نجيم الحيفـ ج (1)

ــاح والكفاية  ،  (1) ــول ، ،الإيةض ــم من مؤلفاته: كتاب القياس والعلل في الأص ــب بن محمد اأكيـ بمبي القاس هو عبد الواذد بن الحس

 (.1/710هـ )الفتح اأبب للمراغـ ج173توفي في والروط وإا في الفروا ، 

 . 1/121كشف الأسرار للبزدوي ، ج (3)

 ، ط مصطفى الحلبـ. 1/729كتاب التحريةر ، لابن إام الديةن مم تيسير التحريةر ، لأمير بادئاو ج (2)

،  1/97بع  الأزهرية  ، شرح البدخشي ج، ط اأط 77،  71،  7جمم اروامم ، لابن السـبكـ مم ذائـي  البياني وتقريةر الربييـ ج (7)

 .2إرئاد الفحول/

 ط بولاق. 1/119، مسلم الثبوت مم شرذه ج 7/107شرح البدخشي ج (9)

 .7/119الأذكام للآمدي ج (10)
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وتعريف البيضاوي في المنهاج والرازي في المحصول: غير مستقيم ، لأن المعرف قد خالف أصله ، إذ يرى 
عية ، ومع ذلك عرف الشرط بالتأثير والمؤثر ، فكان الأولى أن يعرفه تعريفاا يوافق عدم تأثير العلل الشر 

 . (1)أصله
وتعريف الآمدي وابن الحاجب اعترض عليه بأنه تعريف الشئ بمثله في الخفاء ، لأن معرفة كون الشرط 

لى فهم ما يميز ععلى وجه لا يكون سبباا تتوقف على الفرق بين الشرط والسبب ، والفرق بينهم يتوقف 
 . (2)بينهم من المعنى ، وهذا المميز لا يقل خفاء عن الشرط نفسه

وتعريف البزدوي ومن وافقه يعترض عليه ، لأن الحكم لا يتوقف على الشرط ، بل العلة هي التي تتوقف 
إذا ف عليه ، وعدم الحكم قبل وجود الشرط ليس لعدم الشرط ، بل لعدم العلة الذي هو العدم الأصلي ،

وجد الشرط وجدت العلة عند وجوده ، لأنه يثبت الحكم بوجود العلة. ثم إن التعريف إنما يستقيم على 
قول من قال بتخصيص العلة فإن من جوز ذلك يقول: إذا وجدت العلة ولم يوجد الشرط امتنع وجود 

نده يكون لعدم العلة لا الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلة ، وأما من لم يجوز ذلك: فإن امتناع الحكم ع
لعدم الشرط. فكان الأولى أن يقال: الشرط ما يوجد الحكم عند وجوده ، أو ما يقف المؤثر على وجوده 

 في إثبات الحكم.
وتعريف ابن الهمم الدين والشوكانِ اعترض عليه بأنه لا يمنع من دخول العلل إلا بناء على رأي المعتزلة 

 الشرعية عندهم مؤثرات وإن اختلفوا في نوع تأثيرها. والإمام الغزالي ، لأن العلل
وأما على رأي الأشاعرة: فإن التعريف غير مانع لصدقه على العلل لتوقف الوجود عليها دون أن يكون لها 

 دخل في التأثير والإفضاء ، لأن العلل الشرعية عندهم غير مؤثرات بل هي أمارات وعلامات.
مم الدين وتعريف البزدوي ومن وافقهم ، إنما هو تعريف للشرط عند ويلاحظ أن هذا التعريف لابن ه

علمء الأصول الأحناف ، وهو تعريف باعتبار المعنى العام ، وهو ما يطلق عليه اسم الشرط ، فقد عرف 
 ما يتوقف عليه الحكم من غير تأثير»، أو « الأحناف الشرط: بأنه اسم لم يتعلق به الوجود دون الوجوب

 «.له فيه
وتعريف ابن السكبي ومن وافقه اعترض عليه بأنه غير مانع لصدقه على الركن كتكبيرة الإحرام للصلاة ، 
فإن الحد يصدق عليها ، إذ يلزم من عدمها عدم الصلاة ، ولا يلزم من وجودها الصلاة ، فقد توجد تكبيرة 

يرة لى انتفاء الصلاة ـ مع وجود تكبالإحرام بينم تنتفي الأركان والشروط الأخرى فيؤدي هذا الانتفاء إ
الإحرام ـ كم أنه يلزم من عدمها عدم الصلاة ، فصدق المحدود دون أن يصدق الحد عليه ، لأن الركن 

 .(3)ليس بشرط
يمكن الاستغناء عنه فلا حاجة إلى ذكره ، لأن المعروف أتى به للاحتراز عن « ولا عدم»كذلك فإن قوله 

إذ المانع يلزم العدم « يلزم من عدمه العدم»احترز عنه بالقيد الأول وهو قوله: المانع مع أن المانع قد 
  فيخرج بهذا القيد. (1)من وجوده

                                                           
انون ـ قنسرية  الرــط عيد الأصــوليب وأثرها في الفقه ، رســال  دكتوراه د/ عبد القادر محمد أبو العلا مقدم  إلى كلي  الرــيةع  وال (1)

 .101جامع  الأزهر ، وهـ غير ميشورو صـ

 ، ط صبيح.  111، إرئاد الفحول للشوكاني/ 7/111مختصر ابن الحاجا ج (7)

 .11،  7/10، ط اأطبع  الأزهرية  اأصرية  ، وذائي  العطار ج 77،  7/71ذائي  البياني على شرح اأحلي على جمم اروامم ج (1)

 نف، اأصدر السابق. (1)
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ذكر في التعريف دون فائدة ، لأنه للاحتراز عن الشرط المقارن للسبب ، والشرط « لذاته»كذلك فإن قوله: 
عدم  للوجود هو السبب لا الشرط ، والمقتضى للالمقارن للمنع. وقد خرجا بما تقدم من قيود ، لأن المقتضى

 . (1)هو المانع لا الشرط
ثم إن هذا التعريف غير مانع لشموله جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود 

 ولا عدم.
 وعلى ذلك فإن تعريف القرافي في الفروق هو أرجح التعاريف مع زيادة قيد آخر يخرج الركن.

فالشرط اصطلاحاا هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، ولا يشمل  إذن
 ، وكان خارجاا عن الماهية.  (2)على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره

 
 شرح التعريف الراجح للشرط:

 هذا التعريف الراجح يشمل ستة قيود:
 ، فإنه لا يلزم من عدمه شئ. (3)للاحتراز عن دخول المانع« دميلزم من عدمه الع»قوله القيد الأول: 

، فإنه يلزم من  (1)جئ به للاحتراز من دخول السبب« ولا يلزم من وجوده وجود»قوله: القيد الثانِ: 
 وجوده الوجود.

 .(5)قيد يخرج المانع ، فإنه يلزم من وجوده العدم« ولا عدم»قوله القيد الثالث: 
أي لذات الشرط وجئ به للاحتراز عن خروج الشرط المقارن لوجود السبب ، « لذاته»له قو القيد الرابع: 

 أو الشرط المقارن لقيام المانع.
الأليق و »ـ للبيان ودفع التوهم ، وليس للاحتراز كم رجح ذلك الكمل فقد قال: « لذاته»أو أنه جئ به ـ 

ن وجود الشرط إذا قارن السبب ، ودفع توهم في حل هذا القيد: أنه للبيان ودفع توهم لزوم الوجود م
  .(8)«لزوم العدم من وجود الشرط إذا قارن المانع

                                                           
 ، ط اأطبع  العلمي  بدمشق. 107الوسيض في أصول الفقه ، د/ وهبه الزذيلي/ (1)

 ، ط دار اأعرف  للطباع  والير بيروت لبيان.  1/31الفروق للقرافي ج (7)

، مطبع   10اأانم: وهو وصف وجودي ظاهر مضبض معر  نقيم الحكم أو ذكم  السبا )أصول الفقه ، طه بعد الله الدسوقـ/ (1)

،  7، ط 170البيان العربي( أو هو ما يةلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان الســبا. )علم أصــول الفقه ، عبد الوهاب خلا / ري  

 مكتب  الدعوو الإسلامي  ئباب الأزهر(.

 هالســبا: هو الوصــف الساهر اأيضــبض الذي جعله الشــارا معرفاً للحكم ، بحيع يةلزم من وجوده وجود الحكم ويةلزم من عدم (1)

 (.12،  13عدم الحكم )الحكم الرعـ ، د/ يةوسف قاسم دار الي ض  العربي  بالقاهرو/ 

، الأذكام  3)إرئاد الفحول للشوكاني/ «وصـف ظاهر ميضـبض جعله الشارا مياطاً لوجود ذكم. أي يةستلم وجوده وجود»أو هو 

 (.1/117للآمدي ج

محمد ذســب مفتـ اأالكي  ، ذائــي  البياني مم شرح اأحلي على متن جمم ، ومن تهذيةا الفروق للشــيا  1/31الفروق ، للقرافي ج (1)

 .7/77اروامم لابن السبكـ ج

 ، ط اأطبع  الأزهرية . 7/77ذائي  البياني ذيع نقله عن الك ل ج (3)
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فهو  وجئ به ليخرج جزء العلة ،« ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره»القيد الخامس: 
جزء المناسبة ،  وإن كان يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إلا أنه مشتمل على

 .(1)وجزء المناسب مناسب فتكون مناسبته في ذاته لا في غيره ، بخلاف الشرط فإن مناسبته في غيره
 ـ وهو قيد أخير أتى به بعض علمء الأصول المحدثين« وكان خارجاا عن الماهية»قوله: القيد السادس: 

والشرط ما كان خارجاا عنها. فخرج الركن بهذا للاحتراز من دخول الركن ـ لأن الركن ما كان داخل الماهية ، 
 القيد.

 وعلى ذلك يكون التعريف مانعاا من دخول الركن.
 

 :(2)خامساا: في تعريف الشرط في القانون
الشرط هو: أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، يترتب على وقوعه إما وجود الالتزام ، وهذا هو الشرط 

 .(Re'solu toire) (5)وهو الشرط الفاسخ (1)ما زوال الالتزاموإ (Condition supensive) (3)الواقف
فإذا وهب أب لابنه مالاا معيناا إذا تزوج ، فلا يوجد التزام الأب إلا إذا تزوج الابن، وهو أمر مستقبل غير 

 محقق الوقوع ، فإن تزوج تحقق الشرط الواقف ، ووجد الالتزام.
يعود إليه هذا المال إذا رزق ولداا ، كان التزام الواهب معلقاا وإذا وهب شخص آخر مالاا معيناا ، على أن 

 على شرط فاسخ ، فإن تحقق هذا الشرط وهو أمر غير مؤكد ، عاد إليه المال الموهوب.
، بمعنى أنه إذا تحقق الشرط الواقف  (8)وسواء كان الشرط واقفاا أم فاسخاا ، فإن أثره يستند إلى الماضي

اا لا من وقت تحققه بل من وقت الاتفاق على إنشائه ، وإذا تحقق الشرط الفاسخ اعتبر الالتزام موجود
 زال الالتزام واعتبر كأن لم يوجد أصلاا.

. (1)أو أن الشرط هو: أمر عارض مستقبل معدوم على خطر الوجود يتوقف عليه وجود الالتزام أو إنهاؤه
 وبتحليل هذا التعريف نجد أن الشرط:

 أمر عارض. -1
 مستقبل. -2
 معدوم على خطر الوجود. -3
 يتوقف على وجود الالتزام أو فسخه. -1

  

                                                           
 .30، تهذيةا الفروق للشيا محمد ذسب صـ 109،  1/31الفروق للقرافي ج (1)

ــ أذكام الالتزام ، اأوجز في (7) وما  197اليسرية  العام  للالتزام ، دراسـ  مقارن  في القانونب اأصرـي واللبياني ، د/ أنور سلطان صـ

 م.1927بعدها ، دار الي ض  العربي  ببيروت ، 

 (. 707الرط الواقف هو الذي يةترتا على تحققه وجود الالتزام )أذكام الالتزام ، د/ أنور سلطان صـ (1)

من القانون اللبياني فالرــط الواقف يةســمى شرط التعليق والرــط  «موجبات 71/7م»هذيةن الرــطب  راجم في ئــمن تســمي  (1)

 الفاسا يةسمى شرط الإلااو. 

 (.707الرط الفاسا: هو الذي يةترتا عليه وقوا زوال الالتزام )أذكام الالتزام ، د/ أنور سلطان صـ (1)

 من القانون اللبياني.موجبات  71من القانون اأدني اأصري ، م 720م (3)

 ، رسال  دكتوراه غير ميشورو ، مقدم  إلى كلي  الريةع  والقانون بالقاهرو.  9الرط في العقد ، أ.د/ ذسن علي الشاذلي ، صـ (2)
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، بعد استيفائه أركانه ، وأنه إنما كان أمراا عارضاا ، لأنه يمكن  (1)فالشرط أمر عارض يلحق الالتزام -
 .(2)أن يقوم الالتزام بدون الشرط

م معلقاا على شرط يكون الالتزا»ينص على أنه:  (3)والشرط أمر مستقبل. والقانون المدنِ المصري -
 «.إذا كان وجوده أو زواله مترتباا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد »ينص على أن:  (1)وفي تقنين الموجبات والعقود اللبنانِ
هية و من ماالموجب أو سقوطه ، ويكون له مفعول رجعي ، إلا إذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين ، أ 

الموجب ، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق ، وفي الحالة الثانية يسمى شرط 
 «.الإلغاء

فالشرط ـ إذن ـ لا يكون إلا أمراا مستقبلاا ، فإن كان أمراا ماضياا أو حاضراا ، فإنه لا يكون شرطاا ، لأن مدلول 
 .(5)ليق الالتزام عليه بمثابة تنجيزهالماضي وقوعه منذ زمن ، فتع

ولم يكن  (8)والشرط أمر معدوم على خطر الوجود: فلا يكون الشرط أمراا محقق الوقوع وإلا كان أجلاا -
  .(1)شرطاا 

                                                           
  حالالتزام أو الحق الشـخ:ـ: رابط  قانوني  بمقتضـاها يةلتزم ئخص يةسمى اأديةن بمداو يةمكن تقويةمه باأال ، بقصد تحقيق مصل (1)

مالي  أو غير مالي  لشخص آخر ـــ معب أو قابل للتعيب ـــ ويةسمى الدائن ـــ يةكون له الحق في اأطالب  بالتيفيذ. )نف، اأصدر السابق ، 

 (.3صـ

ومثال ذلفي: لو باا ئـخص داره آخر وائـترط عليه أن يةكون له ذق استردادها إذا استعمل ا اأشتري طاذون  ، تم البيم ووجد  (7)

ترن به الرـط أم لم يةقترن ، لأنه قد صدر مستوفياً لأركانه ، وعياهه اروهرية  ، أما الرط ف و أمر خارج أضيف إلى العقد سـواو اق

 وما بعدها(. 1/11الوسيض ، نسرية  الالتزام للسي وري ج – 10،  9بعد ًامه. )نف، اأصدر السابق صـ

-731، مطابق  للمواد  711-717والليبـ م 732-731يب اأدني السوري ممن التقيب اأدني اأصرـي ، نصوص التق 731مادو  (1)

 مدني مصري. 732

 تقيب اأوجبات والعقود اللبياني.  71مادو  (1)

فإذا وعد أب ابيه بجائزو إذا نجح في الامتحان ، وكانب نتيجته قد ظ رت بالفعل ، وتبب أنه قد رسا ، ولا يةعلم الأب ذلفي ـ كان  (1)

ــلًا ميـذ البداية  ، ولي، التزاماً معلقاً على شرط ، وإن تبب أنه قد نجح بالفعل ، فإن الالتزام يةكون ميجزاً غير  الالتزام غير موجود أص

 معلق على شرط ، وهو واجا الوفاو في الحال.

ان الأجل زام متوقفاً على أجل ، كالأجل: أمر مستقبل محقق الوقوا يةترتا على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضااه ، فإن كان نفاذ الالت (3)

ــ ر ، وإن كان الالتزام نافذاً ، وكان زواله هو اأترتا على ذلول الأجل كان  ــليمه للمشــتري بعد ئ ــيًاً ويةتع د بتس واقفاً كمن يةبيم ئ

عقد ، . )الرط في الالأجل فاسـخاً ، ك  لو تع د طبيا بعلاج أفراد أسرو أدو سي  على أن يةمخذ الأجر عن كل مرو يةعالج في ا مريةضاً 

 (.7،  2د. ذسن الشاذلي صـ

فإذا باا ئخص آخر داراً وائترط عليه أن يةسلم الدار بعد ئ ر مثلًا كان الالتزام مقترن بمجل ، لأن مضي الش ر أمر محقق الوقوا  (2)

ــي وري ومعلوم وقـب تحققه. وكذلفي يةكون الأمر اأحقق الوقوا أجلًا إذا كان لا يةعر  وقب تحققه كاأو ــيض ، للس ت مثلًا. )الوس

 (.1/13ج
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 ولا يكون الشرط أمراا مستحيل الوقوع ، والاستحالة نوعان:
هذه هي الاستحالة وهي الناتجة من القوانين الطبيعية في الكون ، و استحالة مادية:  -أ

، أو تكون الاستحالة المادية ناتجة من الضعف الطبيعي في الإنسان ، وهذه هي  (1)المطلقة
 .(2)الاستحالة النسبية

بأن يكون الشئ ممكن الحدوث في ذاته ، غير أن حدوثه يصادم نصاا أو استحالة قانونية:  -ب
 .(3)مبدأا قانونياا يمنع تحققه

ود الالتزام أو فسخه ـ وكم قلنا من قبل ـ فإذا توقف عليه وجود والشرط أمر يتوقف عليه وج -
 الالتزام كان شرطاا واقفاا ، أما إذا توقف عليه فسخ الالتزام فإنه يسمى شرطاا فاسخاا.

 
 سادساا: في تعريف الركن في القانون:

وناا في إنشاء الالتزام ، للعقد ، فُهِم أن الركن هو: العنصر الجوهري والمؤثر قان (1)في تعريف القانونيين
 والذي لو تخلف جعل هذا الالتزام بمثابة العدم )أو البطلان(.

 . (5)وبالتالي لا ينتج أثراا 
 .(8)أو هو: الإرادة التي تحدث أثراا قانونياا في الالتزام

 وبالمقارنة بين تعاريف الركن في اللغة وفي الشرع وفي القانون: نجد أن بينهم تقارباا.
ف القانونِ للركن يتفق مع رأي وتعريف الأحناف له ، فالشئ لا وجود له إلا بوجود أركانه ، بحث فالتعري

 لو فقد ركن منها كان هذا الشئ منعدماا.
  

                                                           
مثال ذلفي: لو باا ئـخص آخر داراً إذا طلعب الشـم، من اأارب ، كان هذا الرط مانعاً من وجود الالتزام أصلًا ، لأن الأمر  (1)

 اأشترط مستحيل استحال  مطلق .

ش سباذ  ، كان الرط صحيحاً والالتزام قائً  ، لأن مثال ذلفي: لو تع د ئخص لشخص آخر لا يجيد السباذ  بجائزو إذا عبر اأان (7)

 الاستحال  نسبي  ، لأن بعم السباذب قد عبروه. 

ــيرث ا من والده ، فبيم الترك   (1) ــترط عليه أن يةبيعه الدار التـ س ــخص آخر ، وائ ــخص ببيم قطع  أرض لش مثال ذلفي: لو التزم ئ

ن ، فائـتراطه في الالتزام يجعل الالتزام باطلًا وغير قائم لأنه علق على أمر مستحيل اأسـتقبل  هذه باطل ، لأنه يةصـادم نصـاً في القانو

 يجوز أن يةكون محل الالتزام ئيًاً مستقبلًا ، غير أن التعامل في»من التقيب اأدني اأصري ، تيص على أنه:  111استحال  قانوني  ، فاأادو 

وقسم  اأورث  911كالوصي  م «إلا في الأذوال الاستثيائي  التـ نص علي ا في القانون ترك  إنسان على قيد الحياو باطل ، ولو برضاه ،

مدني عراقـ  179م ليبـ ، م 111م سوري ، م 117م مصري ، ويةطابق ا م111. واأادو  911،  907لأعيان الترك  بمقتضىـ وصي  م

 موجبات وعقود لبياني. 177، م 

ذي عر  العقد بمنه: توافق إرادتب على إذداث أثر قانوني من إنشاو التزام أو نقله أو تعديةله ، وال 117الوسيض ، للسي وري ، صـــ (1)

 أو إاائه وإنشاو الالتزام كالبيم ، ونقله كالحوال  ، وتعديةله لتمجيل الدائن الديةن للمديةن ، وإاااه كالإبراو من الديةن.

 .192صـ 3أصول التريةم الإسلامـ على ذسا الله ط (1)

ـــ (3) ـــ وكذلفي اأدخل في التعريةف بالفقه  19اليسرية  العام  للالتزامات ، د/ عبد الحـ ذجازي ، صـــ في معرض ذديةثه عن العقد ـ

 . 107م ، صـ1933الإسلامـ وقواعد األكي  والعقود فيه ، د/ محمد مصطفى ئلبـ مطبع  دار التمليف بمصر 
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 سابعاا: في الفريق بين الركن والشرط:
يتفق الركن والشرط في أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهم وعدم كل منهم يستلزم عدم الحكم ، 

الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة ، وعدم القراءة التي هي ركن في الصلاة  فعدم
 .(1)يستلزم عدم صحة الصلاة ، وكذا وجود الصلاة يتوقف على وجودهم

 ويختلف الركن عن الشرط فيم يأتي:
ة الشئ وماهيته ، وليس الركن جزء من حقيقة الشئ وماهيته. أما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقأولاا: 

من أجزائه ، فالقراءة مثلاا ركن في الصلاة ، لأنها جزء من حقيقتها ، فهي من مقوماتها ومنها ومم يماثلها 
من الأركان تتكون حقيقة الصلاة ، وبانعدام أحدهم تنعدم الصلاة ، بخلاف الطهارة فهي شرط في الصلاة 

 لاة ، وماهيتها تتكون من غيرها.لأنها أمر خارج عن حقيقتها أو حقيقة الص
ولذلك: فإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللاا في نفس التصرف مم يؤدي إلى بطلان هذا التصرف. 

 أما إذا حصل خلل في شرط من الشروط فإنه يكون خللاا في وصفه ، أي في أمر خارج عن حقيقة التصرف.
 فالشرط يقدم عليها ويستمر فيها.يختلف الشرط عن الركن في الصلاة ، ثانياا: 

 أما الركن فهو الذي تشتمل عليه.
والركن كالشرط في أنه لابد منه ، ويفارقه في أن الشرط هو الذي يتقدم على »قال صاحب مغني المحتاج: 

 . (2)«الصلاة ويجب استمراره فيها: كالطهر والستر ، والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود
 

 :في بيان الركن الأول: الالتقاط:  الثانِ المطلب
 

 وفيه عدة مسائل:
 المسألة الأولى:

 في معنى الشهادة: لغة واصطلاحاا وقانوناا مع الربط بين هذه التعاريف ، ومع الترجيح بينها.
 معنى الشهادة في اللغة:

 تعني عدة معان منها: الشهادة في اللغة
دت الشئ بمعنى اطلعت عليه وعاينته فأنا شاهد ، والجمع أشهاد الإطلاع على الشئ ومعاينته: تقول: شه

وشهود. وأشهدت فلاناا على كذا ، وشهدت على الرجل بكذا أو شهدت له به ، بمعنى: الإطلاع والمعاينة في 
 الجميع.

دَ فَمَن شَهِ ومنها: الحضور: ومنه شهد الجندي الحرب ، أي حضر الحرب وعاينها ، ومنه قول الله تعالى: ﴿
هْرَ فَليَْصُمْهُ  [ أي من حضر منكم شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر فليصم ما 185﴾ ]البقرة : مِنكُمُ الشَّ

 حضر وأقام فيه.
 .[ أي حضور1﴾ ]البروج : وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلوُنَ بِالْمُؤْمِنِيَن شُهُودٌ وقال تعالى: ﴿

 المعاينة والاطلاع بالنفس: ومنها: العلم بما استفاض واشتهر حتى أصبح في منزلة
 كقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله ، أي أعلم أن لا إله إلا الله.

 وقوله: أشهد أن محمداا رسول الله ، أي أعلم أن محمداا رسول الله.
  

                                                           
، أصول الفقه ، عبد الوهاب خلا  /  101د/ محمد زكريةا البرديةسي / ، أصول الفقه  19الحكم الرـعـ ، د/ يةوسـف قاسم /  (1)

 وما بعدها.  722، مرآو الأصول أياخاو /  170

، ط  1/713مصطفى الحلبـ ، شرح فتح القديةر على شرح العياية  على الهداية  ج 1، ط 1/117مايـ اأحتاج للربييـ اسطيا ج (7)

 الحلبـ. 
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ُ أنََّهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ ومنه قوله تعالى: ﴿ ه إلا هو ، وحقيقته: علم [ أي قضى أنه لا إل18﴾ ]آل عمران : شَهِدَ اللهه
 وبين ، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه.

 ﴾شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ وشهد فلان عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره ، والدليل: قوله تعالى: ﴿
وا خالفوهم فكذبوه ، فبين[ وذلك أنهم يؤمنون بأنبياء أشعروا بمحمد وحثوا على إتباعه ، ثم 11]التوبة : 

 . (1)بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار
وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ (2)ومنها: الطلب ، يقال: إستشهده ، أي سأله الشهادة وطلبها منه

 [. 282]البقرة : من رِّجَالِكُمْ﴾ 
 .(3)لف ، وقولهم: شهد بكذا أي حلفومنها: الحلف ، تقول: أشهد بكذا ، أي أح

ِ إنَِّهُ لَمِنَ الْكاَذِبِيَن﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿  [. 8]النور : وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِاللَّّ
، لأنه  تعدى بالياء ومنها: الإخبار  ، تقول: شهد بكذا ، إذا أخبر به ، وأدى ما علمه بالمعاينة أو بالسمع ولذا

 .(1)مضمن معنى أخبر ، فصار من معانِ الشهادة: الإخبار بما قد شوهد
 .(5)وإنما سمي الشهيد بذلك: لأنه قد حضرته الوفاة في الغزو

 
 أما معنى الشهادة في الاصطلاح:

 عرف فقهاء الأحناف الشهادة بعدة تعريفات.أولاا: عن الأحناف: 
 .   (8)«ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوىإخبار صدق لإ »أنها: الأول: 

إخبار: جنس يشمل كافة طرق الإخبار الصادقة والكاذبة في شهادة وغيرها ، »قوله محترزات التعريف: 
 في مجلس القضاء أو غيره.

 .صدق: قيد يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب
فخرجت به الأخبار التي تساق لأغراض أخرى كقول القائل  لإثبات حق: قيد لبيان الغرض من هذا الإخبار ،

 في مجلس القضاء: أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات.
 والحق هنا يشمل الوجودي وهو المتعلق بالإثبات ، والعدمي وهو المتعلق بالنفي.

يصح أداء  فلا بلفظ الشهادة: قيد ثالث لإخراج أنماط الإخبار بأي لفظ غير لفظ الشهادة كأعلم ، وأتيقن ،
الشهادة به على الخلاف في ذلك.في مجلس القضاء: قيد رابع لإخراج الإخبار في غير مجلس القاضي ، فإنه لا 

  يعتبر شهادة شرعاا.

                                                           
 .7طبع  الحلبـ وأولاده ، ط 1/112بع  دار الكتاب العربي ببيروت ، القاموس اأحيض ، ط 119مختار الصحاح صـ (1)

 ، فقه مالكـ. 113مخطوط بدار الكتا اأصرية  رقم  111وانسر: الأبواب والفصول في أذكام ئ ادو العدول ق

 .121، لسان العرب اأجلد الثاني/ 119، مختار الصحاح صـ 1/21اأعجم الوسيض  (7)

، مختار الصحاح  1/717، تاج اللا  وصحاح العربي   1/113، القاموس اأحيض  7/121، لسان العرب  1/119صباح اأيير اأ (1)

 ، الطبع  الأولى.   119صـ

 .1/113، القاموس اأحيض  1/117، اأصباح اأيير  1/717تاج اللا  وصحاح العربي  (1)

ــ طرق إثبات الدعوع في الرـيةع  الإسـلامي  ، (1) ــ ، 1111، طبع   11د/ عبد اأطلا عبد الرازق حمدان وآخرون صــ م 1991هـ

 م.1990هـ ، 1111كتاب الش ادات ، اأطابم الأميرية   191الاختيار لتعليل اأختار ، لأبي الفضل  د الديةن اأوصلي ، صـ

ــي  رد اأحتار ج 2/131، شرح فتح القديةر على الهداية  ج 37-2/31تكمل  رد اأحتار على الدر اأختار ج (3) ، تبيب 1/131، ذائ

 .101، طرق الإثبات الرعي  ، لأحمد إبراهيم صـ 1/703الحقائق ج
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ولو بلا دعوى: قيد خاص لإدخال دعوى الحسبة ، فإنه لا يشترط فيها تقدم الدعوى ، ولا موافقة الشهادة 
 .(1)هادة على أصل الوقفوذلك كالشهادة على الطلاق والش

 وكون الإخبار في« في مجلس القضاء»ويؤخذ على هذا التعريف اشتمله على شروط الشهادة كقوله: 
مجلس ليس من تمام الحد ، وإنما هو من الشروط ، والتعريف إنما يذكر لبيان الماهية التي تميز المعرف 

 .(2)ف عليه الشئ ولم يدخل في ماهيتهمن غيره فلا يدخل فيه الشرط ، لأن الشرط هو الذي يتوق
ويجاب عن هذا المأخذ بأن قيد مجلس القضاء في التعريف لزيادة الإيضاح فقط ، وليس من أجزاء المعرف 

 وكثيراا ما يتساهل العلمء في ذكر الشروط في التعريفات للغرض نفسه.
في مجلس الحكم بلفظ  الشهادة هي إخبار صادق»وقد ورد نفس هذا التعريف ولكن بصيغة أخرى: 

 .(3)«الشهادة لإثبات حق
 

 .(1)«إخبار بحق للغير على الغير»الشهادة هي التعريف الثانِ: 
ويخرج بهذا التعريف الإقرار ، والدعوى ، لأن الإقرار إخبار الإنسان بحق عليه لغيره ، والدعوى إخبار 

 أحد عن حقه قبل شخص آخر في حضور القاضي.
ه للأخبار الكاذبة وغير الكاذبة ، مم لم تتوفر فيه القيود التي وردت في التعريف ويؤخذ عليه: اشتمل

 الأول.
 ويجاب عن هذا: إنه لم يذكر القيود المذكورة في التعريف اكتفاء بذكرها في الشرط.

 «.الإخبار عن أمرٍ حضره الشهود وشاهدوه»الشهادة هي: التعريف الثالث: 
من وجهة نظري ـ أولى وأحسن ، لوضوحه وإما ما ذكر فيه من بعض ـ  ولوالتعريف الأالتعريف الراجح: 

 الشروط فمقصود به البيان والإيضاح.
 عرف المالكية الشهادة بتعريفات نذكر منها ما يلي:ثانياا: عند المالكية 

قول هو بحيث يوجب على الحاكم سمعه الحكم بمقتضاه »عرف ابن عرفة من المالكية الشهادة بأنها:  -1
وقد جاء في هذا التعريف لفظ: قول بدل لفظ خبر.  (5)«إن عدل قائلة مع تعدده أو حلف طالبه

 والقول: جنس يشمل ما يوجب الحكم من الأقوال ، ومالا يوجبه كالأقوال العامة ، والروايات وغيرهم.
لشريف ء في الحديث اإذ القول أعم من الخبر. واستعمل القول بهذا التعريف دون الخبر عملاا تأسياا بما جا

فإن القول هنا أريد به الشهادة وإن كانت الشهادة والرواية « ألا وقول الزور وشهادة الزورصلى الله عليه وسلم: »في قوله 
هو الرواية. ف إنما الأعمل بالنياتصلى الله عليه وسلم: خبرين إلا أنه إذا كان الخبر عنه عاماا لا يختص بمعين كقول الرسول 

فإن هذا القول هو الشهادة ، لأنه إلزام لمعين لا « هذا دينارلهذا عند »بخلاف قول المعدل عند الحاكم: 
  يتعداه إلى غيره.

                                                           
ــلبـ مم تبيب  37،  2/31، تكمل  رد اأحتار ج 131،  2/131شرح العيـايةـ  على الهـداية  مم شرح فتح القديةر ج (1) ــي  الش ، ذائ

 .101،  1/101كام شرح  ل  الأذكام ج، درر الح 2/13، البحر الرائق ج 1/703الحقائق ج

 .1/71، وسائل الإثبات للزذيلي ج 1/702، ذائي  الشلبـ ج 32التعريةفات للجرجاني صـ (7)

 . 3/733، البدائم ج 13/111، اأبسوط ج 7/171 مم الأار ج (1)

 .101،  110،  1/02، درر الحكام شرح  ل  الأذكام م ج 7/171،  مم الأار ج 2/13البحر الرائق ج (1)

 . 2/121، انسر: اسره على مختصر خليل ج 3/111نقلًا عن مواها ارليل لرح مختصر اسليل ج (1)
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وقوله: )هو بحيث( يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة ، إذ إنها قول عرفاا وليست خبراا ، لأنها 
يه ضيفت إلمن كلام النفس الذي يطلق عليه القول عرفاا ، ولأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أ 

 .(1)بالفعل وإنما تقيد حصوله بالقوة حسبما ذكروه في تعريف الدلالة
وقوله: )يوجب على الحاكم سمعه( قيد تخرج به الرواية وغيرها مم لا يوجب على الحاكم سمعه من 

 الأقوال ، ويخرج الخبر القسيم للشهادة.
 ن القاضي لوجوده في المحكم والأمير.وقوله: )الحاكم( دون أن يقول القاضي ، لأن الحاكم أعم م

والأقوال التي يجب على القاضي سمعها تشمل ما يجب عليه الحكم بمقتضاه كشهادة العدول ، وما لا 
 يجب عليه الحكم بمقتضاه كشهادة غير العدول.

 قيد تخرج به شهادة غير العدول التي لا يحكمها بها.« الحكم بمقتضاه»وقوله: 
أي إن ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها، والعدالة شرط في « ئلهإن عدل قا»وقوله: 

في مواهب الجليل بقوله: ولكنه  (2)إيجاب الحكم ، وخرج بهذا مجهول الحال ، هذا وقد عقب الحطاب
ل قائله لكان أبين ، لأن عدل إنما يستعمل غالباا  فيم ثبت  (3)لو قال: عدل قائله... الخ وأسقط قوله: إن عده

أو لو قال: يوجبه على الحاكم سمعه الحكم ، لشمل ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالماا بها ، لأن 
 الحكم بمقتضى السمع الواجب لا يكون إلا عند العلم بعدالة قائله.

أو  دوقوله: )مع تعدده أو حلف طالبه( شرط آخر في الشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد فيها الشهو 
يحلف المدعي مع بينته إذا اقتصرت على شاهد واحد. وشرط التعدد يخرج إخبار القاضي بما ثبت عنده 

 .(1)قاضياا آخر فإنه يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب إليه به ، لعدم شرطية التعدد والحلف
 هذا ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:

على  قول بحيث يوجب»فتعريف الشهادة بأنها أنه يشترط في التعريف كونه جامعاا مانعاا ،  -أ
تعريف غير مانع لدخول الإقرار فيه، لأن الإقرار قول يجب »الحاكم سمعه الحكم بمقتضاه 

 على الحاكم سمعه والحكم بمقتضاه.
أنه ذكر في التعريف شروط الشهادة ، وشرط الشئ خارج عن ذاته ، والتعريف يذكر لبيان   -ب

 عرف عن غيره ، فلا يدخل فيه الشرط.الماهية التي تميز الم
  

                                                           
الدلال  ـــ بفتح الدال ـــ مصدر دل يةدل دلال  ، وهـ: ما يةلزم من ف مه ف م ئم آخر والأول هو الدال ، والثاني هو اأدلول ، )انسر  (1)

 (. 17شرح الكوكا اأيير صـ

 نهو: محمـد بن محمـد بن عبد الرحمن الحطاب ، أبو عبد الله ، اأكـ اأولد والقرار ، الفقيه العلام  ، أذد كبار عل و اأالكي . أخذ م (7)

والده ، ومحمد بن عبد الافار ، وغيرإا. ابيه يحيى ، وعبد الرحمن التاجوري ، ومحمد اأكـ وغيرهم. له مصيفات جليل  استدرك في ا 

هـ ومات في ربيم الثاني 907أعلام من الأئم  كابن عرف  ، وابن عبد السلام ، وخليل ، والسخاوي وغيرهم. ولد في رمضان سي  على 

 (.720هـ )انسر ئجرو اليور الزكي  في طبقات اأالكي  صـ911سي  

 ورد في الأصل )غائباً( ولعله خطم مطبعـ.  (1)

، الفروق  3/111، مواها ارليل شرح مختصرــ خليل ج 2/121ذائــي  العدوي جشرح اسره على مختصرــ خليل وجامشــه  (1)

ــوق على أنوار الفروق مم كتـاب الفروق ج 1/1للقرافي ج ــ خليل ج 1/1، أدرار الر ، بلا   7/717جواهر الإكليل شرح مختصر

 . 1/71، وسائل الإثبات أحمد الزذيلي ج 7/177السالفي ج
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أنه عرف الشهادة بلفظ )قول( مم يدل على عدم اشتراط لفظ )أشهد( وهذا مذهب المالكية  -ج
في عدم اشتراط صيغة معلومة في أداء الشهادة وإنما المدار عندهم على حصول العلم كسمعت 

 .(1)ورأيت وغيرهم
 .(2)قاره للتعدد فرع عن كونه شهادةأن في هذا التعريف دوراا ، لأن الحكم بافت -د

، « النياتإنما الأعمل ب»أن التقرير بأن الرواية هي: الخبر المتعلق بكلي لا يختص بمعين كخبر:  -ه
وأن الشهادة: الخبر المتعلق بجزئي كقول العدل عند الحاكم: لهذا كذا ، مردود بأن الرواية قد 

﴾ تبََّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ ، وكآية: ﴿ (3)«من الحبشةيخرب الكعبة ذو السويقتين »تتعلق بجزئي كخبر 
 ونحوها. (1) [1]المسد : 

من « إخبار حاكم»فقوله:  (8)«إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه»الشهادة بأنها:  (5)وعرف الدسوقي -2
 إضافة المصدر لمفعوله ، أي إخبار الشاهد الحاكم.

 لا عن ظن أو شك.أي: إخباراا ناشئاا عن علم « عن علم»وقوله: 
وهذا التعريف هو معنى قول بعضهم: الشهادة: إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم 
وأما الرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه الترافع ، ولم يقصد به فصل القضاء وبت الحكم ، بل قصد به مجرد 

قصد أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم أو لا ، فإن ويؤيد هذا القول بأن الخبر إما أن ي (1)عزوه لقائله
قصد به ذلك فهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لا ، فإن قصد 

 . (8)به ذلك فهو الرواية وإلا فهو سائر أنواع الخبر
م إخبار عدل حاكما بما عل»دة: وهناك من عرفها بتعريف لا يختلف عن التعريف السابق كثيراا: الشها -3

 . (1)«ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه
  

                                                           
، وســائل الإثبات أحمد  1/731، تبصرــو الحكام ج 2/121العدوي على رســال  اسره ج ، ذائــي  7/177بلا  الســالفي ج (1)

 ، طبع  الهيً  اأصرية  العام  للكتاب. 1/177، كشا  اصطلاذات الفيون للت انوي ج 1/71الزذيلي ج

 .3/111مواها ارليل ج (7)

ــيده عن أبي هريةرو  (1) ــحيح الصلى الله عليه وسلم عن اليبـ  الحـديةـع أخرجه البخاري بس ، كتاب الحج باب قوله تعالى:  7/117بخاري ج)ص

ليَّاسِ ﴿ ــيد الحميدي ، أذاديةع أبي هريةرو برقم جَعَلَ اللههُ الْكَعْبََ  الْبَيْبَ الْحرََامَ قِيَاماً لِّ ــويةقتب تثيي   1113... اآية  ، وفي مس ، والس

 مصار الساق. 

 .7/177لفي ج، بلا  السا 2/121انسر: ذائي  العدوي على رسال  اسره ج (1)

هو ئــم، الديةن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرف  الدســوقـ ، الأزهري ، العلام  ، اأحقق. ولد بدســوق وذضرــ إلى مصرــ ـ  (1)

القاهرو ، وذف  القرآن الكريةم وجوده على الشيا محمد اأيير ، ولازم ذضور دروس اأشايةا كالصعيدي ، والدرديةري. توى  في ربيم 

 (.137،  131هـ )انسر: ئجرو اليور الزكي  صـ1710الثاني سي  

 .1/131الرح الكبير جامش ذائي  الدسوقـ ج (3)

 .131،  1/131ذائي  الدسوقـ على الرح الكبير ج (2)

 . 7/177بلا  السالفي ج (7)

 .1/701تبصرو الحكام ج (9)
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 عرف الشافعية الشهادة تعريفات أشهرها اثنان:ثالثاا: عند الشافعية 
 «. إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد»أنها التعريف الأول:  
 .لإخبار في الرواياتقوله )إخبار( مطلق فهو جنس يتناول أشكال الإخبار بالحقوق ، وأشكال ا 

والأفضل إضافة )الإخبار( إلى المخبر بحيث يقول: إخبار شخص ، ولكن لعله ترك الإضافة ظناا منه أن 
 القارئ سيدركها.

وقوله: )بحق( قيد أول على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت ، والحق هنا شامل لحق الله عز وجل 
ويسقط. ويشمل الوجودي والعدمي كالإبراء ، ويخرج بهذا وحق العبد ، وشامل للمل وغيره مم يثبت 

 القيد الخبر والرواية ، والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.
 قيد ثان تخرج به الدعوى وهي ما يخبر به من حق على غيره لنفسه.« للغير»وقوله: 
 ه للغير.قيد ثالث لإخراج الإقرار وهو الإخبار بحق علي« على الغير»وقوله: 
قيد رابع لإخراج ما عدا هذا اللفظ في الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفيد معنى « بلفظ أشهد»وقوله: 

 .(1)الإخبار كلفظ: أعلم وأتيقن ، ولو كان الإخبار به بحق لغيره على غيره
 «.إخبار عن شئ بلفظ خاص»التعريف الثانِ: أنها 

  حق كالشهادة بهلال رمضان.يشمل الشهادة بحق وبغير« عن شئ»فقوله: 
 هو: لفظ )أشهد( فلا تقبل الشهادة بغير كلفظ: أعلم ، وأتيقن.« بلفظ خاص»وقوله: 

لى لغيره ع»والحقيقة أن هذا التعريف غير مانع ، فيدخل فيه الإقرار ، والدعوى وكان الأولى أن يزيد 
 .(2)«غيره

 
 ات منها:عرف الحنابلة الشهادة بتعريفرابعاا: عند الحنابلة 

 «. الإخبار بما علمه بلفظ خاصالتعريف الأول أنها: 
 جنس يشمل ما علم به المخبر وما لم يعلم من أنماط الإخبار كالإخبار بالكذب ، أو الظن.« الإخبار»فقوله: 
 قيد يخرج به ما لا يعلم به المخبر.« بما علمه»وقوله: 
من الألفاظ... ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه دون غيره « أشهد بكذا»هو لفظ: « بلفظ خاص»وقوله: 

: ويدخل فيه الإقرار ، وهو« إخبار بحق يعلمه لنفسه على غيره»غير مانع ، فتدخل فيه الدعوى ، وهي: 
 .(3)«إخبار بحق يعلمه لغيره على نفسه»

  

                                                           
م ذواه الرواني وابن قاسم العبادي لش اب الديةن أحمد ، تحف  اأحتاج برح اأي اج م 1/122شرح اأي ج مم ذائي  ارمل ج (1)

ــي  القليوبي ج 7/119، فيم الإلـه اأـالـفي ج 10/711الهيتمـ ج ــقاوي على شرح التحريةر لزكريةا  1/117، ذائ ــي  الر ذائ

 .1/73، وسائل الإثبات أحمد الزذيلي ج 97، كشا  اصطلاذات الفيون أحمد الفاروق الت انوي ذج/ 7/107الأنصاري ج

، تحف   1/117ذائي  القليوبي ج 1/119، ط الحلبـ وشركاه ، بجيرمـ على اسطيا ج 7/797ااية  اأحتاج إلى شرح اأي اج ج (7)

ــ ــ ، الإقياا 1110ط مصطفى الحلبـ وشركاه ، رجا سي   113الطلاب برـح متن تحريةر تيقيح اللباب لزكريةا الأنصـاري صــ هـ

 ، ط دار إذياو الكتا العربي  لعيسى الحلبـ وشركاه.  7/107ح التحريةر ج، ذائي  الرقاوي على شر 7/730ج

، نيل اأآرب  3/197مطالا أولى الي ـ ج 3/199، كشــا  القياا ج 1/131، غاية  اأيت ـ ج 1/111شرح ميت ى الإرادات ج (1)

ــ ــ 171برـح دليل الطالا صـ ، التوضيح في ارمم بب  119، كشف اأخدرات والريةاض اأزهرات شرح أخصر اأختصرات صـ

 . 1/72، وسائل الإثبات أحمد الزذيلي ج 111، التيقيح اأشبم في تحريةر أذكام اأقيم صـ 139اأقيم والتيقيح صـ
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مع التعريف الأول وهذا التعريف يتفق  (1)«الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو أشهدت»التعريف الثانِ أنها: 
أو »فظ ـ ولكنه يختلف عنه بزيادته ل« أشهد»في بعضه ـ إذ المقصود باللفظ الخاص في التعريف الأول لفظ 

 وهذا اللفظ غير دقيق لإفادته الماضي.« شهدت
 .(2)«الإخبار عم شوهد أو علم»التعريف الثالث أنها: 

 عريف الأول للحنابلة.سبق شرحه عند شرح هذا اللقط في الت« الإخبار»فقوله: 
 قيد تخرج به الأشياء التي علمت من غير مشاهدة.« عم شوهد»وقوله: 

يدخل ما علمه المخبر بأي طريق من طرق العلم. وهذا التعريف أعم من التعريفين « أو علم»وقوله: 
 السابقين.

 . (3)«قع عن غير حاكمإخبار أحد عن حق لازم لغيره وا»الشهادة عند الإمامية: خامساا عند الإمامية: 
 الشهادة عندهم بعدة تعريفات من أشهرها اثنان:سادساا عن الزيدية: عرفت 

 .(1)«خبر قاطع بما شاهد الإنسان وعاين بنفسه أو بما علم واستفاض من طريق غيره»أنها الأول: 
 .(5)« أي صفة وقعالإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم إلى الحاكم بأي لفظ كان ، وعلى»أنها الثانِ: 

وعلى هذا لا يعتبر الإخبار إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه سامعه فإذا قال مثلاا رأيت كذا وكذا أو سمعت 
 كذا وكذا فهذه شهادة شرعية.

 : (8)عرفت الشهادة عندهم بتعريفين ، كم جاء في شرح النيلسابعاا عند الإباضية: 
 «.يوجب على الحاكم سمع الحكم بمقتضاه إن عدل قائله قول بحيث»بأنها:  عرفها بعضهمالأول: 

ويلاحظ أن هذا التعريف يتفق تماماا مع التعريف الأول عند المالكية ولذلك فلا داعي لتكرار القول في هذا 
 التعريف.

 «.اطعخبر ق»وهو تعريف صاحب المختصر نقلاا عن كتاب شرح النيل وشفاء العليل ، أن الشهادة الثانِ: 
اكتفى الظاهرية بتعريفات باقي الأئمة ـ للشهادة ـ فتركوها على إطلاقها ، ولو كان اا عند الظاهرية: ثامن

 عندهم تعريف مخالف لما جاء في سائر الكتب الفقهية لذكروه.
شهادة الشهود كوسيلة للإثبات القضائي ، هي إخبار أمام القضاء بصدور معنى الشهادة في القانون الوضعي: 

، أي أن الشاهد يخبر بوقائع تنشئ التزاماا على الغير ، فلو  (1)غير الشاهد تثبت حقاا لشخص آخر واقعة من
كانت تنشئ التزاماا عليه هو لكانت إقراراا ، كم أنه يخبر بوقائع تنشئ حقاا للغير أيضاا ، أما لو كانت تنشئ 

لا يتصور أن يعتبر كلام المدعي في دعواه حقاا له هو ، لكان ما يصدر منه إدعاء بحق لا شهادة عليه ، ولذا 
  شهادة شاهد.

                                                           
 م.1927طبع  ار از اأركزي للكتا ارامعي  او اأدرسي  والوسائل التعليمي  سي   171نيل اأآرب برح دليل الطالا صـ (1)

 ، ط مطبع  اأكتا الإسلامـ ـ بيروت. 10/177اأبدا ح (7)

 .7/171زهر الريةاض ، علي بن محمد الطباطبائـ ج (1)

 . 111عيون الأزهار ، صـ (1)

السـيل اررار اأتدفق على ذدائق الأزهار ، أحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق محمود إبراهيم زايةد الطبع  الأولى الكامل  ، دار الكتا  (1)

 م.1971هـ/1101، طبع  سي   1/191وت جالعلمي  بير

 .1101/1971سي   7/1، مكتب  الإرئاد ـ جدو ، ط 11/711كتاب الييل وئفاو العليل ، أحمد بن يةوسف إطفيش ج (3)

 . 171/صـ1990، دار الي ض  العربي  سي   7الإثبات في اأواد اأدني  ، د/ جميل الرقاوي ، ط (2)
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أو أن الشهادة: قيام شخص من غير الخصوم أمام المحكمة عم أدركه بحاسة من حواسه متعلقاا بالواقعة 
 .(1)المتنازع عليها

 .(2)أو هي: الإخبار بحق أحد في ذمة الآخر في مجلس القاضي ومواجهة الخصمين
إذا نظرنا إلى التعريفات السابقة نجد أنها لا تختلف فيم بينها ، فالتعريف ف: الربط بين هذه التعاري

الشرعي مبني على المعنى اللغوي ، إلا أن التعريف الوارد فيه الإخبار لا يدل بلفظ على الإلزام والثبوت 
ة قتضى هذه الشهادلكونه عاماا ، إلا أن قرينة الحال دليل هذا الإلزام عند جميع الفقهاء ، لأن الإلزام بم

 لا يجب إلا إذا كان عند حاكم يصح حكمه ويلزم شرعاا ، وهذا هو القيد الأول.
؛ كم أنها وسيلة (3)أما القيد الثانِ: أن الشهادة إخبار عن شئ رآه الإنسان أو علمه ، وهي تحمل وأداء

ك فإنه لبحث ـ وعلى ذلـ كم سيتضح ذلك بالتفصيل في الباب الأول من هذا ا من وسائل إثبات الحقوق
لا يصح للشاهد أن يشهد بشئ حتى يحصل له العلم به ، ولا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا 

مَا كنَُّا وَمَا شَهِدْناَ إِلاَّ بِمَا عَلمِْنَا وَ بما شك فيه ، ولا بما يغلب على الظن معرفته ، يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿
 [.81]يوسف : ﴾ لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ 

بالنظر فيم قدمناه من تعريفات للشهادة نجد أن بعضها قد ورد عليه بعض المؤاخذات التعريف الراجح: 
التي لا يسلم معها التعريف ، ويمكن أن نقول أن تعريف الأحناف هو أرجح هذه التعريفات لاشتمله 

ه في مجلس القضاء بحيث يوجب إخبار بحق لغيره على غير »ووضوحه وقوة صياغته ، وهو أن الشهادة 
 وقد ورد شرح هذا التعريف في ثنايا شرح التعريفات السابقة.« على الحاكم الحكم بمقتضاه ولو بلا دعوى

 في حكم الإشهاد على التقاط اللقيط: المسألة الثانية
 اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على التقاط اللقيط على ثلاثة أقوال:

،  (5)في أصح الروايتين ، والحنابلة (1)الكيةـ خلافاا لابن عبد السلام والشافعيةما ذهب إليه المالأول 
 .(1)في أحد الوجهين أنه يجب الإشهاد على أخذ اللقيط وعلى ما معه بطريق التبعية له (8)والزيدية

    -ووجه هذا القول أن الغرض من الإشهاد على اللقيط ما يلي:
 على اللقيط واجب ، خوفاا من أن يدعي الملتقط الوالدية.حفظ نسبه ، وإنما كان الإشهاد  -1
ه من أخذ لقيطاا فليشهد علي»حفظ حريته خوفاا من استرقاق الملتقط له. وفي شرح منح الجليل:  -2

 قاله ابن شاس. (8)خوف الاسترقاق
  

                                                           
 .717ئيا ، د/ محمد اأرسي زهرو ، صـالإثبات ، د/ محمد لبيا  (1)

 ، من مروا قانون الإثبات في اأواد اأدني  والتجارية . 11مادو  (7)

الإقرار وأثره في إثبات الحقوق في الفقه الإسـلامـ ، د/ سـ ير مصـطفى عبد الحـ ، رسـال  دكتوراه غير ميشورو ، مقدم  إلى كلي   (1)

 .71البيات الإسلامي  ، جامع  الأزهر صـ

 .1/179، اأ ذب  1/111، ااية  اأحتاج  7/117مايـ اأحتاج  (1)

 .3/11اأايـ  (1)

 .1/773البحر الزخار  (3)

 .1/111ذائي  الشبراملسي بي اية  اأحتاج  (2)

 . 1/111شرح ميح ارليل  (7)
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ظاهراا  دلينوالإشهاد على الالتقاط إنما يكون برجلين ، ولو مستورين ، لأنه يعسر على الإشهاد إقامة ع
وباطناا ، ولو ترك الإشهاد لم يثبت للملتقط على اللقيط ولاية الحضانة ، ويجب للحاكم أن ينزعه منه ، 
إلا إذا صار أهلاا للالتقاط بأن تاب ، وأشهد ، لم يعارضه أحد، لأن ذلك بمنزلة التقاط جديد ومحل وجوب 

أما من  (2)، كم صرح بذلك السبكي (1)كان فاسقاا  الإشهاد على لاقط بنفسه ، فإذا ترك الإشهاد بعد وجوبه
وغيره ، لأن تسليم الحاكم فيه معنى  (3)سلمه الحاكم إلى ملتقطه: فيستحب الإشهاد ، قاله الماوردي

الإشهاد فأغنى عنه ، ولأن ما يفعله الحاكم يشتهر أمره ، فيستفاد به العلم بالالتقاط ، وهو بمنزلة 
 .(1)الشهادة

أنه لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط؛ لأنه أمانة فهو  (8)والإمامية (5)ما ذهب إليه الأحناف القول الثانِ
، وابن  (1)، والزيدية في وجه آخر (8)والحنابلة في أصح الوجهين (1)كاللقطة. وعند الشافعية في الرواية الثانية

أخذه ، وإن كان يستحب الإشهاد  أنه لا يجب عندهم الإشهاد عند  (10)عبد السلام ـ من فقهاء المالكية
 في ذلك.

  

                                                           
 .1/117 وما بعدها ، روض  الطالبب وعمدو اأفتب 1/111ذائي  الشبراملسي بي اية  اأحتاج  (1)

السـبكـ: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن ًام الأنصـاري اسزرجـ ، السـبكـ الشافعـ ، تقـ الديةن أبو الحسن ، عالم مشارك في  (7)

الفقه والتفســير ، والحديةع واأيطق والقراوات واسلا  والأدب واليحو واللا  والحكم . ومن تصــانيفه: الابت اج في شرح اأي اج، 

 (.2/172م )معجم اأؤلفب 1111هـ ـ 213م وتوفي 1771هـ ـ 371سيم في تفسير القرآن العسيم ، ولد الدر الي

م ، ولي القضاو في ببلدان كثيرو وكان يةميل 921 -هـ 131اأاوردي: هو علي بن محمد بن ذبيا أبو الحسن اأاوردي ، ولد بالبصرو  (1)

 (.1/172م )الأعلام للزركلي 1017هـ ـ 110افعي  ، أدب الدنيا والديةن ، توفي إلى مذها الاعتزال من كتبه: الحاوي في فقه الش

 

محل الاكتفاو بتسـلم الحاكم إذا كان في  لسه ئاهدان أو واذد معه ك  هو الاالا ، ولو لم يةكن عيده أذد لم يةكف تسليمه لأنه وإن (1)

 ـ تسليمه وإن لم يةكن بمجلسه أذد )ذائي  الشبراملسي بي اية  اأحتاجكان ئاهداً إلا أن كونه لقيطاً لا يةثبب بشاهد واذد ، وقيل يةكف

1/111.) 

، وإذا ما قي، هذا على اللقط  كان الإئ اد واجباً على التقاطه عيدهم )فتاوع قاا  «أن اللقيض أمان  في يةد ملتقطه»عيد الأذيا : (1)

 م(.1973هـ/1103سب بن ميصور الأوزجيدي ، ، لممام فخر الديةن ذ 1، دار إذياو التراث العربي ط 1/193خان 

 . 3/90، مفتاح الكرام   7/121شرائم الإسلام  (3)

 .7/117مايـ اأحتاج  (2)

ــعيدية  بالريةاض،  1/711، زوائد الكافي واأحرر على اأقيم ، عبد الرحمن بن عبيدان ، ج 3/11اأايـ  (7) ــ  الس ــس ميشــورات اأؤس

 .7/1971ط

 .1/737البحر الزخار  (9)

 . 7/117شرح فتح الحليل  (10)



www.manaraa.com

42 

 

وقد رد أصحاب القول الأول ـ الذين قالوا بالوجوب على أصحاب القول الثانِ ـ الذين قالوا بعدم الوجوب 
 :(1)ـ بما يلي

قياس اللقيط على اللقطة ، قياس مع الفارق ؛ لأن المقصود من الإشهاد على اللقطة المال ـ أي حفظ  -1
 ـفلم يجب الإشهاد فيها كالبيع ، فإذا سلمنا بهذا القياس ، فإن الإشهاد في التصرف المالي مستحب  المال 

 ، والغرض من الإشهاد على اللقيط حفظ حريته ونسبه ، فوجب الإشهاد كم في النكاح.
أن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط ، فكان الإشهاد على اللقطة مستحباا ، وأما  -2

 شهاد على اللقيط كان واجباا.الإ
: أن الأمر موقوف على عدالة الملتقط ، فإذا كان الملتقط ظاهر (2)وهو وجه ثالث للشافعية القول الثالث:

 العدالة لم يلزمه الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة لزمه الإشهاد 
 

 :الراجح في مسألة الإشهاد
يرى: وجوب الإشهاد على اللقيط وذلك حفظاا لنسبه ، خاصة  نميل إلى القول الأول ـ  قول الجمهور ـ الذي

 وقد ألغى الرق ـ وإنما نرى الوجوب في الإشهاد لما يلي: 
 أن موضوع النسب  ، يحتاط له كثيراا ، بل أكثر مم يحتاط في غيره. -1
ط أهله قأن ترك الإشهاد له أضرار كثيرة منها أنه وسيلة لادعاء بنوة ذلك الطفل بقصد أن يحرم الملت -2

 من الميراث ومن كثير من الحقوق الشرعية.
ربما يكون في ترك الإشهاد رعاية لمصلحة اللقيط وجانباا من الستر عليه ، لكن هذا لا يقاس بالأضرار  -3

 التي تنجم عن عدم الإشهاد.
القول بعدم وجوب الإشهاد يفتح الباب على مصراعيه أمام كل امرأة تكون مقلة في ذريتها مع رغبة  -1

زوجها في كثرة الأولاد ، وهي من باب محاولته الدفاع عن حياتها ، تحاول أن تدخل أو تلصق بزوجها 
من ليس منه ، مم يترتب عليها كثير من الأمور: كمشاركته أصحاب الميراث في ميراثهم أو ربما يحرم 

 أصحاب الحقوق من ميراثهم وأيضاا يصير محرماا على أولادهم الحقيقيين.
 ل بعدم وجوب الإشهاد إغلاق للطريق أمام اللقيط في أن يعترف به أهله الحقيقيون.في القو  -5
أن مسألة إيقاف الإشهاد على عدالة الملتقط مسألة فيها نظر: لأن العدالة ومنعها أمور ظاهرية وأما  -8

 الأمور الخفية فيعلمها الله تعالى.
 

 في التزاحم على التقاطه: المسألة الثالثة
باللقيط إذا انفرد بالسبق ، ولكن قد يحدث أن يتزاحم أكثر من واحد على التقاطه ، فقد  الملتقط أولى

 يجده رجلان وهنا فإن المسألة لا تخلو من خمسة أمور:
 أن يجد اللقيط رجلان وأحدهم الملتقط.الأمر الأول: 

  

                                                           
 شرح محمد الربييـ اسطيا. 7/117مايـ اأحتاج  (1)

 بتحقيق عادل عبد اأوجود ، علي محمد معوض. 1/171روض  الطالبب  (7)
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نازعته ، ويدفع القاضي اللقيط : يمنع الرجل الآخر من م(1)والإمامية (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)الحنفية
 إلى ملتقطه لما يلي:

 أن يده سبقت إليه فكان أحق وأولى بحفظه. -1
أن الرجل الثانِ ـ المنازع مع الملتقط ـ بالأخذ فوت على الملتقط يداا محقة ، فيؤمر بإعادتها بالرد ،  -2

ذه. وعلى هذا لا فالمنازع إنما أخذ ما هو ممنوع من أخذه ، والملتقط أخذ ما هو مندوب إلى أخ
 تكون يد المنازع معارضة ليد الملتقط ولا ناسخة لها.

: إذا كان الذي التقط اللقيط قوياا على مؤنته وكفالته رده القاضي إليه ، وإن كان الذي (5)عند المالكية
حة لنزعه منه مأموناا وأقوى على أمر الصبي نظر السلطان للصبي على قدر ما يرى، والمالكية قد راعوا مص

اللقيط ، فجعلوا الأولى بالتقاطه من صلح لرعايته سواء التقطه أم نازع فيه ، فالأمر عندهم ليس بسبق 
 اليد إليه وإنما بما ينفعه ويصلح له. 

إذا تنازع الملتقطان قبل أخذه وضعه الحاكم حيث يرى إذ لا حق لهم قبل الأخذ ، فإن  (8)عند الزيدية
 نهم أو عين أحدهم.تشاجرا بعده أقرع الحاكم بي

: إن وجده رجلان ، حكم لمن هو أقدر على القيام به ، فإن استويا في ذلك كانت القرعة (1)عند الإباضية
بينهم. فهم كالمالكية يرون أن الأولى به وبالتقاطه من كان قادراا على القيام بشئونه ومصالحه ، وكذلك 

 .(8)عند الإمامية
 :الراجح في هذه المسألة

أن الراجح هو رأي المالكية ، لأنهم ينظرون إلى مصلحة اللقيط ، ثم إن مسألة سبق اليد إنما هي في  نرى
 المال والأملاك ولا نراها على النفس.

أن يجد اللقيط رجلان ، إلا أنهم لم يتنازعا عليه: إذا وجد اللقيط رجلان، ولم يتنازعا عليه ، الأمر الثانِ: 
 :(1)حدهم ، فهذان على ضربينبل اتفقا على  تسليمه لأ 

أحدهم: أن يسلمه قبل استقرار يده عليه ، وهذا لا يجوز ؛ لأن المسلم له بمثابة من رآه ولم يلتقطه ، 
  ويصير المستلم أولى ، وكأنه التقطه وحده.

                                                           
 .711-10/717اأبسوط ج (1)

 .1/173روض  الطالبب ج (7)

 .1/793اأبدا في شرح اأقيم  (1)

 .90ادس/مفتاح الكرام  اأجلد الس (1)

 ، اأجلد الرابم. 197،  11/192اأدون  الكبرع لسحيون  (1)

 . 790-1/779البحر الزخار  (3)

 .111-12/111مي ج الطالبب وبلاغ الراغبب ، خمي، بن سعيد بن علي بن مسعود الرستاقـ  (2)

 .17/701جواهر الكلام في شرح شرائم الإسلام لليجفـ  (7)

، تحقيق باب التقاط اأيبوذ ، رســال  ماجســتير مقدم  إلى كلي  الرــيةع  والقانون جامع  الأزهر فتحـ عبد  انسر: الحاوي لل وردي (9)

 . 772العزيةز ئحات  صـ
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 ن:االثانِ: أن تستقر أيديهم جميعاا عليه ، حتى يصير الملقوط معهم ، ثم يتسلمه أحدهم ، ففيه وجه
 الوجه الأول: يجوز ؛ لأن الحق لهم ، وليس يتجاوزهم كالشقيقين إذ سلم أحدهم لصاحبه.

الوجه الثانِ: لا يجوز لأن للملتقط حق الكفالة ، وليس له حق التسليم ، كم لو كان هو الواجد وحده ، 
 لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم.

الماوردي ـ من الشافعية ـ والظاهر أنه في مثل هذه الحالة: أنه يجوز وهذا التفصيل لم أجده إلا عند 
تنازل أي منهم للآخر لأن المتنازل إما أنه رضي بإسقاط حقه في إمساك اللقيط أو أنه يجد في نفسه عدم 

 القدرة على القيام به ورعايته.
 هان.وعند الشافعية ـ أيضاا ـ إن ترك أحدهم حقه في الإمساك للآخر فيه وج

يدفع إلى السلطان فيقره في يد من يرى لأن الملتقط لا يملك غير الحفظ ، فأما إقرار اللقيط في يد  -1
 غيره فليس ذلك إليه ، ولهذا لو انفرد بالالتقاط لم يملك أن ينقله إلى غيره.

لى إوهو المذهب أن يقر في يد الآخر من غير إذن السلطان ، لأن الحضانة بحكم الالتقاط لا تفتقر  -2
إذن السلطان ، ولهذا لو انفرد كل واحد منهم بالالتقاط ثبتت له الحضانة من غير إذن ، فإذا اجتمعا 

ومن أسقط : »(2)وهو كذلك عند الحنابلة (1)وترك أحدهم حقه للآخر ثبت ، كالشفعة بين شفيعين
لآخر لكل منهم تركه لحقه من المتنازعين فيه أو ممن التقطاه معاا سقط حقه، لأن الحق لهم ، فكان 

 «.كالشفيعين
 أن يجد اللقيط رجلان ويتنازعا على إمساكه.الأمر الثالث: 

إذا وجد اللقيط رجلان وتنازعا عليه رجح ما هو أنفع للقيط: فيقدم المسلم على الكافر ، لأنه : (3)الأحناف
ك ، سلم أولى بحفظه ، وكذلأنفع للقيط ؛ لأنه يعلمه أحكام الإسلام ولأنه محكوم له بالإسلام فكان الم

 يقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير حيث كان هو الأنفع.
 أما لو استويا ـ أي في صفات الترجيح كلها ـ فالرأي للقاضي.

: لو ازدحم اثنان كل منهم أهل ـ أي للالتقاط ـ ، قدم الأسبق ، فإن استويا قدم من هو أصلح (1)المالكية
 ك أقرع بينهم.فإن استويا في ذل

 يفرقون بين الازدحام عليه قبل الأخذ أو بعده. (8)والحنابلة (5)الشافعية

فإذا كان الازدحام قبل الأخذ: يجعله الحاكم في يد من يراه منهم أو من غيرهم ، إذ لا حق  -
 .(1)لأحدهم قبل الأخذ ووافقهم على ذلك الزيدية

  

                                                           
 .13/711اأجموا  (1)

 .1/717كشا  القياا  (7)

 ، ولا يةمخذ الأذيا  بالقرع  مطلقاً.  1/111ذائي  رد اأحتار على الدر اأختار ج (1)

 .3/77ليل للخطاب مواها ار (1)

 .13/711اأجموا  -1/112ااية  اأحتاج  -1/173روض  الطالبب  (1)

 .1/793، اأبدا  17،  3/12اأايـ  (3)

 . 790-1/779البحر الزخار  (2)
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 يخرج الأمر من أربعة أحوال:وإذا كان الازدحام عليه بعد الأخذ: فلا  -
أن يكون أحدهم أهلاا للالتقاط من الآخر: بأن يكون أحدهم مسلما حراا عدلاا ، والآخر كافراا ، واللقيط  -1

لا يقر في يده لكونه غير مسلم ـ كم سنوضح فيم بعد ـ ، فاللقيط يسلم لمن هو أهل وأحق به ، 
ير الأهل لو انفرد وحده بالالتقاط لا يسلم إليه فيقر بيده دون شريكه ، كمن التقطه وحده، فغ

 اللقيط ، فكيف لو شاركه من هو أهل للالتقاط؟
أن يكونا ممن لا يقر اللقيط في يدي واحد منهم إما لفسقهم وعدم عدالتهم ، أو لرقهم  مع كونهم  -2

 عليه. غير مأذونين من سيدهم ، فاللقيط ـ هنا ـ ينزع منهم ويسلم إلى غيرهم حرصاا 
إن يكونا من أهل الالتقاط ، بحيث لو انفرد أي منهم يقر اللقيط ، قدم أسبقهم بالالتقاط ، فإن  -3

 تساويا نظر أيهم أحظ ـ أي أنفع ـ للقيط من الآخر:
مثل: أن يكون أحدهم موسراا والآخر معسراا ، فالموسر أحق لأن ذلك أحظ له ، ويقاس عليه تقديم الجواد 

 على البخيل.  

كذلك يرجح العدل على المستور ، لأن المانع من الالتقاط منتف في حقه ، والآخر  مشكوك فيه  -
، فيكون الحظ للطفل في تسليمه إليه أتم ، ويحتمل أن يساوي السلطان بينهم بالقرعة لأن 

 ، احتمل وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح ، والأمر متروك للحاكم ولاجتهاده
 وليس للحاكم أن يسلم إلى ثالث لم يثبت له حق الالتقاط.

 وإذ التقطه مقيم وظاعن قدم المقيم ، لأنه لا يؤمن أن يسترقه الظاعن إذا غاب. -

 .(1)والحر أولى من العبد ، لأن في إقرار الحُرية إقرار له بحق لا ضرر فيه على أحد -
اء فيه ، فإن رضي أحدهم بإسقاط حقه فإن تساويا في كونهم مسلمين حرين مقيمين منهم سو  -1

وتسليمه إلى صاحبه جاز ، لأن الحق له فلا يمنع من الإيثار به ، وإن تشاحا أقرع بينهم لأن لا يمكن 
 ـمعاا في وقت واحد ـ لأنه لا يمكن أن يكون عندهم في حالة واحدة ، وإن تهايآه فجعل  كونه عندهم 

طفل ؛ لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف ، ولا يمكن دفعه عند كل واحد يوماا أو أكثر أضر بال
إلى أحدهم دون الآخر بغير قرعة لأن حقهم متساو ، فتعيين أحدهم بالتحكم لا يجوز فتعين الإقراع 

 .(3)وهو كذلك عند الإمامية (2)بينهم
 

 :أن يتنازع على اللقيط مسلم وكافرالأمر الرابع: 
ليس للكافر التقاط من حكم بإسلامه ، لعدم ولاية الكافر على المسلم لأنه غير مأمون  قلنا ـ  من قبل ـ إنه

 عليه في بدنه أن يسترقه ، وفي دينه أن يفتنه ، وفي ماله أن يتلفه ؛ لأن عداوة الدين تبعث على ذلك.
 الكافر. وإذا كان الطفل محكوماا بكفره ، وانفرد كافر بالتقاطه ، أقر في يده ؛ لأن الكافر يلي

لكن الخلاف في اشتراك مسلم وكافر في التقاط الطفل المحكوم بكفره: هل يحكم به للملتقط المسلم أم 
  .للكافر؟

                                                           
 .717-13/711انسر اأجموا  (1)

 .13/713نف، اأرجم السابق  (7)

 . 702-701-17جواهر الكلام  (1)
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 قالوا بأنه يراعى ما هو أنفع للقيط.: (1)الأحناف
نفرد هم سواء ، لأن للكافر ولاية على الكافر ، ويقر في يده إذا ا (1)والإمامية (3)، والحنابلة (2)الشافعية

بالتقاطه ، فساوى المسلم في ذلك ولابن قدامة الحنبلي رأي في مخالفة مذهبه بقوله: إن دفعه إلى المسلم 
أحظ له ؛ لأنه يصير مسلما ، فيسعد في الدنيا والآخرة وينجو من النار ، ويتخلص من الجزية والصغار ، 

الموسر  وسعة عليه في الإنفاق ، وقد يكونفالترجيح بهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنما يتعلق به ت
 .(5)بخيلاا فلا تحصل التوسعة ، وكذلك قال أبو علي بن خيران من فقهاء الشافعية

أما المالكية والظاهرية والزيدية والإباضية فلم ينصوا في كتبهم المعتمدة ـ مم وقع تحت أيدينا ـ على 
 ه.قاط من حكم بكفر مسألة اشتراك مسلم وكافر في الت

 
 :الترجيح

نرجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والإمامية في القول بتساوي المسلم والكافر في التقاط الطفل المحكوم 
بكفره ؛ لأنهم تساويا في التقاطه ، وإن كان المسلم أولى لما يرجى من فائدة عظمى تعود على اللقيط ، وهي 

ون أولى بحكم ولايته على كافر مثله ، ويكون تميز أحدهم عن رجاء إسلامه على يديه ، إلا أن الكافر قد يك
 الآخر بالإقراع بينهم.

 أن يتنازع على اللقيط رجل وامرأة.الأمر الخامس 
ـ على أن الرجل والمرأة سواء في الالتقاط  (1)والحنابلة (8)والمالكية والشافعية لا خلاف بين الجمهور ـ الحنفية

ضانة تقدم الأم فيها على الأب ، لأن المرعى فيها الشفقة وهي في الأم أعم ، ويقرع بينهم ، بخلاف الح
 والحنفية لا يأخذون بالإقراع وهم سواء في الالتقاط لأنهم أجنبيان عن الطفل فيستويان فيه.

إلا و  والتسوية عند المالكية مقيدة بأن تكون المرأة خالية من الأزواج ، فإن كانت ذا زوج فيكون ذلك بإذنه ،
 .فله منعها

والرجل مقدم على المرأة عندنا على الأصح ـ أي عند الشافعية ـ وهم سواء عند أحمد : »(8)وفي المجموع
وأصحابه ، ولا ترجح المرأة هنا كم ترجح في حضانة ولدها على أبيه؛ لأنها رجحت هناك لشفقتها على ولدها 

كانت أمه أحظ له وأرفق به ، أما ههنا فإنها أجنبية من وتوليها لحضانته بنفسها ، الأب يحضنه بأجنبية، ف
 «.اللقيط ، والرجل يحضنه بأجنبية فاستويا على القول بالتساوي ، أو رجح الرجل على الأصح

  .(1)«وإن كان رجلاا وامرأة فهم على سواء فيه»وعند الزيدية كذلك: 

                                                           
 .1/111ر اأختار رد اأحتار على الد (1)

 .713-13/711اأجموا  (7)

 .1/710كشا  القياا  (1)

 .7/121شرائم الإسلام  (1)

 . 3/177، ذكره اليووي ، وانسر: اأايـ  13/712اأجموا  (1)

 .7/192أسيى اأطالا شرح روض الطالا لزكريةا الأنصاري  (3)

 . 3/179، اأايـ بالرح الكبير  1/710كشا  القياا ج (2)

 . 13/713اأجموا لليووي  (7)

 . 1/20شرح الأزهار  (9)
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 :في الإتيان باللقيط أمام الإمام:  المسألة الرابعة
إذا التقطه ـ ملتقط ـ إن شاء تبرع بتربيته والإنفاق عليه ، وإن شاء رفع الأمر إلى السلطان ، اف: الأحن

 .(1)ليأمر بتربيته ، أحداا ، من مال بيت المال ، والإنفاق عليه ؛ لأن بيت المال معد لحوائج جميع المسلمين
 ق عليه ـ فلا يرفعه إذن للسلطان ـ ، أماومعنى ذلك: أن الملتقط بالخيار إن أراد أن يتبرع ـ هو ـ بالإنفا

إذا لم يستطع الإنفاق عليه أو لم يرد التبرع بالإنفاق عليه فلابد أن يرفعه السلطان لكي يأمر بالإنفاق عليه 
 من بيت المال.

من بني سليم أنه وجد منبوذاا في زمان عمر بن الخطاب.  (2)والدليل على ذلك: حديث سنين أبي جميلة
به إلى عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها قال فجئت 

فقال له عريفُهُ: يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر بن الخطاب: 
 . (3)«إذهب فهو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته

 ووجه الدلالة:
 ، إذا  لم يقصد الإنفاق عليه من مال نفسه. (1)له أن يأتي باللقيط إلى الإمامأن الملتقط ينبغي  -1
أي تربيته والقيام عليه لأن ملتقط اللقيط أحق به من غيره ، فإن نزعه « ولك ولاؤه»في قول عمر:   -2

 .(5)غيره رد إليه إن كان قوياا على مؤنته
وإنما يستحب دفعه ـ أي دفع اللقيط ـ إلى الحاكم ، ولاية الالتقاط لا تفتقر إلى إذن الحاكم ، الشافعية: 

 .(8)ولهذا لو وجد الملتقط لقيطاا فأعطاه إلى غيره لم يجز حتى يدفعه الحاكم
ـ وظاهر كلامهم أنه لابد من  (1)وعلى من أبصره ـ أي اللقيط ـ رفع علمه به ، إلى ناظر بيت المالالمالكية: 

 رفعه حتى لو أراد الإنفاق عليه.
إن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه ، والقيام بأمره ، أنهى ذلك إلى الإمام لينفق عليه اضية: الإب

، وظاهر الكلام أن الواجد له إذا قدر على الإنفاق عليه أو أراد ذلك ، فلا يرجع  (8)من بيت مال المسلمين
ق والقيام بأمر اللقيط ، فهم يتفقون مع إلى الإمام ، وإنما يرجع عليه في حالة عدم قدرته على الإنفا

 الأحناف في ذلك.

                                                           
 .1/117تحف  الفق او ، لعلاو الديةن السمرقيدي ج (1)

 .«أدل  مروعي  التقاط اللقيض»سيمتي الكلام عن هذا الحديةع بالتفصيل في اأبحع السابم  (7)

ــوالحديةع صحيح الإسياد ك  قال الألباني في إرواو الاليل ، أخرجه اأو (1) ، كتاب الأقضي  ، باب القضاو في اأيبوذ برقم  103طم صـ

ــييـه الكبرع  111 ، كتـاب اللقط  ، باب التقاط اأيبوذ ، انسر: ذريةج الحديةع كاملًا في مبحع أدل   707،  3/701، والبي قـ في س

 مروعي  التقاط اللقيض.

 . 10/710اأبسوط ج (1)

 .19-1/17شرح الزرقاني على اأوطم  (1)

 .7/117قاله الدارمـ ، في مايـ اأحتاج  (3)

 .2/112شرح الزرقاني على مختصر خليل ، بحائي  الشيا محمد البياني  (2)

هــــ ، 1101، وزارو التراث القومـ والثقاف  بســلطي  ع ن ،  71/171اأصــيف ، أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موســى الكيدي ج (7)

 م. 1971
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 :الترجيح
في رأينا ، أن مذهب المالكية فيم ذهبوا إليه أوجه ؛ لأنه لابد من الإتيان به في حالة ما إذا أراد الملتقط 

 أن ينفق عليه ، أو لم يرد الإنفاق عليه لما يلي:
 التقاطه. في الإتيان به إلى السلطان معنى الإشهاد على -1
قد تسول نفس الملتقط له بعد ذلك أن يدعي بنوته فكان الإتيان باللقيط إلى السلطان مانعاا له من   -2

 ذلك. 
، يتفق في أحكامه مع ما ذهب إليه الفقهاء ، في أنه ينبغي على  (1)وقانون الطفل ، الذي صدر حديثاا 

ون الأنف ذكره: )على كل من عثر على طفل ( من القان20الملتقط أن يأتي به إلى السلطان ، ففي مادة )
حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال 
الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة ، التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفي الحالة 

 جهة الشرطة المختصة.الأولى يجب على المؤسسة إخطار 
وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفي هذه الحالة يقوم 
العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهم أقرب. وعلى جهة الشرطة ، في 

الخاصة بالطفل ، ومن عثر عليه ، ما لم يرفض  جميع الأحوال أن تحرر محضراا يتضمن جميع البيانات
الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه ، وتسميته تسمية ثلاثية 
وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل 

 أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة(.المدنِ المختص خلال سبعة 
وهذا بالفعل ما يتبع في حالة العثور على طفل لقيط ، يسلم لأقرب مركز شرطة ، ويتم عمل محضر إثبات 
حالة ، وهذا المحضر يتضمن تاريخ اليوم وساعة العثور على اللقيط، كم يتضمن أوصاف الطفل بالحالة 

سنه على وجه التقريب وكذا تسميته تسمية ثلاثية . ويقوم مندوب  التي عثر عليها بها ، ويحدد فيه
وكذلك تسليم صورة  S.O.Sالشرطة بتسليم الطفل إلى أقرب مؤسسة اجتمعية أو إلى قرية الأطفال 

الخاص للتبليغ عن مولود حديث الولادة. ثم تقوم المؤسسة أو قرية الأطفال بإبلاغ  18المحضر ، ونموذج 
والذي يقع بدائرته محل العثور على الطفل ، فيقوم الطبيب المختص بإثبات اسم أقرب مكتب صحة 

المرفق بالمحضر ، ويعتبر هذا النموذج وصورة المحضر  18الطفل واسم الأم وسنه ونوعه وذلك بنموذج 
بمثابة تبليغ عن ميلاد الطفل ثم يرسل مكتب الصحة النموذج والمحضر إلى مكتب السجل المدنِ المختص 

الذي يقوم بدوره بمراجعتها وتسجيلها بسجل واقعات الميلاد ، ثم يقوم بتحرير شهادة الميلاد ـ دون أن و 
يذكر فيه أن الطفل لقيط ـ ثم يرسل هذه الشهادة إلى مكتب الصحة والذي يسلمها بدوره إلى المؤسسة 

 أو القرية التي نزل بها اللقيط.
اق مع وزارة الداخلية ـ على تسليم الأطفال المعثور عليهم وقد رأت وزارة الصحة والسكان ـ بعد الاتف

إلى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للوزارة بدلاا من أقسام الشرطة على أن يتم نقلهم للمستشفى 
ساعة يومياا لمدة لا تقل عن  21في سيارة إسعاف خاصة ، مع إخضاعهم للرعاية الطبية المركزة على مدى 

جهم من الأضرار الصحية التي تعرضوا لها نتيجة إلقائهم في الشارع ، وتجنب وفاتهم على شهر بهدف علا 
أن ينقلوا بعدها إلى مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الصحية الحضرية الموزعة على مستوى 

 . (2)الجمهورية

                                                           
ــي  17قانون الطفل رقم  (1) ــادر في  1993 لس م ، وانسر: كذلفي لائحته التيفيذية  1993مارس  71هـــــ/ 1113ذي القعدو  3الص

 (. 71م )مادو 1992لسي   1117الصادرو بقرار رئي،  ل، الوزراو رقم 

 م. 1997فبرايةر سي   70،  12انسر: جريةدو الأهرام عددي الثلاثاو ، وارمع   (7)
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 :في رد اللقيط إلى القاضي:  المسألة الخامسة
ذا علم عجز الملتقط عن حفظ اللقيط بنفسه وأتى به إليه ، فإن الأولى له أن يرون أن القاضي إ الأحناف: 

؛ لأن تركه في يده تعريضه للهلاك ولأن الأخذ الآن من باب النظر ، والقاضي منصوب لذلك ، فإن  (1)يقبله
بالخيار  وأخذه ووضعه في يد رجل ، وأمره بالقيام عليه ، ثم إن الذي التقطه سأل القاضي أن يرده عليه فه

إن شاء رده عليه ، وإن شاء لم يرد ، لأنه أسقط ما كان له من حق الاختصاص. وللقاضي أن لا يقبض 
اللقيط منه ، ولكن يولي الملتقط ما تولى ، ويقول له القاضي: قد التزمت حفظه ، فأنت وما التزمت ، 

ه أن يعزل نفسه ولا يصير معزولاا إلا . وبالتالي ، فإن الملتقط لا يمكن(2)وليس لك أن تلزمني ما التزمته
بعزل القاضي ، فإن دفع الملتقط اللقيط إلى غيره باختياره ، فلا يكون له أن يأخذه من الثانِ ، لأنه أبطل 

 .(3)حق نفسه عن اختياره
 إذا عجز الملتقط عن حفظ اللقيط لأمر عرض فالقاضي ـ أي فيسلمه: (8)والإباضية (5)والشافعية (1)المالكية

له ـ ، وله أن تسليمه للقاضي لتبرم أو غيره ، ولكن يحرم عليه نبذه ورده إلى مكان التقاطه. بل إن المالكية 
يرون أنه ليس لمن التقطه أن يرده ، فإن عجز سلمه إلى القاضي أو إن أخذه لا ليربيه بل ليرفعه إلى 

 .(1)هالسلطان ، فلم يقبله منه فلا ضيق على الملتقط في رده لموضع أخذ
 والراجح

 نرى: أن للملتقط رد اللقيط إلى القاضي في الأحوال التالية:
 إذا عجز عن حفظه ، ورعايته ، وهذا من مصلحة اللقيط:أولاا: 

 لأن تركه مع عجز الملتقط عن رعايته فيه تعريض اللقيط للهلكة. -أ
 أخذه ـ في هذه الحالة ـ من باب النظر لمصلحته وهذه وظيفة القاضي نحوه. -ب

 إلزام الملتقط بالإنفاق ورعاية اللقيط مع عجزه عن ذلك ، إلزام له بما فوق طاقته.  -ج
إذا تبرم الملتقط باللقيط رغم قدرته المالية على رعايته ، فلابد أن يؤخذ اللقيط منه ؛ لأنه لا يرغب ثانياا: 

بيته في كنف عايته وتر في وجوده وبالتالي سيكون اللقيط عرضة للإهمل وإنما الغرض من كفالته: حفظه ور 
 أسرة تعتبر كفرد من أفرادها.

  

                                                           
 .1/111رد اأحتار  (1)

 .10/717اأبسوط  (7)

 .1/192فتاوع قاضيخان  (1)

 .711لباب الألباب ، محمد بن عبد الله بن رائد البكري القف: اأالكـ صـ (1)

 .7/192أسيى اأطالا  (1)

 . 71/171اأصيف للكيدي  (3)

 . 3/77ذائي  التاج والإكليل أختصر خليل للمواق على مواها ارليل برح مختصر خليل للحطاب ج (2)
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 :انتزاع اللقيط من ملتقطه:  المسألة السادسة
إذا تبين للسلطان أن الملتقط ليس أهلاا لحفظ اللقيط ، أو إذا تبين له أن الملتقط عجز عن حفظه ورعايته 

ط بقاؤه ه ليس من مصلحة الطفل اللقيأو أنه تبرم به ـ حتى مع قدرته على الإنفاق ـ ، أو تبين للسلطان أن
تحت يده ، أو تبين له أن الملتقط غير صالح للولاية على النفس ، فإن للسلطان الحق في انتزاع اللقيط من 
ملتقطه ـ لأن هذا من باب النظر لمصلحته ، وهي وظيفة القاضي نحوه ـ وأخذه ووضعه في يد رجل أو 

 أو إحدى قرى الأطفال.في إيداعه إحدى المؤسسات الاجتمعية 
كذلك إذا دفع الملتقط اللقيط لغيره باختياره ، وفي هذه الحالة يبطل حق نفسه عن اختياره ، فليس له 

 أن يأخذه منه مرة أخرى. 
 

 :(1)دعوى سبق الالتقاط: المسألة السابعة
 بينة كل واحد  ينظر فيبينا ـ من قبل ـ أنه عند التنازع في كفالة اللقيط من قبل رجلين ورفع الأمر للقاضي

 منهم فيقدم صاحب البينة الأقوى ، فإن استويتا ، فقد تعارضتا.
 قولان: (3)والحنابلة (2)وعند الشافعية

 الأول/ تسقط البينتان ، ويقرع بينهم.
 الثانِ/ تستعمل البينتان ، ويقرع بينهم.

 لذي التقطه.وإن لم يكن لأحد منهم بينة قدم صاحب اليد مع يمينه لأنه هو ا
 وهذا رأي الشافعية. (1)وإن كان في أيديهم: تحالفا ، فإن حلفا أو نكلا ، أقرع بينهم

 فيسلم إلى من تقع له القرعة مع اليمين.أما الحنابلة: 
حاكم لا يقرع بينهم، بل يجتهد ال»أنه  -وقال أبو علي بن خيران ـ من فقهاء الشافعية ، كم قلنا من قبل:

 «من هو أحظ له فيقره في يد
أي لابد من اجتهاد الحاكم: فيمن يصلح للقيط ، فيقره في يده ، فإن تساويا في الصفات ـ كم قلنا من 

 قبل ـ كانت القرعة. 
فإن لم يكن لهم يد: فقام بوصفه أحدهم بعلامة مستورة تميزه ، كأن يصف ما في بطنه من علامات أو 

حاكم ما ذكر من وصف ، قدم على من لم يصف ، لأن اللقيط نوع ما في فخذه من شامة وغيرها ، فوجد ال
من اللقطة ، فقدم بوصفه كلقطة المال ، ولأن الوصف ـ كذلك ـ يدل على سبق يده عليه فكان مقدماا 

 .(1)والحنابلة (8)والمالكية (5)بها ، وهذا هو رأي الجمهور من الحنفية
  

                                                           
 وهو اأبحع الثالع من الفصل الرابم. «تعارض البييات في ذكم اليسا»الحديةع في الباب الأول في الكلام عن  سيمتي (1)

 وما بعدها. 13/711اأجموا ج (7)

 .1/711كشا  القياا  (1)

 .13/711اأجموا  (1)

 .3/199بدائم الصيائم  (1)

 .7/111العلي اأالفي  تبصرو الحكام في أصول الأقضي  ومياهج الأذكام جامش فتح (3)

 .1/711كشا  القياا  (2)
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 ذلك ، وقالوا لا يقدم الملتقط بالصفة.: فقد خالفوا (2)والإمامية (1)أما الشافعية
 والراجح

ما ذهب إليه الجمهور من التقديم بالوصف ، هو قول مقبول ؛ لأن الوصف إنما يعد قرينة على أن اللقيط 
 كان في يد أحدهم ، وقد سبقه إليه ، فيقدم الواصف باعتبار سبق اليد.

 .(3)م على الآخروإذا وصفاه كلاهم: أقرع بينهم لانتفاء المرجح لأحده
 

 :حكم السفر باللقيط إذا أراد الملتقط: المسألة الثامنة
وفي  (5)«، فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه (1)لو أراد الذي التقطه الظعن: »عند الشافعية

 : له أن يسافر به بأربعة شروط:(8)الحاوي
 : أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير.أحدها

 أن يكون السفر مأموناا ، لا يخاف عليه من غلبته مسترق ، فإن خيف ذلك لم يجز.ثانِ: ال
 أن يكون المسافر مأموناا عليه فلا يسترقه ولا يسئ إليه ، فإن خيف ذلك لم يجز.الثالث: 

حدهم: أ  أن يكون بنية العودة إلى بلاده ، فإن لم يرد العودة وسافر متنقلاا ففي تمكينه منه وجهان:الرابع: 
أنه يمكن ؛ لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه من الأم في سفر نقلته. وهو 

 .الصحيح ، كم في نهاية المحتاج
 الوجه الثانِ: لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه.

 (8)«لئلا يدعي رقه وبيعه»وذلك:  (1)«ن السفر بهوإن لم يكن من وجد اللقيط أمنياا منع م»عند الحنابلة 
فإن كان سفر الأمين باللقيط إلى مكان يقيم به نظرنا ، فإن التقطه من الحضر ، وأراد النقلة به إلى »

 -البادية لم يقر في يده لوجهين:
 أن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه. -1
 فيه أجرى لكشف نسبه وظهور أهله. الظاهر أنه ولد  فيه ـ أي في الحضر ـ وبقاؤه -2

 فإن أراد النقلة به إلى بلد آخر من الحضر ففيه وجهان:
 لا يقر في بده ، لأن بقاؤه في بلده أرجى لكشف نسبه. -1
 يقر في بلده لأن ولايته عليه ثابتة. -2

  

                                                           
 .1/107روض  الطالبب  (1)

 .7/121شرائم الإسلام  (7)

 . 1/711كشا  القياا  (1)

 (.100ظعن: سار وارتحل )اأعجم الوجيز صـ (1)

 لفتحـ عبد العزيةز ئحات .رسال  ماجستير  171، وانسر: تحقيق كتاب اللقط  باب: التقاط اأيبوذ صـ 1/111مختصر اأزني الأم  (1)

 اأصدر السابق بيف، اأوضم. (3)

 .3/171اأايـ  (2)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (7)
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 . (1)«وإن التقطه من البادية ، فله نقله إلى الحضر ؛ لأنه ينقله من البؤس إلى الرفاهية
إذا التقط من مصر لم ينقل عنها ، إذ هي أرجى لظهور نسبه وأرق لطبعه وأمكن لحوائج »ند الزيدية: ع

 .(2)«تربيته ، وإن كان الملتقط من البادية جاز نقله إلى مصر
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به ، قيل: ينتزع : »عند الإمامية

لا يؤمن من ضياع نسبه ، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. والوجه الجواز... إن أراد السفر من يده لما 
به ، فإن كان أميناا ظاهراا ترك في يده ، وإن كان أميناا في الظاهر منع منه ، ولا يترك أن يحمله ، لأنه يخاف 

 .(3)«أن يسترقه
 اللقيط وليس له أن يسافر به إلا بشروط: والخلاصة أنهم جميعاا اتفقوا على أن الملتقط لا ينقل

 أن يكون الملتقط أميناا ظاهراا وباطناا. -1
 إذا وجد في بلد فليس للملتقط أن يسافر به لما في نقله من إضاعة ظهور نسبه. -2
 مقامه بالحضر أولى من سفره إلى البادية حيث يمتاز الحضر بالرقة والليونة والرفاهية. -3

افر باللقيط إلى أي مكان يراه حيث إن الإسلام قد هدم الرق وضيق طرقه ، ونرى: أن الملتقط له أن يس
فلا خوف على اللقيط من ادعاء رقه أو من إضاعة ظهور نسبه ، فقد يكون السفر به إلى مكان آخر أدعى 
إلى ظهور نسبه.  حيث إنه ربما يكون من هذه البلدة التي يريد الملتقط السفر به إليها ، فيكون ذلك 

 ى إلى ظهور نسبه.أدع
 

 :في بيان الركن الثانِ:  المطلب الثالث
 :شروط اللقيط المعتبرة

 :أولاا: أن يكون اللقيط طفلاا صغيراا 
اتفق جمهور الفقهاء على أن اللقيط هو ما كان طفلاا صغيراا ، لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه ، ذكراا 

 ؛ لاستغنائه عن الحفظ والتعهد.أو أنثى ، وبذلك فإن البالغ لا يكون لقيطاا 
 اختلفوا في حد الصغير على النحو التالي: (1)ولكن الفقهاء

 .(5)«مولود حي»الأحناف يرون أن اللقيط: 
 وهذا يدل على أن تعريفهم له يقتصر على من وجد فور ولادته أو كان قريب عهد بالولادة.

: أن اللقيط (8)كثر الحنابلة والإباضية والظاهريةالمالكية والزيدية وبعض الشافعية كالشربيني الخطيب وأ
  هو الذي ينبذ دون سن التمييز.

                                                           
 .3/173اأايـ  (1)

 وهذا القول ميسوب فيه إلى الإمام يحيى. 1/773كتاب البحر الزخار  (7)

 . 17/131جواهر الكلام في شرح شرائم الإسلام لليجفـ  (1)

 من بحثيا هذا. 11-71يةفات اللقيض عيد الفق او من صـانسر تعر (1)

 .1/111، رد اأحتار  1/792، تبيب الحقائق  1/201 مم الأار  (1)

ــا  القياا  7/117، مايـ اأحتاج  1/110شرح ميح ارليـل لعليش  (3) ــاار  1/791، اأبدا  1/773، كش ، جامم أذكام الص

 .7/721اأحلي  -1/773لزخار ، البحر ا 1/197، الروض اليضير  1/719
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أكثر الشافعية والإمامية والزيدية في أحد الوجهين والحنابلة ، وإليه ذهب فريق من المالكية كابن الحاجب 
 «.كل صبي ضائع لا كافل له»وابن شاس أن اللقيط: 

 ه ، والذي بلغ سن التمييز يلتقط لحاجته إلى من يتعهده ويتولاه.وبذلك: فلا فرق هنا بين المميز وغير 
 وعلى ذلك فقد أمدوا الصغر إلى سن التمييز.

 
 ثانياا أن يكون اللقيط منبوذاا:

ويعلم نبذه بقرينة الحال كم لو كان ملقى أمام مسجد أو كنيسة أو على قارعة الطريق، ونبذه ـ غالباا ـ 
أو للعجز عن مؤنته ، وبعض المذاهب كالحنابلة وبعض المالكية كابن الحاجب  يكون مخافة العار والفضيحة

زادوا فقالوا: اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز. وهذا  (1)وابن شاس والشافعية
 نص تعريف الحنابلة.

 تلف عن الذي نبذه أهله.والزيادة في التعريف هنا:. أو ضل ، وفي هذا نظر ؛ لأن من ضل من أهله يخ
 فالأول له كافل معلوم أو غير معلوم ، والمنبوذ لا كافل ولا أب ولا أم له.

 أما نص المالكية أن اللقيط: طفل أو صبي ضائع لا كافل له.
فكلمة  (2)وهو نفس التعريف الأول للشافعية والذي أوردناه من قبل في مبحث تعريف اللقيط عند الفقهاء

 عنى واحد.ضائع أو ضل بم
 

 ثالثاا: أن يكون اللقيط في غير حرز:
، كأن يؤخذ الطفل من سريره، أو يسرق من  (3)فمن وجد بموضع يوجد فيه عادة ، لا يسمى لقيطاا 

 مستشفى ، وإلا عُد ذلك سرقة.
 

 :رابعاا: أن يكون الطفل مجهول النسب
نه لا يكون ـ هنا ـ لقيطاا ، وإنما يعد بمعنى أنه لا يعرف أبوه ولا أمه فمن علم أحدهم أن يرده إليه لأ 

 ضالاا عن أبويه أو أحدهم.
 .(1)وهو كذلك عند الزيدية« اللقيط... لا يعرف أبوه ولا أمه»ففي جامع الصغار: 

 .(5)«اللقيط.... لا يعرف له مدع: »عند الحنابلة وعند الشافعية
 .(8)«اللقيط صغير آدمي لم يعلم أبواه ولارقه»عند المالكية: 

 .(1)«اللقيط.... ولا يعرف له أم ولا أب»عند الإباضية: 
  

                                                           
 .1/110، روض  الطالبب لليووي  3/70، مواها ارليل للحطاب  731نيل اأآرب لعبد القادر بن عمر الشيباني صـ (1)

 من البحع. 71انسر تعريةف الشافعي  الأول للقيض صـ (7)

 . 1/171ذائي  الدسوقـ  (1)

 .1/197اليضير  ، الروض  1/719جامم أذكام الصاار للأسروئيـ  (1)

 .1/773، الكشا   7/117مايـ اأحتاج  (1)

 .1/110شرح ميح ارليل  (3)

 .12/117مي ج الطالبب  (2)



www.manaraa.com

54 

 

 :خامساا ألا يكون له كافل أو يوجد له كافل ولكنه غير معلوم
 والمراد بالكافل: الأب أو الجد أو من يقوم مقامهم كالوي  والقيم.

 .(1)«كل صبي ضائع لا كافل له معلوم»وعند الشافعية اللقيط: 
 . (2)«طفل... لا كافل له»ن شاس وابن الحاجب: اللقيط: عند المالكية: وهو لاب

 .(3)«كل صبي ضائع لا كافل له»عند الإمامية اللقيط: 
 .(1)«ويجب التقاط ابن الحولين ونحوه للخشية عليه ، حيث لا كافل له»عند الزيدية: 

 طاا.لقي وعلى ذلك: لابد وأن تتحقق هذه الشروط الخمس في الطفل المعثور عليه حتى يعد طفلاا
 

 :في بيان الركن الثالث: المطلب الرابع
 

 :شروط اللاقط المعتبرة
اشترط الفقهاء في الملتقط عدة شروط ، إذا تحققت هذه الشروط فيه ، أقر اللقيط في يده ، وإذا انتفت 
كلها أو بعضها نزع اللقيط من يده وسلم إلى غيره ليقوم بحفظه ورعايته ، وهذه الشروط بعضها متفق 

 عليها ، وبعضها مختلف فيها. أما الشروط المتفق عليها فهي:
 التكليف )البلوغ والعقل( -1

على أن التكليف أي البلوغ والعقل ـ شرط في الملتقط ، وعلى ذلك فلا يصح التقاط الصبي  اتفق الجمهور
 ولا المجنون ؛ لأنهم عاجزان عن حفظه ورعايته ، إذ لا ولاية لهم.

 نزعه الحاكم منه وجوباا وسلمه إلى من هو أولى وأهل لحفظه ورعايته والولاية عليه. وإذا التقطه أحدهم
 الذكورة -2

اتفق الجمهور كذلك ـ على أن ذكورة الملتقط ليست بشرط إذ أن الرجل والمرأة سواء في الالتقاط ـ كم 
أما في  فيستويان فيه ، بينا سابقاا ـ ولا تقدم عليه المرأة كم في الحضانة ، لأنهم أجنبيان عن الطفل

 الحضانة فهي تقدم لقرابتها المقتضية للشفقة والعطف عليه ، ولكون الرجل يحضن بأجنبية عنه.  
وعند الأحناف: إذا التقط اللقيط رجل أو امرأة ، لم يكن لغيره أن يأخذه من يده ، لثبوت حق الحفظ له 

 .(5)لسبق يده
الرجل والمرأة ـ في الالتقاط ، ولكنه قيدوا هذا بأن تكون المرأة خالية عند المالكية: التسوية أيضاا بينهم ـ 

من الأزواج ، فإن كانت ذا زوج فيكون ذلك بإذنه ، وإلا فله منعها. فإذا أخذته بغير إذنه كان له رده إلى 
  .(8)مكان مأمون يمكن أخذه منه

                                                           
 .1/171روض  الطالبب لليووي  (1)

 .3/70مواها ارليل للحطاب  (7)

 .3/77، مفتاح الكرام  للعاملي  7/121شرائم الإسلام  لد  (1)

 . 1/773البحر الزخار  (1)

 .7/701للباب في شرح الكتاب للميداني ا(1)

 .2/110اسره على مختصر خليل (3)
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ة ، إذا كان الطفل رضيعاا ، فتقدم على من التسوية بين الرجل والمرأة المرضع (1)واستثنى بعض المالكية
 الرجل.

عند الشافعية: في المجموع: والرجل مقدم على المرأة عندنا على الأصح ، ولا ترجح المرأة هنا كم ترجح في 
حضانة ولدها على أبيه ، لأنها رجحت هناك لشفقتها على ولدها ، وتوليها لحضانته بنفسها ، والأب 

مه أحظ له وأرفق به ، أما ههنا فإنها أجنبية من اللقيط والرجل يحضنه بأجنبية يحضنه بأجنبية ، فكانت أ 
 .(2)«فاستويا على القول بالتساوي ، أو رجح الرجل على الأصح

 وهذا يبين أنه عندهم: الرجل والمرأة سواء ، فلا يشترط الذكورة.
الزوج من عادته أن لا يأتي بيت  : قدم الخالية على المتزوجة وإن أذن زوجها ، أو كان(3)إلا أن بعضهم

الزوجية إلا أحياناا ، فصنعته نهاراا ، ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل ، لأنه ربما يصادف وقت مجيئه 
احتياج الطفل إلى من يقوم به لاشتغال المرأة بأمر زوجها ، فتقدم الخالية على المتزوجة ولو بإذن الزوج 

رة لها بإذنه: بأن زمن الإجارة لا يستغرق الزمن بتممه فليس فيه تفويت ويفرق بينه وبين صحة الإجا
 .(1)على الزوج بخلافه هنا

في  الرجل والمرأة سواء»وعند الحنابلة: كم هو في المجموع للنووي ، أي أنهم يوافقون الشافعية في أن: 
 .(5)«الالتقاط ، ولا ترجح المرأة ههنا كم ترجح في حضانة ولدها...

وإن كان رجلاا وامرأة فهم على سواء فيه ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أماا »د الزيدية عن
بل لأجل الحق وهم شريكان. فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل؟ لأنا نقول: الفرق بينهم 

رضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا ظاهر ؛ وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين، لكن للأم مزية بحمله وإ
 قدمت على الأب.

 .  (8)«وها هنا يثبت الحق لهم بالالتقاط ، وهم متساويان فلم يقدم أحدهم على الآخر
 .(1)«لا تقدم المرأة على الرجل»عند الإمامية: 

 ـإذا كانت لمرأة متزوجة ا وعلى ذلك يتبين لنا أن ذكورة الملتقط ليست بشرط في الالتقاط. وأنه من الأفضل 
أن يوافق الزوج على الالتقاط ، لأن في ذلك مصلحة للقيط فلئلا يقسو عليه الزوج أو يطرحه إلى آخرين 

 لا يقومون بحفظه ورعايته أو أن يسبب في ضرر الحياة الزوجية وزعزعة استقرارها.
  

                                                           
 ، وهذا من قول الأذرعـ من عل و اأالكي . 1/177ااية  اأحتاج للرملي (1)

 .13/713اأجموا (7)

م اأتزوج  ، فكيف ًيوهو الزركشيـ ، وهو قول فيه نسر لأن إذن الزوج لزوجته بالالتقاط يةعيـ موافقته على إسقاط بعم ذقوقه  (1)

، دار الفكر بيروت ،  3الذي إذن لها زوج ا بالالتقاط؟ )ذائـي  الرـواني على تحف  اأحتاج برــح اأي اج لابن ذجر الهيتمـ ،  لد 

 (.111صـ

 مم ذائي  الشبراملسي. 1/177وانسر: ااية  اأحتاج إلى شرح اأي اج للرملي  (1)

 .13/713، اأجموا لليووي  3/179قدام  اأايـ بالرح الكبير لابن  (1)

 .1/20شرح الأزهار لممام أحمد بن يحيى اأرتضى ، مكتب  غمضان باليمن ج (3)

 . 17/710جواهر الكلام  (2)
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 اء ، فهي:وأما الشروط التي يجب أن تتوافر في الملتقط ، والتي اختلف فيها بعض الفقه
 الإسلام: -1

أن الإسلام شرط لابد وأن يتوافر في الملتقط ، إذا كان اللقيط محكوماا بإسلامه    (1)يرى جمهور الفقهاء
 .(2)ظاهراا 

أما الكافر فله أن يلتقط الطفل الكافر دون المسلم ؛ لأنه أولى به. وعلى ذلك: إذا التقط كافر طفل محكوم 
 في يده. بإسلامه ظاهراا فإنه لا يقر

 :الدليل: أولاا من الكتاب
ُ لِلكَْافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلااقول الله تعالى: ﴿ -1  [.111﴾ ]النساء : وَلَن يَجْعَلَ اللهه

وقد استدل كثير من العلمء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلمء وهو المنع من بيع العبد المسلم 
وفي هذا دلالة على أن الله تعالى قد نفى أن  (3)عه من التسليط له عليه والإذلالللكافرين لما في صحة ابتيا

يتسلط الكافر السيد على المسلم العبد. وعلى ذلك فلا سبيل للكافر الملتقط على المسلم الملقوط والذي 
 حكم بإسلامه ظاهراا.

وْليَِاء بَعْضٍ يأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَ قول الله تعالى: ﴿  -2
 [.11﴾ ]التوبة : المُْنكَرِ 

 «. المؤمنون أولياء بعض في الولاية العامة من أخوة ومودة وتعاون وتراحم»قال في المنار 
نته من اوإذا كانت طبيعية المؤمن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه بذلك أجدر بحفظ اللقيط وصي

 الملتقط الكافر.
 :ثانياا: من المعقول

 أن للملتقط على اللقيط ولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم. -1
أن الملتقط إذا كان كافراا ، لا يؤمن على الطفل أن يعلمه الكفر ، بل من المعقول أنه يربيه على تعاليم  -2

ن يده وتسليمه إلى مسلم. وعلى ذلك فليس عقيدته. وبالتالي ، فإنه لا يزول هذا المحذور إلا بنزعه م
 للكافر أن يلتقط مسلما ، وإن التقطه ـ كم قلنا من قبل ـ لم يقر في يده.

أما الأحناف فقد خالفوا الجمهور وقالوا: إن إسلام الملتقط ليس بشرط ، وبالتالي فالتقاط الكافر يصح وينزع 
نزع واجب من يده ولو كان هو الملتقط وحده. وبالتالي اللقيط من يده قبيل عقل الأديان ، والظاهر أن ال

 عدم اختصاص الترجيح بالإسلام. (1)فهم قد راعوا ما هو أنفع للقيط فيرجحون به. وظاهر تعليل الخانية
 .(5)أما إذا كان الطفل اللقيط محكوماا بكفره فالمسلم والكافر في التقاطه سواء

  

                                                           
ــ  الطالبب  (1) ــح الكبير  1/111، شرح ميح ارليل  1/171روض ، فقه الإمام  1/771، البحر الزخار  3/172، اأايـ مم الر

 .71/171اأصيف للكيدي  2/27، اللمع  الدمشقي  للعاملي  1/110دق أايي  جعفر الصا

 ذكم بإسلامه ظاهراً: أي بالدار. (7)

 .1/132انسر تفسير ابن كثير  (1)

لو كان الصـاير في يةد مسـلم ونصرـاني ، فيدعـ اأسلم أنه عبده وادعى الذمـ أنه ابيه ، ادعيا ذلفي »فقد جاو في فتاوع قاضـيخان  (1)

عاً، فإن الصاير يةصير ذراً وهو ابن اليصراني فترجح دعوع اليصراني لأنه فيه إثبات الحرية  ولا ترجح دعوع اأسلم باعتبار الإسلام، م

( وهذا بالطبم كلام 1/197لأنه لو جعل نصرـانياً تبعاً لليصراني فالإسلام يةكون في يةده ، ولو جعل رقيقاً لا يةمكن تحصيل الحرية  )ج

 العبودية  في ظل الإسلام أفضل من الحرية  مم الكفر.فيه نسر لأن 

 .7/121، شرائم الإسلام  1/710، كشا  القياا  713،  13/711اأجموا  (1)
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؛ لأنه على دينه ومن أهل الولاية عليه فكان أولى به، وذلك لقول الله  أما الكافر: فلم بينهم من الموالاة
 [. 13﴾ ]الأنفال : وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاء بَعْضٍ تعالى: ﴿

أن الله ـ تعالى ـ قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين ، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء وجه الدلالة من الآية: 
الكافرين بعضهم أولياء بعض ، وجعل المنافقين بعضهم أولياء بعض يتناصرون بدينهم بعض ، وجعل 

 :(2)ولكن الفقهاء اشترطوا لإقرار اللقيط في يد الكافر شرطين (1)ويتعاملون باعتقادهم
 أن يكون الكافر لاقطاا له ، منفرداا بالتقاطه. -1
 أن يكون الكافر رشيداا حراا عدلاا ـ في دينه. -2

م فيلتقط اللقيط المحكوم بكفره ؛ لأنه في صالحه ، وهو أحظ له ، لأنه يصير مسلما، فيسعد في وأما المسل
 .(3)الدنيا والآخرة وينجو من النار ، ويتخلص من الجزية والصغار

 
 :الترجيح

نرى أن الجمهور يتفقون مع الأحناف في اشتراط إسلام الملتقط ، وأن هذا الخلاف الذي أوردناه من قبل 
 ا هو خلاف ظاهري لما يلي:إنم

لو وجده مسلم وكافر فتنازعا في كونه عند أحدهم قضى به للمسلم ؛ لأنه أنفع »أن الأحناف يرون أنه 
 .(1)«للقيط

وإنما قصد الأحناف بقولهم أن إسلام الملتقط ليس بشرط ، وأن التقاط الكافر يصح، أن ذلك في حالة 
وجود مسلم مع كافر ، لكن المسلم لم ينازع الكافر في اللقيط فإنه  انفراد الكافر بالالتقاط ، أو في حالة

هنا: يقر في يد الكافر ، وذلك حفاظاا على اللقيط من الضياع ، إلا أنه ينزع اللقيط من يده قبيل أن يعقل 
 الأديان ـ كم قلنا من قبل ـ ولو كان الكافر هو الملتقط وحده.

: أن اللقيط المحكوم بإسلامه إن وجد في بلاد الإسلام ، ينزع ولذلك نجد في الخرشي على مختصر خليل
منه ملتقطه الغير المسلم ، ويقر تحت يده المسلمين.. ، فإن كان صغيراا يجبر على الإسلام ، وإن لم يطلع 

فيستتاب ثلاثة »، أي  (5)عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام فإن أسلم فواضح ، وإن أبى أجري عليه حكم المرتد
 .(8)«م فإن أسلم فيها ، فالأمر واضح وإن لم يسلم قتلأيا

ومن هنا يتبين لنا: أن جمهور الفقهاء يشترطون إسلام الملتقط ، وزاد الأحناف فقالوا فإن لم يوجد إلا 
 الكافر فله أن يلتقط ، والتقاطه صحيح ؛ لأن ذلك أجدى للقيط.

  

                                                           
 .7/777أذكام القرآن لابن العربي  (1)

 .7/77فيم الإله اأالفي  (7)

 .3/171الرح الكبير على هامش اأايـ لشم، الديةن بن قدام   (1)

 . 111جامش الفتاوع الهيدية  اأس و الفتاوع العاأكيرية  وانسر: ذائي  ابن عابديةن اأجلد الثالع/ 1/197 فتاوع قاضيخان (1)

 .2/111اسره على مختصر سيدي خليل ج (1)

 .2/111ذائي  الشيا علي العدوي على اسره  (3)
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 : (1)العدالة -3
أن يكون عدلاا ، وهذا خلافاا للأحناف والحنابلة في رواية أخرى  ذهب الجمهور إلى أنه يشترط في الملتقط

 والإمامية في المشهور عندهم: 
فأما من عرفت عدالته واتضحت أمانته فيقر اللقيط في يده في سفره وحضره ».. قالوا: )فنجد أن الشافعية
 «.لأنه مأمون عليه..

 .(2)«ـ أي اللقيط ـ من يد الفاسقوالملتقط هو كل حر عدل رشيد.. وينزع »وقال المالكية: 
ولا يشترط ـ أي في الملتقط ـ كونه مسلما؟ عدلاا »أما الأحناف فلا يرون اشتراط العدالة في الملتقط 

 .(3)«رشيداا 
فإن : »(5)فقد جاء في الشرح الكبير (1)والحنابلة في رواية اشترطوا عدالة الملتقط وهو الصحيح من المذهب

 «.لم تقر في يده.. لأن حفظه للولاية عليه ، ولا ولاية لفاسقكان الملتقط فاسقاا 
وحيث قلنا لم يقر ، : »(8)ولكنهم ـ أي الحنابلة ـ في رواية أخرى لم يشترطوا العدالة ، ففي غاية المنتهي

 «.فإنما هو عند وجود الأولى به ، فإن لم يوجد فإقراره بيده أولى كيف كان
ولو كان الملتقط فاسقاا : »(1)د اشترطوا عدالة الملتقط جاء في جواهر الكلامأما الإمامية ففي رواية أنهم ق

 «.قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل ؛ لأن حضانته استئمن، ولا أمانة للفاسق
 « الأشبه أنه لا ينتزع»إلا أن المشهور عندهم: أن الملتقط إذا كان فاسقاا فإن 

سق يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده بغير انضمم يد آخر إليه أن الفا»وفي مفتاح الكرامة: 
 «. خلافاا لبعضهم

وجمهور الفقهاء ـ الذين ذهبوا إلى اشتراط العدالة في الملتقط ـ استدلوا على ذلك بما روى عن سنين أبي 
به إلى عمر بن  جميلة ـ رجل من بني سليم ـ أنه وجد منبوذاا في زمان عمر بن الخطاب. قال: فجئت

الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال له عريفه: يا أمير 
المؤمنين ، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ . قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ، 

 .(8)«ولك ولاؤه وعلينا نفقته
  

                                                           
ــتقام  على طريةق الحق ب (1) ــتقام . وشرعاً عبارو عن الاس الاجتياب ع  هو محسور ديةياً )التعريةفات للجرجاني العـدالـ  هـ لا  الاس

 (.191صـ

 .7/109بداية  اأجت د وااية  اأقتصد  (7)

 .111رد  اأحتار على الدر اأختار اأجلد الثالع/ (1)

 .3/112الإنصا   (1)

 ، بحائي  ن أحمد بن قدام  اأقدسيالرـح الكبير على متن اأقيم للشـيا ئم، الديةن أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد ب (1)

   (.3/117)الإنصا  ج «وتشترط العدال  في أصح الروايةتب»قال في الفائق: »وفي الإنصا  ،  3/170اأايـ ج

 (.171،  3/170وقد ائترط الحيابل  أن يةقيم الفاسق باللقيض ، فإذا أراد السفر به ميم )اأايـ لابن قدام  

 هـ.1127، طبع  سي   7/791بب الإقياا واأيت ى تمليف مرعـ بن يةوسف الحيبلي ج غاية  اأيت ى في ارمم (3)

 .17/137جواهر الكلام في شرح شرائم الإسلام للشيا محمد ذسن اليجفـ  (2)

 (.1هامش ) 112وانسر صـ 117الأثر سيمتي ذريجه وتحقيقه بالتفصيل في أدل  مروعي  التقاط اللقيض صـ (7)
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منين عمر بن الخطاب أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين زكاه عريفه قائلاا: إنه أن أمير المؤ ووجه الدلالة: 
 رجل صالح ، أي عدل لا يتهم.

أن يلتقط. فإذا التقط الفاسق لقيطاا انتزع من  (1)أنه يشترط في الملتقط العدالة ، فليس للفاسقوالراجح: 
 يده لسببين:

 أن يسئ تربيته ؛ لأنه ليس من أهل الأمانة والتربية.أن الفاسق لا يؤمن أن يسترق اللقيط ، و أولهم: 
 .(3)ولاية ، والفاسق ليس من أهل الولاية ، لأنه غير مؤتمن شرعاا  (2)أن الكفالةالثانِ: 

والحقيقة أن الأحناف ومن تبعهم من الحنابلة والإمامية ، لا يختلفون مع ما ذهب إليه الجمهور من 
 اشتراطهم لعدالة الملتقط.

  ذلك:ويؤيد 
 «.وينبغي أن ترجح ما هو أنفع للقيط بأن يقدم العدل على الفاسق: »(1)ما جاء في الحاشية -1

وبالتالي فهم يرون أن التقاط الفاسق صحيح إذا لم يوجد من هو أولى منه ، مم يدل على أنه لا تعارض 
ذا كان الملتقط إ »قاط الفاسق: البتة بين الأحناف والجمهور في اشتراط العدالة ، ثم أن الأحناف قالوا في الت

 .(5)«فاسقاا يخشى منه الفجور باللقيط فينزع من قبيل حد الاشتهاء
 وبالتالي فهم يرون ـ كالجمهور ـ التقاط العدل. 

ما جاء في المجموع: وكل موضع قلنا ينزع من ملتقطه فإنما يكون ذلك إذا وجد من يدفع إليه ممن  -2
به أقر في يدي ملتقطه ، لأن إقراره في يديه مع قصوره أولى من  هو أولى به فإذا لم يوجد من يقوم

 .(8)«إهلاكه
وعلى ذلك فإننا نرى صحة التقاط الفاسق وذلك إذا ما عدم العدل ، فإن وجد العدل كان أحق وأولى 

  بالالتقاط. 

                                                           
هِ ﴿صــيان ، و اوزو ذدود الرــا ، وفي القرآن الكريةم: الفســق:  الع (1) نِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ وا إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الِْْ  ﴾فَسَجَدم

  (.121. أي خرج عن طاعته )اأعجم الوجيز [10]الك ف : 

 (.112الكفال : من كفل الصاير: أي رباه وأنفق عليه )اأعجم الوجيز  (7)

 .13/711، واأجموا لليووي  3/170الكبير بحائي  اأايـ الرح  (1)

 .1/111رد اأحتار اأجلد  (1)

         نف، اأصدر واأوضم السابقب. (1)

 (.137ومعيى الفجور: أي مضى في اأعاصي غير مكترث )اأعجم الوجيز 

 ى عليه كذا: طلبه ميه مرو بعد أخرع والش وو: ومعيى الائـت او: ائـت ى الشـم: ائـتدت رغبته فيه ، وتش ـ الشم: ائت اه ، وتش

 (.111الرغب  الشديةدو ، وارمم: ئ وات )اأعجم الوجيز 

 . 13/711اأجموا لليووي  (3)



www.manaraa.com

61 

 

 ما حكم مستور الحال في الالتقاط:
 رف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة.ومستور الحال: هو الذي لم تعرف عدالته باطناا ولم تع

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مستور الحال حكمه حكم العدل ظاهراا وباطناا في لقطة المال والولاية 
 .(1)في النكاح والشهادة فيه ، وفي أكثر الأحكام ، ولأن الأصل في المسلم العدالة

 .(2)«المسلمون عدول بعضهم على بعض»ـ :  ولذلك قال عمر ـ 
 فإن أراد أن يسافر باللقيط فإنه لا يقر في يديه.

 .(3)عند الشافعية ؛ لأنه لم تتحقق أمانته فلم تؤمن خيانته
 أما عند الحنابلة: ففي وجه: يوافقون فيه الشافعية ، 

وفي الوجه الثانِ: أن يقر ، لأنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه ، فأشبه العدل ، ولأن 
 .(1)«لظاهر الستر والصيانةا

لا ينتزع اللقيط من مستور الحال ، لأن ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما ينافي هذا الظاهر وعند الإمامية: 
ولأن حكمه حكم العدل في لقطة الأموال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، ولكن يوكل الإمام من يراقبه من 

 إن حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.حيث لا يدري لئلا يتأذى ، ف
ما ذكر من كون ظاهر المسلم العدالة خلاف »وعلق العاملي على ذلك ـ بعد أن نقله نقلاا عن التذكرة ـ قائلاا: 

 .(5)«ما عليه المشهور ، وخلاف مذهب المصنف في غير هذا الموضع
لحاكم من يراقبه معه أيضاا لا دليل عليها ، وإن دعوى لزوم توكيل ا»أما صاحب الجواهر فقد علق قائلاا: 

 . (8)«كان لا بأس بذلك ، إذا رأى الحاكم مراقبته ليعرف أمانته ، لكن بحيث لا يؤذيه
 وبذلك نجد أن الإمامية:

 منهم: من وافق الشافعية في قولهم الذي بيناه آنفاا.
زوم توكيل الحاكم من يراقب مستور ومنهم: من يعترض على كون ظاهر المسلم العدالة ، وعلى دعوى ل

  الحال.

                                                           
 .13/711اأجموا لليووي  (1)

الهذلي،  مليح والعبارو جذه الصـيا  وردت عن عمر بن اسطاب في كتابه إلى أبي موسـى الأئعري ، وقد أخرجه الدارقطيـ عن أبي (7)

هو وفي إســياده عبيد الله بن أبي حميد ، و»اأسـلمون عدول بعضــ م على بعم إلا  لود في ذد أو  رب في ئـ ادو زور »وفي روايةته: 

ضـعيف. ك  أخرجه الدارقطيـ كذلفي عن طريةق سعيد بن أبي بردو ، والبي قـ في اأعرف  عن أبي العوام البصري ، ورواه ابن أبي ئيب  

ق وعلى ذلفي فروايةته من طر»اأسلمون عدول بعض م على بعم إلا محدوداً في فرية .. »ريةق عمرو بن ئعيا عن أبيه عن جده: من ط

، كتاب في  702،  1/703ج 7متعددو ترفم درجته من الضعف إلى القوو )سين الدارقطيـ وبذيةله التعليق اأايـ على الدارقطيـ  لد 

 7/121( وانسر الدراية  لتخريةج أذاديةع الهداية  11ـ إلى أبي موسى الأئعري برقم  كتاب عمر ـ الأقضي  والأذكام ، تحب عيوان 

 ،127.)  

ــار كمعلوم العدال (  13/711اأجموا  (1) ــافعيـ : ويةوكـل القـاا به من يةراقبه بحيع لا يةعلم لًلا يةتمذع فإذا وثق به ص )زاد الش

 (.1/171)قليوبي وعميرو ج

 .3/177اأايـ مم الرح الكبير . 13/711اأجموا  (1)

 .100مفتاح الكرام  للعاملي اأجلد السادس/ (1)

 . 17/131جواهر الكلام في شرح شرائم الإسلام لليجفـ ج (3)
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: رأي الشافعية في منع سفر اللقيط مع ملتقطه إذا كان مستور الحال ، لأنه لم تتحقق أمانته والراجح هو
 فلم تؤمن خيانته.

مع ملاحظة أن الإسلام قد هدم الرق وضيق الطرق التي تؤدي إليه وبالتالي لا نخشى على اللقيط من 
من إضاعة ظهور نسبه. وقد يكون السفر به إلى مكان آخر أدعى إلى ظهور نسبه كم بينا ادعاء رقه أو 

 .(1)من قبل
 :الرشد -1

ذهب الجمهور إلى أنه يشترط رشد الملتقط فإذا كان الملتقط سفيهاا مبذراا لماله ، لم يصح التقاطه ، وينزع 
 اللقيط منه.

لشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية ، أما الأحناف ولتفصيل ذلك نقول: إن هذا ما رآه جمهور الفقهاء ا
 والإمامية ومعهم فريق من الحنابلة فقد رأوا صحة التقاط السفيه.

 الرأي الأول: وهو اشتراط رشد الملتقط.
 يشترط في الملتقط أمور:: »عند الشافعية

 .(2)«الخامس: الرشد ، فالمبذر المحجور عليه ، لا يقر اللقيط في يده
 «والملتقط: هو كل حر عدل رشيد»المالكية: عند 

 .(3)«ولا يقر اللقيط بيد صبي ولا بيد مجنون ولا بيد سفيه»عند الحنابلة: 
يشترط في الملتقط الرشد فلا يقر بيد السفيه.. لأنه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون »وفي الإنصاف:  

اا فلا يؤمن أن يضيع اللقيط كم أضاع ماله ، وعلى هذا فلا حق ولأن السفيه غير مؤتمن شرع (1)«وليا على غيره
 له في الحضانة لأنها ولاية وهو ليس من أهلها.  

 «وينتزع من السفيه المبذر إذ لا يؤمن أن يضيعه كمله»وعند الزيدية: 
 لة.الحناب الرأي الثانِ: وهو عدم اشتراط رشد الملتقط وقد رأى ذلك: الأحناف والإمامية ومعهم فريق من

ولا يشترط كونه ـ أي الملتقط ـ مسلما عدلاا رشيداا.. وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه »فعند الحنفية: 
 .(8)وقد خالف في ذلك محمد وأبو يوسف (5)«أيضاا فالمحجور عليه بالسفه أولى

  

                                                           
 .«ذكم السفر باللقيض إذا أراد األتقض» 101انسر: بحثيا هذا صـ (1)

 .173-1/171روض  الطالبب ج (7)

 .1/779لب وتي جكشا  القياا عن متن الإقياا ل (1)

 . 7/113، الروض اأربم شرح زاد اأستقيم ج 3/110الإنصا   (1)

 .111رد اأحتار على الدر اأختار اأجلد الثالع/ (1)

لا يحجر على السفيه إذا كان بالااً عاقلًا ذراً ، وتصرفه في ماله جائز وإن كان  مبذراً مفسداً يةتلف ماله » «وقال أبو ذييف »وفي اللباب: 

في  لا غرض له فيه ولا مصـلح  ، لأن في سـلا ولايةته إهدار آدميته وإلحاقه بالب ائم ، وهو أئد اراً من التبذيةر فلا يةتحمل الأعلى 

لـدفم الأدنى ، ذتى لو كـان في الحجر دفم ار عـام كـالحجر على الطبيـا ارـاهل واأفتـ اأاجن جاز ، إذ هو دفم الأعلى بالأدنى  

 ( وبياو على ذلفي صح التقاط السفيه عيد أبي ذييف .777الكتاب للشيا عبد الايـ الاييمـ صـ)اللباب في شرح 

فقد نسرا »يحجر على السفيه ويةميم من التصر  في ماله »لأن محمداً وأبا يةوسـف يةرون أن الالتقاط لا يةصـح من السفيه ، فقد قالا:  (3)

ــإليه اعتباراً بالصـبا ، بل أولى ، لأن الثابب في ذق  (. 771الصـبـ اذت ل التبذيةر ، وفي ذقه ذقيقته ، ولهذا ميم عيه اأال )اللباب صـ

 وقد وافق   فريةق من الحيابل  واأالكي  والشافعي  والزيةدية .
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 .(1)«الأقرب بثبوت الولاية للمبذر»في المشهور عندهم أن وعند الإمامية: 
ثم إن ظاهر المتن وغيره ، بل نسب إلى الأكثر ، من عدم اعتبار الرشد، فيصح التقاط »في جواهر الكلام: و 

 .   (2)«السفيه ، لعدم كونه تصرفاا مالياا محجوراا عليه فيه
المبذر مصر، مضافاا إلى أن « وإن كان الإمامية في قول آخر قد اشترطوا بل جزموا باشتراط الرشد ، لأن

لم يأتمنه على ماله ، فبالأولى أن يمنعه من الائتمن على الطفل ، ولأن الالتقاط ائتمن شرعي ، الشارع 
 .(1)وقد ضعف هذا (3)«والشرع لم يأتمنه

أنه يقر بيده ـ أي بيد الملتقط السفيه ـ لأنه أهل للأمانة والتربية ، قال »: (5)وعند فريق من الحنابلة
 قدمه في الفروع. الحارثي: وهذا أصح. وهو ظاهر ما

 .(8)«قال صاحب الإنصاف: قلت: وهو الصواب
من هذا العرض يتبين لنا أنه لا خلاف بين جمهور الفقهاء الذي يرون اشتراط رشد الملتقط وغيرهم الذين 

 يرون صحة التقاط السفيه.
لى من غيره ، يه أوويمكننا أن نوفق بين الرأيين فنقول: إن الأولى بالالتقاط هو الرشيد ، فإذا عدم فالسف

 .وبقاء اللقيط في يده مع قصوره أولى من إهلاكه فإذا كان السفه في لغة الفقهاء: إساءة التصرف في المال
فَهَاء أمَْوَالكَُمُ لقوله تعالى: ﴿  [.   5﴾ ]النساء : وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

، لا تدخل  التقاط اللقيط ورعايتهوحيث إن اللقيط غير ملزم بالإنفاق على اللقيط ، كان له أن يلتقط لأن 
في باب السفه من حيث إنه تبذير للمل ، والرشد إنما يعني: الصلاح في المال ، لقول ابن عباس في قوله 

نْهُمْ رُشْداا فَادْفَعُواْ إلَِيْهِمْ أمَْوَالهَُمْ تعالى: ﴿  والمسألة (1)[ أي: إصلاحاا في أموالهم8﴾ ]النساء : فَإنِْ آنسَْتُم مِّ
 كم نرى لا تتعلق بالتصرفات المالية ، فكان الأوجه صحة التقاط السفيه إذا عُدم الرشد ، والله تعالى أعلم.

 : الأمانة -5
فأما من عرفت »في أصح الروايتين. والإمامية: الأمانة في الملتقط فعند الشافعية:  )والحنابلة اشترط الشافعية

لة في سفره وحضره ؛ لأنه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النق عدالته واتضحت أمانته، فيقر اللقيط في يده
فإذا كان سفر الأمين باللقيط إلى مكان يقيم به نظرت ، فإن كان التقطه من الحضر فأراد النقل به إلى 

  لوجهين:  (8)البادية لم يقر في يده

                                                           
 .100مفتاح الكرام  اأجلد السادس/ (1)

 . 17/130جواهر الكلام  (7)

 .3/97مفتاح الكرام   (1)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (1)

 (.3/110وهم الحارثـ ، واأرداوي صاذا الإنصا  ، وابن مفلح صاذا الفروا )الإنصا   (1)

 .3/110الإنصا   (3)

 .710-7/779انسر الروض اأربم برح زاد اأستيقم ج (2)

 (.111-3/110جزم صاذا الإنصا : بمنه الصحيح من اأذاها وأن عليه جماهير الأصحاب )الإنصا   (7)
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خشن ويفوته العلم  (2)ش الباديةأصح له في دينه ودنياه وأرفه له ؛ لأن عي (1)أن مقامه في الحضرأحدهم: 
 بالدين والصنعة.

أنه إذا وجد الحضر فالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أجرى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم وثانيهم: 
به ، وانتقاله إلى البادية فيه تعريض نسبه للضياع ، ولو كان الموضع المنتقل إليه من البادية في بياض 

حصيل ما يراه منها فلا يمنع ـ أي من الإقرار في يده ـ ، وكذلك إن كان أهل البلد البلدة يسهل عليه ت
يختلطون بهم. فإذا لم يتحقق ذلك منع ـ أي من إقراره في يده.. فإن أراد النقلة به من بلد الحضر إلى بلد 

 آخر من الحضر ففيه وجهان:
و انتقل البلد الأول في الرفاهية فيقر في يده كم ليقر في يده ؛ لأن ولايته ثابتة ، والبلد الثانِ كأحدهم: 

البادية  المنتقل به إلى البلد إلى الجانب الآخر ـ وفارق من أحد أقسام البلد إلى قسم آخر أو من أحد جانبي
، لأنه ينقله من أرض  (3)؛ لأنه يضر به بتفويت الرفاهية عليه. وإن التقطه من البادية فله نقله إلى الحضر

والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين ـ وهذا هو المنصوص عليه عند الشافعية ، وهو أحد الوجهين البؤس 
 .(1)عند الحنابلة

لا يقر في يده ، لأن بقاءه في بلده أرجى لكشف نسبه ، فلم يقر في يد المنتقل عنه قياساا على ثانيهم: 
 المنتقل به إلى البادية.

ـ وإن  (8)ا ، فله ذلك ـ لأنه مكان للناس لا يرحلون منه لطلب الماء والكلأيستوطنه (5)وإن أقام به في حلة
كان ينتقل به إلى المواضع احتمل أن يقر في يديه ؛ لأن الظاهر أنه ابن بدويين وإقراراه في يدي ملتقطه 

 .(1)«أرجى لكشف نسبه ، ويحتمل أن يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب قرية لأنه أرفه له وأخف عليه
  

                                                           
 (.  112دن والقرع والريةف )اأعجم الوجيز صـالحضر: اأ (1)

ـ   ( ، وفي الحديةع الذي أخرجه أحمد عن أبي هريةرو ـ 11البادية : فضاو واسم فيه اأرعى واأاو ، وارمم بواد )اأعجم الوجيز صـ (7)

 ازداد د عبد من السلطان قرباً إلامن بدا جفا ومن اتبم الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطب افتتن وما ازدا»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله 

، مختصراً عن البراو بن عازب:  9190برقم  1/171، بلف  من بدا جفا ومن تبم الصيد غفل ، ج 7/110)مسـيد أحمد  «من الله بعداً 

 من»ـ قال: صلى الله عليه وسلم ط دار صادر بيروت( وأخرجه أبو داود عن ابن عباس عن اليبـ ـ 17111برقم  1/170، ج 1/792 «من بدا جفا»

، كتاب الصيد ، باب في إتباا الصيد ،  7719برقم  1/727)سين أبي داود  «بدا جفا ومن سكن البادية  غفل ومن أتى السلطان افتتن

، وفي الســين الكبرع لليســائـ مرفوعاً في الصــيد ، باب اتباا الصــيد  7712وعيد الترمذي في الفتن ، باب ســكيـ البادية  الا برقم 

لى ذلـفي إذا التقض اللقيض قروي وبـدوي دفم إلى القروي لأن القريةـ  خير لـه من البـاديةـ  وأنفم، لهـذا ( ع1771/1برقم  1/111ج

 (.790الحديةع. )تحقيق كتاب اللقط  من الحاوي لل وردي رسال  ماجستير صـ

 (. 1/177)روض  الطالبب  «لي، له نقله لأن فيه تعريةم نسبه للضياا»وفي روض  الطالبب:  (1)

 .3/173، واأايـ لابن قدام  مم الرح الكبير  1/177، روض  الطالبب  13/711ا لليووي اأجمو (1)

 (.137الحل : ميزل القوم أو جماع  البيوت أو  تمم الياس. وارمم: ذلال. وأذل  )اأعجم الوجيز صـ (1)

 (.1/179لأن أهل الحل  يةقيمون في موضم راتا )روض  الطالبب  (3)

 .172-3/173، واأايـ لابن قدام  مم الرح الكبير  13/711/711لليووي  انسر اأجموا (2)
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إن لم يكن من وجد اللقيط أميناا منع من السفر به لئلا يدعي رقه ويبيعه ، وعلى الحاكم نزعه من و »
 يده لأمرين:

 أن غير المأمون ليس من أهل الولايات.أحدهم: 
أنه يقر في يديه ، ولكن يمنع من  (2)وظاهر كلام الخرقي (1)أنه لاحظ للمنبوذ في تركه تحت يدهوالثانِ: 

يدعي رقه وبيعه ، وينبغي الإشهاد عليه ويضم إليه من يشرف عليه ليشيع أمره فيعرف  السفر به لئلا
 أنه لقيط فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته جمعاا بين الحقين كم في اللقطة وكم لو كان الوي  خائناا.

 ثة أوجه:ثلا وإنما استند الشافعي في نزع اللقيط من يد غير الأمين على أن اللقيط يفارق اللقطة من 
 أحدهم: أن في اللقطة معنى الكسب ، وليس ههنا إلا الولاية.

أن اللقطة لو انتزعناها منه رددناها إليه بعد الحول ، فلذلك احتطنا عليها مع بقائها في يده ، الثانِ: 
 وههنا لا يرد إليه بعد الانتزاع منه بحال ، فكان الانتزاع أحفظ.

ل ، ويمكن الاحتياط عليه بأن يستظهر عليه في التعريف ، أو ينصب الحاكم أن المقصود حفظ الماالثالث: 
من يعرفها ، وههنا ـ أي في اللقيط ـ المقصود حفظ الحرية والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنه 

يها لقد يدعي رقه في بعض البلدان أو في بعض الزمان ، ولأن اللقطة إنما يحتاج إلى حفظها والاحتياط ع
 عاماا واحداا ، وهذا يحتاج إلى الاحتياط عليه في جميع زمانه.

وأما ما ذكر من قول الخرقي في أن اللقيط يقر في يد غير الأمين ولا ينزع منه ، وإنما يمنع من السفر به 
 لئلا يدعي رقه ويبيعه ، وعلى ذلك يجب الإشهاد عليه جمعاا بين الحقين كم في اللقطة ، فقد عورض ذلك

 بما يلي:
أن اللقيط ظاهر مكشوف لا تخفى فيه الخيانة بينم اللقطة مستورة خفية تتطرق إليها الخيانة ولا أولاا: 

 يعلم بها.
 أن اللقطة يمكن أخذ بعضها وتنقيصها وإبدالها ، ولا يتمكن من ذلك في اللقيط. ثانياا: 
 .(3)اعية ، بخلاف النفوسولأن المال محل الخيانة والنفوس إلى تناوله وأخذه دثالثاا: 

 أن ذلك واجب بينم ، لا يجب الإشهاد على اللقطة. (1)وقد بينا في مسألة الإشهاد على اللقيط
وعلى ذلك نرى: أن اللقيط لا يقر ولا يبقى إلا مع الأمين. لأن في ذلك نفع كبير له ، فإذا لم يوجد الأمين 

  بقي مع غير الأمين.

                                                           
ــ (1) )وهذا كلام الشافعـ ك  نص  721الحاوي لل وردي ، تحقيق كتاب اللقط  ، رسال  ماجستير إعداد فتحـ عبد العزيةز ئحات  صـ

 (. 3/171عليه في اأايـ 

، أبو القاسم اسرقـ ، أذد أئم  اأذها له مصيفات كثيرو وذريجات على اأذها اسرقـ هو: عمر بن الحسب بن عبد الله بن أحمد  (7)

لم يةيترـ مي ا إلا اأختصرـ في الفقه ، وتوفي بدمشـق في سـي  أربم وثلاثب وثلاث ئ  وسبا موته أنه أنكر ميكراً بدمشق فضرب فكان 

ــ واسرقـ بكاـ اساو اأعجم  وفتح الراو اأ مل  ، آ خره القا : نسـب  إلى بيم اسرق )اأي ج الأحمد في تراجم أصحاب موته بذلفي ـ

 (. 11-7/11،  1931مطبع  اأدني سي   1الإمام أحمد ، أجير الديةن عبد الرحمن العليمـ ، تحقيق محيـ الديةن عبد الحميد ط

 .171-3/171انسر: اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 .77في بحثيا هذا صـ انسر: ذكم الإئ اد على التقاط اللقيض (1)



www.manaraa.com

65 

 

 :الخلو من الأمراض المنفردة -8
يقدم البصير على  (3). فقد قال الأذرعي(2)والجذام (1)يشترط في الملتقط الخلو من الأمراض المنفردة كالبرص

 .(1)الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص ، إن قيل بأهليتهم
 :الغنى واليسار -1

 اختلف الفقهاء في اشتراط غنى الملتقط على قولين:
 «فعند الأحناف: أنه يقدم الغني على الفقير ؛ لأنه أنفع للقيطأنه يشترط غنى الملتقط القول الأول: 

وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط بأن يقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير ، بل ظاهر تعليل 
 .(5)الخانية بأنه أنفع للقيط

ى لم يقدم ا في الغنالأصح أنه يقدم غني على فقير ؛ لأنه قد يواسيه بماله. ولو تفاوت»وعند الشافعية: 
أغناهم ، فلو كان أحدهم بخيلاا والآخر جواداا ، فيقدم الجواد ، لأن حفظ اللقيط عنده أكثر. فالظاهر أنه 

 .(8)هذا ما قاله الشافعية في رواية عنهم« يقدم الغني على الفقير ، وإن كان الغني بخيلاا 
ه لا يقدر على حضانته من حيث ضعف الإمكانيات اللازمة إذا التقطه فقير ، فإن قلنا: إن: »(1)وجاء في المجموع

لحياة الطفل من الأمور التي تخرج من الإنفاق ـ إذ إن الإنفاق لا يلزم الملتقط ـ كأن كان مسكنه غير صحي 
م إذن يشترطون فه»لا تتوفر فيه وسائل التهوية ولا أسباب الوقاية والنظافة ، فعلى هذا الوجه لا يقر في يده 

 .(8)الملتقط في هذا الوجهغنى 
وإن التقطه اثنان وتناولاه تناولاا واحداا وكان كل واحد منهم ممن يقر في يده لو انفرد ، إلا »عند الحنابلة: 

أن أحدهم أحظ للقيط من الآخر ، مثل: أن يكون أحدهم موسراا والآخر معسراا ، فالموسر أحق ؛ لأن ذلك 
  .(1)«أحظ للطفل

                                                           
 (.11البرص: بياض يةقم في ارسد لعل  )اأعجم الوجيز صـ (1)

 (.92والحذام: عل  تتمكل مي ا الأعضاو وتتساقض )اأعجم الوجيز صـ (7)

ــ وهو من فق او الشافعي  ، تفقه بالقاهرو ، و207الأذرعـ: هو أحمد بن حمدان بن أحمد ئـ اب الديةن الأذرعـ ، ولد سـي   (1) ولي هـ

القضــاو بحلا ، وله مؤلفات عديةدو مي ا: شرح اأي اج في شرذب إا: غيي  اأحتاج ، وقوت اأحتاج ، الفتح بب الروضــ  والرــح 

 (.1/112هـ )الأعلام للزركلي 271وتوفي سي  

، دار 3تمـ  لدلابن ذجر الهيذائـي  الشيا عبد الحميد الروائـ والشيا أحمد بن قاسم العبادي على تحف  اأحتاج برح اأي اج  (1)

ــ ــ 111الفكر بيروت صــ ، مايـ اأحتاج للربييـ  1/717بيجرمـ على اسطيا  737، شرح الزبد ، دار إذياو الكتا العربي  صـ

 . 7/119اسطيا 

 .111ذائي  رد اأحتار على الدر اأختار ، ذائي  ابن عابديةن اأجلد الثالع/ (1)

 .7/119سطيا جمايـ اأحتاج للربييـ ا (3)

 .13/711اأجموا لليوي  (2)

الوجه اآخر الذي يةرع عدم ائتراط غيى األتقض وهو الرواية  الصحيح  عيدهم ، سيتكلم عيه في موضعه من البحع ـ إن ئاو الله  (7)

 تعالى.

 . 3/177اأايـ مم الرح الكبير  (9)
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ط الملتقط الموسر ، ولكن إذا عدم الموسر ووجد المعسر ، كان له حق التقاطه حفاظاا على فهم يرون اشترا
 حياة اللقيط.

 . (2)«أصحهم: انه ينتزع منه ـ أي من المعسر ـ ؛ لاشتغاله بالكسب وجهان: (1)وعند الزيدية
ته ، وم بأوده وحسن تربيأن كل ما كان أقوم بأوده وآنس له فإنه أولى به ، والغني أق»في وعند الإمامية: 

 ـأي بتقديم  (3)«والفقير أشغل ما يكون عنه بفقره ، واشتغاله بكسبه لعياله ، ومذاق الشريعة تقضي بذلك
 الموسر على المعسر.

 :أنه لا يشترط غني الملتقطالقول الثانِ: 
 .(1)«وليس من شرط الملتقط الغنى»فعند المالكية: 

يستوي الغني والفقير ـ أي في الالتقاط ـ ؛ لأن نفقة اللقيط لا تجب »وعند الشافعية في قول آخر لهم: 
 .(5)«على ملتقطه

وإن التقطه فقير ففيه وجهان: الثانِ: يقر في يده ؛ لأن الله تعالى يقوم بكفاية الجميع ، فالأمور »وفي المجموع: 
ي ينشأ سباب الضرورية للحياة التتجري بضمن الله وكفالته ، وأن الله تعالى تكفل بحفظه إذا شاء ، وأن الأ

عليها أبناء الفقراء مألوفة عندهم ويشبون عليها وتبني فيها أجسامهم كأقوى ما تبنى الأجسام وقد رأينا 
بالحس والمشاهدة ما يتمتع به أبناء الفقراء من مناعة ضد الأمراض مع الكفاف في العيش ، وذلك من رعاية 

  .   (8)«وجه يقر في يده ، والله أعلمالله تعالى لخلقه ، فعلى هذا ال
 .(1)«أنه لا ينتزع منه ـ أي من الملتقط المعسر ـ ؛ إذ نفقته من بيت المال»وعند الزيدية في الوجه الآخر: 

لنفقة لا مجرد ا»لكن الراجح عندهم والصحيح ـ كم بينا من قبل أن اللقيط ينتزع من الملتقط المعسر؛ لأن 
 . (8)«يكفي

لأن كلا منهم أهل للالتقاط »؛  (1)«ولو تساوى ملتقطان ، ففي تقديم الموسر على المعسر نظر»امية: وعند الإم
وتأثير واحد من الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم والأصل عدمه ، وفي الشرائع أنه لا يرجح الموسر على 

عن الإمامية من أن الغني مقدم على وهذا وجه ، لكن الوجه الأول الذي نقلناه ـ من قبل ـ  (10)«المعسر
الفقير في الالتقاط هو الأولى لأن مذاق الشريعة إنما يقضي بحفظه ورعايته والقيام به ، فكان الراجح هو 

  القول الأول.

                                                           
 .1/771البحر الزخار لابن اأرتضى  (1)

 .117خر في موضعه من البحع صـسيعرض للوجه اآ (7)

 .3/91مفتاح الكرام  للعاملي  (1)

 .7/110بداية  اأجت د وااية  اأقتصد لابن رئد الحفيد  (1)

 .7/119مايـ اأحتاج  (1)

 . 711،  717-13/711اأجموا  (3)

 .1/771البحر الزخار لابن يحيى بن اأرتضى  (2)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (7)

 .3/90تاح الكرام  لابن محمد الحسييـ العاملي اأجلد مف (9)

 .3/91اأصدر السابق  (10)
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 : الرأي الراجح
 لقد عرضنا فيم سبق كلا الرأيين:

 الملتقط.وهو الراجح في نظرنا والذي يقول أصحابه: باشتراط غنى الرأي الأول: 
 والذي يرى أصحابه بعدم اشتراط غنى الملتقط.الرأي الثانِ: 

 وحيث إننا قلنا: برجحان الرأي الأول ؛ فإن ذلك يرجع إلى ما يلي:
أن الغني أنفع للقيط ؛ لأنه قد يواسيه بماله ويعوضه عن حرمان الأسرة والأهل وهذا هو غرض أولاا: 

 الشريعة الإسلامية.
وإن كانت لا تلزمه النفقة على اللقيط ، فإن مجرد النفقة وحدها لا تكفي إذ لابد من  أن الملتقطثانياا: 

 توافر مسكن صحي تتوافر فيه وسائل التهوية وأسباب الوقاية والنظافة.
 أن المعسر مشغول بفقره ومشتغل بكسبه لعياله ، لذا قدم الموسر عليه.ثالثاا: 

، وفي لغة العرب من معنى وتعريف للفقير فالفقير هو: من لا ما ورد في بعض المعاجم العربية رابعاا: 
يَا أيَُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء ،  لذا قال الله تعالى: ﴿ (1)يملك إلا أقل القوت ، ومنه الفقر ، وهو العوز والحاجة

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  ِ وَاللهَّ  في عوز وحاجة إلى الله تعالى. [ ، أي أننا جميعاا 15﴾ ]فاطر : إِلَى اللهَّ
على أننا نقول: إنه إذا لم يوجد إلا المعسر ، لوجب عليه التقاط اللقيط محافظة عليه ؛ ولأن بقاء اللقيط 

 في يد الفقير مع قصوره أولى من هلاكه بتركه ، والله تعالى أعلم.   
  

                                                           
 .127-122اأعجم الوجيز صـ (1)
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 عيمية والقانون الوضفي الشريعة الإسلا  أدلة مشروعية التقاط اللقيط:  المبحث السابع
 

 وفيه مطلبان:
 :أدلة مشروعية التقاط اللقيط في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

ر الصحابة ، ومن آثاصلى الله عليه وسلماستدل الفقهاء على التقاط اللقيط بأدلة من كتاب الله تعالى ، ومن سنة الرسول 
 رضوان الله عليهم ، وكذلك بأدلة عقلية.

 
 التقاط اللقيط من القرآن الكريم: أولاا: الأدلة على مشروعية

 وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين:
أدلة جاء فيها لفظ الالتقاط أو مشتقاته صراحة وهذه الأدلة في موضعين من كتاب الله القسم الأول: 

 تعالى ، في سورتي يوسف ـ عليه وعلى نبينا السلام ـ والقصص.
نْهُمْ لاَ تقَْتُلُواْ يُوسُفَ وَألَْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلتَْقِطْهُ بَعْضُ  قَالَ قَآئلٌِ يقول الله تعالى: ﴿الموضع الأول:  مَّ

يَّارَةِ إنِ كُنتُمْ فَاعِلِينَ   [. 10﴾ ]يوسف : السَّ
: لقد اجتمعوا على أمرٍ عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد ، وقلة الرأفة (1)قال محمد بن إسحاق

 بالصغير الذي لا ذنب له.
قال ابن العربي: فيه دلالة على أنه لا يلتقط الكبير ، وكذا قوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب لأنه أمر 

 .(2)يختص بالصغار
ومعنى يلتقطه: أي يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف ، فإن الالتقاط: أخذُ شئ مشرف على 

 .(3)الضياع
 .(1)، لأن بعض السيارة أيضاا سيارة بالتاء ، على المعنى« تلتقطه»وقرأ الحسن: 

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لهَُمْ ـ مع آل فرعون ﴿ الموضع الثانِ: قال الله تعالى حكاية عن موسى ـ 
اا وَحَزنَاا إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ كَانوُا خَاطِئِينَ   [.8﴾ ]القصص : عَدُوه

. ولام التعليل في الآية ليست على بابها ، وإنما هي لام العاقبة (5)غبة في ثوابهوذلك لحفظ نفسه ور 
والصيرورة ، فهم قد التقطوه طلباا لحفظه ليكون لهم قرة عين فانتهى أمره إلى ما أراد الله تعالى ، فكان 

  كم ذكر الله.

                                                           
 .717،  7/711مختصر تفسير ابن كثير ، محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريةم بيروت ،  لد  (1)

هـ 1102لعربي ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار اريل ، بيروت ، طبع  أذكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد الله ، اأعرو  بابن ا (7)

 . 1027،  1/1022م ، ج1972ـ 

 .17/197روح اأعاني ، للألوسي البادادي ، دار التراث ، ج (1)

 .17/93م ، ج1917هـ ـ 1112التفسير الكبير ، للفخر الرازي ، اأطبع  الب ي  اأصرية   (1)

، من كتاب الحاوي لل وردي ، رسـال  ماجستير ، غير ميشورو إعداد فتحـ عبد العزيةز ئحات  ، وقدمب لكلي   تحقيق كتاب اللقط  (1)

 .720م ، صـ1971هـ ـ 1101الرعي  والقانون ، جامع  الأزهر سي  
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عرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة ، وال (2): والالتقاط وجود الشئ من غير طلب(1)قال القرطبي
 : (3)ولا إرادة: التقطه التقاطاا ، ولقيت فلاناا التقاطاا. قال الراجز

 ومنهل وردته التقاطا
 

 لم ألق إذ وردته فراطاا  
 

 .(1)وقال ابن جزي: والالتقاط: اللقاء من غير قصد
الإنسان  ، وإنما جاءت لبيان تكريم أدلة من كتاب الله تعالى ، ولكنها ليست خاصة باللقيطالقسم الثانِ: 

على وجه العموم. وبما أن اللقيط نفس محترمة ، أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وتكريمها ؛ لذا كانت هذه 
 الأدلة العامة تنطبق ـ ومن باب أولى ـ على اللقيط ، لأنه إنسان ضعيف لا ذنب له فيم حدث له.

 ة المائة ، التوبة ، الإسراء ، والحج.وهذه الأدلة تقع في خمسة مواضع ، في سور 
وَتعََاوَنوُاْ عَلَى البْرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلَى الإثِمِْ في سورة المائدة ، يقول الله تعالى: ﴿...الموضع الأول: 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إنَِّ اللهه  [.2﴾ ]المائدة : وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهه
الآية الكريمة: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر ، وعلى ترك وفي هذه 

 .(5)المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم
نياه فعلاا نه أو دوالبر: هو التوسع في فعل الخير ، قاله الراغب. والتقوى: اتقاء كل ما يضر صاحبه في دي

أو تركاا. والإثم: فسره الراغب بأنه كالآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعه آثام ، والآثم: متحمل 
الإثم وفاعله ، ثم صار الإثم يطلق على كل ذنب ومعصية. والعدوان: تجاوز حدود الشرع والعرف في 

 .  (8)المعاملة والخروج عن العدل فيها
ة: تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية ، وكلمة تعاون على وزن تفاعل والتفاعل يأتي من اثنين. وهذه الآي

وهي وصية عامة ، والفرق بين البر والتقوى ؛ أن البر عام في  (1)فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة
وى في الواجبات وترك ، والتق فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله 

 . (8)المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى
  

                                                           
، جامم البيان  11/717تاب جارامم لأذكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصــاري القرطبـ ، الهيً  اأصرــية  العام  للك (1)

ــ تفسير القرآن العسيم لابن كثير ،  70/71، ج 10في تفسـير القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جريةر الطبري ، دار اأعرف  بيروت/  لد  ـ

 .1/170دار التراث الإسلامـ ، ج

 .71/772التفسير الكبير للفخر الرازي ج (7)

 دار صادر.  2/191ادو لقض صـهو نقادو الأسدي ، ك  في اللسان ، م (1)

ــير ابن جزي ، أحمد بن أحمد بن جزي الكلبـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  (1) ــ يل لعلوم التيزيةل ، تفس هـــــ ـ 1101كتاب التس

 .111/ صـ1971

 .7/3تفسير القرآن العسيم ، لابن كثير ، مكتب  دار التراث ج (1)

 .3/102ف محمد رئيد رضا ، الهيً  اأصرية  العام  للكتاب جتفسير اأيار ، للشيا محمد عبده تملي (3)

 .12/7911، ج 13/7917تفسير الشعراوي ، توزيةم أخبار اليوم ، مراجع  وذريةج الأذاديةع أ.د أحمد عمر هائم ، ج (2)

 .111تفسير ابن جزي ، التس يل لعلوم التيزيةل ، صـ (7)
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أما الإثم والعدوان ، فكل منهم إذا أفرد تضمن الآخرين. فكل إثم عدوان ، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو 
انهم ولكن عند اقتر ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيه. وكل عدوان إثم ، فإنه يأثم به صاحبه ، 

 فهم شيئان بحسب متعلقهم.
 فالإثم: ما كان محرم الجنس كالكذب ، والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك.

والعدوان: ما كان محرم القدر والزيادة فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم؛ كالاعتداء في أخذ الحق 
أو عرضه ، فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره ، وإذا ممن هو عليه ، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه 

 .(1)أتلف عليه شيئاا أتلف عليه أضعافه ، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد للعدل
ل فالآية إذن تدل على الأمر بالتعاون بين المؤمنين على البر والخير والعمل الصالح ، فالبر أمر يتسع ويسع أعم

 إنه مشتق من البر بالفتح ـ الذي هو مقابل البحر ـ بتصور سعته.   (2)الخير جميعها. ولذا قال الراغب
والأمر بالتعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتمعية في القرآن الكريم ، فهو يوجب على الناس 

التي تنفع الناس أفراداا وأقواماا في دينهم  إيجاباا دينياا أن يعين بعضهم بعضاا على كل عمل من أعمل البر
ودنياهم. وكل عمل من أعمل التقوى التي يدفعون بها المفاسد والمضار عن أنفسهم ، فجمع بذلك بين 

، ولكنه قدم التحلية بالبر، وأكد هذا الأمر بالنهي عن ضده وهو التعاون على الإثم  (3)التحلية والتخلية
البر والخير وعلى العدوان الذي يغري الناس بعضهم ببعض ويجعلهم أعداء بالمعاي  وكل ما يعوق عن 

متباغضين يتربص بعضهم الدوائر ببعض. وتقديم التحلية على التخلية ـ في الآية ـ مسارعة إلى إيجاب ما هو 
إن هذا شك ف والقرآن الكريم يأمرنا بالتعاون على كل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها ، ولا (1)المقصود بالذات

 .(5)مبدأ اجتمعي خطير
وبالطبع فإن التقاط اللقيط إنما يعد من أعمل البر التي أمر بها أهل الخير والصلاح وترك المنبوذ الصغير 

 الضعيف دون التقاط وبلا رحمة إنما يعد إثماا عظيما وعدواناا غاشما على حياته.
لتعاون والبر وقرنه بالتقوى له ، لأنه في التقوى: رضا للّ : ندب الله سبحانه وتعالى إلى ا(8)قال الماوردي

 تعالى ، وفي البر: رضا للناس.
 ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته.

 في سورة المائدة ـ أيضاا ـ يقول الله تعالى:الموضع الثانِ: 
اَ قَتَلَ النَّاسَ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسِْرَ ﴿ ائيِلَ أنََّهُ مَن قَتَلَ نفَْساا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنَمَّ

اَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاا   [ .32...﴾ ]المائدة : جَمِيعاا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكأَنَمَّ
ناية ، تحل قتلها بلا سبب ولا جوالمعنى: أن من قتل نفساا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض ، واس

فكأنما قتل الناس جميعاا ، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ، ومن أحياها: أي حرم قتلها واعتقد ذلك 
اَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاا فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ، ولهذا قال ﴿  .(1) [32﴾ ]المائدة : فَكأَنَمَّ

  

                                                           
 .777وية، اليدوي ، تحقيق محمد ذامد الفقـ ، مكتب  السي  اأحمدية  صـالتفسير القيم ، لابن القيم ، جمعه: محمد أ (1)

 . 107،  3/102تفسير اأيار ج (7)

 اأرج السابق. (1)

 .3/12روح اأعاني ، للألوسي ، ج (1)

 .1/99، ج 1/  لد9التفسير الواضح ، محمد محمود ذجازي ، ط (1)

 .3/13تفسير القرطبـ  لد  (3)

 .7/13/12لعسيم ، لابن كثير ، جتفسير القرآن ا (2)
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تل الناس أي: ق« من قتل نفساا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه: »(1)قال القرطبي
جميعاا عند المقتول ، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعاا عند المستنقذ ، كم روى 

 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
 :(2)كقتل الجميع وهذا يتصور من ثلاث جهات فقتل الواحد يمثل النوع في جملته ، وقاتل الواحد

 القصاص ، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء.إحداها: 
 انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان.الثانية: 
 الإثم والعذاب الأخروي.الثالثة: 

لو اب العظيم ، ف: وعد الله قاتل النفس بجهنم ، والخلود فيها ، والغضب ، واللعنة ، والعذ(3)قال مجاهد
قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر. لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد 
فيه لينزجر الناس عنه ، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه. 

 ، وشبه ذلك ، وقيل: بترك قتلها. وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريب
: ولقد شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم ؛ لأن كل إنسان يدلي بما يدلي به (1)قال الزمخشري

الآخر من الكرامة على الله ، وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت حرمته. وعلى 
: تعظيم قتل النفس وإحيائها (5)في ذلك. والفائدة في ذكر ذلكالعكس فلا فرق ، إذن بين الواحد والجميع 

في القلوب ليشمئز الناس من الجسارة عليها ، ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها. لأن المتعرض لقتل النفس 
 إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعاا ، عظم ذلك عليه فثبطه ، وكذلك الذي أراد إحيائها.

البصري: هذه الآية لنا كم كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره ، كم كانت وقد قيل للحسن 
 .(8)لهم. وما جعل دماءهم أكرم من دمائنا

: دخلت على عثمن يوم الدار ، فقلت: جئت لأنصرك. (1)وروى الأعمش بن أبي صالح عن أبي هريرة قال
 وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال:

هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعاا؟ فانصرف مأذوناا لك ، مأجوراا غير مأزور، قال: فانصرفت ولم  يا أبا
  أقاتل.

                                                           
 .112،  3/113ارامم لأذكام القرآن ، للقرطبـ ،  لد  (1)

 .117تفسير ابن جزي ، صـ (7)

 نف، اأرجم السابق.  (1)

 .7/71م ، ج1922هـ ـ 1192،  7الكشا  ، للزمخري ، دار اأصحف ، ط (1)

ــابق ، وكذا نف، اأعيى ذها إليه الألو (1) ، وأنوار التيزيةل وأسرار التمويةل ، اأعرو   3/117سي: في روح اأعاني جنف، اأرجم الس

 .111بتفسير البيضاوي ، دار اريل بيروت صـ

 ، من تفسير ابن جريةر الطبري. 11700الأثر رقم  (3)

ير مخرجه. وقد رواه ابن من عمدو التفســير: هذا اسبر لم يةبب الحاف  ابن كث 1/110قال الشــيا أحمد محمد ئــاكر معلقاً عليه في ج (2)

 ( ، القسم الأول في البدريةب من اأ اجريةن في الحديةع عن عث ن بن عفان. وإسياده صحيح جداً.19-1/1/17سعد في الطبقات )
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 فقال: ياصلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله 
تحييها أحب إليك أم  يا حمزة ، نفسصلى الله عليه وسلم: رسول الله ، اجعلني على شئ أعيش به ، فقال رسول الله 

 .(1)نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال عليك بنفسك
لذلك ، قال أبو مسلم في معنى الآية: من قتل نفساا وجب على المؤمنين معاداته ، وأن يكونوا خصومه ، 

 كم لو قتلهم جميعاا ؛ لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم. ومن أحيا وجب موالاته عليهم كم لو
 . (2)أحياهم

وهذا توضيح لإرادة الحق في تأسيس الوحدة الإيمانية ليجعل من المجتمع الإيمانِ رابطة ، فالذي يسعف 
وعلى الجملة: فالآية تدل على إحياء النفس والحفاظ عليها ،  (3)إنساناا في مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعاا 

قاء عليها خوفاا من الضياع. لذا قال الماوردي: فيه واللقيط نفس محترمة ، ونحن مأمورون بإحيائها ، والإب
 :(1)تأويلان

 أن على جميع الناس شكره ، حتى كأنه قد أحياهم.أحدهم: 
 أنه قد ناب عن جميع الناس في إحيائه.الثانِ: 

 
 : من سورة التوبةالموضع الثالث: 

وْليَِاء بَعْضٍ يأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَ يقول الله تعالى: ﴿
ُ إنَِّ اللههَ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلَـئِكَ سَيَرحَْمُهُمُ اللهه كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهه لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ]التوبة  ﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَيُقِيمُونَ الصَّ

 :11.] 
المنافقين والمنافقات وأخبرت السورة بأنهم إذا كان بعضهم من بعض ،  لقد تحدثت السورة من قبل عن

إذ كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة.. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . إن المنافقين والمنافقات 
 مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض. فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى

تعاون وإلى تكاليف. فطبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة. طبيعة الوحدة ، وطبيعة التكافل ، وطبيعة 
  التضامن ، ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر.

                                                           
، وقال: 1/199وإسياده صحيح ، وهو في  مم الزوائد  3301ذديةع رقم  137اأجلد الثاني صـ 7/121مسيد الإمام أحمد ، ج (1)

ــعف ، وبقي  رجاله ثقاترواه أحمـ» ــن ، وفيه ض . وذكره اأيذري في الترغيا والترهيا ، كتاب «د ، وفيـه ابن لهيعـ  ، وذديةثه ذس

يةا »، قوله:  7/121وفي نســخ  الحلبـ ج «رواه أحمد ، ورواته ثقات إلا ابن لهيع »وقال:  1/119ج 17القضــاو وغيره ذديةع رقم 

 «حياه من اليسخ  الكتاني  اأاربي  ومن  مم الزوائد ، والترغيا وفي نسخ  أخرعوهو خطم صـح»قال أحمد ئـاكر:  «حمزو نفسـفي

 11117بحذ  الباو. وفي الكيز برقم  «عليفي نفسفي»وفي الزوائد ، والترغيا ونسا أخرع للمسيد:  «بزيةادو إزو الاستف ام»أنف، 

اب الأول في اأواع  والترغيبات ، الفصل الأول في اأفردات الكتاب اسام، من ذر  اأيم في اأواع  والحكم من قسم الأقوال ، الب

 .291،  11/291ج

هـ ـ 1122، دار إذياو الكتا العربي  عيسى الحلبـ ،  1تفسير القاسمـ ، اأسمى محاسن التمويةل ، أحمد جمال الديةن القاسمـ ، ط (7)

 .3/1911م ، تحقيق وذريةج وتصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقـ ، ج1917

 .19/1091تفسير الشعراوي ، ج (1)

الحاوي الكبير لل وردي ، تحقيق كتاب اللقط  ، لفتحـ عبد العزيةز ئـحات  ، رسال  ماجستير غير ميشورو ، مقدم  إلى كلي  الريةع   (1)

 . 739م ، صـ1971هـ ، 1101والقانون ، جامع  الأزهر بالقاهرو 
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. فالمؤمنون أولياء بعض في الولاية (1)وتحقيق الخير ودفع الشر إنما يحتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون
 .(2)من أخوة ومودة وتعاون وتراحمالعامة 

يقول الفخر الرازي: قوله في صفة المنافقين )بعضهم من بعض( يدل على أن نفاق الأتباع ، كالأمر المتفرع 
على نفاق الأسلاف ، والأمر في نفسه كذلك لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر 

ل دة. أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين ، فإنما حصلت لا بسبب الميوبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعا
والعادة ، بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية ، فلهذا السبب ، قال تعالى في المنافقين 

 .(3)«بعضهم أولياء بعض»وقال في المؤمنين « بعضهم من بعض»
ف عليه ، ويرحم ، ويلقط ، وهذه الآية إنما تعد دليلاا على وبالطبع ، فليس هناك أولى من اللقيط ليعط

قد حث على التراحم والتواد والتعاطف فقال صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم مشروعية التقاطه ، ورسول الله 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره »عليه 

 .(1)«بالحمى والسهر
 وضع الرابع: من سورة الإسراء ، يقول الله تعالى:الم
لْنَاهُمْ ﴿ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ نْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِي البَْرِّ وَالبَْحْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّ مَّ  خَلَقْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّ

 [.10﴾ ]الإسراء : تفَْضِيلاا
اعلم أن المقصود من هذه الآية ، ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى : (5)يقول الفخر الرازي

على الإنسان وهي الأشياء التي بها فضل الله تعالى الإنسان على غيره، وقد ذكر الله تعالى من هذه الآية 
 أربعة أنواع:

ودة نية أشرف النفوس الموجاعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس والبدن ، فالنفس الإنساالنوع الأول: 
في العالم السفلي ، وبدنه أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي. وتقرير هذه الفضيلة في النفس 
الإنسانية هي أن النفس الإنسانية قواها الأصلية ثلاث: وهي الاغتذاء ، والنمو ، والتوليد . والنفس 

أو باطنة ، والحركة بالاختيار. فهذه القوى الخمسة أعني: الحيوانية لها قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
 الاغتذاء والنمو والتوليد والحس والحركة ، حاصلة للنفس الإنسانية.

ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى وهو القوة العقلية المدركة لحقائق الأشياء كم هي ، وهي 
خلق ا ضوء كبريائه ؛ وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الالتي يتخلى فيها نور معرفة الله تعالى ويشرق فيه

والأمر ويحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والأجسام كم هي وهذه القوة من تلقيح الجواهر 
القدسية ، والأرواح المجردة الآلهية ، فهذه القوة لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمسة 

 .النباتية والحيوانية
وإذا كان الأمر كذلك ؛ ظهر أن النفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم ، والقوة العقلية 

  أجل وأعلى من القوى الخمسة.

                                                           
 .10/1321م. اأجلد الثالع ج1977هـ ـ 1107وق ، الطبع  الرعي  الحادية  عر في ظلال القرآن ، سيد قطا ، دار الر (1)

 . 132،  10/133، ج 1اأيار ، محمد رئيد رضا ومحمد عبده ،  لد  (7)

 . 111،  13/110التفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج (1)

ري في كتاب الأدب باب رحم  الياس والب ائم بلف : ورواه البخا 12902، ذديةع رقم  113، صـ 1/720رواه أحمد في مسيده ج (1)

، ورواه مســلم في كتاب البر ، باب  2/22الحديةع ، اأجلد الرابم ج «ترع اأؤميب في تراحم م وتوادهم وتعاطف م كمثل ارســد...»

 . 7/111تراذم اأؤميب وتعاطف م وتعاضدهم ج

 . 13: 71/17التفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج (1)
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 أما بيان أن البدن الإنسانِ أشرف أجسام هذا العالم ، فقد ذكر المفسرون أشياء: 
 ﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ في قوله تعالى: ﴿روى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهم أحدها: 

 [ قال: كل شئ يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل بيديه.10]الإسراء : 
وقيل: إن الرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق ، وعنده أبو يوسف ، فقال له جاء في التفسير عن 

 أصابع يأكلون بها، فرد الملاعق وأكل بأصابعه.جعلنا لهم « ولقد كرمنا بني آدم»جدك في قوله تعالى: 
قال الضحاك: بالنطق والتمييز ، وتحقيق الكلام إن عرف شيئاا فإما أن يعجز عن تعريف غيره كونه ثانيها: 

 عارفاا بذلك الشئ أو يقدر على هذا التعريف.
 وتفصيل الكلام هنا على قسمين:

سان ، فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذه فإنها تعجز فهو حال جملة الحيوانات سوى الإنالقسم الأول: 
 عن تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفاا تاماا.  

فهو الإنسان ، يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه ، ووقف عليه وأحاط به ، فكونه قادراا على القسم الثانِ: 
 هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقاا.

، وهذا الكلام غير تام ؛ لأن الأشجار أطول قامة من الإنسان ، بل ينبغي  (1)متداد القامةقال عطاء: باثالثاا: 
 أن يشترط فيه شرط ، وهو طول القامة مع استكمل القوة العقلية ، والقوى الحسية ، والحركية.

رَكُقال الفخر الرازي: ببيان حسن الصورة ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿رابعها:  ﴾  صُوَرَكُمْ مْ فَأحَْسَنَ وَصَوَّ
ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ [ لما ذكر خلقة الإنسان ، وقال: ﴿81]غافر :  صِبْغَةَ [ ، وقال: ﴿11﴾ ]المؤمنون : فَتَبَارَكَ اللهَّ

ِ صِبْغَةا  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهه  [.138﴾ ]البقرة: اللهه
عين ، فحدقة العين سوداء، أحاط بذلك السواد وإن شئت فتأمل عضواا واحداا من أعضاء الإنسان وهو ال

بياض العين ، ثم أحاط بذلك البياض سواء الأشفار ، ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان ، ثم خلق فوق 
بياض الجفن سواد الحاجبين ، ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة ، ثم خلق فوق بياض الجبهة سواد 

 الشعر. وهذا نموذج واحد.
قال بعضهم: من كرامات الآدمي أن آتاه الله الخط. وتحقيق الكلام هنا: أن العلم الذي يقدر : خامساا 

الإنسان على استنباطه يكون قليلاا. أما إذا استنبط الإنسان علما وأودعه في الكتاب ، وجاء الإنسان الثانِ 
أخر ون يتعاقبون ، ويضم كل متواستعان بذلك الكتاب ، وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى ، ثم لا يزال

مباحث كثيرة إلى علم المتقدمين ؛ كثرت العلوم وقويت الفصائل والمعارف ، وانتهت المباحث العقلية 
 والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات وأكمل النهايات.

رَبُّكَ الْأكَْرمَُ * وَ  اقْرَأْ ومعلوم أن هذا الباب لا يتأتى إلا بواسطة الخط والكتبة. ولهذه الفضيلة قال تعالى: ﴿
 [.5 - 1 - 3﴾ ]العلق : الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 

: أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات ،  أما البسائط فهي الأرض والماء والهواء والنار. سادسها
 والإنسان ينتفع بكل هذه الأربع.

 ات فهي إما الآثار العلوية ، وإما المعادن والنبات.وأما المركب
وأما الحيوان والإنسان كالمستولي على هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها ، فهذا العالم 
بأسره جار مجري قرية معمورة ، أو خان معد ، وجميع منافعها ومصالحها معروفة إلى الإنسان ، والإنسان 

طاع ، وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد. وكل ذلك يدل على كونه مخصوصاا من عند فيه كالرئيس الم
  الله بمزيد التكريم والتفضيل.

                                                           
 . 10/791تفسير القرطبـ  لد  (1)
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أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام إلى ما حصلت له القوة العقلية الحكمية ، ولم تحصل له سابعها: 
ن بالعكس وهم البهائم وإلى ما خلا عن القسمين القوة الشهوانية الطبيعية وهم الملائكة ، وإلى ما يكو 

وهو النبات والجمدات ، وإلى ما حصل النوعان فيه وهو الإنسان ، ولا شك أن الإنسان لكونه مستجمعاا 
للقوة العقلية القدسية المحضة ، وللقوى الشهوانية البهيمية ، والغضبية السبعية ، يكون أفضل من 

أيضاا أنه أفضل من الأجسام الخالية عن القوتين مثل النبات والمعادن  البهيمة ومن السبعية. ولا شك
 والجمدات ، وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات.

أن الموجود إما أن يكون أزلياا وأبدياا معاا وهو الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون لا أزلياا ولا أبدياا ثامنها: 
وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان ، وهذا أخس الأقسام. وإما أن يكون أزلياا 
لا أبدياا وهو الممتنع الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وإما أن لا يكون أزلياا ولكنه يكون أبدياا ، 

نِ والثالث وذلك يقتضي كون الإنسان وهو الإنسان والملك ، ولا شك أن هذا القسم أشرف من القسم الثا 
 أشرف من أكثر مخلوقات الله تعالى.

العالم العلوي أشرف من العالم السفلي ، وروح الإنسان من جنس الأرواح العلوية والجواهر تاسعها: 
القدسية ، فليس في موجودات العالم السفلي شئ حصل فيه شئ من العالم العلوي إلا الإنسان ، فوجب 

 سان أشرف موجودات العالم السفلي.كون الإن
أن أشرف الموجودات هو الله تعالى ، وإذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله تعالى أتم ، عاشرها: 

وجب أن يكون أشرف وأقرب موجودات هذا العالم من الله هو الإنسان ؛ بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة 
 ، وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة الله تعالى. فوجب الجزم بأن الله تعالى ، ولسانه مشرف بذكر الله تعالى

 أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو الإنسان.
قال بعضهم: هذا التكريم معناه: أنه تعالى خلق آدم بيده ، وخلق غيره بطريق كن الوجه الحادي عشر: 

ان أكرم وأكمل ، ولما جعلنا من أولاده فيكون. ومن كان مخلوقاا بيد الله كانت العناية به أتم وأكمل ، وك
 وجب كون بني آدم أكرم وأكمل. 

[ ، 10اء : ﴾ ]الإسر وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ من المدائح المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: ﴿النوع الثانِ: 
ن مؤكدات السفن. وهذا أيضاا م قال ابن عباس: في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل ، وفي البحر: على

التكريم المذكورة آنفاا ، لأنه تعالى سخر هذه الدواب له ، حتى يركبها ويحمل عليها ، ويغزو ، ويقاتل ، 
ويذب عن نفسه ، وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيرها ليركبها ، وينتقل عليها ، ويتكسب بها 

 مم يختص به ابن آدم. 
دل على أن الإنسان في هذا العالم كالرئيس المتبوع ، والملك المطاع ، وكل ما سواه فهو رعيته كل ذلك مم ي

 وتبع له.
نَ الطَّيِّبَاتِ قوله تعالى: ﴿النوع الثالث:  [ ، وهذا من المدائح ذلك لأن الأغذية 10﴾ ]الإسراء : وَرَزقَْنَاهُم مِّ

، وأشرف أقسامها بعد  (1)ذى الإنسان منه بألطف أنواعهاإما حيوانية وإما نباتية ، وكلا القسمين إنما يتغ
 التنقية التامة والطبخ الكامل والنضج البالغ. وذلك مم لا يحصل إلا للإنسان.

نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلااقوله تعالى: ﴿النوع الرابع:  مَّ لنَْاهُمْ عَلَى كثَِيرٍ مِّ [ نلاحظ فيه أنه تعالى 10﴾ ]الإسراء : وَفَضَّ
لنَْاهُمْ [ ، وقال في آخرها: ﴿10﴾ ]الإسراء : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ أول الآية ﴿ قال في ﴾ ، ولابد من الفرق وَفَضَّ

بين هذا التكريم والتفضيل ، والإلزام التكرار. والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر 
ق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنط

أنه تعالى من عليه بالعقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة ، والأخلاق الفاضلة ؛ فالأول هو التكريم ، 
  والثانِ هو التفضيل.

                                                           
ولذا قال مقاتل: جعل رزق الإنسـان السمن والعسل والزبد والتمر والحلوع ، وجعل رزق الحيوان التبن والعسام وغيرها )صفوو  (1)

 ( أحمد بن علي الصابوني. 211التفاسير صـ
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نْ خَلَقْنَ ثم إنه تعالى لم يقل: وفضلناهم على الكل ، بل قال: ﴿ مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ ]الإسراء :  ﴾ا تفَْضِيلااوَفَضَّ
 [ ، فهذا يدل على أنه حصل في مخلوقات الله تعالى شئ لا يكون الإنسان مفضلاا عليه.10

وكل من أثبت هذا القسم ، قال: إنه هو الملائكة ، فلزم القول بأن الإنسان ليس أفضل من الملائكة ، بل 
و اختيار الزجاج على ما رواه الواحدي الملك أفضل من الإنسان ؛ وهذا القول هو مذهب ابن عباس وه

 . (1)في البسيط
والقائلون بهذا عولوا على الآية ، وهو في الحقيقة تمسك بدليل الخطاب ؛ لأن تقرير الدليل أن يقال: 

 تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال في القليل بالعند. وذلك تمسك بدليل الخطاب.
مه الله تعالى على سائل مخلوقاته ، لا ينبغي أن يلقى في عرض الطريق وخلاصة القول: أن الإنسان الذي كر 

ـ  فيتعرض للأخطار. وإذا ما ألقى نبذ ، فلابد من رفعه والتقاطه والعطف عليه ، وذلك لتكريم الله ـ 
 له.

 يقول الله تعالى: في سورة الحج:الموضع الخامس: 
 [. 11﴾ ]الحج : وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  ﴿

 .(2)قال الطبري: أي افعلوا الخير الذي أمركم ربكم بفعله
 .(3)وقال النيسابوري: روي عن ابن عباس: أن فعل الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق

 .(5). قال ابن جزي: واللفظ أعم من ذلك كله(1)وقال ابن عطية: هي في الندب ، فيم عدا الواجبات
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الله عنهم في قوله تعالى ﴿قال ابن عباس رضي 

[: يريد به صلة الرحم ومكارم الأخلاق. قال الفخر الرازي ، والوجه 11﴾ ]الحج : الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
من أنواع العبادة ، والعبادة نوع من أنواع فعل الخير ، لأن فعل عندي في هذا الترتيب: أن الصلاة نوع 

الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر الله ، وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن 
الشفقة على خلق الله. فكأنه سبحانه قال: كلفتكم بالصلاة ، بل كلفتكم بما هو أعم منها وهو العبادة ، 

 .(8)كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخيراتبل 
فالآية تدل على فعل الخير ، أياا كان هذا الخير وليس هناك أفضل من الرحمة على صغير ألقى به في وسط 

  الطريق بلا أدنى جريمة ارتكبها.

                                                           
 .71/13التفسير الكبير للفخر الرازي  (1)

 .12/117ج 9تفسير الطبري  لد  (7)

ــابوري ، طبم على هامش جامم البيان في  (1) ــب القمـ الييس ــن بن محمد بن ذس غرائا القرآن ورغائا الفرقان ، ليسام الديةن الحس

 . 12/112، ج 9تفسير القرآن لابن جريةر الطبري ،  لد 

 .17/97، تفسير القرطبـ  لد  111تفسير ابن جزي/  (1)

 . 111تفسير ابن جزي/ (1)

 .71/21 الكبير للفخر الرازي جالتفسير (3)
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الفقراء والمساكين ، والمعروف على  (1)وهي كذلك تدل على الشفقة والإحسان على خلق الله ومواساة الأيتام
وغير ذلك من أنواع الخير والبر. فكان من هذه الشفقة أيضاا رفع ذلك المنبوذ ولقطه فهو أحق إنسان 

 .بالعطف والرحمة والمودة. لذا قال الماوردي: دلت الآية على الندب على أخذه والتوصل إلى حراسة نفسه

 
 :ثانياا: الأدلة من السنة النبوية

 .(2)«يرحمهم الرحمن ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السمء الراحمونصلى الله عليه وسلم: »قوله  -1
فقد بين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى يرحم رحمء الأرض الذين يشفقون على الناس 

 ويرحمونهم ويحسنون إليهم ويواسونهم في محنتهم التي ألمت بهم.
الخلق فيرحم البر والفاجر، والناطق والبهم ، أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف »قال الطيبي 

 «.والوحوش والطير
أمرنا بالرحمة على جميع المخلوقات ومن باب أولى باللقيط الذي يحتاج إلى الأمان مثله صلى الله عليه وسلم فرسول الله 

 مثل أي طفل صغير في مثل عمره.
 .(3)«من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس مناصلى الله عليه وسلم: »قوله  -2

 .«أي ليس على طريقتنا وسنتنا أو أدبنا من لا يكون من أهل الرحمة والشفقة» قال المباركفوري:
 وهذا فيه حث على الرحمة والشفقة على الصغير ، واللقيط أولى الصغار بهذه الرحمة والشفقة والعطف. 

جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده »يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله  (1)ما رواه أبو هريرة -3
وتسعين جزء وأنزل في الأرض جزءاا واحداا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس تسعة 

 «.حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه
فإذا كانت هذه رحمة الحيوان فم بالنا بالرحمة بإنسان كرمه الله تعالى على سائر خلقه ، طرح على الأرض 

 ونرحمه من الهلكة والضياع.  بلا ذنب جناه أو ليس من باب أولى لنا أن نلتقطه
  

                                                           
 .771صفوو التفاسير ، أحمد بن علي الصابوني صـ (1)

. قال أبو عيســى: هذا ذديةع ذســن 3/79ج 1971رواه الترمذي بلفسه ، كتاب البر والصــل  ، باب ما جاو في رحم  الياس برقم  (7)

جامم الترمذي  «... ارحموا أهل الأرض...»، بلف   1/711ج 1911صحيح . ورواه أبو داود ، في كتاب الأدب باب في الرحم  برقم 

 . 2/713. مختصر سين أبي داود للميذري ج3/11برح تحف  الأذوذي للمباركفوري ج

رو ، رواه عن عم «لي، ميا من لم يةرذم صــايرنا ويةعر  ذق كبيرنا»رواه أبو داود بلفسه وأحمد والترمذي ، وروع عن أحمد بلف   (1)

وعيد الترمذي بإســياد  3391( ذديةع رقم 7/171، ) 771ه عن جده ، مســيد عبد الله بن عمرو ، اأجلد الثاني/بن ئــعيا عن أبي

، وفي تحف  الأذوذي ، كتاب البر والصل  باب ما جاو في رحم   «لي، ميا من لم يةرذم صايرنا ولم يةعر  شر  كبيرنا»ذسـن صـحيح 

(. 3/73قال أبو عيسى  هذا ذديةع غريةا )ج « يةرذم صايرنا ولم يةوقر كبيرنالي، ميا من لم»، بلف :  1919الصـبيان ، ذديةع رقم 

 .711،  1/717ج 1911وسين أبي داود ، كتاب الأدب، باب في الرحم  رقم 

ــحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب جعل الله الرحم  في مائ  جزو ، ذديةع رقم  (1) ــلم ورواه  3000فتح البـاري شرح ص ، وفي مس

مائ   . وعيد أحمد في اأسيد: لله 7/191عيد مسـلم كتاب التوب  ، باب في سـع  رحم  الله تعالى وأاا سـبقب غضبه ، جالدارمـ ، و

، كتاب الرقاق ، باب إن  7/171، سين الدارمـ ج 10979( برقم 7/111) 112رحم  ، انسر: مسـيد أبي هريةرو ، واأجلد الثالع/

 لله مائ  رحم .
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 .(1)«لا تنزع الرحمة إلا من شقيصلى الله عليه وسلم: »قوله  -1
: لا تسلب الشفقة على خلق الله إلا من شقي ، لأن الرحمة في ا لخلق رقة القلب، والرقة في القلب (2)أي

حق  ولهذاعلامة الإيمان ، فمن لا رقة له لا إيمان له ، ومن لا إيمان له شقي ، فمن لم يرزق الرقة شقي ، 
أي من لا يشفق على خلق الله لا يشفق الناس عليه فكم تدين  (3)«من لا يرحم لا يرحمصلى الله عليه وسلم: »عليه قوله 

 تدان.
 برحمته. ويحتمل أن يكون معنى الحديث من لا يرحم خلق الله لا يرحمه الله 

 .(1)«من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السمءصلى الله عليه وسلم: »يقول الرسول 
: هذا مبدأ عام يتناول رحمة المؤمن والكافر والبهائم ، المملوك منها وغير (5)قال العلمء قال النووي:

المملوك ، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي ، والتخفيف في الحمل ، وترك التعدي بالضرب ، 
ن وانات ألا يكون موإذا كانت الرحمة بمعناها الشامل تتناول الرحمة بالكافر والبهائم وغيرها من الحي

 باب أولى أن تعم اللقيط. 
 .»(8)من لا يرحم الناس لا يرحمه الله صلى الله عليه وسلم: »قوله  -5

ففي الحديث: حض على استعمل الرحمة لجميع خلق الله تعالى. وبالتالي يدخل فيها اللقيط لأنه خلق 
 . من مخلوقات الله 

الإسلام ، صغيرة لا ذنب لها حتى تموت  والحقيقة أنه لا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على
 .  (1)جوعاا وبرداا أو تأكله الكلاب ، هو قاتل نفس عمداا بلا شك

  

                                                           
كتاب قتال أهل الباـ ، باب ما على السـلطان من القيام في  ولى بالقسـض واليصح للرعي   7/131لسـين الكبرع رواه البي قـ في ا (1)

( ورمز له بالحسن ورواه الترمذي وقال: ذديةع ذسن   )رواه الترمذي في أبواب البر 9720والرحم  جم ، وفي ارامم الصاير برقم )

، وانسر سين أبي  7/117، وقال هذا ذديةع ذسـن( ، وانسر: مسـيد الإمام أحمد  7971والصـل  ، باب ما جاو في رحم  الياس برقم 

ــحيح ابن  71737، وجمم اروامم برقم  1917برقم  1/717داود كتاب الأدب باب في الرحم   ــان بترتيا ص ، والحديةع في الإذس

 . 719،  1/717، واأستدرك للحاكم  131برقم  1/111ذبان ، باب صل  الرذم وقطع ا 

 .3/10تحف  الأذوذي برح جامم الترمذي  (7)

     .10791( برقم 7/111) 112انسر: مسيد الإمام أحمد ، مسيد أبي هريةرو اأجلد الثالع / (1)

 .7/171ـ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلفي ، جصلى الله عليه وسلم  وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب رحمته ـ 

( ، ومعه ئــفاو العلل في شرح كتاب العلل ، كتاب البر والصــل  ، باب ما 3/77لترمذي جرواه الترمذي )تحف  الأذوذي برــح ا (1)

 .1977جاو في رحم  الياس ، برقم 

 . 11/22مسلم برح اليووي ج (1)

ــل  ، باب ما جاو في حمته الياس برقم  (3) ــن  1977الحديةع في تحف  الأذوذي ، كتاب البر والص ــى: هذا ذديةع ذس ، وقال أبو عيس

. وعيد مسلم في كتاب 17202( برقم 1/131، ) 177. وعيد أحمد في اأسيد من ذديةع جريةر بن عبد الله ، اأجلد اسام،/صحيح

 ..7/171ـ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلفي ، جصلى الله عليه وسلم الفضائل ، باب رحمته ـ 

 ، اأكتا البخاري للطبم والير بيروت. 1 لد  721،  7/721اأحلي لابن ذزم ج (2)
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إن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار »قال: صلى الله عليه وسلم : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (1)ما رواه مسلم -8
 «.في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض

رحمة الله تعالى أمر أن تعم جميع الحيوانات ومنها هذه الهرة فالهرة روح وجسد كالإنسان ، فهي فهذه 
 إذن تعامل مثله. واللقيط أولى بالعناية وأولى بالرحمة لأنه إنسان.

 وهذه المرأة دخلت النار وعذبت لأنها لم ترحم حيواناا ، فم بال الإنسان الذي يترك منبوذاا للهلكة والضياع.

بينم رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراا فشرب »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله   (2)عن أبي هريرة -1
منها ثم خرج ، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي فملأ 

نا في البهائم : وإن لقالوا: يا رسول الله«. خفه ثم أمسكه بفيه ، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله فغفر له
 «. في كل كبد رطبة أجر»أجراا. قال 

أن الله تعالى قد غفر لرجل سقى كلباا عطشاناا ، فغفر الله له ودخل بذلك الجنة ، ثم صلى الله عليه وسلم: فقد بين لنا النبي 
أن لنا الثواب العظيم والأجر الكريم في كل نفس إذا نحن أحييناها من الضياع من الحيوانات أو صلى الله عليه وسلم: بين 
الحشرات أو من غيرها. فم بالنا بإنسان كرمه الله على سائر مخلوقاته فالأولى أن نحافظ عليه ونلتقطه من 

 ونرعاه ونعتني به عناية كبيرة.
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة  (1)عن مسلم كربة (3)من نفسصلى الله عليه وسلم: »قوله  -8

من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و 
 .(5)«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

 :(8)وهذا الحديث يدل على عدة أمور
فضيلة من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا ، وتفريج الكرب باب واسع يشتمل إزالة كل ما ينزل الأولى: 

 بالعبد أو تخفيفه. 
 التيسير على المعسر هو أيضاا من تفريج الكرب.  الثانية:

من ستر مسلما أطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور بما ذكره من ستره الثالثة: 
 ،في الدنيا والآخرة فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره إطلاع غيره عليها وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحداا 

قال في على الستر للمسلم فصلى الله عليه وسلم وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك ، وقد حث 
  «.هلا سترت عليه بردائك يا هزال»حق ماعز: 

                                                           
 .7/191، كتاب التوب  باب في سع  رحم  الله تعالى وأاا سبقب غضبه ، ج «دخلب امرأو اليار في هرو ربطت ا»صحيح مسلم بلف :  (1)

 كتاب البر والأخلاق. 1/19التاج  (7)

 (.13/121نف،: أي فرج ، وفرج الله الام: أي كشفه )تاج العروس  (1)

 (.7/731، ج 709،  1/172، ج 1راد: الام )القاموس اأحيض طالكرب : الحزن الذي يةمخذ باليف، ، واأ (1)

. قال أبو عيسى: هذا ذديةع ذسن. 1910تحف  الأذوذي كتاب البر والصل  ، باب ما جاو في ئفق  اأسلم على اأسلم ذديةع رقم  (1)

داود ، كتاب الأدب باب في  اأعون  . وعيد أبي 2129( برقم 7/717) 192وفي مســيد الإمام أحمد ، مســيد أبي هريةرو اأجلد الثاني/

، ولي، في ذديةثه   7399. وعيد مسلم في الذكر باب فضل الاجت ا على تلاوو القرآن برقم 1913برقم  711،  1/711 للمسلم ج

برقم ، وفي البر باب في الستر على اأسلم  7913. والترمذي في القراوات ، باب فضـل مدارسـ  القرآن برقم «ومن سـتر على مسـلم»

 .771. وابن ماج  في اأقدم  باب من أذيا سي  قد أميتب برقم 1171، وفي الحدود باب الستر على اأسلم برقم  1911

 1113،  1/1111سـبل السلام شرح بلوغ اأرام من جمم أدل  الأذكام أحمد بن إس عيل الأمير اليميـ الصيعاني اأجلد الثاني ج (3)

   طبع  دار الحديةع بالقاهرو.
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الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من الرابعة: 
هو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه فينال من أعان أخاه ، و 

عون الله ما لم يكن يناله بغير إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل أموره ، لكن إذا كان في عون 
 حاجة يقدمها علىأخيه زادت إعانة الله ، فيؤخذ منه: أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج أخيه ف

نفسه لينال من الله كمل الإعانة في حاجاته فاللّ تعال يجازي العبد من جنس فعله فمن ستر سُتر عليه ، 
ومن يسر يسُر عليه ، ومن أعان أعُين. ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر 

خر زي به في يوم القيامة كأنه لعظائم يوم القيامة أ على المعسر والساتر للمسلم وجعل تفريج الكربة يجا
 جزاء تفريج الكربة ، ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضاا لكنه طوى في الحديث وذكر ما هو أهم». 

قد أمرنا بأن نفرج ونيسر وننفس كربات وأوجاع والآم خلق الله ، كان من الأولى صلى الله عليه وسلم فإذا كان رسول الله 
 على اللقيط وأن نحضنه ونرعاه ونعطف عليه. أن نفرج ونيسر وننفس

قال: خرج سليمن يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عن أبي هريرة  -1
رافعة قوائمها إلى السمء تقول:اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غني عن سقياك، فقال: أرجعوا فقد 

 «سقيتم بدعوة غيركم
 

 :الصحابة رضوان الله عليهمثالثاا: الأدلة من آثار 
 قال يحيى قال مالك:  -1

عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة ، رجل من بني سليم ؛ أنه وجد منبوذاا في زمان عمر بن الخطاب. 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 

المؤمنين ، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ . قال: نعم. فقال : يا أمير (1)فأخذتها ، فقال له عريفه
 عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

 : (2)ووجه الدلالة من هذا الأثر
أي أنه وجد هذه النفس ضائعة، تشرف على « وجدتها ضائعة فأخذتها»من قول أبي جميلة: أولاا:  

عليه. فكان ذلك دليل على وجوب التقاط اللقيط ، وأنه لا يجوز أن يترك  الهلاك ، فأخذها لوجوب ذلك
 ضائعاا.

دليل على أن التقاط اللقيط ، ثم تسليم هذا اللقيط « اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه»قول عمر: ثانياا: 
 .(3)«اذهب به فهو حر وعلينا نفقته»لملتقطه مشروع ، لقول عمر في رواية أخرى: 

 عليه من مال المسلمينالإنفاق ثالثاا: 
   أن اللقيط حر ، فلا يسترقرابعاا: 

                                                           
ــ الراو: هو من يةعر  أمور الياس ليعر  جا من فوقه عيد الحاج  لذلفي )تعليق محمد فؤاد عبد  (1) عريةفـه: العريةف بفتح العب وكا

ــ ( والعريةف يةشبه في عصرنا الحالي العمدو في القرية  ورئي، الحـ أو الحارو في اأديةي  217الباقـ على اأوطم ، طبع  عيسـى الحلبـ صـ

تحقيق   721اكم أي أنه يةكون عارفاً بمذوال الياس ثق  عيد الحاكم. )تحقيق باب اللقط  من الحاوي لل وردي ، صـــــباليســب  إلى الح

م( واسم عريةف سيب 1971 فتحـ عبد العزيةز ئـحات  ، رسـال  ماجسـتير غير ميشـورو مقدم  إلى كلي  الرـيةع  والقانون بالأزهر 

 مد الأسفرايةييـ.)سيان( ، ذكره الزرقاني ونسبه إلى أبي ذا

 .707،  3/701، السين الكبرع للبي قـ  1/17شرح الزرقاني على اأوطم ج (7)

 .3/707سين البي قـ  (1)
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هو حر ولإن أكون وليت من أمره مثل »ما رواه الحسن البصري من أن رجلاا أتى علياا بلقيط فقال:  -2
 .(1)«الذي وليت أنت ، كان أحب إليه من كذا وكذا ، وعد جملاا من أعمل الخير

 به له فضائل كثيرة ، ولاقطه له المنزلة الكريمة. وهذا يدل على أن التقاط اللقيط والعناية
 الماوردي: أن منبوذاا وجد على عهد عمر فاستأجر امرأة تكفله.  (2)ما أورده -3

 . (3)«وأشار الصحابة في النفقة فأشاروا أن ينُفق عليه من بيت المال
 :(1)رابعاا: الأدلة من المعقول

ة وإصلاح حاله كالمضطر. وبهذا تبين لنا حرض الشريعة أن اللقيط آدمي له حرية ، فوجب حفظه بالتربي
الإسلامية على التقاط اللقيط وبينا ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة النبوية ومن الآثار التي وردت عن 

 الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ ومن المعقول. 
 

 :الوضعيالدليل على مشروعية التقاط اللقيط في القانون :  المطلب الثانِ
 23في شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية في مادته رقم  1180لسنة  280نظم القانون المصري رقم 

الإجراءات الواجب اتخاذها عند العثور على طفل..  1180لسنة ،  158،  1185لسنة  11المعدلة بالقانونين 
 ثر عليه في مدينة أو في قرية.وهو بهذا يشير إلى مشروعية التقاطه وكيفيه التصرف فيه سواء ع

يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراا ـ بالحالة التي عثر عليها بها ـ »
 .«إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة...

والملاحظ أنه لا  (5) «لى الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة..وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو إ»
لشريعة ايوجد نص في القانون المصري أو في أي قانون وضعي آخر يحث على التقاط اللقيط كم حثت 

  الإسلامية على التقاطه

                                                           
، وفي شرح فتح القديةر  10/709هذا الأثر رواه الحسـن البصرـي ، وإن كيب لم أعثر عليه جذا اليص إلا في اأبسـوط للاـخسي  (1)

عن الحسن »، كتاب اللقط  ، باب من قال: اللقيض ذر ، لا ولاو عليه ، بلف :  3/707ه الكبرع ، البي قـ قد أورده في سـيي 3/111

ــ  ــ أنه قضىــ في اللقيض أنه ذر ، وقرأ هذه اآية  ﴿ عن علي ـ اهِدِينَ ـ واْ فيِهِ مِنَ الزَّ ودَةٍ وَكَانم وْهم بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدم  ﴾وَشََْ

 .[70]يةوسف : 

 . 9/137وردي الحاوي لل  (7)

ــيفه ، كتاب الطلاق باب اللقيض ) (1) ( عن 11710برقم  2/110هـذا الأثر لم أعثر عليـه جذا اللف  ، وقد أورده عبد الرزاق في مص

ر ولااه هو ذ»معمر عن ابن ئ اب عن أبي جميل  أنه وجد ميبوذاً على ع د عمر بن اسطاب فمتاه فاتهمه فمثيى عليه خيراً ، فقال عمر: 

( ك  أخرجه 11719( ، وعن أبي عييي  )برقم 11717، ك  رواه عبد الرزاق كذلفي عن الزهري )برقم/ «ونفقتـه من بيب اأاللـفي 

رواية  يحيى  1111برقم  103( ، وأخرجه مالفي في اأوطم كتاب الأقضي  باب القضاو في اأيبوذ صـ13177برقم  9/11عن مالفي )ج

ــافعـ في ــيد )ج بن يحيى اللثيـ ،وأخرجه الش ــيب بن أبي جميل ، طبع  دار الكتا  113برقم  7/117ترتيا اأس عن الزهري عن س

ـــ/1120العلمي  بيروت  م(. وانسر: الســين الكبرع للبي قـ ، كتاب اللقط  ، باب التقاط اأيبوذ وأنه لا يجوز تركه ضــائعاً 1911هـ

ــ طبع  الإ13/702، وقد ذكره الشيرازي في اأ ذب ) 707،  3/701 ــ ولم يةعلق عليه. وانسر كذلفي: مايـ اأحتاج ( ـ رئاد بجدو ـ

 (.7/77( ، وفيم الإله اأالفي )7/171)

 . 7/13كفاية  الأخيار ذل غاية  الاختصار  (1)

 بإصدار لائحته التيفيذية . 1992لسي   1117. وقرار رئي،  ل، الوزراو رقم  1993( لسي  17انسر كذلفي: قانون الطفل رقم ) (1)
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راعي توهذا يوضح مدى الفارق بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي. فالشريعة الإسلامية 
مصلحة الفرد في كل مراحل حياته ، وهو جنين لم يولد بعد وكذلك بعد ولادته ، وهو طفل رضيع ، حتى 
أن الشريعة الإسلامية الغراء قد راعت حقوق الفرد قبل أن يكون جنيناا وذلك باختيار الزوجة الصالحة 

 لتكون أماا له. وهذا يدل ـ كذلك ـ على سمو الشريعة الإسلامية.
حل الحكم ولا ي»نا يتضح لنا وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية كم قال الفقيه ابن حزم الأندلسي: ومن ه

وهو الحق ، وكل ما عدا ذلك فهو باطل وظلم لا يحل الحكم صلى الله عليه وسلم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله 
 .(1)«به وينسخ أبداا إذا حكم به حاكم

  

                                                           
ســي   1ل الفقه الإســلامـ عن القانون الروماني الدســوقـ الســيد الدســوقـ عيد مكتب  التوعي  الإســلامي  ـــ الطالبي  طاســتقلا (1)

 . 711، نقلًا عن كتاب نسام القضاو في الريةع  الإسلامي  للدكتور عبد الكريةم زيةدان صـ 11م صـ1979هـ ـ 1110
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 شريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحكم التقاط المنبوذ في: المبحث الثامن
 

 ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب
 :طه ، أو حكم التقاطه عند الفقهاءآراء الفقهاء في التقا:  المطلب الأول

 الحكم حين يطلق يراد به معنيان:
 الوصف الثابت لفعل المكلف.أحدهم: 

 الأثر المترتب على فعل المكلف.والثانِ: 
 له في هذا المطلب هو: حكم التقاط المنبوذ ، بمعنى الوصف الثابت لفعل المكلف.والذي سوف نتعرف 

أما حكم الالتقاط بمعنى الأثر المترتب على فعل المكلف فسوف نتعرض له في الفصول التالية وعند الحديث 
 عن الإشهاد على التقاطه ورعايته وديانته وجنايته وميراثه..الخ.

 ى الوصف الثابت لفعل المكلف:حكم التقاط المنبوذ ، بمعن
إذا وجد الملتقط لقيطاا فإما أن يرفعه من على الأرض أو من الموضع الذي وجده فيه لكي يربيه ويرعاه أو 

 لكي يسلمه إلى قسم الشرطة الكائن في منطقة وجوده فيها.. وإما أن يتركه الملتقط في مكانه ولا يقوم برفعه.
 بين جمهور الفقهاء في أنه يجب التقاطه لأنه في نظر ن موضعه فلا خلاففإذا قام الملتقط برفع اللقيط م

الشرع الإسلامي نفس محترمة تستحق الحفظ والرعاية ولأن فيه إنقاذ لنفس محترمة من الهلاك أو الضياع 
اَ أحَْيَا النَّاسَ جَ فيكون فيه معنى الإحياء لهذه النفس قال تعالى: ﴿ [. 32﴾ ]المائدة : مِيعاا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكأَنَمَّ

 كم أنه لا خلاف عندهم في أنه يحرم على ملتقطه طرحه ورده إلى مكانه بعد أخذه.
 قد استثنوا من تحريم رده إلى موضعه أحوال خمسة: إلا أن المالكية

فقام  ، إذا كانت نية الملتقط لقطه لرفعه للحاكم للنظر في شأنه ، ولم تكن النية بقصد تربيته ورعايتهالأول: 
برفعه للحاكم فلم يقبله ، والحال أن الموضع مطروق للناس لكثرتهم ولمسارعتهم إلى التقاطه بحيث لا يخشى 
عليه من الهلاك وتيقن أن غيره سيأخذه ، له هنا أن يرده إلى موضعه الأول ، لأنه لم يأخذه للحفظ والرعاية 

 ولأنه لم يشرع في فرض الكفاية حتى يتعين عليه.
كان الموضع غير مطروق وتأكد أنه لن يلتقط إذا أعاده ورده إلى موضعه ، حرم عليه رده لتعريضه فإذا 

للهلاك ، فإن رده ولم يلتقطه غيره حتى مات اقتص منه ـ أي من الملتقط( وإن شك الملتقط هل سيأخذه 
 نوع هذه الدية: هل لكنهم اختلفوا في (1)أحد أو لا يأخذه ، ثم مات اللقيط كان على الملتقط ضمن ديته

  .(3)على أنها دية عمد (2)هذا ، وقد وقع التصريح في حاشية الدسوقي هي دية خطأ أم دية عمد.

                                                           
طم ، ودية  العمد ودية  ئــبه العمد والدية  عيده ســواو خطم أو عمد لا تؤخذ إلا من الدية  في مذها الإمام مالفي ثلاث  أنواا: دية  اس (1)

ــون ابي  مخاض ،  ــ  أنواا: عر الإبل أو الذها أو الورق. وعيدهم دية  اسطم أو العمد مائ  من الإبل. أما دية  اسطم فتؤخذ من خمس

ــون ــون ذقه ، وعر ــون ابن لبون ذكراً ، وعر ــون ابي  لبون ، وعر جذع . وأما دية  العمد فتؤخذ من أربع  أنواا: خم،  وعر

وعرـون ذقه وهـ بيب أربم سـيب ، وخمس  وعرون جذع  وهـ بيب خم، سيب ، وخم، وعرون بيب لبون وهـ بيب ثلاث 

لى أهل عســيب ، وخم، وعرــون بيب مخاض وهـ بيب ســيتب. وإن  أخذت من الأربع  أنواا تاليساً على القاتل وهـ لا تال  إلا 

الإبل. أما دية  ئـبه العمد ف ـ في الأئـ ر عيه مثل فعل اأدرـ بابيه )في كونه الأصل لا يةقتل بالفرا( وتكون الدية  هيا مالس  ، وهـ 

عيـد الإمـام مالفي من ثلاث  أنواا: ثلاثون ذق  ، وثلاثون جذع  ، وأربعون خلف  وهـ الحوامل ، أما في غير الإبل فعلى أهل الذها 

 (.111-7/109، ج 1يةيار وعلى أهل الورق عرو آلا  درهم )بداية  اأجت د وااية  اأقتصد لابن رئد طألف د

 .1/173ذائي  الدسوقـ ج (7)

دية  العمد تكون بسـبا قتل آدمـ ذر معصـوم ولو باليسـب  لقاتله ، عوضـاً عن دمه إذا امتيم القصاص أو سقض )الفواكه الدواني  (1)

 (.7/712ج
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إذا أخذ الملتقط اللقيط ليسأل عنه معيناا ، هل هو ولده أم لا؟ فقيل له: ليس ولدي. جاز له أن الثانِ: 
 يرده إلى موضعه.

أذن لها زوجها في الالتقاط كان للزوج أن يرده إلى مكان مأمون إذا كان الملتقط امرأة ، لم يالثالث: 
 ومطروق يمكن لقطه منه.

 إذا كان الملتقط عبداا ، فلا يلتقط إلا بإذن سيده فإن لم يأذن له كان على سيده أن يرده ثانية.الرابع: 
( وإما وقد يكون كفائياا أما إذا لم يرفع الملتقط اللقيط: هنا يكون التقاطه إما فرضاا )وقد يكون عينياا 

 يكون مندوباا.
: إذا لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد فقط دون غيره فيلزمه في هذه الحالة أخذه (1)ويكون الالتقاط فرضاا عينياا 

كذلك إذا خاف الملتقط عليه الهلاك والضياع بأن كان في بئر أو مسبعة أو مكان غير مطروق ، عندئذ 
 ولا خلاف عليه بين الفقهاء. (2)زم التقاطه وهذا من المجمع عليهوجب لقطه ، فلا يحل تركه ويل

: إذا علم به أكثر من واحد ، أو علم به واحد ولكنه لم يخش عليه الهلاك ، (3)ويكون الالتقاط فرضاا كفائياا 
لكون المكان مطروقاا فإذا وجده جمعة من الناس في مكان يتحقق فيه ضياعه كالصحاري مثلاا ، فغلب 

ظنهم هلاكه إن لم يلتقطوه ، كان التقاطه فرضاا كفائياا منهم ، ووجب على أحدهم التقاطه ، فإذا لم  على
 يلتقطوه أثموا جميعاا.

قالوا: بأن أخذه مستحب إذا  (8)والإمامية (5): وكم بينا من قبل أن الأحناف(1)ويكون التقاطه مندوباا إليه
أو قرية ، لذا كان من المستحق أخذه لما فيه من إحياء  (1)لم يغلب على الظن هلاكه بأن وجده في مصر

  نفس زكية.

                                                           
ــا فعله من كل فرد من أفراد اأكلفب ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر بحيع إذا تركه هو أثم فرض العب (1) : هو مـا طلـا الر

، علم أصول الفقه لعبد الوهاب  171،  1/171واسـتحق الذم ككل الفرائم التـ يةمثم تارك ا )ااية  السول على مي اج الوصول ج

 (.170خلا /

 (.1/117فتح القديةر ، هذا الحكم وهو إلزام التقاطه إذا خيف هلاكه ،  مم عليه )فتح القديةر جقال الك ل بن اله م في  (7)

ــارا فعله من  موا اأكلفب لا من فرد مي م بحيع إذا قام به بعم اأكلفب فقد أدوا الواجا  (1) الفرض الكفائـ: هو ما طلا الش

ــتحق أذد مي م ذماً ، ــقض الإثم عن البـاقب ، ولا يةس وإذا لم يةقم به أي فرد من اأكلفب أثموا جميعاً لإإالهم هذا الواجا. )علم  وس

 (.170أصول الفقه لعبد الوهاب خلا /

ــف  (1) ــارا فعله طلباً غير لازم أو هو ما يحمد فاعله ولا يةذم تاركه ، أو هو ما كان فعله خير من تركه )كش اأيدوب: هو ما طلا الش

 (.111،  7/101للبزدوي ج الأسرار عن أصول فخر الإسلام

والحيفي  يةرون: أن التقاطه فرض كفاية  إذا غلا على السن هلاكه ، وفرض عب إذا خيف هلاكه ، ومستحا إذا لم يةالا على السن  (1)

ــــ شرح فتح القديةر لابن اله م ح 1/792هلاكـه. )تبيب الحقائق شرح كيز الدقائق للزيةلعـ ج ــ  1/117ـ ــخسي ــوط للا ، اأبس

 (.7/771الاختيار لتعليل اأختار ، طبع  الإدارو اأركزية  للمعاهد الأزهرية  ج 1/201،  مم الأار لداماد أفيدي ج 10/709ج

 .7/731اأختصر اليافم في فقه الإمامي  للحلي ط (3)

سان العرب والصـدقات. )ل اأصرـ: البلد. قال الليع: اأصرـ في كلام العرب ، كل مديةي  كبيرو تقام في ا الحدود ويةقسـم في ا الفم (2)

ــحـاح ج 1/71ج ــواق واأدارس وغيرها من اأرافق العام . )اأعجم 7/710، الص ( أو هـ: اأـديةي  الكبيرو تقام في ا الدور والأس

 (.171الوجيز/
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ون وليت هو حر ، ولأن أك»ما روي أن رجلاا أتى علياا بلقيط فقال: »والدليل على استحباب التقاط المنبوذ: 
 «.من أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلي من كذا وكذا وعد جملاا من أعمل الخير

: في تمني الإمام على كرم الله وجهه ورضي عنه ـ على ماله من مكانة في أن (1)هذا الأثر ووجه الدلالة من
يكون هو الملتقط له ، ولذلك نجده قد رغب فيه وفضله على كثير من أعمل الخير ، كل هذا يدل على 

 أن رفعه أفضل من تركه ، لأن فيه إحياء لنفس قد كرمها الله تعالى وأمر بحفظها.
فحكم التقاط اللقيط إنما يختلف باختلاف حاله ، فتارة يكون فرض عين إذا وجده شخص  وعلى ذلك

واحد وتحقق من هلاكه لو لم يرفعه ، وتارة يكون فرض كفائي إذا وجده فرد أو جمعة وكان المكان 
 مطروقاا ، وتارة يكون مندوباا إذا لم يخش عليه الهلاك.

 
 :الترجيح

في حكم التقاط المنبوذ ، أرى أن الراجح في نظري هو رأي الحنفية وهو: وبعد استعراض آراء الفقهاء 
استحباب التقاطه إذا لم يخف ضياعه وإلا وجب ؛ لأنه بالنظر في أدلة التقاطه ـ التي ستأتي فيم بعد ـ 

 سنجد أنه لا دليل يثبت بها على الفرضية التي استدل بها القائلون بالفرضية ، وإنما ترغب في حفظ النف
 من الضياع وتحث على التعاون على البر والتقوى.

إن رفع اللقيط أفضل من تركه ـ بخلاف اللقطة فإن »ولذلك لخص لنا الأسروشني هذه القضية فقال: 
 . (2)«تركها أفضل من رفعها ـ فإن غلب على ظنه ضياع اللقيط فواجب عليه رفعه

 
 :رأي أهل القانون في التقاط اللقيط: المطلب الثانِ

... وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت على كل فرد يعثر على طفل وليد أن يلتقطه وأن يحافظ 
عليه ، فإذا ما استبقاه لديه فإنه عندئذ يلتزم نحوه بالنفقة والكسوة والمأوى والعلاج الخ... أو أن يسلمه 

ميعاا من واطن حر له ما للمواطنين جللقائمين بالأمر ، فتتولى الدولة في هذه الحالة رعايته. وتنشئته كم
 حقوق وعليه ما عليهم من واجبات.

فإن القانون قد أخذ بما نصت عليه الشريعة الإسلامية من التقاط اللقيط وتسليمه إلى جهات الاختصاص 
يجب على »من قانون الأحوال المدنية على أنه  23وهو على حالته التي عثر عليه بها ، فقد نصت المادة 

ن عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراا بالحالة التي عثر عليه بها ، إلى إحدى كل م
 «.المؤسسات..

 ثم نظم القانون الإجراءات الواجب اتخاذها عند العثور عليه.. كم سنبين بعد ذلك. 
ية دة الشرعوالقانون حين أوجب تسليم اللقيط إلى جهات الاختصاص ـ وهو بذلك قد أخذ برأي القاع

ـ إلا أنه في نفس الوقت لم يوصد الباب أمام من يرغب من الأسر في تسلم « الإمام ولي من لا ولي له»
 .  (3)الطفل على سبيل الرعاية البديلة

 

                                                           
 .3/197بدائم الصيائم في ترتيا الرائم للكاساني ج (1)

 . 1/719ج ، 1991، دار الفضيل   1أذكام الصاار ، للأسروئيـ ، ط (7)

 . 111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار ، ميشمو اأعار  الإسكيدرية  صـ (1)
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 :الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند العثور على اللقيط:  المطلب الثالث
 3152ه التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ولائحت 1118لسنة  12نظم قانون الطفل رقم 

 20الإجراءات الواجب اتخاذها عند العثور على اللقيط، وجاءت أحكامه كم يلي: ففي المادة  1111لسنة 
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن ، أن يسلمه فوراا بالحالة التي عثر » (1)من هذا القانون

إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة والتي  عليه بها إلى
عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات. وفي الحالة الأولى  يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة 

لحالة يقوم ا وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفي هذه
العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهم أقرب ، وعلى جهة الشرطة أن 
تحرر محضراا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ، ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر 

اناته في دفتر سمية ثلاثية ، وإثبات بيجهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ت
المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنِ المختص خلال 

 سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة. 
بإقرار  ة الشرطةوعلى أمين السجل المدنِ قيد الطفل في سجل المواليد ، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جه

من هذا  18بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 
 .«القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنِ المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر

الإمام ولي »دة الشرعية والتي تقضي بأن ويلاحظ ـ كم بينا من قبل ـ أن المشرع المصري ، قد أخذ بالقاع
فأوجب المشرع أن يسلم اللقيط إلى جهات الاختصاص في المدن والقرى ، ولكنه في نفس « من لا ولي له

الوقت لم يوصد الباب أمام من يرغب من الأسر في تسلم الطفل على سبيل الرعاية البديلة ، تحت إشراف 
صة، وذلك ما لم يتقدم أحد للإقرار ببنوته ، أو يحكم بثبوت نسبه من الجهة الإدارية أو الاجتمعية المخت

 أب وأم معلومين.
الملحوظة الثانية: ما معنى تسليم الطفل بالحالة التي عثر عليه بها؟ وقد يعثر عليه في مكان مهجور أو 

يسلم إلى  ، إلى أنبعيد عن العمران ، حيث لا يقوى الطفل على احتمل استمرار الحالة التي عثر عليه بها 
نقطة الشرطة. فإذا كان الطفل عادياا أو جريحاا مثلاا.. أو كان يعانِ من نزيف.. أو لازال موصولاا بالحبل 
السري المتصل بالمشيمة.. فهل يطلب من ملتقطه أن يبقيه على حالته ، رغم أنه في مثل هذه الحالات 

ط يانته ، كان أحرى بالقانون أن يكتفي بما يقرره الملتقوغيرها ، يمكن إسعافه، أو اتخاذ ما يلزم لحفظه وص
 عن حالة الوليد وقت العثور عليه.

أوجب النص على طبيب الصحة المختص ، بعد إخطاره ـ أن يضع للطفل تسمية ثلاثية ، وأن يقدر ثالثاا: 
 سنه ، الأمر الذي يفترض معه أمران:

دم بطلب قيده بالاسم الذي يختاره له ، وباسم كل من أن الملتقط أو المبلغ عن عثوره ، لم يتقالأول: 
من القانون نفسه يكون قيد الطفل المشار  21والديه ، ولو كان أحدهم المبلغ نفسه فقد نصت المادة 

إليه في المادة السابقة طبقاا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته ، عدا إثبات اسمي الوالدين أو 
 بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهم.أحدهم فيكون 

أن يضع الطبيب تاريخاا افتراضياا لميلاد الطفل يقوم على أساس تقديره لعمره ، وهو ما نصت عليه الثانِ: 
 .21في المادة  1111لسنة  3152اللائحة التنفيذية رقم 

  

                                                           
بإصدار لائحته التيفيذية   1992لسـي   1117( وقرار رئي،  ل، الوزراو رقم 70)م:  1993لسـي   17انسر: قانون الطفل رقم  (1)

 (.71-71)م: 

ــي   730من القانون  71وانسر كـذلفي مادو  ــمن الأذوال اأدني  ولائحته التيفيذية  ، وهذه اأادو معدل  بالقانونب في  1930لس  11ئ

 .1970لسي   171،  1931لسي  
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نة لطفل اللقيط وأهمها: الدياأغفل المشرع في النص ، علاج بقية عناصر الشخصية القانونية لرابعاا: 
.. ونرى أن يسترشد في ذلك بما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية ، تطبيقاا لنص المادة الأولى (1)والجنسية

)فقرة ثانية( من القانون المدنِ: والتي أحالت عند عدم وجود نص قانونِ إلى القواعد المذكورة ، وبمقتضى 
يعثر عليه في أية جهة من جهات مصر مسلما ومصرياا ، وذلك ما لم يكن هذه القواعد يعتبر اللقيط الذي 

قد عثر عليه في مكان يغلب فيه دين غير الدين الإسلامي ، كم إذا عثر عليه في كنيسة مثلاا فنرى أنه في 
 هذه الحالة يجب أن يؤخذ رأي الجهة الدينية المختصة.

فل ، أحدهم أو كلامهم بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل ، نظم النص حالة ما إذا تقدم والدا الطخامساا: 
أمام جهة الشرطة ، فأوجبت تحرير محضر بذلك من أصل وصورتين يثبت فيه اسم الطفل ولقبه وتاريخ 

 ميلاده ، وقد نظمت اللائحة التنفيذية ما يلي:
 كيفية الإثبات أو التوثق من شخصية الوالدين أحدهم أو كلاهم.  -1
قرار المقدم ، وحجيته بالنسبة للبيانات المقر بها ، خاصة إذا ما كان قد وضع للطفل الاسم طبيعة الإ  -2

 .(2)الثلاثي بمعرفة الطبيب المختص
وإذا كان الإقرار يعتبر معدلاا أو ملغياا للبيانات التي أثبتها الطبيب في شهادة ميلاد الطفل ، وفي هذه 

 لى الطفل لإيقاف إجراءات القيد.الحالة تخطر الجهة الصحية لمحل العثور ع
الشكل القانونِ للإقرار: ويكتفي فيه بالإقرار أمام الشرطة أو يكتفي بالإقرار العرفي الموقع من  -3

 الوالدين. أحدهم أو كليهم. 
إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة »نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنه لابد من: سادساا: 

في أمر تسليم الطفل ، فإذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فترسل صورة المحضر  للتصرف والبت
إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة. وإذا لم تأمر النيابة بتسليم 

اءات دة والاستمرار في إجر الطفل إلى المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتا
القيد وفقاا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهم مع 

 أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدنِ.
 وهذا يدل على مدى عناية المشرع الوضعي باللقيط ضمناا لرعايته وحفظه. 

  

                                                           
 إلا أنه باطلاعـ على بعم ئ ادات اأيلاد اساص  ببعم الأطفال اللقطاو وجدت مدوناً جا الديةان  واريسي .  (1)

 من اللائح  التيفيذية .  77انسر مادو  (7)
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 ن التقاط اللقيطالحكمة م: المبحث التاسع
 

 لا شك أن هناك حكمة من التقاط اللقيط ، والمتمثلة فيم يلي:
اَ الْمُؤْمِنُونَ إخِْ في التقاط اللقيط إشاعة لروح الترابط والأخوة بين أفراد المجتمع الإسلامي ﴿أولاا:  ﴾ وَةٌ إنِمَّ

 به في عرض الطريق. فكان لابد [. فاللقيط ما هو إلا برئ قد جنت عليه أيدي أبويه ، وألقى10]الحجرات : 
 21من التقاطه حفاظاا عليه لأنه فرد من أفراد المجتمع. ولقد قرأت في جريدة الأهرام عدد الخميس الموافق 

أن وكالات الأنباء كشفت عن حالة فريدة من نوعها لطفل لقيط تولت كلبة »خبراا عجيباا وهو  1111يوليه 
عد أن رفض الناس التقاطه وأخذه ـ حيث ألحق بعد ذلك بدار الأيتام إرضاعه ورعايته حتى سن السابعة ـ ب

والمشردين بمدينة بيتستي غرب بوخارست ، والغريب كم أشارت الوكالات هو فشل جميع محاولات تعليم 
الطفل النطق بدلاا من النباح ، رغم العلاج التربوي والنفسي المكثف على أيدي أخصائيين بسبب العلاقة 

 .(1)«بين الطفل والكلبة مم يحول دون اندماجه في عالم البشرالوثيقة 
اَ أحَْيَا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَ إحياء النفس: ففي التقاط اللقيط إحياء لنفسه من الهلكة والله تعالى يقول ﴿ثانياا:  كأَنَمَّ

 [.32﴾ ]المائدة : النَّاسَ جَمِيعاا 
واللقيط ـ كم بينت في أدلة  (2)«ازه من إحياء النفسمضيعه آثم ومحرزه غانم ، لما في إحر »ولهذا قيل 

مشروعية التقاطه ـ نفس محترمة ، ونحن مأمورون بإحيائها والإبقاء عليها خوفاا من الضياع. ولا إثم أعظم 
و ه وت جوعاا وبرداا أو تأكله الكلابمن إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تم

 .(3)داا بلا شكقاتل نفس عم
الشفقة والرحمة من سمت ديننا الحنيف ، ولاسيم الشفقة والرحمة باللقيط ، فإطعامه من أفضل ثالثاا: 

أفضل الأعمل أن تدخل على أخيك المؤمن سروراا »الأعمل وكذلك إدخال السرور إلى نفسه ، فقد ورد أن 
ر إطعام خلق الله ، ألا يكون اللقيط أولى الناس فإذا كان هذا قد (1)«أو تقضي عنه ديناا أو تطعمه خبزاا 

بالشفقة والإطعام ، وعلى ذلك فقد فضل التقاطه على جملة من أعمل الخير ، فقد روى الحسن البصري 
أن رجلاا أتى علياا ـ كرم الله وجهه ـ بلقيط ، فقال: هو حر ولأن أكون وليت من أمره ، مثل الذي وليت 

  . (5)«منه أحب إلي من كذا وكذا

                                                           
 ، الصفح  الثامي . 1991يةولي   71لأهرام عدد اسمي، جريةدو ا (1)

 م. 1973هـ/1103، دار اأعرف  ببيروت  709صـ 10، ج 1اأبسوط للاخسي اأجلد  (7)

 ، اأكتا التجاري للطباع  والير بيروت. 1 لد  721،  7/721اأحلي لابن ذزم ج (1)

ـــ (1) من طريةق ابن لال ، تبليااً عن  ع ر ابن أخب ســفيان  1/1/171لديةلمـ ، وا 97أخرجه ابن أبي الدنيا في قضــاو الحوائج صـــ

الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي ســلم  عن أبي هريةرو مرفوعاً قال الألباني في الصــحيح : وهذا إســياد ذســن ، رجاله ثقات ، وفي 

 11739برقم  11/771انسر كيز الع ل ج( ، و1191برقم  1/171محمد بن عمر وع ر ، كلام لا يةيزل ذديةث   عن مرتب  الحســن )

( 720-1/739، وللحديةع ئـواهد أخرع مي ا: ذديةع ابن عباس مرفوعاً نحوه ، وقد أخرجه الحاكم بإسـياد واه جداً )اأستدرك 

ــعيف جداً، خرجه الألباني في 371ورواه ابن اأبـارك في الزهـد عن أبي شريةفي ) ــياده ض ــاهد آخر من ذديةع ابن عمر وإس ( وله ئ

( وقد رواه الطبراني في الأوسض عن كثير اليواو )أفضل الأع ل إدخالفي الاور على مؤمن أو أئبعب جوعته 171لروض اليضـير )ا

من ارمم بب اأعجمب( قال الألباني في الصحيح : وهو ضعيف  1/91/1أو كسوت عورته أو قضيب له ذاج ( )اأعجم الأوسض 

 (.12/771/7لتميمـ ، وأخرجه ابن عساكر في التاريةا )لضعف اليواو وهو كثير بن إس عيل ا

 ، وانسر صـ           . 10/709، اأبسوط اأجلد اسام،  3/111انسر: شرح فتح القديةر  (1)
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بيان عدالة الإسلام ، فالإسلام عدل لا يؤاخذ اللقيط بجرم والديه ، فهو لا ذنب له فيم حدث له ، رابعاا: 
لا يجن »ـ : صلى الله عليه وسلم ، وقال ـ  (1)«لا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»ـ يقول: صلى الله عليه وسلم والرسول ـ 

 .(2)«والده جانٍ إلا على نفسه ، ولا يجن والد على ولده ، ولا مولود على
 يوقر ليس منا من لم»ـ صلى الله عليه وسلم الثواب والخير العظيم لمن يلتقط اللقيط ويحفظه ويرعاه ، لقوله ـ خامساا: 

 .(1)«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل»ـ: صلى الله عليه وسلم وقوله ـ  (3)«الكبير ويرحم الصغير
ـ لمن عير أخاه بذنب صلى الله عليه وسلم ويجب عدم تعيير اللقيط ، ونحن نعلم أن هناك وعيداا من الرسول ـ سادساا: 

 .(5)«من عير أخاه بذنب ، لم يمت حتى يعمله»ـ : صلى الله عليه وسلم لم يرتكبه وقد روى معاذ وغيره ، قال رسول الله ـ 
 فإذا كان هو لم يركب الذنب ، فلا شك في أن غثم معيره به يكون أعظم.

 البحث العاشر
 : أوجه الشبه والاختلاف بين الطفل اللقيط والضال وابن الزنا

 قد رأينا أن الشريعة الإسلامية قد عرفت اللقيط بأنه:ل -
كم أن القانون الوضعي قد اتفق مع « حديث الولادة الذي نبذه أهله خوفاا من الفقر أو الفضيحة»

 «.حديث الولادة يعثر عليه في الطريق ولا يعلم أبواه»الشريعة الإسلامية في أنه 
و يفقدهم أو يضل طريقه إليهم لأي سبب من الأسباب أما الطفل الضال: فهو كل طفل يفقده أهله أ 

 . (8)الخارجة عن إرادتهم
وأما ابن الزنا: ويطلق عليه الطفل غير الشرعي ، وفي الشرائع الأجنبية يطلق عليه اصطلاحاا: الطفل 

 الطبيعي.
لا اح و وابن الزنا: هو: الطفل الذي يولد من سفاح أو من وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نك

 .(1)«ملك يمين
 وعلى ذلك فليس من الحتم أن يكون اللقيط طفلاا غير شرعي ما لم يقم دليل على ذلك.

  

                                                           
 .2119،  2117برقمـ  20،  10/39انسر: جامم الأصول في أذاديةع الرسول ، لابن الأثير ج (1)

. وفي كيز 112ـ اأجلد الرابم/ ، من ذديةع سلي ن بن عمرو بن الأذوص عن أبيه ـ  11311برقم  1/199مسيد الإمام أحمد  (7)

 .10103برقم  11/31الع ل ، في ارراذات ، ج

 .173، مسيد عبد الله بن عباس ، اأجلد الأول/ 7171، برقم  1/712مسيد الإمام أحمد  (1)

. وعيد أحمد في اأسيد بلفسه من 7/171العيال وتواضعه وفضل ذلفي جـ  الصبيان وصلى الله عليه وسلم رواه مسلم ، كتاب الفضائل باب رحمته ـ  (1)

ــل  باب ما جاو في 17202( برقم 1/131) 177ذـديةـع جريةر بن عبد الله ، اأجلد اسام،/ . وفي تحف  الأذوذي كتاب البر والص

 صحيح..  بلف  من لا يةرذم الياس لا يةرحمه الله ، قال أبو عيسى: هذا ذديةع ذسن 1977رحم  الياس برقم 

 وما بعدها.  1/37الترغيا والترهيا ، للميذري ،  (1)

 .111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (3)

ــ في بداية  اأجت د وااية  اأقتصد: أن الزنى هو كل وطو وقم على غير نكاح صحيح ولا ئب   نكاح ولا ملفي  (2) فقد عر  ابن رئد ـ

 عرف  بيروت.، دار الير واأ 1971ط 7/111يةمب ج
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ولذلك نجد أن القانون الوضعي قد فرق بين اللقيط وبين الطفل غير الشرعي ، فوصف الأول بأنه: طفل 
 .(2)طفل غير شرعي»والثانِ بأنه  (1)«حديث الولادة»
 فل اللقيط يتخلى عنه أهله عن إرادة وقصد ، وذلك خوفاا من الفقر أو الفضيحة.كم نجد أن الط -

أما الطفل الضال فقد فُقِدَ من أهله بسبب ما يتعرض له من حوادث كالسرقة والحرب والفيضان وغير 
 ذلك من الكوارث أو بسبب فقدان أهله له ، لأي سبب آخر لا يد لهم فيه.

 ه أهله خوفاا من الفضيحة والعار.ابن الزنا: هو الذي يتخلى عن
الطفل اللقيط مجهول النسب أو مجهول الأبوين سواء كان مولوداا على فراش الزوجية الصحيحة أو من  -

وقاع غير شرعي ، أما الطفل الضال فيفترض أن نسبه من أبيه ثابت ، بغض النظر عن ثبوت العلم أو عدم 
 العلم به.

 ، أما نسبه من أبيه فغير معروف إلا لأمه بشرط أن يقر أبوه بذلك.ابن الزنا: نسبه من أمه معلوم 
اللقيط طفل وليد أو مولود حي بحسب تعريف الشريعة ـ أو حديث الولادة بحسب تعريف القانون  -

 الوضعي ـ ويشترك أيضاا في ذلك ابن الزنا.
 أما الطفل فلا يشترط فيه ذلك.

وابن الزنا ـ على الطفل الذي يعثر عليه في شهوره الأولى من  تنطبق الأوصاف الثلاثة ـ اللقيط والضال -
ولادته ، بحيث يصعب تحديد أي الصفات تنطبق على هذا الطفل ، خاصة وأن المشرع الوضعي جعل 
وصف اللقيط الوصف الغالب لمن يعثر عليه من الأطفال حديثي الولادة ، حتى ولو كان الطفل مفقوداا 

 .  لسبب خارج عن إرادة أهله
 وبالمفهوم المقابل ، فإن كل طفل يعثر عليه ولم يكن حديث الولادة يعتبر ضالاا.

وتثور الصعوبة عن تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين هذه الأوصاف: اللقيط وابن الزنا من جهة ،  -
اقعة و  وإن كان تعريف الفقه الإسلامي للطفل اللقيط يجزم بأنه كل من اتصلت (3)والضال من جهة أخرى

تخلي أهله عنه بواقعة ولادته ، اتصالاا زمنياا على نحو ما هو واضح من التعريف. ولذلك فلا مناص من 
التسليم بتطابق هذه الأوصاف الثلاثة على كل طفل يعثر عليه وكان حديث الولادة ، بمعنى أنه قد يكون 

ذه الإرادة ، بمعنى أن تحديد الفترة لقيطاا تركه أهله بإرادتهم ، أو قد يكون مفقوداا لسبب خارج عن ه
الزمنية الفاصلة بين وصف الطفل بأنه لقيط أو ابن زنا ـ من جهة ـ وبين وصفه بالضال ـ من جهة أخرى 

، فنعتبر الطفل الذي يعثر عليه بعد ولادته بهذه المدة  (1)ـ يجب أن تتراخى إلى ما لا يقل عن ستة أشهر
 ضالاا.

ال فإن تحديد الوصف لا يؤثر في مصير الطفل ، إلا أنه في حالة التنازع على وعموماا ، وفي جميع الأحو 
 نسبه بين أكثر من شخص أو أسرة ، وهذا أمر يخضع للظروف الموضوعية التي تحيط بالنزاع.

  

                                                           
 . 17/1993من قانون الطفل رقم  70، مادو  1930لسي   730من قانون  71واأادو  71اأادو  (1)

بإصــدار قانون الطفل رقم  1117/1992من اللائح  التيفيذية  رقم  71، مادو  1930لســي   730من قانون  71واأادو  71اأادو  (7)

 . 1993لسي   17

 ن ابن زنا ، على اعتبار أنه طرح خوفاً من الفضيح .ذيع إن اللقيض رب  يةكو (1)

 .111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)



www.manaraa.com

91 

 

 أما فيم يتعلق بإثبات النسب لكل من اللقيط وابن الزنا والضال:
 سب.لنسب للقيط ، متى أقر والده بنسبه ؛ لأنه مجهول النفإننا سوف نتعرض بالتفصيل لمسألة إثبات ا -

، وعلى ذلك فلا توارث بين ولد الزنا  (1)أما ابن الزنا: فقد أجمع فقهاء المذاهب على أنه لا ينسب لأحد
 .(2)ومن تولد من مائه

ا لا ينسب الزنلكن الفقهاء اختلفوا في مسألة المصاهرة بين ولد الزنا وبين محارمه ، بمعنى: إذا كان ولد 
شرعاا إلى من تولد من مائه.. فهل لا يحرم على الرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا؟ وهل لا يحرم على ابن 

 الزنا أن يتزوج من أخته وعمته ، ما دام أجنبياا عمن خلق من مائه؟.
 :(1)والشافعية، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (3)المالكية

اح بنته ، وأخته ، وبنت ابنه وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ؛ لأنها يرون أنه: يجوز للرجل نك
 أجنبية لا تنسب إليه شرعاا.

 فقد قالوا: نلتزم بالتفصيل:  (8)والإمامية (5)أما الحنفيةوالحنابلة
 فنمنعه من الإرث. -
للمس والنظر ، فضلاا عن ونحرم عليه ، وعلى أبيه المصاهرة والزواج بذات محرم ، بل يحرم عليهم ا -

 الزواج.
 وبالتالي: فلا يجوز للأب أن ينظر أو يلمس ابنته من الزنا ، ومع ذلك لا يرثها ولا ترثه.

واستدلوا على تحريم المصاهرة: بأن ولد الزنا ، ولد لغة وعرفاا ، فيحرم عليه وعلى أبيه ما يحرم على الآباء 
 .(1)والأبناء

 بأنه ليس بولد شرعي.واستدلوا على عدم التوارث: 
أما الطفل الضال ، فإن مسألة إثبات نسبه مسألة مؤقتة ، فمتى عثر عليه أبواه استدل على نسبه. وإذا  -

 لم يعثر عليه والديه ، فإن مسألة الإقرار بنسبه ممكنة ، لأنه يعامل على أنه مجهول النسب.
  

                                                           
 ، ط. دار الفكر.  2/111انسر: اأايـ لابن قدام   (1)

ــلمون على أنه لا توارث بب الزاني واأخلوق من مائه»ذكى  القرطبـ الإجمـاا على ذلـفي فقـال:  (7) رآن ، الق)أذكام  «.. واتفق اأس

 (.1/111للقرطبـ 

( ، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الصحيح من قول 9/119قال مالفي في اأوطم: إن الزنا لا يحرم ئيًاً )اأوطم مم أوجز اأسالفي  (1)

 (.7/117مالفي ، وهو قول أهل الحجاز وعليه العمل عيد فق او اأديةي  )الكافي 

 (. 7/101من اختيارات اسرقـ )طبقات الحيابل   انسر: اأسمل  الرابع  والستون (1)

ــــ ، قال ابن قدام : 1199مكتب  القاهرو  1، ط 7/191اأايـ لابن قدام  ، تحقيق: محمود عبد الوهاب فايةد  (1) نص عليه الإمام »هـ

 .«ات من ذلال وذرامتحرم البي»، قال:  29،  1/27، كشا  القياا  1/77، ميت ى الإرادات  7/111الإنصا   «أحمد رحمه الله

ــ 3/717،  707:  1/700اللمع  الدمشـقي  للعاملي  (3) ، دار العلم  3، ط 139، الفقه على اأذاها اسمس  ، محمد جواد مايي  صـ

 .1929للملايةب ، فبرايةر 

. 9/117، ج 1737، مسمل  )اأحلي  «إذا زنى الرجل بامرأو ، فلا يحل نكاذ ا لأذد كن تياسـل ميه أبداً »وكذلفي عيد الساهرية :  (2)

 ط/ دار الفكر(. 
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 يطالباب الأول: في دعوى إثبات نسب اللق
 ويشمل هذا الباب على تسعة فصول 

 الفصل الأول: في تعريف دعوى إثبات النسب
 ويشمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث 
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 الفصل الأول: في تعريف دعوى إثبات النسب
 

 في تعريف الدعوى لغة واصطلاحاا وقانوناا :  المبحث الأول
 

 ا أكثر من معنى فتأتي بمعنى النداء: أقول:تعريف الدعوى لغة تأتي الدعوى في اللغة ويراد بهأولاا: 
 دعوت فلاناا وبفلان: ناديته.

 وتأتي بمعنى التسمية: أقول: دعوته زيداا: أي سميته.
 وتأتي بمعنى الطلب: أقول: دعا الله بالعافية والمغفرة: أي طلب منه العافية والمغفرة ـ سبحانه ـ 

 يك.وتأتي بمعنى الحجة: أقول: أنا أداعيك: أي أحاج
 وتأتي بمعنى استحضار الشئ: أقول دعا بالكتاب: أي استحضره ، وطلب إحضاره.

 .(1)وتأتي بمعنى الإخبار: أقول: فلان يدعي بكرم فعاله: أي يخبر عن نفسه بذلك
  (2)والدعوة بالكسر في النسب ، وبالفتح في الطعام

 هذه هي أهم المعانِ لكلمة الدعوى في اللغة.
 

 : عوى شرعاا ثانياا: تعريف الد
 تأتي الدعوى في الشريعة بتعريفات كثيرة نوضحها كم يلي:

 تعريف الدعوى عند الأحناف
 . (3)في الدر المختار: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه

 . (1)«قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه»: الدعوى: في الاختيار
)ويلاحظ أن هذا التعريف لا ينطبق على الدعوى  (5)إضافة الشئ إلى نفسه حالة المنازعةحر الرائق: في الب

 أو الدعوى المدنية. (8)الجنائية بل يختص بدعوى الأموال
 .(1): طلب واحد حقه من آخر في حضور الحاكمفي مجلة الأحكام

  

                                                           
ــ 107أسـاس البلاغ  للزمخرـي ، كتاب الشـعا رقم  (1) ــ 721،  727، صــ ، اأصباح اأيير  119، والتعريةفات للجرجاني ، صـ

 طبع  دار اأعار . 191،  1/191للفيومـ ، ذـ

  .701مختار الصحاح للرازي صـ (7)

 هـ. 1173، ط دار الفكر بيروت  1/111مم ذائي  ابن عابديةن ، ذـالدر اأختار شرح تيويةر الأبصار  (1)

 م.1990هـ ـ 1111،  119/ صـ7الاختيار لتعليل اأختار ، لعبد الله محمود بن مودود اأوصلي ، اأطابم الأميرية   (1)

 ، ط اأكتب  اأاجدية  ، باكستان. 2/191البحر الرائق على شرح كيز الدقائق ، ذـ (1)

ع اريائي  في الفقه الإسـلامـ ، أ.د محمد شر  الديةن خطاب ، أسـتاذ ورئي، قسم الريةع  بكلي  دار العلوم  ، جامع  اأييا الدعو (3)

 هـ.1110م ـ 1990، طبع  دار سكريةن أجي، ، بالقاهرو طبع   9سابقاً صـ

 م.7119، اأطبع  الأدبي  بيروت  1، ط 7/907شرح  ل  الأذكام لسليم رستم باز ، ذـ (2)
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 تعريف الدعوى عند المالكية:
 ريفين منها:لها عدة تعريفات سأكتفي بتع 

 .(1)طلب معين أو ما في ذمة معين أو طلب ما يترتب عليه معين أو ما في ذمة معينففي الفروق: 
طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهم معتبرة شرعاا لا تكذبها وفي الفروق أيضاا: 

 .(2)العادة
عليه أيضاا أنه تعريف للدعوى المالية  )وهذا التعريف طويل ، فهو بالرسم وليس بالحد ، كم يلاحظ

 .(3) وليست الجنائية(
 تعريف الدعوى عند الشافعية:

 .(1)«الدعوى هي: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم
 تعريف الدعوى عند الحنابلة:

 .(5)«إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شئ في يده أو في ذمته»الدعوى هي: 
 

 ية:تعريف الدعوى عند الإمام
هي مطالبة شخص شخصاا آخر بحق يدعيه عليه ، وقد يكون هذا الحق عيناا أو ديناا أو خياراا أو شفقة 

 . (8)أو بنوة أو زوجية أو جناية وما إلى ذلك
 . (1)تعريف الدعوى عند الزيدية: بفتح الدال تعلق بالنسب والحق ، وبكسر الدال تختص بالنسب

هرية: لم يورد الإباضية والظاهرية تعريفاا للدعوى ، وربما اكتفاءاا بما تعريف الدعوى عند الإباضية والظا
 أورده باقي الفقهاء من تعريفات لها.

وهذه التعريفات جميعها إنما تختص به الدعوى المالية أو الدعوى المدنية وهذا هو المراد من التعريف ، 
 وهي من الدعاوى المدنية.حيث يدور بحثنا ـ الذي نحن بصدده ـ حول دعوى ثبوت النسب ، 

 .(8)«قول يقصد به إثبات حق على الغير في مجلس القضاء»أما تعريف الدعوى الجنائية فهي: 
  

                                                           
 ، دار اأعرف  بيروت ـ لبيان ـ ، عالم الكتا ـ بيروت. 1/27الفروق للقرافي ذـ (1)

 أي نف، اأصدر السابق. -1/27الفروق للقرافي ذـ (7)

 موع  محااات في الدعوع ألقاها د/ محمد شر  الديةن خطاب على طلب  السـي  التم يدية  لل جسـتير بقسـم الريةع  بكلي  دار (1)

 م.1997جامع  اأييا عام  العلوم ،

 ، ط الحلبـ القاهرو.  7/111، ااية  اأحتاج وجامشه الشبراملسي ذـ 1/131مايـ اأحتاج ذـ (1)

 ، دار الفكر. 3/127كشا  القياا ذـ (1)

ــ (3) جواد مايي   : هـ اقتضاو ذق للمدعـ عليه ، انسر: أصول الإثبات في الفقه ارعفري ، محمد1/23اللمع  الدمشـقي  للعاملي ذـ

 . 71صـ

 .1/171البحر الزخار ذـ (2)

 .11بحع في الدعوع اريائي  ، في الفقه الإسلامـ ، أ.د/ محمد شر  الديةن خطاب ، صـ (7)
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 ثالثاا: تعريف الدعوى في القانون:
لم يضع المشرع تعريفاا للدعوى ، ومرجع ذلك تصور المشرع أنها مسألة فقهية بضطلع بها الفقه ، فليس 

 .(1)التعاريفمن مهمة المشرع صياغة 
الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى »لذلك فقد عرفها جمهور فقهاء القانون بأنها: 

 .(2)«القضاء لتقرير حقه أو حميته
 .  (3)أو أنها: سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد احترام القانون

لاعتداء على حقه  ، هذه الوسيلة هي ولقد زود القانون الوضعي صاحب الحق بوسيلة تمكنه من رد ا
 الدعوى القضائية.

 .(1)فالدعوى القضائية المدنية هي: الوسيلة التي رسمها القانون لحمية الحق بواسطة القضاء
أو هي: حق الالتجاء إلى السلطة القضائية للاستعانة بها على تقرير الحق ، وبدون الدعوى يجد المرء 

ؤية حقه ، والغير يعتدي عليه دون عقاب ولا جزاء ، وإما اضطراره للانتقام نفسه في أحد مركزين ، إما ر 
 لنفسه وإعادة حقه إليه ، إن أمكنه ذلك.

وعلى ذلك ينبني على أن معنى الحق يشمل الدعوى ، أو أن الدعوى فرع عن الحق ، ونتيجة لازمة له ، 
حترامه ، أو تأديته إلى صاحبه ، ومجرد فلا حق إلا وله دعوى يصل بها صاحب الحق إلى جبر الغير على ا

 .(5)وجود الحق يوجب وجود الدعوى
 وعموماا فإن الدعوى القضائية إما أن تكون مدنية أو جنائية:

هي التي تستند على حق خاص للشخص ، كحق الملكية ، وهي من اختصاص القضاء فالدعوى المدنية: 
 المدنِ.

 حق المجتمع نفسه ، ويحركها ممثل هذا المجتمع ، وهو فهي التي تستند علىأما الدعوى الجنائية: 
فهي عبارة ـ إذن ـ عن الطلب ـ الموجه من الدولة  (8)، ويختص القضاء الجنائي بنظرها« النيابة العامة»

بواسطة جهازها المختص بالاتهام ـ النيابة العامة ـ إلى القاضي تجاه المتهم بارتكاب الجريمة ، لإقرار مدى 
  .(1)ة من سلطة في معاقبتهما للدول

                                                           
 .1921باداد سي   9الوجيز في شرح قانون اأرافعات اأدني  ، ضياو ئيب خطاب ، بيد  (1)

 م.1939،  1937، سي   2، بيد  7ارية  ، رمزي سيف طالوسيض في شرح قانون اأرافعات اأدني  والتج (7)

 م. 1920سي   91، بيد  10اأرافعات اأدني  والتجارية  ، أحمد أبو الوفا ، ط (1)

 .122نسرية  الحق ، د/ محمود عبد الرحمن محمد ، مكتب  اليصر بجامع  القاهرو ، صـ 7اأدخل إلى القانون ، جـ (1)

 م.1911، مطبع  اأعار  بمصر سي   711رية  واليسام القضائـ في مصر ، د/ عبد الحميد أبو هيف صـاأرافعات اأدني  والتجا (1)

 .127، نسرية  الحق ، د/ محمود عبد الرحمن محمد صـ 7اأدخل إلى القانون ، جـ (3)

 .131صـ ، 1971، دار الي ض  العربي   1الوسيض في قانون الإجراوات اريائي  ، د/ أحمد فتحـ سرور ، ط (2)
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 في تعريف الإثبات لغة واصطلاحاا وقانوناا :  المبحث الثانِ
في معنى الإثبات لغة يقال: ثبت الشئ يثبت ثبوتاا: وأمر واستقر وهو ثابت وثبت الأمر: صح. ويتعدى 

 بالهمزة والتضعيف.
 مر أي تأتي فيه.ويقال للحجة: ثبت ، ولا أحكم بكذا إلا بثبت أي بحجة ، وتثبت في الأ 

 .(1)وقول ثابت أي صحيح
 .(2)وفي التعريفات: الإثبات: هو الحكم بثبوت شئ آخر

 .(3)وفي المختار: ثبت الشئ من باب دخل ، وثباتاا أيضاا ، وأثبته غيره وثبته
 هوالإثبات في العادة والغالب لا يطلب إلا عند التنازع على حق ما بين اثنين فأكثر كل واحد يدعيه لنفس

 .(1)دون غيره ، أو ينكره على من يدعيه أو من يجوزه من غيره ، ولو كان لا يدعيه لنفسه
 .(5)إقامة الحجة على ثبوت أسباب الحكم عند الحاكمفي معنى الإثبات شرعاا الإثبات هو: 

 .(8)أو هو: إقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعي عليه 
مي: يؤخذ من استعمل الفقهاء أن الإثبات بمعناه العام: إقامة الدليل وفي موسوعة الفقه الإسلا  

 على حق أو على واقعة من الوقائع
وبمعناه الخاص: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة معينة 

 في معنى الإثبات قانوناا تترتب عليها آثار. 
قانون المدنِ يعني: إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق منازع فيه ، أو مصطلح الإثبات في نطاق ال

 .(1)على حدوث واقعة قانونية بصفة عامة مهم كان أثر ثبوت هذه الواقعة
 إذن فللإثبات عموماا معنيان: أحدهم عام والآخر خاص أو اصطلاحي أو قانونِ.

، وهو بهذا المعنى العام يبدو  (8)مر مدعي به أياا كانفالإثبات بوجه عام هو: إقامة الدليل على حقيقة أ 
واسع النطاق مطلق الأدلة ، فهو ذو نطاق واسع من حيث إنه لا يتقيد بمجال دون آخر. فقد يكون إثباتاا 
تاريخياا ، وقد يكون إثباتاا علمياا ، وقد يكون غير ذلك من المجالات المختلفة. فمحل الإثبات ـ هنا ـ ليس 

نونية يترتب عليها آثار قانونية ، وإنما واقعة أو معلومة معينة يدعيها الباحث  ويعمل على إثبات واقعة قا
  حقيقتها.

                                                           
 .1/72، اأصباح اأيير ذـ 1/91، اأعجم الوسيض ذـ 112،  1/113لسان العرب ذـ(1)

 .71التعريةفات للجرجاني/(7)

 .71مختار الصحاح/ (1)

 ، ط دار الاتحاد العربي. 3الدعوع والإثبات في الفقه الإسلامـ ، أ.د/ نصر فريةد محمد واصل صـ(1)

 .11ام/، معب الحك 1/91تبصرو الحكام ذـ(1)

 م.1971هـ ـ 1101،  1، ط 71طرق الإثبات الرعي  ، أحمد إبراهيم بفي ، / (3)

 م.1990، دار الي ض  العربي  القاهرو سي   1، صـ 7الإثبات في اأواد اأدني  ، د/ جميل الرقاوي ، ط (2)

 .1991وما بعدها طبع   1الإثبات ، د/ محمد لبيا ئيا ، د/ محمد اأرسي زهرو ، صـ (7)



www.manaraa.com

97 

 

وهو إثبات لا يتقيد ـ من ناحية أخرى ـ بدليل أو أدلة معينة ، وإنما يستعين الباحث بأي دليل أو طريقة 
الأدلة كتب ومراجع وأبحاث تاريخية أو يمكنه عن طريقها إثبات الواقعة التي يدعيها ، وقد تكون هذه 

علمية أو تجارب معملية أو إحصاءات حسابية معينة ، أو أي طريقة أو دليل آخر يراها الباحث كافية 
 .(1)للإثبات

أما الإثبات القانونِ فهو: إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعي به أمام القضاء بالطرق المحددة قانوناا نظراا 
 .(2)من آثار قانونيةلما يترتب عليه 

وهكذا يظهر بوضوح أن نطاق الإثبات القانونِ أضيق بدرجة ملحوظة من نطاق الإثبات بمعناه العام من 
 أكثر من ناحية:

الإثبات القانونِ لا يتم إلا بالطرق التي حددها القانون ، وإذا كان الإثبات حجر الزاوية في النظام : أولاا
ع لم يشأ أن يترك طرق الإثبات لإرادة الخصوم واختيارهم ، وإنما فضل أن القضائي بوجه عام ، فإن المشر 

يحدد مقدماا طرق الإثبات الواجبة الإتباع وعددها على سبيل الحصر ، وهذا هو ما استقر عليه حكم 
محكمة النقض حيث قررت في حكم لها: لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق ، 

طاقها ، وقيد القاضي بوجوب التزامها حمية لحقوق المتقاضين ، فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق وحدد ن
، فحصر طرق الإثبات إذن ليس ملزماا للخصوم  (3)على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون

، إلا أن مسألة  (1)ام العامفقط ، وإنما للقاضي أيضاا ، وإذا كانت أحكام الإثبات بوجه عام ليست من النظ
تحديد طرق الإثبات وتحديدها على سبيل الحصر تعتبر من النظام العام ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على 
عكسها. كل ذلك عكس الإثبات بمعناه العام الذي لا يتقيد بطرق معينة، وإنما يمكن اللجوء إلى أي وسيلة 

 ى بها.يمكن أن تحمل على الاقتناع بالواقعة المدع
: والإثبات القانونِ لا يتم إلا أمام القضاء ، فهو ـ أي القضاء ـ ، الذي يضفى على الحق إذا ما ثبت ثانياا 

أمامه بالطرق المحددة قانوناا ـ حقيقة قضائية ـ ينبغي احترامها وعدم الانحراف عنها ـ ، وهو ما يسمى 
 .Autorite de la chose jugee بحجية الأمر المقضي

 ـفهو إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم حصولها ، وعلى إسنادها أما م عنى الإثبات في المواد الجزائية 
  .(5)إلى المتهم أو براءته منها

                                                           
 وما بعدها. 1نف، اأصدر السابق صـ (1)

، دار إذياو التراث العربي ، بيروت  10فقرو/  11، نسرية  الالتزام بوجه عام ، الإثبات ، آثار الالتزام للسي وري ، صـ 7الوسيض ذـ (7)

ـــ، لبيان ، أصــول الإثبات وإجراواته في اأواد الحديةث  في القانون اأصرــي مقارناً بتقيييات ســائر  ، الأدل  اأطلق   1البلاد العربي  ، ذـ

 ، للدكتور/ سلي ن مرقص.  1971عالم الكتا سي   1فقرو/ 11صـ

، ميشـور في  موع  القواعد القانوني  التـ قررتها محكم  اليقم في خمسب عاماً ،  1911مايةو  19ذكم محكم  اليقم الصـادر في  (1)

 .1971، سي   2، رقم  117، صـ 1ذـ

 .192رقم  199، اأجموع  السابق  ، صـ 1971يةيايةر سي   73 نقم في (1)

 .701رقم  700، اأجموع  السابق  ، صـ 1971إبريةل سي   70نقم في 

 .700رقم  700، اأجموع  السابق  ، صـ 1971ديةسمبر سي   12نقم في 

 .701رقم  700، اأجموع  السابق  ، صـ 1977مارس سي   77نقم في 

(1) 30 -i et Georges Levasseur Procedure Penale, Dalloz 1970, p.26 al Gaston Stefan 
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 في تعريف النسب لغة واصطلاحاا وقانوناا : المبحث الثالث
 

 :تعريف النسب لغة / من معانيهأولاا: 
نسبة ، بالكسر والضم: بمعنى القرابة أو في الآباء خاصة ، : فتأتي كلمة )النسب( محركة ، والالقرابة -1

ويقال: نسبه في بني فلان: هو منهم ، ونسبه بنسبه وينسبه نسباا ، محركة ، ونسبه ، بالكسر: ذكر 
 .(1)نسبه أو عزاه ، والجمع أنساب

ءك وأجدادك ـ ، ويقال: استنسب لنا: أي أذكر لنا آبا (2)قال ابن السكيت: ويكون من قبل الأم والأب
 .(3)ورجل نسيب: أي ذو حسب ونسب ، ونسب إلى آباء كرام

وفي الصحاح: تنسب: ادعى أنه نسيبك ، ومنه المثل: القريب من تقرب لا من تنسب: أي القريب من 
 تقرب بالمودة والصداقة ، لا من ادعى أن بينك وبينه نسباا ، ويقرب منه: ورب أخ لك لم تلده أمك.

 : (1)وقال حبيب
 وقد سبرت الناس ثم خبرتهم

 
 وبلوت ما وضعوا من الأسباب 

 
 فإذا القرابة لا تقرب قاطعاا 

 
 وإذا المودة أقرب الأنساب 

 
وبمعنى الطريق المستقيم ، فيقال له نسيب ، إذا كان معبداا ، حيث لا يشعر سالكه بانقطاعه ، وسمه  -2

 .في اللسان نيسباا ، وقال: هو الطريق الواضح المستقيم
 .(8)، وقيل: ما وجد من أثر الطريق (5)وفي التهذيب: النيسب: الذي تراه كالطريق من النمل ، وهو فيعل

  

                                                           
 .7/971، اأعجم الوسيض ذـ 123القاموس اأحيض ، للفيروز آبادي صـ (1)

 .1/730/731تاج العروس ذـ (7)

 .1/171معجم مقايةي، اللا  لابن فارس  (1)

ــب  هذيةن البيتب ، ففـ العقد الفريةد ، لابن عبد ربه  هو أبو ًـام ذبيـا بن أوس الطـائـ ، وقد اختلفب الروايةات (1)  7/111في نس

إلى العتابي ، على ذب أورد يةاقوت الحموي في  7/711أوردإا دون عزو ، ونسب   في ديةوان اأعاني  7/177نسـب   إلى أبي ًام ، وفي 

، وفي شروح  17/179البيتان أيةضاً في تاريةا باداد أن العتابي قال: أنشـدإا مالفي بن طوق ، وقد ورد هذان  12/10معجم الأدباو 

، وفي اللسان )ذرب(: قال ابن بري بعد رواية  بيتب لحضرمـ بن عامر الأسدي ، وروع ابن الأعرابي هذيةن البيتب  1/791التلخيص 

          ، ولم يةسم قائل   ، ثم أوردإا برواية : 

 ولقققققد بققلققوت الققنققا  فِ  ققالاتْققم=
 

 مققن ابسققققبققا  وعققلققمققي مققا فققيققهققم 
 

 فققإذا القققققرابققة لا تقققققر  قققاطققعققاً 
 

 وإذا المققققودة أقققققر  ابنسققققققا  
 

 (1/731)تاج العروس ذـ        

 .1/91تهذيةا الصحاح للزنجاني ذـ (1)

 .190، اأفردات للراغا الأصف اني صـ 3/1110لسان العرب  (3)
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 .(1)وبمعنى الشدة والقوم: يقال: أنسبت الريح: إذا اشتدت -3
وبمعنى التشبيب في الشعر: يقال: نسب الشاعر بالمرأة ، إذا وصفها بالجمل والصبا ، وسموا ذلك  -1

 .(2)يكون غالباا في زمن  الشباب ، أو لأنه يشتمل على ذكر الشباب والغزل تشبيباا ، لأنه
لكن صاحب معجم المقاييس قال: إن كلمة نسيب: ترجع في الأصل إلى معنى واحد ، وهو اتصال شئ 

 .(3)بشئ
النسب فومن ثم  ، فإننا إذا أمعنا النظر في هذه المعانِ السابقة ، لوجدناها فعلاا ترجع إلى هذا الأصل ، 

النسيب ـ أيضاا ـ وهو زوج الأخت ما هو إلا اتصال الابن بأبيه وأجداده ، كم هو اتصال درجات القرابة، و 
متصل بالأسرة عن طريق زوجته ، والريح الشديدة متصلة دون تقطع ، ويسمع لها صوت متصل ، الشاعر 

ل بهن خاصة ، وكذلك الطريق إذا شبب بالنساء فإنه يذكر جمل المرأة ومحاسنها ، وهذه أمور تتص
 المستقيم متصل بعضه ببعض ، فلا يشعر سالكه بانقطاعه. 

 وعلى هذا: فإذا أطلقت كلمة نسب فإنها تشمل أنواع النسب الثلاثة:
 : وهو النسب بين الآباء والأبناء خاصة علوا أو سلفوا.(1)الصلب -1
، وسموا بذلك لأنهم )عصبوا( به  (5)همعصابة: وهي بين الرجل وبنيه وقرابة أبيه فقط كالأعمم وبني -2

 بالتخفيف أي أحاطوا به.
وزاد  (8)رحم: وهم أقرباء الرجل من طرف أمه ، وعمته ، وجدته لأبيه وأمه ، فالرحم هي القرابة -3

 بعضهم فجعل أنواع النسب خمسة ، فزادوا عليها: 
 القعدد ـ القرابة

صهر قريب من النسب ، ولكن لا يدخل فيه ، وهناك من عد الصهر نوع سادس من أنواع النسب ، وال
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَْء بَشَراا فَجَعَلَهُ نسََباا وَصِهْراا قال تعالى: ﴿ (1)وقد أخطأ من عده من أصناف النسب

 [. 51﴾ ]الفرقان : وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراا 
تضي المغايرة ، مم يدل على أن الصهر فقد عطف الصهر على النسب ، والعطف كم يقول أهل اللغة ـ يق

 غير النسب مع أنه من القرابات.
  

                                                           
 .1/171، معجم مقايةي، اللا   3/1101اللسان  (1)

 .731-1/377تاج العروس ذـ (7)

 .1/171معجم مقايةي، اللا  ، لابن فارس  (1)

صلا الشم ـ بالضم ـ صلاب  ائتد وقوع ، ويةقال للس ر صلا ، وكمن تسميته على القرابات جاوت من أن أصل الولد من الس ر  (1)

 (.1/111)اأصباح اأيير ذـ

 .111، مختار الصحاح صـ 1/17اللسان  (1)

 . 1/1311ان ، اللس 717مختار الصحاح صـ (3)

 فقد عدت الص ر من اليسا. 17اأوسوع  الفق ي  صـ (2)
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 : ثانياا: تعريف النسب اصطلاحاا 
لم يهتم الفقهاء بوضع تعريف للنسب ، بل تحدثوا عن مسائله ـ وعالجوا قضاياه ، دون تحديد لمعناه ، 

 ولذلك جمعوا فيه مسائل تتصل بالقرابة والمصاهرة.
ية وضعوا تعريفاا للنسب ، وكذلك وضعت الموسوعة الفقهية تعريفاا له ، وسوف نعرض لكن الشيعة الإمام

 للتعريفين:
اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهم في »تعريف الإمامية: عرف الإمامية النسب بأنه: التعريف الأول: 

 .(1)الولادة إلى الآخر أو لانتهائهم من ثالث على الوجه الشرعي
 عريف الموسوعة الفقهية الكويتيةالتعريف الثانِ: ت

النسب: حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر ، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في 
 عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين ، أو شبيهين بالثابت للذي يكون الحبل من مائه.

سب والنفي في الأمة ، فيدخل الن )وهذا نسب المولود لأمه وأبيه دون مانع شرعي يمنعه كاللعان في الحرة
المولود إلى أمه الملاعنة بعد أدائها أيمان اللعان( أو بينه ـ أي الشخص ـ وبين كل من علا في ولادة أحد 
 ـأي الشخصين ـ مولودين من والدة واحدة )وهذا  الأبويين )الأجداد للآباء والأجداد للأمهات( ، أو بكونهم 

م( ، أو بين شخصين والدتهم في عصمة شخص أو في ملك وليست في عصمة نسب الأخوين الشقيقين أو لأ 
آخر بنكاح )وهذا في الأخوين الشقيقين واللذين لأب وأبنائهم وأبناء الأعمم( حاصلة تلك الحالة بثبوت 
شرعي أو بادعاء لا يبطله الشرع )كالادعاء الباطل الذي يخالف أحكام الشريعة أو تكذبه العادة أو يكذبه 

 . (2) من له حق في تكذيبه(
ويلاحظ أن الإمامية في تعريفهم للنسب ، اعتبروا المعنى اللغوي أساساا في الباب ـ أما تعريف الموسوعة 
الفقهية الكويتية فهو شامل لثبوت النسب في الزواج الشرعي الصحيح ، وفي الملكية ، كم هو شامل لثبوته 

 «.أو شبيهين بالثابت»ه في الوطء لشبهة ـ وهذا ما يفهم من قول
 ولكن يعاب على هذا التعريف: طوله وعدم دقته وتحديده للمعنى.

هو ما كان للدكتور أحمد حمد: فعرف النسب بأنه: سلالة الدم أو رباط أما التعريف الجامع للنسب 
 الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه

قيق ، محدد للمعنى المراد ، وقد ساعدنا معنى النسب على وهذا التعريف جامع مانع ، قصير العبارة ، د
 هذه الصورة على ما يلي:

 أسبابه ، أدلة إثباته ، طرق نفيه. -1
معرفة الأحكام المترتبة عليه من تحريم المحرمات ، استحقاق الإرث ، أحكام الولاية ، الحضانة ، النفقة  -2

 ، إلى غير ذلك.
وانين الغربية أم القوانين العربية: فإنها لم تتعرض لتعريف النسب ، أما القوانين الوضعية: سواء كانت الق

 ـبل إن هناك بعض القوانين لبعض الدول العربية  وإنما عرضت لأسبابه وأدلة إثباته ومعرفة بعض أحكامه 
 . (3)لا تتضمن شيئاا عن النسب

                                                           
مفتاح الكرام  في شرح قواعد العلام  ، السـيد محمد ارواد بن محمد بن محمد الحسـييـ العاملي الشقرائـ الاروي ، مطبع  الفيحاو  (1)

 . 3/7هـ ، ذـ1111بدمشق سي  

 .11،  11اليسا صـ اأوسوع  الفق ي  وزارو الأوقا  بالكويةب ، (7)

لم يةتضـمن ئـيًاً في موضـوا اليسا ، كذلفي لي، للمملك  العربي  السعودية   1931فالقانون ارزائري الصـادر باللا  الفرنسـي   (1)

/ دقانوناً في الأسرو ، ولذلفي يةرجم القضاو إلى اأذها الحيبلي في ذل اأسائل اأتعلق  بموضوا الأسرو )اليسا في الريةع  والقانون، 

 (.121أحمد حمد صـ
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 ثبوت النسب في الفقه الإسلامي والقانون: الفصل الثانِ
 

 يثبت بها نسب الطفل ثلاثة ، وهي: الأسباب التي 
 الفراش الصحيح. -1
 البينة. -2
 الإقرار. -3

 ـأما السببين الآخرين فسوف نعرض لهم في الفصلين القادمين:  وسوف أعرض في هذا المبحث للسبب الأول 
 

 في الفقه الإسلامي (1)إثبات النسب بدليل الفراش:المبحث الأول
 ساب حتى يتميز صحيحها من باطلها.تمهيد: الإسلام يريد أن يحافظ على الأن

والإسلام قد اعتبر النسب الذي تنحدر رمته أيما اعتبار ، فلم يرسل رسولاا ولا نبياا إلا وجعله من أفضل 
الأقوام نسباا وأشرفهم أصلاا ، ولولا معرفة الناس بالأنساب آنذاك لما تسنى معرفة الأنبياء ، وكرامة أصلهم 

 . (2)ومحتدهم
 النسب شريفاا صحيحاا ، شعر صاحبه بطيب أصله وارتباطه بأمته التي ينتسب إليها. وعندما يكون

 لذا كانت عناية الإسلام بالمحافظة على الأنساب.
وقد صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوتها حقاا للأولاد ، فيدفع 

لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفاحشة ، وحقاا لأبيه يحفظ  الولد بها عن نفسه المعرة والضياع ، وحقاا 
به نسبه وولده أن يضيع أو ينتسب لغيره. وجعلت الشريعة في سبيل ذلك طرقاا لإثبات النسب ، من 

 هذه الطرق: الفراش الصحيح. 
  .(3)«الولد للفراش وللعاهر الحجر»ـ بقوله: صلى الله عليه وسلم ودليل الفراش قد قرره رسول الله ـ 

                                                           
وعَةٍ ﴿معيى الفراش لا  الفراش زوج  الرجل ، قيل: وميه قوله تعالى  (1) رْفم شٍ مَّ رم  .[11]الواقع  :  ﴾وَفم

 .«12/ذـ101تاج العروس للزبيدي مادو فرش صـ»وميه: ارارية  يةفترئ ا الرجل 

 وبات فرائ ا.وأنشد ابن الأعرابي مستدلاً على هذا اأعيى بقول جريةج: باتب تعانقه 

واصطلاذاً: ذهبوا إلى أنه اسم للزوج . وقد يةعبر به عن ذال  الافتراش ، وقيل إنه اسم للزوج ، روع ذلفي عن أبي ذييف  )اليسا د/ 

 (.102أحمد حمد صـ

ــاوالفراش هو: الزوجيـ  القـائمـ  بب الرجل واأرأو عيد ابتداو حمل ا بالولد ، فإذا ولدت الزوج  ولداً حملب به من   زوج ا فإن نس

يةثبب من ذلفي الزوج دون ذاج  إلى إقرار زوج ا بمبوته ولا إلى بييته على ذلفي ، وإن  قضـب الرـيةع  الإسلامي  بثبوت الفراش دون 

توقف على دليل آخر ، لأن اليســا الحقيقـ وهو الاتصــال بب الرجل واأرأو اتصــالاً يةيشــم عيه الولد أمر خفـ لا ترتبض به الأذكام، 

ــال جا ولا من فـمق ــ تلفي الزوج  على زوج ا بحيع لا يحل لها أن ًكن غيره من الاتص ــحيح الذي يةقصر يم مقامه عقد الزواج الص

 (. 172،  173الاختلاو جا خلوو مريةب  )الأذكام الأساسي  للأسرو اأسلم  ، د/ زكريةا البري 

 (.7/237اأحتد: الأصل والطبم )اللسان مادو ذتد  (7)

، مسـلم برح اليووي باب الولد للفراش وتوقـ  7/9البخاري ، كتاب الفرائم باب الولد للفراش ذرو كانب أو أم  جأخرجه  (1)

ــب ـات ج ــيـد الإمام أحمد  10/12الش ،  12711،  12710بالأرقام  719،  717،  172،  1/173،  121برقم  1/71، وفي مس

. وفي 71133برقم  3/12،  77727برقم  1/173،  12371،  12370،  12312،  12313،  12311،  12711،  12717

 .7/117سين الدارمـ في كتاب اليكاح باب الولد للفراش ج
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أثبت الفراش: بمجرد العقد بين الرجل والمرأة ، فم  (1)ء الفقهاء في ثبوت النسب بالفراش: أبو حنيفةآرا
 دام قد تم عقد النكاح فقد تحقق الفراش ، ولو كان أحد الزوجين بالمشرق والآخر بالمغرب.

 واستدل أبو حنيفة له ، بأن مجرد الظنية كافية.
. فقد عرفه صاحب (2)يحدث بالعقد وحده. وكذلك ترى الإمامية الراجح عندهم: أن الفراشالمالكية: 

 .(3)«الشرح الصغير بأنه في عرف الشرع: عقد لحل تمتع بأنثى
فيرون أن الفراش لا يتحقق إلا بالعقد وإمكان الوطء : (1)والزيدية (8)والظاهرية (5)والحنابلة (1)الشافعية

 وبدون إمكان الوطء لا يتحقق الفراش.
: يردون نكاح الصبي إذا كان مجبوباا )ولو كان الصبي مجبوباا أو مخبولاا فزوجه أبوه كان نكاحه فالشافعية

 .(8)«مردوداا ، لأنه لا يحتاج إلى النكاح
 وقد اختلف الفقهاء فيم تصير به الزوجة فراشاا على ثلاثة أقوال:»أما ابن قدامة فيقول: 

 وهذا هو مذهببها ، بل لو طلقها عقيبه في المجلس ، : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع أحدها
 أبي حنيفة.

 وهذا مذهب الشافعي وأحمد.الثانِ: أنه العقد مع إمكان الوطء ، 
أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، الثالث: 

نه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب ، فإ
فأنكره ، أنه ينتفي عنه بغير لعان ، وهذا هو الصحيح المجزوم به ، وإلا فكيف تصير المرأة فراشاا ولم 
يدخل بها الزوج ولم يبن بها ، لمجرد إمكان بعيد.... وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه 

 .(1)مذهبه قواعد وأصول
فيذهبون إلى فسخ نكاح الصبي قبل بلوغه ، ويجعلون للزوج حق اللعان منها سواء دخل أما الظاهرية: 

  .(10)بها أول لم يدخل

                                                           
 .110،  1/119انسر: فتح القديةر ج (1)

 .7/21الروض  الب ي  ذـ (7)

 .1/121بلا  السالفي ذـ (1)

 .1/71الأم ذـ (1)

 .1/111زاد اأعاد ذـ (1)

 .11،  11/17اأحلي ذـ (3)

 . 1/117بحر الزخار ذـال (2)

 .1/71الأم ج (7)

 .1/71زاد اأعاد ج (9)

 .112،  11،  11/17اأحلي ج (10)
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 صلى الله عليه وسلمما أتت به قبل إمكان الوطء لبعد مسافة أو غير ذلك لم يلحق ، لقوله ـ »يرون أن: الشيعة الزيدية: 
 . (1) عد النكاح ، فلا فراش قبل إمكانه، أي للواطئ على الفراش ب« الولد للفراش»

 الذين يرون أن العقد وحده كاف في إثبات الفراش بالنسبة للزوجة.الإمامية: 
لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهراا... وتوارثا بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها يقولون: 

 .  (2)«ولا فرق بين كونهم غريبين أو بلديين
فقد اختلفت أقوالهم في ذلك ، فمنها قول الاكتفاء بالعقد ، ومنها قول بالجمع بين العقد لإباضية: أما ا

 .(3)والوطء
وهذا الاختلاف إنما يرجع لاختلافهم في تعريف النكاح شرعاا ، فبعضهم صحح تعريفه: بأنه حقيقة في 

رة : ﴾ ]البقحَتَّىَ تنَكِحَ زَوْجاا غَيْرهَُ العقد ومجاز في الوطء ، حيث لم يرد في القرآن إلا للعقد ، ومنه ﴿
 [ فإن المراد فيه العقد.230

وأما اشتراط الوطء فيه ، فمن السنة ، كم أنه لابد من التطليق أو الحرمة أو الموت ثم العدة ، وإلا لم 
 تحل للأول.

 حقيقة في الوطء مجاز في العقد.وقيل: 
 .(1)حقيقة فيهموقيل: 

لفراش لا يمكن أن يتحقق بمجرد تمام عقد النكاح بين رجل وامرأة ، بل لابد أن يقترن بهذا الحق أن االترجيح: 
العقد إمكان التقائهم بحيث تكون مدة الحمل المترتبة على هذا الالتقاء صحيحة في التصور والاعتبار وإلا 

وسائل  ، انقطعت بسببها إذا تم هذا العقد بين رجل في الشرق وامرأة في الغرب، وقامت حرب بين الجانبين
 الاتصال سنة ثم وضعت هذه الزوجة فكيف يمكن أن ينسب المولود لأب لم يتصل بزوجته ولم يلتق بها؟

 بل وضع الفقهاء شروطاا لثبوت النسب بالفراش وهي أربعة شروط:
 

 :الشرط الأول: إمكان الاتصال الجنسي بين الزوجين
نعرف من شذ عنهم في ذلك إلا ابن تيمية ، تحقق الدخول شرط موضع اتفاق بين الفقهاء ، ولا  وهو

بينهم أخذاا مم أشار إليه الإمام أحمد في رواية حرب فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد فأنكره ، 
 .(5)أنه ينتفي عنه من غير لعان وكذلك تابعه تلميذه ابن القيم

من السهل تعرفه والوقوف عليه، واشتراط ذلك في ويبدو أن ابن القيم نسى أن الوطء المحقق أمر ليس 
 .(8)النسب يؤدي ـ كم يقول الشوكانِ ـ إلى بطلان كثير من الأنساب التي يجب فيها الاحتياط

  -غير أن الفقهاء يختلفون في المراد بالإمكان:
رصاا منهم ذلك حيكتفون بالإمكان العقلي ، وإن كان بحكم العادة غير ممكن التلاقي بينهم ، و الحنفية: 

  على تصحيح الأنساب وعدم ضياع الأولاد.

                                                           
 .1/117البحر الزخار ج (1)

 . 7/21الروض  الب ي  ج (7)

 .1/7شرح الييل ج (1)

 . 1/7شرح الييل ج (1)

 .1/773زاد اأعاد ذـ (1)

 .101، صـ 1921لي ض  العربي  سي  الوجيز لأذكام الأسرو في الإسلام ، مدكور ، دار ا (3)
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 :أن يتصور من الزوج الإحبال عادةالشرط الثانِ: 
ولهذا يشترط الحنفية لثبوت النسب أن يكون الزوج بالغاا أو على الأقل مراهقاا وذلك يكون عند بلوغه 

الغ لا يولد لمثله ، كم أن الب اثنتي عشرة سنة ، وعلى هذا فالصبي الذي دون ذلك لا يلحقه نسب لأنه
الذي يوجد في أعضائه التناسلية نقص كمن به جبة وخصاء لا يلتحق به نسب الولد إذ لا قدرة له على 
التلقيح إذ من قطعت خصيتاه فلا إفراز له يتم به التلقيح ، وهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص من الأطباء 

 . (1)عليه ويكون تقريرهم أساساا تبني المحكمة حكمها
 

أن تأتي به في مدة تحتمل حدوث الحمل أثناء الفراش ، وسوف نبين ذلك بالتفصيل في الشرط الثالث: 
 لعدم التكرار.  (2)المبحث الرابع ، فيرجع إليه في موضعه

 
 :الشرط الرابع: ثبوت الولادة وتعيين المولود

ولود ثابتة وليست محل نزاع ، وأن يكون الم فلابد لثبوت النسب بالفراش ، أن تكون واقعة الحمل والولادة
 نفسه معيناا غير مختلف عليه.

والحقيقة أن الأمر لا يحتاج إلى إثبات إذا كان الحمل ظاهراا ، أو اعتراف الزوج بالولادة أو سكت فلم 
 العدالة.فإنه يكفي لإثباتها شهادة امرأة واحدة من أهل  (3)ينكرها ، فإذا أنكرها الزوج حال قيام الزوجية

وإن كانت معتدة لوفاة الزوج وصدقها ورثته في الولادة ، كان ذلك كافياا لإثباتها ، وكذلك لإثبات النسب 
 إذا كانوا من أهل الشهادة واكتمل فيهم نصابها.

فإن أنكروا الولادة ، أو كانت المرأة معتدة من طلاق بائن وأنكرها الزوج ، يكون لابد لإثباتها من نصاب 
ة المعروف وهو رجلان أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة ، ويكفي شهادة امرأة واحدة عند الصاحبين الشهاد

 كم هو الأمر في حالة قيام الزوجية. 
ويرى أبو حنيفة أن الزوجية انتهت تماماا بوضع الحمل الذي تقر به أمه ، ويكون الأمر إذن إثبات النسب 

 شرعاا. الذي يحتاج إلى نصاب الشهادة المعروف
على أن الشهادة هنا ليست على ثبوت النسب ـ لأنه لا يحتاج في هذه الحالة لإثبات ما دامت الصاحبان: 

المعتدة أتت بالولد في مدة تحتمل أن يكون من مطلقها ، بأن أتت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق 
 .(1)الزوجيةبل هي شهادة على الولادة فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة كحال قيام 

هو قول الصاحبين فهو أوضح وأقوى ، لما ذهبا إليه من أن الأمر أمر إثبات الولادة الراجح في هذه المسألة: 
وتعيين شخصية الولد ، وهذا لا يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وثبوت النسب يجئ تبعاا 

فمنها شهادة  (8)تبعاا ما لا يثبت استقلالاايثبت »ـ وهذه المسألة تندرج تحت:  (5)وليس هو القصد هنا
 النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالاا.  

  

                                                           
 .101نف، اأرجم السابق صـ (1)

 .701اأبحع الرابم من هذا الباب: إنكار نسا الطفل واأيازع  في ثبوته صـ (7)

 (.1/103ولو ذكً  ك  إذا كانب معتدو من طلاق رجعـ ، ك  ذققه بعم الفق او )فتح القديةر ج (1)

 .107-1/103فتح القديةر ج (1)

 .131، صـ 1913أذكام الأذوال الشخصي  في الفقه الإسلامـ د/ محمد يةوسف موسى دار الكتاب العربي بمصر سي   (1)

 . 797القواعد في الفقه الإسلامـ ، ابن رجا الحيبلي صـ (3)
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 إثبات النسب بدليل الفراش في القانون الوضعي: بحث الثانِ الم
 بينا من قبل أن الأحناف يثبتون الفراش بمجرد العقد بين الرجل والمرأة حتى ولو كان أحدهم 

 بالمشرق والثانِ بالمغرب.
وكان هذا هو المعمول به في القانون ، وقد أدى هذا إلى عواقب وخيمة وذلك لشيوع فساد الذمم وسوء 
الأخلاق ، الذي أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين ، مم جعل الناس تضج بالشكوى من 

تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت لا »هذا الوضع ، فصدر القانون الذي نص على أنه: 
 .(1)«عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها

أن القانون يجنح نحو مذهب الجمهور في فقرته الأولى من المادة ، ونحو مذهب محمد بن عبد ويلاحظ: 
  مدة الحمل في فقرته الثانية من المادة.الحكم الفقيه المالكي في أكثر

كم يلاحظ أن القانون فيم ذهب إليه قد خالف الأحناف عند الإنكار فقط ، وقصر مخالفته له على مجرد 
 . (2)عدم سمع الدعوى دون الحكم بنفي النسب أو ثبوته

 
 ضوابط حمية حق الطفل في ثبوت نسبه: المبحث الثالث

ة الإسلامية ، ضوابط محددة لحمية حق الطفل في ثبوت نسبه ، وبنوته من لقد وضعت قواعد الشريع
 أبويه ـ وقد فرقت هذه القواعد بين حالات أربع:

أن يكون الطفل مولوداا على فراش الزوجية الصحيحة: وفي هذه الحالة ، تعتبر واقعة الميلاد الحالة الأولى: 
بليغ السجل المدنِ بهذه الواقعة وإثبات اسم الطفل قرينة على صحة نسب الطفل من والديه ، يعززها ت

التي يعتبر التبليغ بها ـ سواء صدرت من والد الطفل أو من غيره ـ بمثابة إقرار ضمني ببنوة الطفل وصحة 
 .(3)نسبه

أن يكون الطفل مولوداا من زواج فاسد ، ويكون الزواج فاسداا ، إذا فقد أحد الشرطين الحالة الثانية: 
  لصحته وهم:اللازمين

 ألا يكون بين محرمين ، كم إذا كانت الزوجة محرمة على الزوج. -1
وأن يعقد بحضور شاهدين رجلين ، أو رجل وامرأتين ، فإذا لم يتوافر هذا الشرطان أحدهم أو كلاهم  -2

وتم الدخول بالزوجة في هذا الزواج الفاسد ، ثبت نسب الطفل الذي يولد نتيجة له ، من أبيه ، على 
الرغم من فساده ، وما يقتضيه ذلك من التفريق بين الزوجين ، وإنما يشترط لصحة نسب الطفل ألا 

 ينكره الزوج أو ينازع فيه.
أن يكون الطفل مولوداا نتيجة وطئ عن شبهة ، وذلك بالتقاء الرجل والمرأة اعتقاداا منهم الحالة الثالثة: 

عكس ذلك ، كم إذا دخل بامرأة ظناا منه أنها زوجته ، ثم  بشرعية دخولهم ، أحدهم  بالآخر ، ثم يتبين
يتبين أنها امرأة أخرى غيرها ، أو يكتشف أنها أخته في الرضاع ، وهنا ، لا يثبت نسب الطفل من أبيه ، 

  إلا إذا ادعاه الأب وتمسك به.

                                                           
 ، اأادو اسامس  عر. 1979لسي   11القانون رقم  (1)

 . 101،  101ـالوجيز لأذكام الأسرو في الإسلام ، سلام مدكور ص (7)

 .171تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار ، صـ (1)
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 ظر عن شرعية أو عدمأن يكون الطفل مولوداا لأب ، أو لأبوين غير معلومين ، بغض النالحالة الرابعة: 
شرعية العلاقة التي ولد نتيجة لها ، ويعتبر الطفل في هذه الحالة مجهول النسب ، فتتولى الجهات المسئولة 

 .(1)تسميته وإيوائه ورعايته وتحديد البيانات الخاصة به في السجل المدنِ ، واستخراج شهادة ميلاد له
لم يعلم أبواه ، حيث ضل طريقة إلى أسرته أو فقد منها وهذه الحالة ، لا تطبق على الطفل الضال الذي 

 لأنه يفترض فيه أنه ثابت النسب ، ومقيد بالسجل المدنِ.
  

                                                           
بييـا من قبـل الإجراوات القـانونيـ  الواجـا اذـاذها عيد العثور على لقيض وذلفي في اأطلا الثالع من اأبحع الثامن من الباب  (1)

 وما بعدها.  121التم يدي لهذا اأبحع صـ
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 إنكار نسب الطفل والمنازعة في ثبوته:  المبحث الرابع
راش ف يثبت نسب الطفل تلقائياا ، في الحالتين الأولى والثانية ـ السابق بيانهم ـ بناء على واقعة الميلاد على

الزوجية الصحيحة ، أو الفاسدة ، دون توقف على إقرار الأب صراحة بذلك ، وقد بينا من قبل ـ أن التبليغ 
 بهذه الواقعة ، ينطوي على إقرار ضمني بصحة النسب ، أو عدم إنكاره أو المنازعة فيه.

ة من زوجية مشبوهة ، أي: نتيج أما في الحالة الثالثة ـ والتي سبق أيضاا بيانها ـ أي إذا كان الطفل مولوداا 
علاقة مشبوهة بما يمكن أن يطعن به في شرعيتها )الوطء عن شبهة أو الدخول بشبهة( فإن نسب الطفل لا 
يثبت تلقائياا إلا إذا أقر به الوالد صراحة ، أو ادعى بنوة الطفل وثبوتها منه ، أي أن واقعة الميلاد على فراش 

  تكفي لثبوت نسب الطفل ما لم ينضم إليها إقرار الأب به صراحة أو ادعائه.مثل هذه الزوجية المشبوهة ، لا
ثم ، لا حاجة بنا إلى القول بأن الطفل مجهول الأبوين ، يظل ، مجهول النسب ما لم يقر ببنوته ، من أب 

 معلوم ، أو يقضي بثبوت نسبه بقرار قضائي.
 ة.نازعة في ثبوته ، باختلاف الحالات الأربع المذكور ويختلف الحكم في شرعية النسب في حالة إنكاره أو الم

فإذا كان الطفل مولوداا على فراش زوجية صحيحة ، ثم أنكر الزوج نسبه منه ، ونوزع في هذا الإنكار ، أي 
نازعته فيه زوجته أو ورثتها أو أي ذي شأن ، فإنه يشترط لصدور الإنكار ، أو حصول المنازعة في النسب 

 :شرطان
أن يصدر الإنكار فور ولادة الطفل ، أو فور علم الأب بواقعة الميلاد ، حسب الأحوال وأن يقيم لأول: الشرط ا

 الدليل على الوقت الذي عبر فيه عن إنكاره أو منازعته.
أنه نظراا لأن منازعة الأب في نسب الطفل منه ، ينطوي على اتهام زوجته ، بأنه ولد نتيجة الشرط الثانِ: 

عية مع شخص آخر ، ومن ثم ينطوي على اتهامها بالزنا ، فقد قررت قواعد الشريعة الإسلامية لعلاقة غير شر 
ما يعرف باللعان ، فيلاعن كل منهم الآخر ، وهو متهما إياها بالزنا ، وهي تتهمه بالقذف ، وذلك تطبيقاا 

ـ  صلى الله عليه وسلمامرأته عند النبي  أن هلال بن أمية قذف»لنص من السنة النبوية المطهرة ، فقد روى عن ابن عباس 
البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على صلى الله عليه وسلم : »بشريك بن سحمء ، فقال النبي ـ 

قال هلال: ف»البينة وإلا حد في ظهرك ، »ـ يقول صلى الله عليه وسلم امرأته رجلاا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله ـ 
الَّذِينَ وَ  ما يبرئ ظهري من الحد ، ونزل جبريل فأنزل عليه ﴿والذي بعثك بالحق إنِ لصادق ، ولينزلن الله

ادِقِينَ [ حتى بلغ: ﴿8﴾ ]النور : يرَمُْونَ أزَْوَاجَهُمْ  ـ فأرسل صلى الله عليه وسلم [ ، فانصرف النبي ـ 1﴾ ]النور : إنِ كَانَ مِنَ الصَّ
ثم  ،« كم تائب؟إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل من»ـ يقول: صلى الله عليه وسلم إليهم ، فجاء هلال فشهد ، والنبي ـ 

قامت فشهدت ، فلم كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة ، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع 
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين ، صلى الله عليه وسلم: ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي ـ 

ولا الأيمان لصلى الله عليه وسلم: »فجاءت به كذلك ، فقال النبي سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحمء ، 
 «.  التي سبقت لكان لي ولها شأن

عْنَتَ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَ ومن الحديث بتبين لنا أن اللعان يتم بأن يحلف الزوج على صدق اتهامه أربع مرات ﴿
ِ عَلَيْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْكاَذِبِينَ  فع عن نفسها تهمة الزنا أربع مرات بأنه [ وتحلف الزوجة لتد1﴾ ]النور : اللهَّ

ادِقِينَ كاذب في اتهامه ، ﴿ ِ عَلَيْهَا إنِ كَانَ مِنَ الصَّ  [.1﴾ ]النور : وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ
ونظراا لأن إجراء اللعان ، لم يعد متبعاا الآن ، فإن الإجراء القانونِ البديل ، في حالة إنكار الزوج نسب الطفل 

هو إقامة دعوى الزنا على زوجته ، وعليه في هذه الحالة أن يتحمل عبء الإثبات ومسئوليته في حالة منه 
 عجزه ، وما يترتب على ذلك من اتهامه بالقذف في حق زوجته.

فإذا أنكر الزوج نسب الطفل ونازعت الزوجة ، أو ورثتها ، أو أي ذي شأن في هذا الإنكار ، استوجب ذلك 
 ب ضد الزوج ، ويشترط لسمع هذه الدعوى: إقامة دعوى النس

أن يكون الطفل قد ولد لسنة أو أقل من تاريخ عقد الزواج مع ثبوت تلاقي الزوج والزوجة أي دخوله  -1
 بها حقيقة أو حكما.

في حالة انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بوفاة الزوج أو بفسخ الزواج ، يشترط أن يكون الطفل قد  -2
 قل من تاريخ الطلاق أو الوفاة ، أو الفسخ.ولد لسنة أو أ 

 وفي حالة غيبة الزوج ، أن يكون الطفل قد ولد لسنة أو أقل من تاريخ غيبته. -3
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لا تسمع عند الإنكار ، دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي »وفي هذا الشأن ، نص القانون على أنه: 
أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة 

 .(1)والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة
فإذا استوفت الدعوى شروط قبولها وسمعها ، أي إذا استوفت الشروط اللازمة للفصل في دعوى النسب 

 أن تبنى المحكمة قضاؤها عليها تتلخص في أمرين:من ناحيته الموضوعية ، فإن الأسس التي يجب 
التحقق من أن الطفل ولد على فراش الزوجية الصحيحة ، ولذلك يجب التحقق من أن الأساس الأول: 

الزواج تم صحيحاا شرعاا بين زوجين يتمتعان بأهلية الزواج ، وليسا محرمين ، وأن العقد استوفى شروط 
 انعقاده وصحته... الخ.

التحقق من مدة الحمل ، بحيث لا تقل عن ستة أشهر ، من تاريخ عقد الزواج وتعتبر لثانِ: الأساس ا
ولادة الطفل بعد حمله لمدة لا تقل عن الحد الأدنى المذكور ، من تاريخ العقد، قرينة على ثبوت نسب 

د عقده عليها ر الطفل من أبيه. ويستوفى في ذلك أن يكون الزوج قد دخل بزوجته في تاريخ العقد ، أي بمج
أو أن يكون الدخول في تاريخ لاحق لتاريخ العقد ، لأن العبرة في حساب المدة المذكورة ، بهذا التاريخ 

 الأخير.
حيث يفترض دخول الزوج بزوجته ، ولو حكما ، كم يفترض تحقق الخلوة الصحيحة بينهم. وقد أخذ بها 

ته بوت نسبه من أبيه حتى مع احتمل أن يكون ثمرة لعلاقالافتراض الحكمي ، تغليباا لمصلحة الطفل ، وفي ث
 بأمه في فترة سابقة على تاريخ العقد ، ومع احتمل أن يكون الزواج قد تم تصحيحاا لهذه العلاقة.

ثُونَ وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثَ لَا وقد تحددت مدة الحمل في حدها الأدنى بستة أشهر ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿
 [.11﴾ ]لقمن : وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ [ وقوله تعالى: ﴿15﴾ ]الأحقاف : اا شَهْر 

ومن هذين النصين الكريمين يثبت أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، لأن الحمل والفصال الذي هو الفطام 
 (2)لحملا ثلاثون شهراا ، فإذا كان الفطام وحدة أربعة وعشرين شهراا ، فإن الباقي وهو ستة أشهر هي أقل مدة

 أما أقصى مدة  الحمل ، فقد اختلف الفقهاء في تحديدها على النحو التالي:
ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول »أقصى مدة الحمل سنتان ، لقول عائشة عند الأحناف: 

 .(3)«ظل عمود المغزل
لا يهتدي إلى إدراك ومعرفة المقادير  ـ لأن العقلصلى الله عليه وسلم قالوا: والظاهر أن عائشة قالته سمعاا من الرسول ـ 

 .(1)ـ ويصح الاحتجاج بهصلى الله عليه وسلم وبهذا يكون الحديث له حكم الرفع إلى رسول الله ـ 
 أن أقصى مدة الحمل أربع سنين.الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة: 

رأة في لموحجتهم: ما روى أن الوليد بن مسلم قال لمالك بن أنس: أفي حديث عن عائشة أنها قالت: لا تزيد ا
  .حملها على سنتين قدر ظل مغزل؟

                                                           
 . 1979لسي   71من القانون  11م (1)

 .117صـ 1997ذقوق الأسرو ، د/ يةوسف قاسم ، دار الي ض  العربي   (7)

ــ م» ــي  ، في قول بعض ــع  وأكثرها س ــ ر وغالب ا تس ــت  أئ )الأذكام ارعفرية  في الأذوال  «ومذها الإمامي  أن أقل مدو الحمل س

 (.1/117، اللمع  الدمشقي  للعاملي ج 71الشخصي  صـ

 .1/110، قال في العياية  على هامش فتح القديةر ج 2/111ما جاو في أكثر الحمل ج»باب رواه البي قـ في سييه كتاب العدد  (1)

 ، والارض ميه تقليل اأدو. فإن ظل اأازل ذال الدوران أسرا زوالاً من سائر السلال «أي بقدر ظل مازل ذال الدوران»

، شريةع  الإسلام صالح  للتطبيق في  7ئباب ارامع  ، صـذقوق الأولاد في الريةع  والقانون د/ بدران أبو العيب بدران مؤسس   (1)

 م.1992هـ/1112، الطبع  اسامس   97كل زمان ومكان ، د/ يةوسف القرضاوي صـ
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فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، 
 .(1)«حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، كل بطن في أربع سنين

ون  ، كم أن عبد العزيز بن الماجشكم استدلوا بعدة وقائع منها ما قيل: إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين
ونقل صاحب المغني: أن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا  (2)ولدته أمه لأربع سنين

 لأنه غاية الحمل ، وروى ذلك عن عثمن وعلي وغيرهم.
ن المذهب: فمنهم مالمشهور عندهم: أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، وهناك أقوال كثيرة في المالكية: 

وقال محمد بن عبد »وفي البداية:  (3)قدرها بخمس سنين ، ومنهم من قدرها بست ، ومنهم بسبع سنين
 .(1)«الحكم من فقهاء المالكية: إن أقصى مدة الحمل سنة قمرية ، وقال داود: ستة أشهر

أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ، ونسبه إلى عمر الظاهرية: 
 وهو الراجح. (5)

عندهم اختلاف كبير ، فقال أكثرهم: إنها تسعة أشهر ، وقال بعضهم: عشرة أشهر، وبعض آخر: مامية: الإ 
سنة كاملة ، وأجمعوا بكاملهم: على أنها لا تزيد ساعة عن سنة واحدة ، فإذا طلقها الزوج ، أو مات عنها 

 ل زوجته ، وقالت: أنا حبلىإذا طلق الرج»ثم ولدت بعد سنة ولو ساعة لم يلحقه الولد ، لقول الصادق: 
 .(8)«وجاءت به لأكثر من سنة ولو ساعة واحدة لم تصدق في دعواها

فيروي صاحب البحر الزخار روايات متعددة ، ثم رجح القول: بأن أقصاها أربع ؛ لأنه فتوى وأما الزيدية: 
ؤيد لإمام يحيى والمعلي ـ عليه السلام ـ لأنه عندهم معصوم مع سعة علمه ، ثم نقل عن بعض أئمتهم كا

باللّ وأبي طالب أن المعول على المعتاد في مكث الأجنة في الأرحام ، والمعتاد تسعة أشهر فهي أكثر مدة 
الحمل ، وما زاد فنادر ، ثم نقل عن أبي طالب أن أقصى المدة تسعة أشهر إلى عشرة والزائد نادر ، ولا 

لي من أنه أربع سنوات ، وقال إنه مذهب أم تعويل على نادر ، ثم عاد صاحب البحر فرجح قول ع
 . (1)سلمة

فيقول: ... وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه ، فربما وضعت  (8)أما صاحب التفسير الكبير
 «.لسبعة أشهر ـ والغالب الولادة بعد التاسع

  

                                                           
ــين الكبرع للبي قـ ج (1) )ومعيى هذا أن مالكاً  9/113، اأايـ ج 2/110، وااية  اأحتاج ج 1/110، فتح القديةر ج 2/117الس

ــمعته وعرفته من الوقائم( ويةرع ومن وافقـه اعتبروا قول  ــمل  لي، من قبيل اأرفوا ذكً  ، وإن  رأي مبيـ على ما س ــ  في اأس عائش

ــ ب  سـمعوه من بعم نساو زمي م ، وبياو ذكم م على هذه الثق  لا توجا علييا أن  ــ رحم م الله تعالى ـ الباذع أن ثق  بعم أئمتيا ـ

 نجعل ذلفي شرعاً متبعاً.

 .3/11اأبسوط ج (7)

 .7/110ذائي  الدسوقـ ج (1)

 .7/117بداية  اأجت د ج (1)

 (. 7011مسمل  رقم ) 10/713اأحلي ج (1)

 .111-1/117، وانسر: اللمع  الدمشقي  للعاملي ذـ 29الأذوال الشخصي  للشيا جواد مايي  صـ (3)

 .111البحر الزخار / (2)

 .72/11التفسير الكبير للخفر الرازي ذـ (7)
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ل ، فلا معول على شئ من هذه : إن الدليل إذا تطرقه الاحتمل سقط به الاستدلا(1)ويقول الأصوليون
الجزئيات ، وليس هناك مذهب من هذه المذاهب يمكن ترجيحه إلا ما ذهب إليه محمد بن عبد الحكم 

 الفقيه المالكي مع بعض الشيعة من أن أقصى مدة الحمل سنة قمرية.
 أن أقصى مدة الحمل ، في قول عامة أهل العلم عندهم: سنتين.: (2)وعند الإباضية

 . (3وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة»يراه ابن رشد بعد حكايته المذاهب ، قال:  ونرى ما
وقد رجعت وزارة العدل إلى رأي الأطباء لأخذ رأيهم في المدة التي يمكثها الجنين في بطن الأم: فأفاد الطب 

 .(1)ع الأحوال النادرةيوم( ، حتى يشمل جمي 385الشرعي بأنه يعتبر أقصى مدة للحمل سنة كاملة )
)لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها  1121لسنة  25فقد نصت المادة 

وبين زوجها من حين العقد. ولا ولد أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها 
 .(5) أو الوفاة( زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق

هذا ولا يعتد بالحد الأقصى لمدة الحمل ، إلا في حالة ولادة الطفل بعد انتهاء الزواج بالطلاق أو وفاة 
الزواج أو الفسخ وكذلك في حالة غيبة الزوج ، كم وضحنا من قبل أن القانون قد حددها بسنة شمسية 

ة على ثبوت نسبه من أبيه ، فإذا كانت الولادة كاملة ، حيث تعتبر ولادة الطفل خلال هذه المدة ، قرين
 بعدها ، فلا تقبل دعوى النسب على الأب إذا أنكره.

أما إذا أقر الأب بنسب الطفل )في حالات الطلاق أو الفسخ أو الغيبة( أخذ بإقراره تغليباا لمصلحة الطفل 
ذا رار ضمني بثبوته ، وخاصة إ وكذلك الحال إذا سكت عن إنكار نسبه ولم يفصح عنه ، كان ذلك بمثابة إق

كان التبليغ بواقعة الولادة ، قد تم بصورة لا يحتمل معها الإنكار أو المنازعة في نسب الطفل ، فإذا كان 
الطفل مولوداا على فراش زوجية فاسدة ، فلا يختلف الحكم في حالة إنكار الزوج أو منازعته في ثبوت نسبه 

ة ، وذلك فيم عدا احتساب مدة الحمل فيختلف من الناحيتين عم سبق ذكره بشأن الزوجية الصحيح
 التاليتين:

أن الحد الأدنى لهذه المدة يحتسب من تاريخ الدخول الحقيقي وليس من تاريخ العقد ، كم هو الحال أولاا: 
 في الزوجية الصحيحة ، حيث يستوي فيها عند احتساب المدة ، أن يكون الدخول حقيقياا أو حكمياا. 

أن الحد الأقصى لمدة الحمل في حالة ولادة الطفل بعد فسخ الزواج ، لفساده ـ ، والتفريق بين الزوجين نياا: ثا
يحتسب من تاريخ الفسخ والتفريق ، وعلى العكس من ذلك ، حالة ولادة الطفل من زواج بشبهة العيب 

 لا إذا ادعاه الأب وتمسك به ـالذي يلحق بشرعيته ، فالأصل عدم ثبوت نسب الطفل ـ في هذه الحالة ـ وإ
 كم ذكرنا من قبل..

أما إذا أنكره الأب وأعلن عدم تمسكه به ، على الرغم من إقراره بأنه ولد من هذه العلاقة الزوجية المشوبة 
 .(8)بعيب يبطل شرعيتها ، فيعتبر الطفل غير شرعي ، غير ثابت النسب

  

                                                           
)ورأي محمد ابن  110م ، صـــ1939،  1الأذكام اأتعلق  به في الفقه الإسلامـ ، د/ سلام مدكور دار الي ض  العربي  ، طاريب و (1)

 (.7/117عبد الحكم اأذكور: نقلًا عن بداية  اأجت د لابن رئد الحفيد ج

 . 7/11خلاص  الوسائل ج (7)

 .7/117بداية  اأجت د ج (1)

 .10-7محمد يةوسف موسى انسر: اليسا وآثاره ، د/  (1)

 . 1979لسي   71مادو  (1)

 .179تريةعات حماية  الطفول  ، صـ (3)
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 إقرار الأب به ، وليس إلى واقعة الولادة على فراش ومعنى ذلك: أن المرجع في ثبوت نسب الطفل ، إلى
 الزوجية على الرغم من ثبوت هذه الولادة واعتراف الوالد بأن الطفل هو ثمرة علاقته بزوجته.

أي أن ثبوت النسب الذي يتحقق من واقعة الميلاد في حالتي الزوجية الصحيحة أو الفاسدة ، دون توقف 
ر أو نازع في ذلك كم تقدم ـ لا بتحقق بالميلاد في حالة الزوجية المطعون عليها على إقرار الأب ـ إلا إذا أنك

بعيب في شرعيتها ، إلا بإقرار الزوج ، فإذا لم يقر ببنوة الطفل له ، أو يتمسك بها ، لا يثبت نسب الطفل 
 منه.

إنكاره ه البنوة ، و ويزداد مركز الطفل صعوبة ، إذا أضاف الأب إلى عدم تمسكه ببنوته ، منازعته في هذ
 لها صراحة ، وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين أمرين:

أن يكون الأب معترفاا بأن الطفل ولد له من زوجته ، نتيجة علاقته بها ، وفي هذه الحالة ، : (1)الأمر الأول
حالة  فإن إنكار نسبه منه ، أو عدم تمسكه ببنوة الطفل له ، لا يجب أن يؤثر في ثبوته والحكم به في

 الادعاء به من أي ذي شأن.
ولما كانت القاعدة الشرعية ، المذكورة ، تتعارض مع القاعدة التي تقضي بتغليب مصلحة الطفل ، وخاصة 
إزاء عدم إنكار الأب لولادة الطفل نتيجة علاقته بزوجته ، وأن  العيب الذي شاب شرعية العقد ، كان 

بنسبه بكلمة من الأب وحده ، فيه إهدار لحق الطفل ، ولمصلحته  خارجاا عن إرادته ، فإن تعليق الاعتراف
في وقت واحد ، وحينئذ يصبح من حق القاضي ـ وهو ولي من لا ولي له ـ أن يقضي بثبوت نسب الطفل 

 تغليباا للقاعدة الثانية ، والتي تحمي حقه في هذا الصدد.
القانون ما يمنع من إثبات طفل مولود من ويبدو أن المشرع الوضعي قد أخذ بهذا النظر ، فلم يرد في 

علاقة زوجية معينة بعيب يبطلها. وبديهي أن يراعى في ذلك شرط مدة الحمل ، أدناها أو أقصاها ـ على 
 نحو ما بينا ـ سواء  في حالة ولادة الطفل بعد الدخول ، أو كانت ولادته بعد التفريق بينهم.

ولد منه ومن ثم يكون إنكاره متضمناا في نفس الوقت اتهامه لزوجته أن ينكر الزوج أن الطفل الأمر الثانِ: 
بأنها ولدت طفلها من سفاح ، أو من علاقة غير شرعية بشخص آخر غيره ، ويكون المعول في الحكم في 
هذا النزاع على ما يسفر عنه التحقيق ، وما يقدمه ذو الشأن من أدلة ، حيث يجوز إثبات النسب بالبينة 

 ء إلى التحاليل المعملية ـ كم سنوضح بعد ، إن شاء الله تعالى.أو باللجو 
  

                                                           
 وما بعدها. 110انسر اأصدر السابق صـ (1)
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 إنكار نسب الطفل اللقيط:  المبحث الخامس
ماذا يعني ترك الوالدة أو الوالدين ، لطفلهم في الطريق بعد أن أنجباه من علاقة غير معلومة ، قد تكون 

من الأب لنسبه إليه ، يدفع بأمه إلى أن  آثمة وغير مشروعة ، وقد تكون مشروعة ، وهل يعتبر ذلك رفضاا 
 تتخلى عنه بهذه الطريقة القاسية التي قد ـ تعرض حياة الطفل للخطر والهلاك؟

بل إنه كثيراا ما يحدث في الواقع أن تلد الأم طفلها في أحد المستشفيات ، ثم تهرب بعد ولادتها له وتتركه أو 
 جد إلى تحويله إلى إحدى دور الرعاية.تتنازل عنه ـ طواعية ـ للمستشفى ، التي لا ت

والتخلي عن الطفل بإلقائه في عرض الطريق ، ينتهي به إلى أن يصبح بدون ولي ، فتقوم الدولة بهذا الدور 
 لأنها ولي من لا ولي له ، لكنها تترك أمر ثبوت نسبه إلى أن يتقدم من يدعي أبوته له ، ليقر بهذا النسب.

مامنا الآن ، هل ترفض الدولة هذا الادعاء ، إذا تقدم به مدع يدعي أبوته والسؤال الذي يطرح نفسه أ 
للطفل؟ وهل بعد تشجيعها ـ الممثل في المؤسسات الإيوائية التي ترعى الطفل ـ لهذا المقر ببنوة ونسب 

 الطفل ، هل يعد تشجيعها هذا مخالفة لقواعد الشرع الحنيف أم لا؟
لى التشجيع الذي تبديه بعض مؤسسات الطفولة ، للإقرار ببنوة لقد ارتفعت بعض الأصوات ، محتجة ع

 اللقطاء ، وتحصر هذه الأصوات احتجاجها في أمرين: 
أن المؤسسة تعلم بأن المقر ببنوة الطفل ليس أباه الحقيقي وأن مساندته في الإقرار ببنوته ، ـ الأمر الأول: 

 عد الشرع الحنيف.مع علمها بحالة الطفل ـ يعتبر مخالفة ـ منها ـ لقوا
أن المؤسسة تعلم أن الطفل اللقيط إنما هو ـ غالباا ـ ثمرة علاقة غير شرعية ، وأنها يجب أن تنقل الأمر الثانِ: 

 .(1)علمها هذا إلى المحكمة المطلوب مصادقتها على الإقرار ، وأن سكوتها عن ذلك ، يعد تضليلاا منها للعدالة
 أن نشير إلى ما يلي: ويكفي للرد على هاتين النقطتين  

أن العلم المطلوب من دار الرعاية ، هو العلم اليقيني ـ أي علم الشهادة ـ وليس العلم الافتراضي ، أولاا: 
 وهو لا يتوافر قطعاا لديها ، وليست هناك مسئولية على دار الرعاية عن أمر لا تعلم عنه شئ.

لطفل هو أبوه الحقيقي ، أو ليس أباه ، أو بأن الطفل أن العلم الافتراضي سواء بأن المقر ببنوة اثانياا: 
مولود من سفاح ، هو أمر مطروح بدوره على محكمة النزاع ، بمعنى: أن ما لدى المؤسسة أو دار الرعاية 
من معلومات افتراضية عن الطفل ، لا يقل عم يمكن أن تعلمه المحكمة عن طريق الافتراض المحض ، 

 لعدالة في هذا الصدد.ومن ثم تسقط حجة تضليل ا
وفضلاا عن ذلك: فإن القاضي مندوب شرعاا إلى الاكتفاء بظاهر الأمور ، وعدم تحري ما يختفي وراءها 

 وذلك حرصاا على مصلحة الطفل.
أن محاولة الاعتراض على الإقرار ببنوة الطفل ممن يدعيها ، تعتبر رفضاا من المجتمع للاعتراف بنسب ثالثاا: 

كم تعتبر تحدياا لحق يدعيه مدعيه ، وذلك في الوقت الذي لا يستطيع المجتمع ولا  الطفل اللقيط ،
 مؤسسة الطفولة المنوطة بالأمر أن تقدم أي دليل قاطع على عكسه. 

، راعى ذلك ، ففرض ألا يسجل للطفل غير الاسم الذي يضعه له الطبيب ،  (2)أن المشرع الوضعيرابعاا: 
ن لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل لقيط بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة ، وفي حالة ما إذا تقدم مواط

  .(3)فقد نظمت اللائحة التنفيذية ذلك

                                                           
 . 111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار ، . (1)

 (.71مادو ) 1993لسي   17لقانون الطفل رقم  1992لسي   1117انسر: اللائح  التيفيذية  رقم  (7)

 استلام إقرار الأبوو أو الأموم  من اأقر. -وتتخذ الإجراوات التالي  بمعرف  شرط  محل العثور: أ (1)

 إخطار ار   الصحي  أحل العثور على الطفل لإيةقا  إجراوات القيد. -ب

 -تحريةر محضر بالواقع  من أصل وصورتب يةثبب فيه ما يةلي: -ج

 يةوم وساع  وتاريةا ومحل ولادو الطفل. -1
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دور المحكمة هنا ، دوراا تيسيرياا ، لمصلحة الطفل ، وليس دوراا تعقيدياا ، ويكون التدخل من خامساا: 
جأ لة ما إذا ادعاه أكثر من رجل أو امرأة ، فيلجانب القاضي للنظر في أمر بنوة الطفل وإثبات نسبه في حا

القاضي إلى طرق الإثبات المختلفة ، فإذا لم يجد معيناا له في إثبات نسبه في حالة ما إذا ادعاه أكثر من 
رجل أو امرأة ، فيلجأ القاضي إلى طرق الإثبات المختلفة ، فإذا لم يجد معيناا له في إثبات نسبه بالوسائل 

بين الفقهاء ، لجأ ـ القاضي ـ إلى الوسائل المختلف فيها ومنها اللجوء إلى تحليل وفحص  المتفق عليها
 الجينات الوراثية ، كم سنبين في موضعه.

أن جميع المذاهب ـ فيم عدا المذهب الشافعي ـ انتهت إلى مصادقة من يدعي بنوة اللقيط ، إذا سادساا: 
 .   (1)تحري الظروف التي أحاطت بمولده كان في ذلك تحقيق لمصلحته ، دون حاجة إلى

  

                                                           
 نوا الطفل )ذكراً كان أو أنثى(. -7

 اسم صاذا الإقرار ولقبه وجيسيته ومحل إقامته وم يته ورقمه القومـ. -1

 البيانات الكافي  أقدم الإقرار كا أثبب في محضر العثور على الطفل. -1

 هذا الإقرار. ختص قائم  إلى أن يةتمعدم إثبات الوالد اآخر ما لم يةتقدم بإقرار بصحت ا وتسل البيانات التـ أثبت ا الطبيا اأ -1

 إرسال أصل اأحضر إلى اليياب  اأختص  للتصر  والبب في أمر تسليم الطفل. -د

 إثبات تصر  اليياب  على صورتي اأحضر. -هـ

إجراوات التبليغ  ذإذا أمرت اليياب  بتسـليم الطفل إلى اأقر به فترسـل صورو اأحضر إلى ار   الصحي  اأختص  بمحل اأيلاد لاذا -و

رار في معن الواقع  ، وإذا لم تممر اليياب  بتسـليم الطفل إلى اأقر به ، فيتم إخطار ار   بمحل العثور لاذاذ الإجراوات اأعتادو ، والاست

لواقع  وإرسال اإجراوات القيد وفقاً للبيانات التـ أثبت ا الطبيا مم إرسال صورتي اأحضر للج   الصحي  لحف  إذداإا مم أوراق 

 (.77مادو  1993لسي   17لقانون الطفل رقم  1992لسي   1117الأخرع لقسم السجل اأدني )اللائح  التيفيذية  رقم 

 . 1/171ذائي  ابن عابديةن ج (1)
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 ادعاء نسب اللقيط وآراء الفقهاء فيه: المبحث السادس
 

 للفقهاء آراء في ادعاء نسب اللقيط ، نوجزها فيم يلي:
إذا ادعى بنوة اللقيط ، رجل يثبت نسبه منه من غير حاجة إلى بينة سواء التقطه هو أو غيره ، الحنفية: 

 م استحساناا لا قياساا ، لأن القياس لا يثبت نسبه إلا ببينة. فإن هذا جائز عنده
ووجه الاستحسان: أنه ادعى أمراا جائز الوجود كم أنه إقرار للصبي بما ينفعه ، لأنه يتشرف بالنسب ، 

 .(1)ويعير بعدمه
واء كان اللقيط وس يثبتون نسبه بمجرد الدعوى ، إذا تبين صدقه ، سواء كان الملتقط حراا أم عبداا ،المالكية: 

 في دار الإسلام أم لا.
واشترط بعضهم أن يقيم بينة حتى يثبت نسبه ، ومع قولهم هذا فإنهم يوجبون النفقة عليه ، ولو لم 

 .(2)يثبتوا النسب معاملة له على إقراره
بمال ـ  ريثبتون نسبه ممن ادعاه ، لأنه يقر له بحق لا ضرر فيه على أحد ، فيقبل ، كم لو أقالشافعية: 

 .(3)واستحبوا للقاضي أن يسأله من أين صار ابنه؟ ، لأنه ربما اعتقد بالالتقاط أنه صار أباا له
يثبتون نسب اللقيط من مدعي نسبه ، إذا كان يمكن تصديقه ، أو ادعى وجهاا معقولاا ، ولا الحنابلة: 

 (8)والزيدية (5)هذا الإمامية، ولم يخرج عن  (1)يطالب ببينة كالإقرار ، لأن في ذلك مصلحة للصغير
وكذلك الإباضية ـ إلا أنهم ـ الإباضية ـ قد خالفوا في إرث الملتقط مع ثبوت النسب ، فقالوا:  (1)والظاهرية

يثبت النسب إذا ادعاه الملتقط ، ولا يرث اللقيط ، فإذا وجد معه مال ، فلا يحق له ، ولو طلب ماله 
 .(8)بحجة الوصاية فلا يدفع له

  

                                                           
 .3/111، فتح القديةر  7/772،  1/207 مم الأار  (1)

 .1/217، ذائي  الدسوقـ  1/19، اأدون   111،  2/117اسره  (7)

 .7/321، الااية  القصوع في دراية  الفتوع للبيضاوي  1/179، قليوبي  1/111اأ ذب  (1)

 .1/779كشا  القياا  (1)

 .1/797شرائم الإسلام  (1)

 .1/772البحر الزخار  (3)

 (.1172مسمل  ) 7/723اأحلي  (2)

 . 7/112، ارامم لابن برك   1/771العقد الثمب  (7)
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 في ثبوت النسب بالبينة:  صل الثالثالف
 

 المبحث الأول: تعريف البينة لغة واصطلاحاا وقانوناا 
 

 :أولاا: تعريف البينة عند أهل اللغة
 البينة: كلمة مأخوذة من البيان والوضوح ، فكأن المدعي ببينته يوضح دعواه.

صر ( استعملت في معان كثيرة نقتفالباء والياء والنون: أصول في كلمة البينة ، ومادة هذه الأصول )بين
 منها على ما له صلة بالبينة ، والتي هي موضوع مبحثنا هذا.

، (1)الباء والياء والنون ، أصل واحد ، وهو بعد الشئ وانكشافه»ففي معجم مقاييس اللغة:  -
 فالبينة تكشف عن حقيقة الحال وتبينها عند القاضي.

 بين ، والمسألة بينة. والتبيين: الإيضاح والوضوح ، ويقال، تقول: بان الأمر « بين»والبينة: مؤنث  -
في المصدر: بيان ، وتبيان ـ بكسر التاء ـ ولكن الأصل: أن تفتح التاء ، كتاء تكرار ، وتذكار ، فجاء 

 على خلاف الأصل هو وتلقاء.

رجال لوالبيان: الفصاحة واللسن ، وكلام بين فصيح ، والبيان الإفصاح مع ذكاء ، والبين من ا -
 .، وهو كذلك: ما يتبين به الشئ من الدلالة وغيرها (2)الفصيح

 :(3)قال الشاعر
 (1)قد ينطق الشعر الغي ويلتئ

 
 على البين السفاك وهو خطيب 

 
أُ فِي الْحِليَْةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجاء في التنزيل: ﴿   [ أي غير مظهر 18﴾ ]الزخرف : أوََمَن ينَُشَّ
ف تقديره صفة لمحذو « البينة»حجته، ولا مفصح عم احتوى عليه ضميره. وعلى المعانِ المتقدمة تكون ل

الحجة ، أو الشهادة. والذي يفهم من كلام صاحب تاج العروس ، وأصحاب المعجم الوسيط أنها اسم لا 
يت شهادة صفة ، فقد جاء في تاج العروس )والبينة دلالة واضحة عقلية كانت أو محسوسة ، وسم

 .(8) والجمع بينات( (5)«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»ـ صلى الله عليه وسلم الشاهدين بينة ، لقوله ـ 
 .(1) ومثله في المعجم الوسيط )البينة: الحجة الواضحة(

  

                                                           
 )بب(. 1/172  ، لابن فارس معجم مقايةي، اللا (1)

 وما بعدها. 1/107اللسان  (7)

 .1/107القائل: ئمر ، ك  في اللسان  (1)

 قوله: يةلتم أي يةبطم من اللاي وهو الإبطاو )نف، اأصدر واأوضم السابقب(. (1)

، وفي السين 1110برقم  1/313ليه جفي سـين الترمذي كتاب الأذكام باب ما جاو في أن البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى ع (1)

 .10/717الكبرع للبي قـ كتاب الدعوع والبييات باب البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى عليه ج

 )بب(. 111،  9/110تاج العروس  (3)

 )بان( طبع  اأكتب  الإسلامي  ـ إستيبول.  1/70اأعجم الوسيض ،  (2)
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وعلى أي حال ، سواء أكانت )البينة( اسما أم صفة ، فهي بمعنى الحجة والدلالة الواضحة ؛ فإذا اعتبرناها 
، فهي علم على الحجة والدلالة ، وإذا اعتبرناها صفة ، فإنه يكون من باب حذف الموصوف ، وإقام  اسما 

الصفة مقامه ، فالمؤدي واحد على كلا الاعتبارين ، والبينات جمع بينة ، والجمهور يذكرونها بصيغة الجمع 
نة العادية ، والتي قد تكون بأربعة باعتبار أنواع الشهادة ، لأن أحد أنواعها التواتر ، ومن أنواعها: البي

 شهود أو بشاهدين أو برجل وامرأتين....
فهذا تفسير الجمهور لجمعها ، لأنهم يرون أنها الشهود فقط. أما من يرى أنها أعم من الشهود ، فهؤلاء 

علم القاضي.... و يجمعونها باعتبار أنواع البينات التي يقولون بها: كالشهادة ، والإقرار ، والنكول ، واليمين ، 
 .(1)مع اختلاف بينهم في بعض هذه البينات

 
 :ثالثاا: تعريف البينة عند الفقهاء

 ذهب الفقهاء في تفسير البينة ، ثلاثة مذاهب هي:
 أن البينة هي الشهادة (2)المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور

 للإثبات: من اعتبار الشهادة أساساا ودليلهم أولاا: ما ورد في القرآن الكريم ، 
ن ترَضَْوْنَ قال تعالى: ﴿.....  -1 وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالكُِمْ فَإِن لَّمْ يَكوُناَ رَجُلَيْنِ فَرجَُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

هَدَاء إذَِا مَ  هَدَاء أنَ تَضِلَّ إحْْدَاهُمَ فَتُذَكِّرَ إحِْدَاهُمَ الأخُْرَى وَلَا يَأبَْ الشُّ ا دُعُواْ وَلَا تَسْأمَُوْاْ أنَ مِنَ الشُّ
هَادَةِ وَأدَْنَى ألَاَّ ترَْ  ِ وَأقَْومُ لِلشَّ  أنَ تكَُونَ تاَبُواْ إِلاَّ تكَْتُبُوْهُ صَغِيراا أوَ كَبِيراا إِلَى أجََلِهِ ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ اللهه

 [.282بقرة : ]الاحٌ ألَاَّ تكَْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إذَِا تبََايَعْتُمْ﴾ تِجَارَةا حَاضِرةَا تدُِيرُونهََا بَيْنَكُمْ فَليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَ 
 .(3)فقد أمر الله تعالى بالإشهاد على البيع ، لأنه يترتب عليه إظهار الحق وبيانه عند التجاحد فهو الأحوط

بِمعَْرُوفٍ أوَْ فَارقُِوهُنَّ بِمعَْرُوفٍ  فَإِذَا بَلَغْنَ أجََلهَُنَّ فَأمَْسِكوُهُنَّ وقال تعالى في آية الطلاق والرجعة: ﴿ -2
نكُمْ   [.2﴾ ]الطلاق : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

 أن البينة جاءت في لسان الشرع ، مراداا بها الشهود وحدهم في غير موضع ، ومن ذلك:ثانياا: 
امرأته فقال إن شريك بن سحمء قد قذفه هلال ابن أمية ب»ـ قال  ما روى عن أنس بن مالك ـ  -1

ومعلوم أن المراد بالبينة هنا الشهود ، لأن القرآن  (1)«البينة وإلا حد في ظهرك»ـ: صلى الله عليه وسلم له: النبي ـ 
مَّ لمَْ وَالَّذِينَ يَرمُْونَ المُْحْصَنَاتِ ثُ ذكر أن البينة التي يثبت بها الزنا أربعة شهود ، فقد قال تعالى: ﴿

 [.1﴾ ]النور : وهُمْ ثَماَنِيَن جَلدَْةا يأَتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلدُِ 
 «. البينة وإلا حد في ظهرك»ـ: صلى الله عليه وسلم فهذه الآية تدل على أن المراد بالبينة الشهود في قوله ـ 

  

                                                           
 ، مكتب  الي ض  ببيروت. 1/772، لعلي ذيدر  درر الحكام ، شرح  ل  الأذكام (1)

، روض  القضاو وطريةق اليجاو للسمياني  1/131، دار اأعرف  بيروت ، مايـ اأحتاج 7، ط 13/111انسر: اأبسـوط للاـخسي  (7)

 هـ.1121، الحلبـ  1، ط 7/107هـ ، الفواكه الدواني على رسال  أبي زيةد القيرواني 1179، طبع  أسعد ، باداد  193

 دار إذياو التراث العربي ـ بيروت. 1/721إرئاد العقل السليم إلى مزايةا القرآن العسيم لأبي السعود  (1)

برقم  372،  7/373وعيد أبي داود كتاب الطلاق باب اللعان ج 2/27أخرجـه البخاري في الطلاق باب قول الإمام الل م بب ج (1)

 . 7032، وفي ابن ماج  في الطلاق باب اللعان برقم  1127رو اليور برقم وعيد الترمذي في التفسير ، تفسير سو 7711
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مع رجل آخر في بئر ، فقال له النبي ـ  (1)ـ اختصم إليه الأشعث بن قيسصلى الله عليه وسلم ورد أن رسول الله ـ  -2
ـ صلى الله عليه وسلم أخرى في الواقعة نفسها ، تفسر مراد الرسول ـ . وقد وردت رواية (2)«بينتك أو يمينه»ـ صلى الله عليه وسلم 

 .(3)«شاهداك أو يمينه»من البينة ، ولفظها: 
 . (1)ـ بالبينة: الشهودصلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مراده ـ 

واعترض عليهم بأن هذه النصوص لا تدل على انحصار البينة في الشهادة ، وإنما تدل على أن الشهادة لها 
 ات.وزنها واعتبارها في الإثب

 هو مذهب الظاهرية: أن البينة تطلق على الشهود ، وعلى علم القاضي أيضاا.المذهب الثانِ: 
لإطلاق البينة على الشهود بما استدل به أصحاب المذهب الأول.  (5)استدل ابن حزم الظاهريودليلهم: 

ح عن قال: إنه صوعند استدلاله على جواز قضاء القاضي بعلمه ذكر ما يدل على أن البينة تشمله حيث 
ومن البينة التي لا أبين منها صحة علم »، ثم قال بعد ذلك: « بينتك أو يمينه»ـ أنه قال: صلى الله عليه وسلم النبي ـ 

 . (8)«الحاكم
 وهذا الكلام يدل على أن البينة عنده تشمل الشهود وعلم القاضي.

هد لك ، لبينة التي تشأي ا»بينتك أو يمينه: »، وفي رواية « شاهداك أو يمينه»وقد اعترض عليه بحديث: 
كم اعترض عليه بأن الأصل في خطاب  (1)وعلم القاضي ليس من بينة المدعي التي تطلب منه فيدلي بها

الشرع بقاؤه على مدلوله اللغوي ، حتى توجد قرينة صارفة له عنه ، ولا مانع من بقاء البينة على مدلولها 
  .(8)اللغوي

                                                           
 ـ سي  عر في سبعب راكباً من كيدو، وكان منصلى الله عليه وسلم هو: الأئعع بن قي، بن معد يةكرب الكيدي ، يةكيـ أبا محمد ، وفد على اليبـ ـ  (1)

 كيه أسلم ، فزوجه أبو بكر أخته أم فروو ، وئ د ذيبملوك م ، أخرج البخاري ومسلم ذديةثه في الصحيح ، ارتد في خلاف  أبي بكر ل

 (.1/11هـ ، وقيل: مات بعد علي بمربعب ليل  فقض ، وقيل بعد ذلفي )الإصاب  17مم علي ، وقيل: إنه مات 

 ، وعيد أبي 771،  771برقمـ  171،  1/171صحيح مسلم كتاب الأية ن باب وعيد من اقتطم ذق مسلم بيمب فاجرو باليار ج (7)

كتاب الأذكام باب  1110برقم  1/313، وفي الترمذي ج 1711داود كتـاب الأية ن واليـذور باب التالي  في الأية ن الفاجرو برقم 

 ما جاو في أن البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى عليه.

ادات باب اليمب على اأدعـ عليه ، وفي كتاب الشــ  177،  1/172أخرجه البخاري كتاب في اللقط  باب في الرهن في الحضرــ ج (1)

ــلم بيمب فاجرو ذديةع رقم  1/717في الأموال والحدود ج ــلم جذا اللف  ، كتاب الأية ن باب وعيد من اقتطم ذق مس ، 771ومس

 .10/711. وفي السين الكبرع للبي قـ كتاب الدعوع والبييات باب البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى عليه ج1/171ج

 م.1931، دار الفكر العربي ،  1، ط 3ن طرق الإثبات ، أحمد عبد اأيعم الب ـ صـم (1)

هو: علي بن أحمد بن سعيد بن ذزم ، كييته أبو محمد ، من أئم  الساهرية  ، من مؤلفاته: الإذكام في أصول الأذكام ، واأحلي ، توى   (1)

 (.1/711الأعلام  -1/799هـ )ئذرات الذها 113

 طبع  دار الفكر. 9/177اأحلي  (3)

 ، الدار العربي  للطباع  والير  10هـ ، صـ1197، سي   1الوجيز في الدعوع والإثبات ، لشوكب عليان ، ط (2)

 .11من طرق الإثبات ، أحمد عبد اأيعم الب ـ ، صـ (7)
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ومن وافقهم: أن البينة: اسم لكل ما  (3)وابن فرحون (2)وابن القيم (1)وهو رأي ابن تيميةالمذهب الثالث: 
 .(1)يبين الحق ويظهره

قال ابن القيم: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق ، فهي أعم من البينة في 
صطلاح ما لم يتضمن اصطلاح الفقهاء ، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين ، ولا حجر في الا 

 .(5) حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص ، وحملها على غير مراد المتكلم منها(
ينة ـ الشهود بصلى الله عليه وسلم وقال ابن فرحون: )اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، وسمي النبي ـ 

 .(8) لوقوع البيان بقولهم ، وارتفاع الإشكال بشهادتهم(
وحجية أصحاب هذا القول أن البينة وردت في لسان الشرع مراداا بها الحجة والدليل ، ولم تأت فيه مراداا 
بها الشهود وحدهم ، فحملها على  الشهود دون غيرهم تخصيص بلا مخصص ، بل إنه يلزم عليه كلام 

 الشارع على ما ليس مراداا منه ، وذلك غير جائز.
  من القرآن تدل على أن البينة اسم لكل ما يبين الحق منها:  وقد ذكر ابن القيم أمثلة

﴾ قوله تعالى: ﴿ -1 بيِّ ن رَّ  [.51]الأنعام : قُلْ إِنِِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّ
 .  (8): البينة الحجة والبرهان ، أي إنِ على برهان من ربي ويقين ، لا على هوى وشك(1)قال الشوكانِ

نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمََاماا وَرَحْمَةا أفََمَن كَانَ عَلَى قوله تعالى: ﴿ -2 بِّهِ وَيَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ  ﴾بَيِّنَةٍ مِّ
 [.11]هود : 

  

                                                           
 داً ، ، الحيبلي ، ئيا الإسلام ، كان إماماً  تهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام ، أبو العباس ، تقـ الديةن ، الحراني الدمشقـ  (1)

وما بعدها ، مختصر طبقات  3/70هـــ في سجن القلع  بدمشق )ئذرات الذها 277له مؤلفات كثيرو ، من أئ رها: الفتاوع ، توفي 

 (.91-11الحيابل  

،  وزية  ، نحوي ، أصولي ، فقيه ، محدث ، أديةاهو: محمد بن أبي بكر بن أيةوب ، أبو عبد الله ، ئـم، الديةن ، اأعرو  بابن قيم ار (7)

هـ 211واع  ، خطيا ، له تآليف كثيرو من أئ رها: أعلام اأوقعب ، زاد اأعاد ، وغيرإا ، وهو تلميذ ئيا الإسلام ابن تيمي  ، توفي 

 (.7/131، الفتح اأبب  3/137)ئذرات الذها 

ــم ومات باأديةي  ، ورذل في طلا  هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرذون ، أبو (1) الوفاو ، برهان الديةن اليعمري اأالكـ ، ولد ونش

ــاو اأـديةيـ  ، لـه تـآليف كثيرو مي ـا: الديةباج اأذها في معرف  أعيان عل و اأذها ، وغيره توى   العلم إلى كثير من البلاد ، وتولى قض

 (.1/17، الفتح اأبب 3/112هـ )ئذرات الذها299

ــًون الحرمب ، أعلام اأوقعب  191،  11/191، فتاوع ابن تيمي   37الحكام معب  (1) ــ  العام  لش ، طبع  دار  1/93، طبع  الرئاس

 .1/707الكتا الحديةث  بعابديةن ، تبصرو الحكام 

 .1/93أعلام اأوقعب  (1)

 . 1/707تبصرو الحكام  (3)

ــ أصولي نسار ، عر  بالإمام اأجت د ، له: إرئاد الفحول ، هو: محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني الصيعاني ال (2) يميـ ، فقيه محدث ـ

 (.1/111، الفتح اأبب  3/797هـ )الأعلام 1710وفتح القديةر وغيرإا ، توى  

 م.1971 -هـ 1101، دار الفكر بيروت  7/177فتح القديةر للشوكاني  (7)
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بُرِ قوله تعالى: ﴿ -3 كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تعَْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّ  [. 181 - 183﴾ ]آل عمران : فَاسْألَُواْ أهَْلَ الذِّ
 . (1)حجج والبراهينوالبينات: ال

حُفِ الْأوُلَى قال تعالى: ﴿ -1  [.133﴾ ]طه : أوََلَمْ تأَتْهِِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّ
 . (2)ومعنى البينة: البيان والبرهان

نْهُ قال تعالى: ﴿ -5  [. 10﴾ ]فاطر : أمَْ آتيَْنَاهُمْ كِتَاباا فَهُمْ عَلَى بيَِّنَةٍ مِّ
 . (3)ابأي: على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكت

 [.25﴾ ]الحديد : لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا بِالْبَيِّنَاتِ قال تعالى: ﴿ -8
 . (1)أي: بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة

ولٌ سُ لَمْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُنفَكِّيَن حَتَّى تأَتِْيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَ قال تعالى: ﴿ -1
رةَا  طهََّ ِ يتَْلوُ صُحُفاا مُّ نَ اللهَّ  [. 2 - 1﴾ ]البينة : مِّ

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الآيات: )وهذا كثير لم يختص فيه لفظ البينة بالشاهدين ، بل ولا استعمل 
 . (5)«في الكتاب فيهم البتة

في  من وافقهم ، بأنها ليست واردةوقد يعترض على أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم و 
 .(8)مقام إثبات الدعوى الذي هو محل النزاع

بأن الأصل في خطاب الشرع أن يحمل على مدلوله اللغوي ، حتى يوجد صارف يصرفه لكنة يجاب عنه 
عنه ، والذين يقولون إنها في الاصطلاح بمعنى الشهادة فقط اتفقوا مع المخالفين لهم في ذلك ، على أن 

 عناها اللغوي أوسع وأشمل ، وما ذكروه من أدلة الحصر لا يسلم من معارض.م
 (8)يتفق معناها مع المعنى الذي أورده جمهور الفقهاء وهو حصرها في الشهادة (1)والبينة قانوناا ثالثاا: 

خلافاا  «اتقانون البين»ولكن تستعمل البينة في معناها العام أيضاا ، فنجد أن القانون السوري صدر باسم 
للقانون المدنِ المصري والقانون المدنِ السوري وقانون المرافعات المصري التي أطلقت البينة على الشهادة 

ليه وهو ما جرى ع« الإثبات»وخروجاا من هذا التضارب في الاصطلاح والاستعمل نميل إلى استعمل لفظ 
 . 1188القانون في الجمهورية العربية المتحدة سنة 

  

                                                           
 .1/131فتح القديةر  (1)

 بالتحتي (. «يةمتهم»)قال الشوكاني: قرأ أبو عبيد وأبو ذاتم  119،  1/191فتح القديةر  (7)

 .1/111فتح القديةر  (1)

 . 1/122فتح القديةر  (1)

 طبع  دار الكتا العلمي  بيروت ، تحقيق محمد ذامد الفقـ. 11/71، الطرق الحكمي   1/92أعلام اأوقعب  (1)

 .11من طرق الإثبات ، أحمد عبد اأيعم الب ـ صـ (3)

ــ (2) ، مكتب  دار البيان  1/73وسـائل الإثبات في الرـيةع  الإسلامي  وفي اأعاملات اأديةي  والأذوال الشخصي  د/ محمد الزذيلي ذـ

 م.7/1191سوريةا ، ط

هــــ: وعليه إجماا العل و ــــ أي على تعريةف البيي  371يةقول صــاذا الأختيار ــــ عبد الله بن محمود بن مودود اأوصــلي ، اأتوى   (7)

 (.191،  7/11لش ادو. )الاختيار با

 (. 32وقد عللوا هذه التسمي  ، قالوا: لأنه يةقم البيان بقولهم ، ويةرتفم الإئكال بش ادتهم )معب الحكام للطرابلسي صـ
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 :الراجحالرأي 
بعد أن عرضنا تلك الآراء ، وأدلتها ، والموازنة بينها ، فالذي يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه ابن القيم ومن 

 وافقه والذين عرفوا البينة بأنها: كل ما يبين الحق ويظهره وذلك لأن:
يل أو دل الآيات القرآنية قد دلت على أن البينة هي الحجة والبرهان والإيضاح: وكل حجة أو برهان -1

 يبين الحق ، فهو بينة.
لأن في هذا الرأي العدالة كل العدالة وكذا حفظ الحقوق ، وخاصة في هذا العصر الذي تقدم فيه  -2

العلم الحديث ، فساعد ذلك على استخدام كثير من الوسائل التي يثبت بها جانب الحق ، كاستخدام 
 اته.. الخ.تحليل الدم لنفي النسب ، وفحص الجينات الوراثية لإثب

إن ما ذهب إليه ابن القيم من تعميم معنى البينة ، يتفق والمعنى اللغوي لها ، فقد سبق أن ذكرنا  -3
 أنها لغة: كل ما يبين الحق ويظهره.

إذا أردنا أن نحدد معناها في الدعاوى ، فإنها تعني الشهادة ، لا الإقرار. ويبدو أن الفقهاء لاحظوا في  -1
 حق نفس المقر ، فلا يترتب عليه أثر بالنسبة لغيره ، فلم يعتبروه من أنواع البينةالإقرار أنه: اعتراف يل

التي تعني عندهم الشهادة والتي تتعلق بالغير مباشرة، ولأنه لو كان كل كلام يصدر من المدعى بينة 
  «.، لما احتيج إلى الشهود ، مع أنه من المعروف: أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر
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 الإشهاد على الإشهاد في ثبوت نسب اللقيط:  المبحث الثانِ
ربما يتعذر على الإنسان الحضور للإدلاء بشهادته أمام القاضي. وقد ذهب الجمهور إلى جواز الإشهاد على 

 ، بأن يقول الشاهد الأصلي لشخص آخر: اشهد على شهادتي أنِ أشهد أن فلاناا ولد فلان. (1)الشهادة
ثبتون النسب بالشهادة على الشهادة استحساناا ، وإن كان ذلك ممتنع قياساا ، أما امتناعها يالأحناف: 

قياساا: فلأن الشهادة عبادة بدنية ، وجبت على الشاهد الأصلي ، وليست حقاا للمشهود له ، بدليل: أنه لا 
ن الحاجة ا جازت استحساناا لأ يصح الإجبار عليها ، ومعلوم أن النيابة لا تكون في العبادات البدنية ، ولكنه

 ماسة إليها ، لأن الشاهد الأصلي قد يعجز عن أداء شهادته لموت أو مرض أو بعد مسافة. 
 فلو قلنا بعدم جواز الإشهاد على الشهادة ، لأدى ذلك إلى ضياع كثير من الحقوق.

 شروط الحنفية في قبول الإشهاد على الإشهاد:
 لا يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص.: أن يكون المشهود به مم أولاا

أن يشهد على كل شاهد رجلان ، فلا تكفى عندهم شهادة واحد عن واحد لأنهم اعتبروا كل واحدة ثانياا: 
 من الشهادتين قضية مستقلة ، فلا تثبت إلا بشهادة يتم فيها النصاب.

  (5)والظاهرية (1)والمالكية (3)والحنابلة (2)الشافعية
تدل به الأحناف من أن الحاجة تدعو إلى ذلك ، عند تعذر شهادة الأصل بالموت أو المرض استدلوا بما اس

 أو الغيبة.
والحاصل: أن الشهادة على الشهادة في ولادة النساء مقبولة ، ويترتب عليها ما يترتب على الشهادة الأصلية 

 من ثبوت النسب للولد. 
  

                                                           
 2/13،  الأم 3/197التاج والإكليل  1/701وما بعدها ، الدسوقـ  2/712اسره  7/711،  مم الأار  3/111اأبسـوط  (1)

ــاو لابن أبي الدم  111،  1/117، مايـ اأحتاج 7/771، فتح الوهاب  7/101، اأجموا  7/717ذب اأ  ،  7/17، أدب القض

 .1/117، شرائم الإسلام  3/19، البحر الزخار  9/117، اأحلي  10/172اأايـ 

ــاو لابن أبي  111،  1/171، مايـ اأحتاج  7/771فتح الوهاب  7/101، اأجموا  7/717، اأ ذب  2/13الأم  (7) أدب القض

 .7/17الدم 

 .17/79، الإنصا   10/172اأايـ  (1)

 .3/197، التاج والإكليل  1/701الدسوقـ  (1)

 . 9/117اأحلي  (1)
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 للقيطتعارض البينات في حكم نسب ا:  المبحث الثالث
إذا وجدت بينتان ، كأن ادعى اثنان بنوة ولد معين ، وأقاما بينة على ذلك ولا سبيل لترجيح بينة أحدهم 

 على الآخر ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
ومعنى هذا أنه إذا تعارضت البينتان ، وكانتا بدرجة واحدة ، ولا القول الأول: سقوط الاحتجاج بالبينتين: 

في  (2)والشافعية (1)ترجيح إحداهم على الأخرى فقد سقط الاحتجاج بهم. وبهذا قال بعض المالكيةسبيل ل
 .(5)والإمامية (1)في الصحيح من مذهبهم ، وهو قول الظاهرية (3)الأظهر عندهم ، والحنابلة

تعارض  لى ما لو: بأنهم حجتان تعارضتا ، ولا مزية لأحدهم على الأخرى فتساقطتا ، قياساا عوعللوا ذلك
نصان ولا سبيل لترجيح أحدهم على الآخر ، ولأن استعملمها يعني قسمة المدعي به ، وهذا لا يتصور في 

 النسب ، بل يتصور في الأموال.
وقد اختلف هؤلاء الفقهاء في الحكم بعد تساقط البينتين ، فيمن ينسب إليه الولد ، وكيفية إثباته لأحدهم 

 فة أم إلى القرعة أم يترك حتى يبلغ وينتسب لأيهم شاء؟، هل يلجأ إلى القا
يلجأ للقرعة لإثبات النسب وإن لم توجد قافة ، أو وجدت وأشكل عليها ، أو : (8)فالشافعية والحنابلة

تعارض قول قائفين ، فيلجأ إلى القرعة عند الشافعية والإمامية والظاهرية وبعض المالكية وبعض الشافعية 
 : إلى أن يترك حتى يبلغ وينتسب لأيهم شاء.(1)وبعض الحنابلة

 «.وسوف نوضح ذلك بكثير من التفصيل في باب اللجوء إلى القرعة لإثبات النسب»
 القول الثانِ: يعمل بهم ويثبت النسب منهم إذا انعدمت المرجحات.

 .(10)وبعض الزيدية (1)وبعض المالكية (8)الحنفيةوبهذا قال: 
 :الترجيح

ه: أنه عند تساوي البينتين ، ولا مرجح لأحدهم على الأخرى ، هو القول بالتساقط واللجوء إلى ما نميل إلي
وسيلة أخرى كالقيافة والقرعة ، ليمكن لنا إثبات النسب ، لأن إلحاق النسب بأحدهم أولى من إلحاقه 

،  اا عليه ، وتكريماا لهبهم أو عدم إلحاقه بأحد مطلقاا ، وذلك حمية للولد من التشرد والضياع ، وحفاظ
 وصيانة لنسبه من الإهدار. 

  

                                                           
 .1/37، الفروق  1/770الدسوقـ  (1)

 .1/311، أدب القضاو لابن أبي الدم  1/131، ااية  اأحتاج  1/111، اأ ذب  1/131مايـ اأحتاج  (7)

 .3/197كشا  القياا  109،  11/179، الإنصا  للمرداوي  3/171اأايـ  (1)

 .179،  11/173اأحلي  (1)

 .1/791شرائم الإسلام  (1)

 .3/197، كشا  القياا  3/171، اأايـ  1/111، اأ ذب  1/131مايـ اأحتاج  (3)

 .109،  11/179، الإنصا   1/131، ااية  اأحتاج  1/770الدسوقـ  (2)

 .711،  3/717البدائم  (7)

 .7/719جواهر الإكليل  (9)

 . 1/703السيل اررار  (10)
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 (1)شروط إثبات النسب بالبينة:  الرابعالمبحث 
 

 يكفي في دعاوى النسب من أبوة أو بنوة ، ونحو ذلك مم يلي:
أن تكون الدعوى معقولة ، لا يكذبها الظاهر ، وعلى ذلك ، فإنه لا تسمع دعوى النسب ممن لا أولاا: 

 ثله لاستحالتها عقلاا ، ولا دعوى نسب من هو ثابت النسب بالفراش ، لأن الظاهر يكذبها.يولد مثله لم
أن تكون دعوى النسب مم يثبت بإقرار المدعي عليه ، كدعوى الأبوة أو البنوة ، إذا كان المدعى ثانياا: 

يه قة المدعى علعليه حياا ، وذلك لأن دعوى النسب تصح مجردة عن أي حق آخر ، ويمكن إثباتها بمصاد
فإذا كان المدعى عليه ميتاا ، فإنها لا تصح إلا ضمن حق آخر وهو المال ، إذ لابد للدعوى من خصم ـ هذا 

 بالنسبة للنسب المباشر.
: فإن الذي يثبت فيه سواء كان  بالإقرار أم بالبينة إنما هو حق المال ، لا أما بالنسبة للنسب غير المباشر

المدعي عليه لا يعتبر خصما في النسب ، وما كان النسب هو المقصد الأصلي في  نفس النسب ، وذلك لأن
الدعوى ، بل وسيلة للوصول إلى الحق ، والذي لا يمكن إثباته إلا به. وعلى ذلك فإن دعوى النسب غير 

سند ي المباشر إذا كانت مجردة لا تسمع فيها البينة ، ولا تقبل دعوى النسب غير المباشر ، سواء كان من
 إليه النسب حياا أو ميتاا.

  

                                                           
 . 113،  111الوجيز لأذكام الأسرو في الإسلام ، د/ محمد سلام مدكور صـ (1)
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 في ثبوت نسب الطفل اللقيط بالإقرار:  الفصل الرابع
 

 :وفيه سبعة مباحث
 

 المبحث الأول: في تعريف الإقرار لغة وشرعاا وقانوناا 
 

 :أولاا: تعريف الإقرار لغة
 القاف من السكون أقر ـ يقر ـ بضم المضارعة الزائدة ـ لأن أصله قر ـ يقر ـ بكسر: الإقرار مأخوذ من

 والثبات وله معان سبعة:
 ﴾ ]التوبة :وَآخَرُونَ اعْتَرفَُواْ بِذُنوُبِهِمْ ومنه قوله تعالى: ﴿ (1)فيقال: أقر بالحق: أي اعترفالأول ، الاعتراف: 

 [ أي: أقروا بها.102
أَأقَْرَرْتمُْ نه قوله تعالى: ﴿وم (2)الثانِ: الإذعان: فيقال: مازال معانداا حتى ظهر له الحق فأقر به ، أي أذعن له

اهِدِينَ  نَ الشَّ  [. 81﴾ ]آل عمران : وَأخََذْتمُْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالُواْ أقَْرَرْناَ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ
وأقره  (3)فيقال: أقر القوم على رأيهم أي ثبت رأيهم في الأمر واستقر بعد ترددالثالث:  الثبات والاستقرار: 

 [.5﴾ ]الحج : وَنقُِرُّ فِي الْأرَْحَامِ مَا نشََاءقال تعالى: ﴿ (1)في مكانه فاستقر
 الرابع: الرضا: فيقال أقر الرأي ، أي: رضيه وأحصاه.

 الخامس: الوضع: فيقال أقر الشئ في قعره ، أي وضعه في مكانه.
(. 5قر عينه ، فلا تطمع إلى من هو فوقه)السادس: الدعاء: يقال أقر الله عينه: أي أعطاه وأرضاه حتى ت

يَّاتِنَا قُرَّةَ أعَْيُنٍ ومنه قوله تعالى: ﴿  [.  11﴾ ]الفرقان : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ
وا ليهم كانكقولك: إذا أردت هذا ، فأنا أقرك عليه ، ومنه: أن الصحابة رضوان الله عالسابع: الموافقة: 

 .(8)ـ وهذه تسمى السنة التقريريةصلى الله عليه وسلم يفعلون شيئاا فيقرهم عليه رسول الله ـ 
  

                                                           
 .179مختار الصحاح ، باب القا  ، مادو قرر صـ (1)

 باب )قر(. 313اأيجد صـ (7)

 .1/71، لسان العرب  7/321بعدها ، اأصباح اأيير  وما 7/111القاموس اأحيض   (1)

 باب )قر(. 313اأيجد صـ (1)

 مادو )قر(. 1/2، مادو )قر( ، معجم مقايةي، اللا  ذـ 7/271اأعجم الوسيض ذـ (1)

ـ ما صلى الله عليه وسلم ميه ـ  رـ عن إنكار فعل أو قول صدر في ذضرته أو في غيبته وعلم به وقد يةس صلى الله عليه وسلم السي  التقريةرية : هـ: أن يةسكب اليبـ ــ  (3)

 لىيةدل على اسـتحسانه والرضا به ، ومن أمثلته: أن اأيافقب أا طعيوا في نسب  أسام  بن زيةد إلى أبيه ، عرض الأمر على القائف ، فيسر إ

ــ   ـ صلى الله عليه وسلمأقدام أسـام  بعد أن غطيا كلاإا سـوع أقدام   ، فقال القائف: إن هذه الأقدام بعضـ ا من بعم. فس ر الاور على اليبـ ـ

 (.77لقول القائف ، فكان ذلفي إقراراً بمن القياف  طريةق من طرق ثبوت اليسا )أصول الفقه الإسلامـ ، زكـ الديةن ئعبان صـ
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 ثانياا تعريف الإقرار شرعاا:
 اختلف الفقهاء في تعريف الإقرار ، وسوف نورد تعريف المذاهب الثمنية له ، ثم نرجح المختار منها.

 أولاا: الإقرار عند الحنفية: 
 .(1)لإخبار بحق لآخر على نفسهالإقرار ـ عندهم ـ هو ا -1
 .(2)ومن الأحناف من عرف الإقرار بأنه: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه -2
 وعرفه بعض الحنفية بأنه: إخبار الشخص بحق عليه للغير من وجه ، إنشاء من وجه. -3

 . (3)وهذا التعريف قريب من التعريف الثانِ
تقبل بار بثبوت حق للغير على نفس المقر ، ولو في المسعرفه بعض المتأخرين من الحنفية بأنه: هو الإخ -1

 .(1)باللفظ ، وأما في معناه سواء أكان الحق إيجابياا أم سلبياا 
 : بأن يقر أن عليه لفلان كذا درهما أو درهما. وقد مثلوا للحق الإيجابي

 ، أو أنه أبرأه من : بأن يقر أن لاحق له على فلان ، أو أنه أسقط دينه الذي عليهومثل للحق السلبي
جميع حقوقه لديه. ففي كل هذه الصور ثبت للمقر له حقوق سلبية على المقر ، وهي أنه لا يجوز للمقر 

 مطالبته بشئ من حقوقه التي كانت ثابتة له قبل الإقرار.
فإن  ، وزيد في التعريف قيد )ولو في المستقبل( ، ليدخل ما لو أقر بأن الدار التي بيد فلان هي لفلان آخر

هذا الإقرار يصح ويظهر أثره فيم إذا تملك المقر هذه الدار بوجه من الوجوه ، فإن عليه أن يسلمها للمقر 
 له معاملة له بإقراره السابق.

قال ابن عرفة من المالكية: الإقرار لم يعرفوه ، وكأنه عندهم بديهي ، ثانياا: تعريف الإقرار عند المالكية: 
هته ، وعرفه فقال: هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ ومن أنصف لم يدع بدا

 .(5)نائبه
لكن هذا التعريف لا يخلو من ضعف ، لأن الحكم بصدق القائل يشمل ما يثبت فيه حق للغير ، وما لم 

 يثبت به كذلك.
 ثالثاا: تعريف الإقرار عند الشافعية

  (8)الإقرار: إخبار عن حق ثابت على المخبر -1
، ويسمى اعترافاا أيضاا فإن كان له على  (1)الإقرار: إخبار الشخص بحق عليه»وعرفوه أيضاا ـ بقولهم:   -2

غيره فدعوى ، أو لغيره على غيره فشهادة ، هذا إن كان خاصاا فإن اقتضى شرعاا عاماا عن أمر محسوس 
 فرواية ، أو عن أمر شرعي ، فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى.

                                                           
 .779-7/777 مم الأار  (1)

ــ (7) ــ 2/719البحر الرائق ذـ ــ 1/7، تبيب الحقائق ذـ لهيدية  ، دار الفكر العربي ، الفتاوع ا 1/113، البياية  شرح الهداية  للعييـ ذـ

 طبم اأطبع  الأميرية . 7/113للفيف من عل و الهيد ذـ

 .7/770، تيويةر الأبصار  1/177ابن عابديةن  (1)

 . 7مطبع  الي ض  بمصر ، ط 121الأصول القضائي  للمرافعات الرعي  ، للشيا علي قراع  صـ (1)

 .7/19، تبصرو الحكام لابن فرذون  1/192، ذائي  الدسوقـ  7/112، الب ج  شرح التحف   1/713مواها ارليل  (1)

 ، مطبع  الحلبـ. 7/717مايـ اأحتاج ذـ (3)

 .31-1/31، ااية  اأحتاج  1/172ذائي  ارمل على شرح اأي ج  (2)
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 : تعريف الإقرار عند الحنابلة: رابعاا 
هو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن 

 .(1)صدقه
 :خامساا: تعريف الإقرار عند الظاهرية

  م، وكان و دلم يذكروا تعريفاا للإقرار ، ولكنهم قالوا: إن من أقر لآخر أو للّ تعالى بحق في مال أ
المقر عاقلاا بالغاا غير مكره ، وأقر إقراراا تاماا ، ولم يصله بما يفسده ، فقد لزمه ولا رجوع له بعد 

 .(2)ذلك ، فإن رجع لم ينتفع برجوعه ، وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد أو مال

  لاا بحق ذكره ليس بعطية أصإخبار »وبصدد الكلام عن إقرار المريض ، عرف الظاهرية الإقرار بأنه
 .(3)«ولا وصية

 
 :سادساا: تعريف الإقرار عند الزيدية

 عرفه بعضهم بأنه: الاعتراف بحق مالي أو غيره 

 (1)وعرفه بعضهم بأنه: إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم. 

 .ومعنى يلزم: أي يلزم المقر أداؤه لمن أقر له 
 

 :ماميةسابعاا: تعريف الإقرار عند الإ 
 اختلف الإمامية في بيان حقيقة الإقرار على النحو التالي: 

 (5)عرفه بعضهم: بأنه إخبار عن حق جازم . 

  وعرفهم بعضهم: بأنه عبارة عن الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب
 ، كقوله: لك علي أو في ذمتي أو ما أشبهه

 بق على وقت الصيغة ، وثابت للغير على المخبر ، أو نفي وعرفهم بعضهم: بأنه إخبار عن حق سا
 حق له على غيره

  وعلقوا عليه فقالوا: )ليس الإقرار إيقاعاا ولا عقداا ، إذ هو ليس بإنشاء ، وإنما هو إخبار ، وهو
من المواضيع العرفية ، وليس فيه حقيقة شرعية ، والأولى إيكال أمره إلى العرف الذي هو يحدده 

 .(8)  أفراده(ويميز بين
  

                                                           
ــا   3/313مطـالا أولي الي ـ  (1) ــيل اررار  17/171، الإنص ــوكاني في الس شرح ميت ى الإرادات  1/121، وبيحوه قال الش

 ع  أنصار السي  اأحمدية . ، طب 1/139

 .1127مسمل   7/710اأحلي لابن ذزم ذـ (7)

 نف، اأصدر السابق. (1)

 .7/111التاج اأذها ج (1)

 . 7/111تذكرو الفق او ج (1)

 .122القضاو ارعفري للشيا عبد الله نعم  صـ (3)
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 ثانياا: تعريف الإقرار عند الإباضية:
 .(1)خبر وجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه

ويلاحظ على هذا التعريف أنه نفس تعريف ابن عرفة المالكي له والذي سبق بيانه وشرحه ونقده من 
 قبل.

ـ هو الأمثل ، وينبغي الأخذ به، لأنه الأشمل تعريف الحنابلة ـ في رأينا الرأي الراجح من هذه التعاريف: 
فهو يتناول الاعتراف اللفظي والخطي ، كم يشمل الاعتراف بالإشارة بالنسبة لغير القادر على النطق ، كم 
يتناول ما كان إقراراا أو اعترافاا على النفس أو على الغير ، كم أظهر أنه لا يعتد بإقرار الصغير غير المأذون 

. وبين أن الاختيار شرط لصحة الإقرار وترتب آثاره عليه ، فلا يعتد بإقرار المكره ، وأخرج الإقرار والمجنون
 الذي لا يتصور أن يكون صحيحاا من هذا المقر.

أما بقية تعاريف الفقهاء وإن كان بعضها مختصراا إلا أنها اقتصرت على ذكر حقيقة الإقرار ، أما ما عداه 
يذكر ، كذلك لم تتحدث عن طرق الإقرار والصيغ الدالة عليه وكذلك لاقتصار هذه  من الأمر المقر به فلم

 التعاريف على ثبوت الحق على النفس.
 ثالثاا: تعريف الإقرار عند أهل القانون

 لا يختلف معنى الإقرار في القانون الوضعي عن المعنى الذي استخلصته من تعريفات المذاهب الفقهية: 
 والتجارية: في المواد المدنية

الإقرار هو: اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليها ، وذلك أثناء السير في الدعوى  -1
 .(2)المتعلقة بهذه الواقعة

 .(3)أو هو: اعتراف أحد طرفي نزاع بصحة الواقعة التي يدعيها خصمه -2
إلزام نفسه ، ويعلم أن ذلك أو هو: إبداء قول صريح يعترف فيه الإنسان بحق لآخر ، وهو بقصد  -3

سيتخذ حجة عليه ويجوز استثناء أن يكون الإقرار ضمنياا بالامتناع عن قول أو السكوت عن أمر ، 
 .(1)كالنكول عن اليمين وعدم ردها ، والامتناع عن الإجابة

 في مجال القانون الجنائي: 
 ه وبظروفها المختلفة عرفه البعض بأنه: إقرار المتهم بكل أو بعض الواقعة المنسوبة إلي

 وعرفه البعض بأنه: قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه
 وعرفه البعض بأنه: إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية منه

 .(5)وعرفه البعض بأنه: إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها
 ض بأنه: شهادة المرء على نفسه بما يضرها.وعرفه البع

 وإن يؤخذ على هذا التعريف الأخير: بأن الشهادة لا تكون على النفس ، وإنما تكون على الغير.
 وهي تختلف )الشهادة( عن الإقرار ، حيث إن الإقرار يكون على النفس لا يتعدى إلى الغير.

  

                                                           
 . 2/111شرح الييل ج (1)

 اأدني  والتجارية .في اأواد  1937من قانون الإثبات رقم  101م  (7)

 .170الإثبات د/ محمد لبيا ئيا ، محمد اأرسي زهرو ، صـ (1)

 .103، صـ 111رسال  الإثبات ، أحمد نشمت بفي فقرو  (1)

 م.1970، طبم دار الي ض  العربي  سي   710فقرو  117الوسيض في قانون الإجراوات اريائي  د/ أحمد فتحـ سرور صـ (1)
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لإقرار في المواد المدنية والتجارية ، وذلك لأنه تعريف والذي يهمنا من هذه التعريف: التعريف الثالث ل
، لأنه حجة قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه  (1)وافٍ بالمطلوب. ويعد الإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية

بما أقر به ، ويجب الأخذ به في جميع الأحوال مهم كانت قيمة الدعوى ، ومهم كان ما فيه من المخالفة 
لمقر الثابتة له بعقد رسمي أو عرفي إلا إذا كان إقراراا بأمر مخالف للنظام العام أو فيه عيب لمصلحة ا

 يبطله.
 .(2)ويصح القول: بأن الإقرار ليس دليلاا ، إنما هو يغني عن الدليل لأنه يعفي مدعي الحق من إثباته

  

                                                           
 . La Preuve Par Exellece: أنه الدليل الفائق يةقال عيه في فرنسا (1)

 . 101صـ 111رسال  الإثبات أحمد نشمت بفي فقرو  (7)
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 في أقسام الإقرار بالنسب: المبحث الثانِ
 

 قسمين: ينقسم الإقرار بالنسب إلى
 أولاا: إقرار بالنسب على النفس: 

وهذا ما قد يطلق عليه الإقرار بالنسب المباشر ، ويمثل لهذا النوع من الإقرار: بإقرار شخصي ببنوة طفل 
 كأن يقول: هذا ابني أو بنتي.

 وهذا يتفق والمعنى العام لهذا اللفظ في اللغة. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا القسم بالاستلحاق
 نياا: إقرار بالنسب على الغير:ثا

وهذا ما قد يطلق عليه الإقرار بالنسب غير المباشر. ويمثل لهذا النوع من الإقرار: بإقرار شخص بأخوة 
شخص آخر ، أو عمومته أو ما شابه ذلك ، كأن يقر: بأن هذا أخوه أو عمه أو أخيه ، فإن في هذه الإقرارات 

، باعتبار أن من يقر بأخوة شخص فإن هذا يعني أنه ألحقه بأبيه  حمل النسب على الغير ، لا على النفس
 وهذا كمن أقر بعمومة شخص فإنه ألحقه بجده... وهكذا.

 
 أركان الإقرار بالنسب: المبحث الثالث

 للإقرار أركان ، منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ، ومنها ما هو مختلف فيه.
 ة هي:فأما أركانه المتفق عليها ، فهي أربع

 هو المخبر بالحق على نفسه للغير.الركن الأول: المقر: 
 وهو المستحق لما تضمنه الإقرار في حقوق.الركن الثانِ: المقر له: 

وهو ما وقع عليه الاعتراف من الأشياء العينية ، أو المنافع ، أو الحقوق ، بما تجوز الركن الثالث: المقر به: 
 المطالبة به.

 ويراد بها اللفظ الذي يصدر من المقر ، تتضمن ما أقر بهغة: الركن الرابع: الصي
 وأما الأركان المختلف فيها: فهو الذي انفرد به البعض ، فإنه:

ويقصد به من يصير الحق عنده محفوظاا ، لأن الإقرار: إما أن يكون أمام الشهود ، فهم يتحملون المقر عنه: 
 .(1)ا أقر به ، وإلى هذا ذهب بعض الشافعيةالشهادة وإما أن يكون أمام حاكم ، يلزمه بم

انتقد هذا الركن الخامس فقال: وقد زاد بعضهم ركناا خامساا ـ هو المقر عنده من  لكن صاحب نهاية المحتاج
حاكم أو شاهد ـ وقد ينظر فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم منه أنه لو أقر خالياا بحيث لا 

، ثم بعد مدة تبين أنه أقر خالياا في يوم كذا لم يعتد بهذا الإقرار ، ولم يكن للمقر له يسمعه إلا الله تعالى 
المطالبة بمقتضاه لأن الدعوى بسببه ، لفساده وعدم صحته شرعاا لعدم وجود ركنه المذكور ـ والظاهر أن ذلك 

  ممنوع قطعاا فليتأمل.   

                                                           
انسر: الحاوي لل وردي ، ارزو الذي ذققه الباذع إسـ عيل البرزنجـ ، رسـال  ماجستير غير ميشورو ، كلي  الريةع  والقانون  ،  (1)

 )الإقرار(.  139جامع  الأزهر ، صـ
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 شروط الإقرار بالنسب: المبحث الرابع 
 

 مطالب:وفيه ثلاثة 
 شروط الإقرار باعتبار المقر.المطلب الأول: 
 شروط الإقرار باعتبار المقر له. المطلب الثانِ: 

 المطلب الثالث: شروط الإقرار باعتبار المقر به.
 :المطلب الأول: شروط الإقرار باعتبار المقر

ون. قرار الصبي والمجنأن يكون المقر مكلفاا أي بالغاا عاقلاا ، وعلى ذلك فلا يصح إالشرط الأول:  
،  (1)، والإمامية (8)، والزيدية (5)، والظاهرية (1)، والحنابلة (3)، والشافعية (2)والمالكية (1)وبهذا قال: الحنفية

 .(8)والإباضية
أن يكون المقر مختاراا في إقراره ، وعلى ذلك لا يصح إقرار المكره بالنسب ، لأنه إكراه لا يدل الشرط الثانِ: 

صدق ، فالشريعة أباحت للإنسان الكذب حالة الإكراه ، فهو محتمل الوقوع من غير قصد. وبهذا على ال
 .(1)قال جمهور الفقهاء

 واستدلوا على ذلك: 
 [.108إلِاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلبُْهُ مُطمَْئٌِِّ بِالِإيماَنِ﴾ ]النحل : بقوله تعالى: ﴿ 
 .(10)«ما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخطأ والنسيان و »ـ صلى الله عليه وسلم وقوله ـ  

النسب أن في المقر بأن يكون المقر رجلاا ، فليس هناك خلاف بين الفقهاء: من أنه يشترط الشرط الثالث: 
  يكون رجلاا 

                                                           
 .1/190، ابن عابديةن  7/170فتح القديةر شرح  (1)

 .3/72اسره  (7)

 .1/771، فتح الوهاب  7/111اأ ذب  (1)

 .17/171، الإنصا   3/313مطالا أولي الي ـ  (1)

 .7/710اأحلي  (1)

 .3/1البحر الزخار  (3)

 .7/771الروض  الب ي   (2)

 .11/121بعدها ،  وما 7/192،  3/311شرح الييل وئفاو العليل لابن إطفيش  (7)

 انسر: اأصادر السابق .  (9)

ــتدركه  7011رواه ابن مـاجـه كتـاب الطلاق باب طلاق اأكره والياسي برقم  (10) وقال: هذا ذديةع  1/717ورواه الحاكم في مس

قوال الفصل كتاب التوب  من قسم الأ 10102برقم  1/711صحيح على شرط الشيخب ولم يخرجاه ووافقه الذهبـ ، وفي كيز الع ل 

)بتحقيق مركز  7011برقم  1/1112،  779برقم  7/279باب شروط الصلاو ،  7/110الثاني في أذكام التوب  وفي تلخيص الحبير 

 م.1993هـ ـ 1112،  1الدراسات والبحوث بمكتب  نزار مصطفى الباز ، ط
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 ولكن الخلاف بينهم في إقرار المرأة بنسب الولد على ثلاثة أقوال:
، ورواية  (3)ة في رواية ورواية عن الحنابلة، والإباضي (2)، والشافعية في الأصح (1)القول الأول: ذهب المالكية

على أنه لا  (1)، وادعى ابن المنذر الإجمع عليه (8)، وعن الثوري (5)، وروى ذلك عن أبي ثور (1)عن الزيدية
 يصح إقرار المرأة بالولد مطلقاا ـ سواء كانت تحت زوج أو خلية ـ .    

لد مرجعه إلى أن إثبات الولادة في جانبها أمر ميسور واستدلوا على ذلك: بأن عدم قبول دعواها بنسب الو 
يمكن أن يعلم يقيناا ، لأنها أمر مشاهد محسوس ، يمكن الاطلاع عليه من غيرها ، ويسهل إقامة البينة 
عليها ، لأن ثبوت النسب منها بالولادة ، وذلك يعرف بشهادة القابلة ، فعدم قبول دعواها يعود إلى أنها 

ـ أي الولادة ـ إلى ما هو أضعف ـ وهو دعواها المجردة ـ فلم يقبل قولها بخلاف الرجل  تركت ما هو أقوى
فإن معرفة العلوق منه متعذرة ولا يمكن مشاهدتها والوقوف عليها ، حتى يمكن إثباتها بالبينة ، ولذا قيل 

 ـثم إن الأصل في نسب الولد إنما يرجع ادْعُوهُمْ الى: ﴿للأب لقوله تع فيه مجرد الإقرار ، بغلبة الظن دون اليقين 
[ ، كم أن للمرأة في دعواها 233﴾ ]البقرة : وَعلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رِزقُْهُنَّ [ وقوله تعالى: ﴿5﴾ ]الأحزاب : لِآباَئِهِمْ 

الولد تحمل النسب على غيرها وهو الرجل ، لأنه إذا ثبت منها ، ثبت منه ، وقولها ليس بحجة على الغير ، 
ار الإنسان بحجة على نفسه لا على غيره ، فيكون بمثابة دعوى أو شهادة ، وكل ذلك لا يقبل إلا بحجة لأن إقر 

بخلاف الرجل فإنه يدعي النسب على نفسه ، ولا يحمله على غيره  ، لجواز أن يكون من غيرها ، والفرق بين 
ا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة الدعويين ، أو دعوى الرجل لدفع العار عن اللقيط ، بخلاف المرأة ، ولذ

 القابلة ، لأنه بمصادقة الزوج ينتفي العار ويثبت النسب.
على أنه يصح  وبعض الشافعية (10)، والإباضية (1)، والعترة ـ غير أبي طالب (8)وهو قول الظاهريةالقول الثانِ: 

 زوجها أو لم يصدقها.إقرار المرأة بالولد مطلقاا سواء كانت ذات زوج أو خلية ، وسواء صدقها 
واستدلوا على ذلك: بأنها أحد الأبوين ، فيلحقها نسب الولد بإقرارها ، وأنها شخص أقر بولد يحتمل كونه منه 
فيقبل إقرارها بذلك ، كم قبل من الرجل ، ثم إن النسب يحتاط في إثباته فإلحاقه بها أولى من ضياعه ، وتركه 

  بلا نسب.

                                                           
   الاستلحاق بالأدب(.)وخص اأالكي 7/191، ذائي  بلا  السالفي  1/717، اأواق  3/101اسره  (1)

 .1/179انسر: قليوبي  «وإن استلحقته امرأو لم يةلحق ا في الأصح» (7)

 .1/117اأايـ  (1)

 )وقد ذها إلى ذلفي أبو طالا(. 1/777البحر الزخار  (1)

فات في لقديةم  ، له مصــيهو: إبراهيم بن خالد بن أبي الي ن الكلبـ ، فقيه ، صــاذا الشــافعـ ، أذد العل و الثقات وناقل أقواله ا (1)

 (.1/2هـ )وفيات الأعيان 713الأذكام ، توى  في باداد سي  

هو: سـفيان بن سعيد بن ماوق الثوري من بيـ ثور بن عبد مياو ، أمير اأؤميب في الحديةع ، إمام زمانه في التقوع والديةن ، رفم  (3)

 (.1/117الأعلام  31ديةع وغيره. )طبقات الفق او للشيرازي صـهـ ، له مصيفات في الح131توليه الحكم ، ومات مستخفياً سي  

 . 21الإجماا ، لابن اأيذر صـ (2)

 .7/711اأحلي  (7)

 .3/17. و: «وإذا ادعته امرأو لحق ا كالأب ولا يةلحق بزوج ا» 1/777البحر الزخار  (9)

 .11/311وهو اأختار عيدهم ، انسر شرح الييل  (10)
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ب ما ولدته من زواج فاسد أو وطء بشبهة ، أو زنا ، فإنها تختص به دون ثم إن الشرع ألحق بها نس
 الرجل ، ولأنه منها بيقين حيث إنها حملته وولدته.

ولنا في قضية داود وسليمن في المرأتين اللتين تحاكمتا إليهم ، دليل على صحة إقرار المرأة: فقد روى عن 
ـ : كانت امرأتان معهم ابناهم جاء الذئب فذهب بابن صلى الله عليه وسلم : أنه قال: قال رسول الله ـ أبي هريرة ـ 

 ـفقضى به للكبرى ، فخرجتا  إحداهم ، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
على سليمن بن داود ـ عليهم السلام ـ فأخبرتاه ، فقال: ائتونِ بالسكين أشقه بينهم ، فقالت الصغرى: لا 

: ، فكان ذلك دليلاا على صحة إقرار المرأة عندهم (1)رحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرىتفعل ي
 .(2)وثبوت نسبه منها

 وهو يفرق بين كون المرأة فراشاا ، وبين كونها خلية:القول الثالث: 

 دة.على الولا  (3)فإن كانت فراشاا لرجل ، فلا يصح إقرارها إلا بتصديق الزوج ، أو إقامة البينة -

والشافعية في  (1)وإن لم تكن فراشاا صح إقرارها ، ويلحقها نسب الولد. وإلى ذلك ذهب الحنفية -
 .(1)، ورواية عن أبي طالب من الزيدية (8)، وهو الراجح عند الحنابلة (5)قول

ا حكمنا ذواستدلوا على ذلك: بأن المتزوجة تعتبر فراشاا لزوجها ، والأصل فيم تأتي به أن يكون للفراش ، فإ
بصحة إقرارها بالولد ترتب على ذلك إلحاق الضرر بالزوج ، لأن ما لحقها بإقرارها يلحق الزوج، لأنها 
فراش له ، ويؤول حينئذ أنه من وطء شبهة أو زنا، وفي ذلك إلحاق الأذى به ، فاقتضى الأمر أن لا يحلق 

ق الولادة وأما الخلية: فإن إقرارها لا يلح به إلا بعد تصديقه حتى لا يلحقه الضرر ، أو إقامة البينة على
 .ضرراا بأحد ، لأن لحوقه بها لا يتعداها إلى غيرها كالرجل

وزاد بعض الحنابلة في الخلية: بأن لا يكون لها أهل مشهورون في البلد الذي ولدت فيه ، أما إذا كان لها 
ها إذا ها بالبينة على ولادتها إياه ، لأننسب معروف ، فلا يثبت نسب الولد منها بإقرارها ، وإنما يثبت من

كانت ذات أهل مشهورين في البلد ، فالظاهر أن ولادتها لا تخفى عليهم ، فإذا ادعت ولداا لا يعرفونه ، 
كان الظاهر مكذباا لها فهم يعتبرون ذات النسب المعروفة كمن كانت ذات زوج ، لأن ولادتها لا تخفى 

 .(8)بإلحاق النسب بها ، لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوج على الناس ، كم أنهم يتضررون
  

                                                           
لَيْمََنَ اديةع الأنبياو باب: قول الله تعالى: ﴿فتح الباري كتاب أذ (1) ودَ سققم  1172، والحديةع برقم  [10]صـــــ :  ﴾وَوَهَبْناَ لدَِاوم

 .1219. مشكاو اأصابيح للتبريةزي برقم 17111برقم  11/192. وكذلفي كيز الع ل 3239وطرفه في 

لَيْمََنَ وَوَ ، كتاب أذاديةع الأنبياو باب قول الله تعالى: ﴿ 17/11فتح الباري  (7) ودَ سم  .[10]صـ :  ﴾هَبْناَ لدَِاوم

ــتلحق بـالزوج مـا يةيكره ، فإذا أقامب البيي  قبلب )فتح الباري  (1) وقـد نقـل الحـاف  ابن ذجر في الفتح: الإجمـاا على أن الأم لا تس

17/13.) 

 .1/133وما بعدها ، ابن عابديةن  2/777بدائم الصيائم  (1)

 وما بعدها. 1/179قليوبي  (1)

 وما بعدها. 1/117اأايـ  (3)

 وما بعدها.  1/777البحر الزخار  (2)

 .1/117اأايـ  (7)
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 المناقشة والترجيح:
نرى أنه لا دلالة واضحة للقائلين بعدم صحة إقرارها بالنسب مطلقاا ، حيث إن ما استدلوا به يمكن حمله 

 على ذات الزوج أو معروفة النسب والأهل.
مطلقاا قياساا على الرجل ، باعتبارها أحد الأبوين ، فهو لا يجوز أما ما ذهب إليه القائلون بصحة إقرارها 

ـ وليس للأم ، بدليل قوله تعالى:  (1)لأنه قياس مع الفارق لأن أصل تبعية النسب تكون للأب ـ إجمعاا 
 ـ[. ولأن استدلالهم بحكم سيدنا سليمن ـ عليه وعلى نبينا السلام 5﴾ ]الأحزاب : ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ ﴿

للمرأة بالولد بدعواها ، غير صحيح لأنه لم يحكم لها بمجرد الدعوى ، فدعواها مجردة ليست بحجة ، ولو 
كان الحكم لمجرد الدعوى لحكم به لكلتيهم ، على اعتبار أن كل واحدة منهم صالحة لأن يلحق بها الولد 

ده ، بل لأن دعواها كانت مؤيدة بناء على دعواهم ، والحقيقة ، أن سليمن لم يعمل بهذا الإقرار وح
بالقرينة ، وهي خوفها من قتل وتقطيع الولد إلى نصفين ، لذا فقد رضيت بأن يعيش مع غيرها حياا ، 
أفضل من أن تراه صريعاا ، بينم كانت الكبرى غير مبالية ـ فكان ذلك قرينة على كذبها. فوجود القرائن 

جح كفتها ، ولا خلاف في أن الدعوى متى عضدت بقرائن الواضحة الدالة على صدقها بجانب دعواها ر 
 مرجحة ، حكم بها.

هو رأي القائلين بالتفضيل بين كونها ذات زوج أو خلية ، لأنها إن كانت متزوجة  أن الراجحمن هنا نرى: 
لى عأو ذات نسب معروف ، فإنه لا يقبل منها إقرارها ، ما لم يصادق الزوج على إقرارها ، أو تقيم البينة 

 ولادة هذا الطفل.
فإن كانت خلية عن الزوج ، أو لم تكن معروفة بالنسب ، فإن الأخذ بإقرارها ، راجح ، لأنه يعني عدم 

 إضاعة الأنساب ، وحميتها ، وعدم الإضرار بالغير. لذلك كان اختيارنا وترجيحنا لهذا الرأي عم سواه.
 

 :المطلب الثانِ: شروط الإقرار باعتبار المقر له
وهو شرط يمكن أن يكون في المقر والمقر له، فيصح الشرط الأول: أن يكون مجهول النسب ،  

إقرار الولد بوالديه ، ويشترط في الولد ـ هنا ـ أن يكون مجهول النسب ليصح إقراره ، فكان هذا شرطاا في 
 المقر نفسه.

مجهول النسب، ويكون هذا شرطاا ويصح إقرار الرجل بولده ، وهنا أيضاا يشترط في هذا الولد أن يكون 
 في المقر له ـ وهذا هو مذهب الجمهور.

 وقد اختلفوا في تحقق الجهالة:
وذهب آخرون إلى أنه  (2)فقد ذهب بعضهم إلى أنه: يكون مجهول النسب في مكان ميلاده ومسقط رأسه

 . (3)وطنينيكفي أن يكون مجهول النسب في محل إقامته فقط ، وذلك تجنباا للمشقة في بعد الم
 .(1)واستثنى الفقهاء من هذا ولد الملاعنة، فرأوا أنه لا يصح أن يستلحقه مع جهالة نسبه إلا الملاعن فقط

  

                                                           
 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (1)

 نف، اأراجم السابق . (7)

 (.7/107( وقد فصل القول في  مم الأار )1/111اختار ذلفي الرأي صاذا الدر اأختار )ابن عابديةن  (1)

، شرائم  1/731، البحر الزخار  7/21، اأايـ لابن قـدام   7/730، مايـ اأحتـاج  1/117اأـدونـ   ، 1/177البحر الرائق  (1)

 .1/100الإسلام 
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 :الشرط الثانِ: أن لا يكون المستلحق رقيقاا صغيراا للغير ، ولا عتيقاا صغيراا ، أو مجنوناا 
 .والشافعية (1)وذهب إلى هذا بعض المالكية

بأن الإقرار بالرقيق الصغير المملوك للغير ، أو العتيق الصغير ، أو المجنون ، يكون فيه وقعد عللوا ذلك: 
بالنسبة لمالك ذلك الرقيق أو العتيق ، ولابد من تصديق السيد له ليصح إقراره ،  (2)تفويت لحق الولاء

ن ط صحة الإقرار به: أ وهذا بخلاف ما إذا كان الرقيق كبيراا ، فإنه إن كان أهلاا للتصديق ، فإنه من شرو 
 . (3)يصدق المقر ومتى لم يحصل منه تصديق له ، ولم يصح إقراره به

أن يصدق المقر له المقر في إقراره بالنسب وذلك إذا كان المقر له أهلاا للتصديق ، بأن الشرط الثالث: 
 يكون بالغاا ، عاقلاا ، ممن يتصور منه حصول المصادقة على الإقرار.

قد  (1)ر له ميتاا: نجد أن بعض فقهاء الحنفية وفي الأصح عند الزيدية، وفي وجه عند الحنابلةفإذا كان المق
 -اشترطوا لصحة الإقرار في بعض حالاته ـ بعد اللعان ـ :

 أن يكون المقر له حياا ، فإذا كان المقر له ميتاا ، فلا صحة لإقرار الوالد به ، ما لم يكن قد ترك خلفه ولداا.
ندهم: أنه بالموت قد استغنى عن النسب ، والدعوى هنا ـ دعوى الأب ـ لا تكون إقراراا بالنسب وعلى ذلك ع

بل هي دعوى للميراث. لذا فإنه لو خلف أبناا له ، كان إقراره صحيح ، لأن حاجة ابن الابن للنسب لحاجة 
 الابن لتصحيح دعوى الأب.

في الأصح عندهم )الشافعية والحنابلة( ، وبعض  (8)والحنابلة،  (1)، والشافعية (8)، والظاهرية (5)ولكن المالكية
كذلك ، قد خالفوا الحنفية ومن وافقهم في تعليلهم هذا ، وذهبوا إلى أنه يصح  (10)وعند الإمامية (1)الزيدية

 أن يستلحق الميت صغيراا كان المستلحق أو كبيراا.
  

                                                           
 .1/117)وهذا الرط عيد ابن القاسم ، وقد خالفه أئ ا ، فلم يةشترطه( وانسر: الدسوقـ  7/117اأدون   (1)

تحقه اأرو بسبا عتق ئخص في ملكه أو بسبا عقد اأوالاو )تاج العروس الولاو: عصـوب  سبب ا الإنعام بالعتق أو هو ميراث يةس (7)

 ( وسيمتي بيانه في الفصل الثاني من الباب الثاني.711التعريةفات للجرجاني صـ 10/199

 نف، اأراجم السابق . (1)

 ا ـ ، والثاني: لا يةثبب(.، وفيه )...... وإن كان ميتاً فعلى وج ب: أذدإا: أنه يةثبب ـ وهو اأذه 17/19الإنصا   (1)

 .3/107، اسره  7/193بلا  السالفي  (1)

 وما بعدها. 7/711اأحلي  (3)

 .7/117اأ ذب  (2)

 وما بعدها. 17/117الإنصا   (7)

 وما بعدها. 7/112شرح الأزهار  (9)

 . 7/771الروض  الب ي   (10)
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يقه حياا لذلك ومن باب أولى ، أن لا يحتاج إلى ودليلهم على ذلك: بأنه في الصغير ، لا يحتاج إلى تصد
تصديقه ميتاا ، وقالوا: إنه لا أثر لتهمة الميراث ، أو سقوط القود ، وذلك احتياطاا في النسب ، ولو نفاه في 

 حياته أو بعد وفاته ، ثم عادوا واستلحقه فإنه لاحق به ، ووارث له ، احتياطاا في النسب.
 الميت: أنه قد تعذر منه أن يصدق المقر ، فكان ـ في ذلك ـ كالمجنون الكبير. وعلة جواز استلحاق الكبير

ويرى الشافعية والحنابلة والزيدية في غير الأصح عندهم جميعاا عدم استلحاق الكبير الميت ، لأن تصديق 
صديق ، فلا التالمقر له إذا كان كبيراا شرط في صحة إقرار المقر ، ولما كان ميتاا فإنه بذلك قد تعذر عليه 

 .(1)يثبت نسبه ، ولأن تأخير الاستلحاق إلى الموت مشعر بإنكاره لو وقع في حياته
الراجح عندنا هو رأي جمهور المالكية ومن وافقهم من أنه يصح الإقرار بالميت ، صغيراا كان الرأي الراجح: 

ث إنه لا ي بدون تصديقه ، حيهذا المستلحق أو كبيراا ، فبالنسبة للصغير: فلأنه يجوز استلحاقه وهو ح
 يعبر عن نفسه ، فلإن يصح ذلك بعد موته أولى.

وبالنسبة لاستلحاق الميت البالغ فلأنه أصبح بعد موته في حكم الصغير والمجنون ، ولأن في الاستلحاق منفعة 
ن تؤثر في ينبغي أ له ، لأن الإنسان يشرف بالنسب حياا وميتاا ، ويدفع العار عنه وعن ورثته، وأما التهمة فلا 

الأنساب ، لأنها موجودة في حياته وبعد موته ، ولأن تأخيره في استلحاقه إلى ما بعد الموت قد يكون لعذر ، 
كم أن أمر النسب مبني على التغليب ، فيثبت ـ النسب ـ بمجرد إقراره ، والشرع يغلب جانب النسب على 

فيه والمريض بالنسب مع الحجر عليهم في الأموال ، كم أجاز التهمة في أمور النسب ، حتى أنه أجاز إقرار الس
إقرار الأب المفلس بالصغير الموسر ، ولم تكن التهمة مانعه له من وجوب نفقته في مال الابن ، وأما إذا كانت 

 التهمة قوية بحيث دلت القرائن على أن المقصد الأساسي من الاستلحاق هو الميراث. 
رجيح رأي المالكية ومن وافقهم: بأن يعامل بإقراره فيلحقه النسب دون الميراث ، حيث لذلك فإننا نميل إلى ت

 .(2)إنه أقر بحق له ـ وهو الإرث فلا يصادق ، ويلحق عليه ـ  وهو لحوق النسب به ـ فيصح إقراره
 ين:قفإذا كان المقر له حياا ، فقد اختلف العلمء في اشتراط تصديق المقر له بإقرار المقر إلى فري

ويرون أنه إن كان المقر له  (1)والزيدية (8)والإمامية (5)والحنابلة (1)والشافعية (3)وهم الحنفيةالفريق الأول: 
بالبنوة صغيراا ، أو في حكم الصغير ـ كالمجنون ـ فأنه لا يشترط لصحة الإقرار به أن يصادق على قول المقر: 

 أما أن كان كبيراا فإنه يشترط ذلك.
أن الحق في النسب للمقر له ، وما دام يملك الكلمة ، ويعبر عن نفسه ، فإنه يستطيع  ذلك: ودليلهم على

التمييز بين ما ينفعه وما يضره ، لذا فإنه لا يصح الإقرار ما لم يصادق عليه ولذلك قالوا: إذا كان المقر له بالغاا 
ه ، فإنه لا يثبت نسبه منه ما لم يقم وكذب المقر ، أو قال لا أعلم بهذا النسب ، أو سكت وأصر على سكوت

  المقر بينة على هذا النسب.

                                                           
 انسر اأصادر السابق .  (1)

 .7/117شرح  الأزهار  (7)

 .7/101،  مم الأار  191-7/191القديةر  فتح (1)

 .1/107ااية  اأحتاج  (1)

 .17/119، الإنصا   1/112اأايـ  (1)

 .1/112شرائم الإسلام  (3)

 . 3/17البحر الزخار  (2)
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أما إن كان صغيراا أو في حكم الصغير ـ المجنون ـ فإنه لا يستطيع أن يعبر عن نفسه ، فعبارته تكون غير 
،  هنافذة في حق نفسه ، لجهله وعدم تمييزه للأمور ، وبالتالي لا حاجة ـ إذن ـ إلى تصديقه لأنه في يد غير 

 فينزل منزلة البهيمة.
وقد اختلف القائلون بهذا في تحديد المراد بالصغير هنا ، فجمهور الفقهاء ـ عدا الأحناف ـ أن الصغير من 

 كان دون البلوغ. 
 .(1)والكبير: من كان مكلفاا ـ والتكليف بالبلوغ

 الأحناف: أن الصغير هنا: من لا يعبر عن نفسه ؛ أي الصبي غير المميز.
 .(2)الكبير عندهم: فهو المميزأما 

يرون: أنه لا تشترط المصادقة من قبل المقر له على إقرار المقر ،  (3): المالكية وبعض الإماميةالفريق الثانِ
وأن الإقرار بالنسب صحيح سواء أقر لصغير أو كبير ، لأن إقرار المقر وحده كاف في ثبوت النسب دون 

 تهمة في إثبات النسب ، بل الأولى إثباته دون إهداره فلا يتوقف على حاجة إلى إقرار المقر له ، لأنه لا
 إقرار غير من أقر بالنسب وهو المقر وحده دون سواه.

لأنه يتفق ومصلحة المقر له ، ولأن الصغير لا  (1)رأي الفريق الأول ـ الأحناف ومن وافقهمالرأي الراجح: 
صديق على إقرار المقر ، وفي اشتراطه إهدار لحقه وإلحاق يملك الكلمة المعتبرة شرعاا حتى يطلب منه الت

الضرر به في عدم ثبوت نسبه من المقر ، ولا حجة لمن بقول: إن في إثبات النسب له إضراراا به أيضاا من 
جهة أنه ربما أقر بنسبه طمعاا في مال خاصة إن كان موسراا ـ لأن هذا وإن كان ضرراا لو تحقق ، فهو ضرر 

عة نسبه ، والقاعدة الفقهية تقرر: دفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى ، ولا شك أن إهدار أخف من إضا
 وعدم ثبوت نسبه يعد ضرراا أشد من المال.

أما الكبير: فهو يملك الكلمة المعتبرة ، والنسب حقه ، لذا فهو أحق بالتصديق على إقرار المقر ، لاعتبار 
ه فإنه يثبت النسب ، ولا ينظر إلى إنكار المقر له ، ما دامت الدعوى كلمته ، فلو أقام المقر بينة على دعوا

 قد ثبتت بطريق مشروع. 
، والحنابلة،  (5)أما إذا بلغ الصبي وأنكر على المقر إقراره به فإن الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية

 يرون أنه لا يسمع إنكاره.  (8)والإمامية
ا حكم بثبوته بالإقرار ، فإنه لا يصح أن ينتقض ذلك الحكم ، بعد أن أصبح وعللوا ذلك: بأن النسب لم

 ثابتاا وصحيحاا ، لأن النسب يحتاط له ، فلا يندفع بعد ثبوته.
  

                                                           
 وما بعدها. 7/171، اأبسوط  7/101وما بعدها ،  مم الأار  7/191فتح القديةر  (1)

ــالفي  (7) ــا   1/112، اأايـ  7/117وما بعدها ، اأ ذب  3/107ا ، اسره وما بعده 7/193بلا  الس وما  17/119، الإنص

 .1/112وما بعدها ، شرائم الإسلام  7/1121، شرح الأزهار  3/17وما بعدها ، البحر الزخار  7/711بعدها ، اأحلي 

 .1/112، شرائم الإسلام  3/107اسره  (1)

ــ  (1) ــ ك  قليا من قبل ـ أن اأقر له إن كان صايراً أو  يوناً لا يةشترط تصديةق اأقر في إقراره وإن كان كبيراً بالااً فإنه يةشترط الذي يةرع ـ

 ذلفي. 

 .1/11، قليوبي  7/117اأ ذب  (1)

 .1/112شرائم الإسلام  (3)
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 إلى أن الإقرار السابق يبطل بهذا الإنكار. (3)، والزيدية (2)، وبعض الحنابلة (1)وذهب بعض الشافعية
حينم لم يكن أهلاا للإنكار ، أما وقد بلغ وميز وأصبح القول له ، فمن وعللوا ذلك: بأننا حكمنا بصحته 

 حقه إبطال هذا الإقرار ، لأن الأحكام تدور مع عللها وجوداا وعدماا.
 واشترط الحنابلة لإبطال هذا الإقرار السابق: أن يتفق المقر والمقر له.

ـ رأي الجمهور ـ لأن الإقرار بالنسب ليس والذي نراه: هو الرأي الأول الرأي الراجح في هذه المسألة: 
كبعض الإقرارات التي تقبل الفسخ والإبطال ـ ثم إن القول بالإبطال يؤدي إلى مفسدة ، وما دمنا قد قلنا 
بصحة الإقرار حين صغره ، فالأجدر أن لا ينتقض هذا الحكم بعد بلوغه ، لأن النسب كم قلنا ـ يحتاط 

  تعالى أعلم.له ، فلا يندفع بعد ثبوته والله
 

 :أن لا ينازع المقر في إقراره به منازع : الشرط الرابع
: إلى أنه إذا كان المقر له صغيراا ، وكانت لأحدهم بينة (1)فلو أقر شخصان ببنوة واحد ذهب الشافعية

نهم محكم له به وألُحق به ، فإن لم تكن هناك بينة لأحدهم ، يعرض على القافة ، فيلحقه القائف بواحد 
فإن لم يستطيع القائف التوصل إلى رأي بشأنه أو ألحقه بالاثنين معاا ، ففي هذه الحالة يترك إلى أن يبلغ 

 فيقرر هو مصيره بنفسه ، وينتسب إلى من يميل طبعه إليه منهم.
قط سفإذا أقام المقران بينتين متعارضتين ، بحيث تثبت البينة النسب لكل واحد منهم: ففي هذه الحالة ت

البينتان ، ويرجع إلى قول القائف. فإذا كان المقر به كبيراا ، فإن النسب يثبت لمن صدقه منهم ، فإن لم 
 يصدق أحدهم ، عرض على القائف وعمل بقوله.

يرون: أن المقر لو نازعه في المقر له غيره ، فإن الإقرارين متعارضان ، وبذا يبطلان ، لأنه لا يمكن  (5)الحنابلة
 ه بهم لاستحالته ، ولا يلحق بأحدهم لعدم المرجح.إلحاق

 وهم بهذا يعدلون عن إقرار إلى مثبتات أخرى ـ كالبينة أو غيرها كم سنوضح ذلك فيم بعد.
يرون أنه متى حصل التنازع ، فإنه يرجع إلى البينة ، فإن فقدت يرجع إلى القرعة ، لأنها ـ أي  (8)الإمامية

 مشكل أو معين عند الله مبهم.القرعة ـ عندهم لكل أمر 
  

                                                           
 .1/11، قليوبي  7/117اأ ذب  (1)

 .3/121وما بعدها ، كشا  القياا  1/112اأايـ  (7)

 .3/17زخار البحر ال (1)

 .7/1019، الااية  القصوع  1/109ااية  اأحتاج  (1)

 وما بعدها. 1/112اأايـ  (1)

 وما بعدها.  1/113وما بعدها ، شرائم الإسلام  7/771الروض  الب ي   (3)
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 :ر باعتبار المقر به وهو النسبشروط الإقرا: المطلب الثالث
 

 الشرط الأول: أن يكون ذلك النسب ممكناا ، بحيث لا يكذبه الحس والشرع: 
 .(8)، والزيدية (5)، والإمامية (1)، والحنابلة (3)، والشافعية (2)، والمالكية (1)وهو رأي: الحنفية

وا قولهم: أن لا يكذبه الحس: أن يكون المقر في سن يتصور فيه أن يكون ذلك المقر له بالنسب وقد فسر 
 من ذلك المقر ، أي ممن يولد مثله لمثله.

فإن كان في سن لا يمكنه أن يكون ذلك المولود منه ، فإن إقراره يعتبر لغواا ، وقد ذهب بعضهم إلى تحديد 
 ه ـ بعشر سنوات فأكثر.السن بينهم ـ بين المقر والمقر ل

وذهب بعضهم إلى تقديرها باثنتي عشرة سنة ونصف السنة ، وإن كان الأمر متروك للعرف الذي يحدد 
 سن من يولد مثله لمثله.

أن يكون المقر له بالنسب ، معروف النسب من غير المقر، فإن الشرع قد حكم « تكذيب الشرع»وفسروا 
 تلحاقه له. أو أن يكون المقر خصياا أو مقطوع الذكر.بنسب هذا الولد لغيره ، فلا يصح اس

 
 :أن يكون الإقرار بالنسب موافقاا للعقل والعادةالشرط الثانِ: 

 . (1)فقد اعتبروا أن أي إقرار يكذبه العقل والعادة لا يعد إقراراا صحيحاا  (8)والإمامية (1)وهذا هو رأي المالكية
المتقدم ، لأن ما كان موفقاا للحس والشرع فإنه يتفق مع وهذا الشرط يمكن أن يشمله الشرط الأول 

  العقل والعادة والعكس. 

                                                           
 . 7/101،  مم الأار  7/191فتح القديةر  (1)

 .3/101اسره (7)

 .121، فتاوع اليووي  1/103ااية  اأحتاج (1)

 .1/712اأايـ (1)

 .1/113شرائم الإسلام (1)

 وما بعدها. 3/17البحر الزخار (3)

 .3/101اسره  (2)

 وما بعدها. 1/113شرائم الإسلام  (7)

 مثلوا أا يةكذبه العقل: بمن يةسـتلحق الصـاير الكبير ، أو أن يةستلحق رجل لم يةعلم ميه نكاح أبداً ، فإن العقل يةكذبه في إقراره ما دام (9)

 قد ثبب أنه لم يةتزوج أبداً.

 هومثلوا أا تكذبه العادو: بمنه لو اســتلحق من ولد ببلد بعيد عن محل إقامته ، وقد علم أنه لم يةدخل ذلفي البلد ، كمن يةقر بولد من زوجت

 اأرقي  وهو ماربي علم أنه لم يةدخل الرق قض.

او بب اأرقي  واأاربي ، فإنه يةصح استلحاقه في الأصح عن مذهب م وقد عبروا بالعلم دون غيره ، لأنه لو ذصـل ظن بمنه ذصل اللق

 )انسر: اأراجم السابق (.
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 في الإقرار بالنسب على الغير ، وآثاره: المبحث الخامس
إذا اقر بأخ أو أخت أو بجد أو عم أو غير ذلك من القرابة التي تدخلها واسطة بين المقر والمحمول عليه 

 ثلاا ، فيكون قد حمل نسبه إلى أبيه. وقد اختلف الفقهاء في ذلك:النسب ، فإذا أقر بأن هذا أخوه م
في ظاهر المذهب:  (5)،  والزيدية (1)، والإمامية (3)، والحنابلة في أحد قولين لهم (2)، والمالكية (1)فيرى الأحناف

ذا إن هأن الرجل لو أقر بنسب فيه تحميل له على غيره كإقراره بأن هذا أخوه أو ابن ابنه أو عمه ، ف
 الإقرار غير صحيح في حق غيره ـ صدقه المقر له أو لم يصدقه في ذلك.

وعللوا ذلك: بأن هذا الإقرار حمل للنسب على الغير ، وذلك لأن في الإقرار بالأخ مثلاا ـ حمل النسب على 
 له.الأب باعتبار أن المقر له بالأخوة لو لم يكن ابناا لأبي المقر ، فإنه لا يصح أن يكون أخاا 

ولأن الإقرار بالعم فيه حمل النسب على الجد ، لأن المقر له بالعمومة لا يصلح أن يكون عما ما لم يكن 
 ابن جد المقر.

كم أن في الإقرار بابن الابن حملاا للنسب على الابن ، لأن المقر له لا يكون ابن ابن المقر ما لم يكن ثابت 
 النسب من المقر.

ر به حملاا للنسب على الأب ، لأن المقر له لا يكون جد المقر ، ما لم تثبت أبوته كذلك الجد ، فإن الإقرا
من أبيه ، فدلنا ذلك على أنه لا يصح الإقرار في حق غيره ، أما في حق نفسه فإن هذا الإقرار يعتبر صحيحاا 

 عندهم ، إذا تمت مصادقة المقر له على هذا الإقرار ، لأن إقرارهم حجة عليهم.
ك فإن النسب لا يعد ثابتاا بينهم ، إلا أننا نستطيع أن نجري بينهم بعض الأحكام الدنيوية من غير ولذل

النسب ، ومن هنا قرر الحنفية: أن المقر له يرث من المقر في حالة ما إذا لم يكن لذلك المقر وارث معروف 
ـ كأصحاب الفروض ـ أو بعيداا أما إذا كان للمقر وراث معروف قريباا كان  (8)رغم أن نسبه غير ثابت

كذوي الأرحام ـ ، فإن هذا الوارث أولى بالميراث من ذلك المقر له بالنسب ، وذلك لأنه لما كان نسبه غير 
 ثابت من هذا المقر ، فإنه ليس لديه قوة مزاحمة الوارث معروف النسب.

، مع أن نسبه غير ثابت منه ، لأن  وإنما قالوا: باستحقاق هذا المقر له الإرث ، إذا لم يوجد وارث للمقر
للمقر ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث ، فأشبه ذلك الوصية بالمال ، فكأنه جعل ماله للمقر 

 . (1)له ، ولا كذلك النسب ، لأنه ليس من حقه أن يلحق النسب بغيره
  

                                                           
 .1/711، اأبسوط  7/199، فتح القديةر  103،  7/101 مم الأار  (1)

 وما بعدها.  3/101اسره  (7)

 .3/312الفروا  (1)

 .1/112شرائم الإسلام  (1)

 .3/17البحر الزخار  (1)

فإن الإقرار بيسـا يحمله اأقر على غيره لا يةصـح في ذق إثبات اليسا أصلًا ، ويةصح في ذق اأيراث ، »: 2/779م الصـيائم بدائ (3)

ئارك اأقر به اأقر في الإرث لا في اليسا، »: 1/131وشرح الأزهار  «لكن برط أن لا يةكون له وارث أصلًا ، ويةكون ميراثه له....

 .«الواسط لأن من شرط ثبوت اليسا عدم 

 .1/131، شرح الأزهار  2/779بدائم الصيائم  (2)



www.manaraa.com

141 

 

النسب بغيره مم أدى إلى ارتباطه بالمقر إلى أن من ألحق  (2)والحنابلة فقد ذهبوا في قولهم (1)أما الشافعية
له بالنسب بواسطة ، فإن نسبه ثابت بهذا الإقرار من الملحق به ، لكن هذا القول ليس على إطلاقه بل 

 اشترطوا لذلك الشروط التي أوضحناها فيمن ألحق النسب بنفسه ، ثم أضافوا إليها شروطاا أخرى وهي:
 ك النسب ميتاا الشرط الأول: أن يكون الملحق به ذل

لأنه لو كان حياا لكان بإمكانه إثبات نسب ذلك الولد بنفسه ، وبالتالي فلا حاجة لإقرار الغير به ـ وسواء 
 في ذلك العاقل أو المجنون ، لأن المجنون ربما يعود إليه عقله في يوم ما ويكون أهلاا للإقرار.

 .(1)والحنابلة (3)وقد ذهب إلى ذلك الشافعية
ه ـ أي قبل موته ـ فلو أقر شخص بأخوة رجل ، فإنانِ: أن لا يكون الملحق به قد نفاه في حياته الشرط الث

يشترط لصحة النسب هنا ، أن لا يكون الملحق به النسب ـ أي الأب ـ قد نفاه عنه باللعان ، لأن في إلحاقه 
 عليه بينهم. في هذه الحالة عاراا على الميت وهذا قول مرجوح عند الشافعية ، ليس متفقاا 

، أنه لا يشترط أن لا يكون قد نفاه الميت ، لأنه يجوز أن يلحق به بعد نفيه  (5)أما الراجح في مذهبهم
 إياه ، شأنه شأن ما لو استلحقه في حياته بعد أن نفاه باللعان ، فإنه يلحق به.

اء كان ذلك ق به حين الإقرار سو أن يكون المقر بإلحاق النسب بغيره وارثاا حائزاا لتركة الملحالشرط الثالث: 
المقر واحداا ، أو أكثر من ذلك ، كم لو مات شخص وترك ابناا واحداا ، فأقر بأخ آخر ، فإنه يثبت نسبه 

، أو مات شخص وترك بنين وبنات ، فإنه يشترط  (8)، وهو قول الحنابلة (1)والزيدية (8)وهذا عند الشافعية
: أنه لو ترك الميت ابنين وارثين (1)على هذا الإقرار ـ فالأصح عند الشافعيةفي صحة الإقرار أن يتفقوا جميعاا 

 ؛ لأن النسب لا يتبعض (10)فأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الآخر لم يثبت النسب بالإجمع وبه قال الجمهور
وجد شهادة  تفلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر ، ولا يمكن إثباته في حقهم ، لأن أحدهم منكر ، ولم

  يثبت بها النسب.

                                                           
 .1/111ااية  اأحتاج  (1)

 .17/110، الإنصا   1/121اأايـ  (7)

 .3/121، فتاوع اليووي  1/111ااية  اأحتاج  (1)

 .3/113، كشا  القياا  1/117اأايـ  (1)

 .1/13و ، قليوبي  وعمير 121، فتاوع اليووي  1/111ااية  اأحتاج  (1)

 وما بعدها. 7/131، الحاوي لل وردي كتاب الإقرار  19-10/17، شرح اليووي على صحيح مسلم  1/111ااية  اأحتاج  (3)

 .1/131شرح الأزهار  (2)

 .3/131كشا  القياا  (7)

 .«ولا يةثبب نسبه إجماعاً »: 7/112الحاوي ، كتاب الإقرار  (9)

، البحر  «عـدم قبول إقرار الواذـد بم »وفيـه:  2/711، البحر الرائق  1/111، اأايـ  3/12، اأيتقى للبـاجـ  1/12قليوبي  (10)

 وذكر الإجماا. 3/17الزخار 
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وأما لو أقر أحد الوارثين الحائزين بثالث ، وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر ، فورثه المقر ـ المصدق ـ فإنه في رواية 
 عند الحنابلة يثبت نسبه ، لأن المقر صار حائزاا للإرث كله فأشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه. 

حنابلة: أنه لا يثبت نسبه ، لأن تكذيب شريكه في الميراث مبطل للدعوى ، فصار وفي وجه للشافعية وال
 .(1)كتكذيب الأب في حياته ، فيكون مبطلاا لنسبه وإن أقر به الورثة بعده

  أما لو أقر ابن وراث حائز الإرث مشهور النسب وتوفرت له شروط الإقرار بشخص مجهول
 نسب المقر ، بأن قال له: النسب بأنه أخوه ، ثم أنكر هذا المجهول

، أن هذا الإنكار لا تأثير له في نسب المقر ، لأن  (2)أنا ابن الميت ولست أنت ابنه فالأصح عند الشافعية
نسبه ثابت مشهور ، ثم إنه لو أثر فيه ، لأثر بنسب ذلك المجهول بالإبطال لأنه إنما ثبت عن طريق ذلك 

 الابن مشهور النسب.
: إلى أن هذا الإنكار الصادر من مجهول النسب ، يؤثر في ذلك الإقرار ، وبالتالي (3)وذهب بعض الشافعية

 فإن المقر يحتاج إلى إثبات نسب نفسه ببينة.
 أثر الإقرار بالنسب على الغير

ثبوت نسب المقر له من الملحق به ذلك النسب ، إذا توفرت الشروط المذكورة، واعتبر إقراراا صحيحاا أولاا: 
 رى صحة ذلك.عند من ي

استحقاق المقر له الإرث وحده ، إذا لم يكن للمقر وارث معروف سواه ، سواء كان ذلك بطريق ثانياا: 
 الفرضية أو العصبية ، على اعتبار أن الإقرار حجة على المقر في نفسه، فقبل منه عند عدم الإضرار بالغير.

 ينا.يراث ، إذا ما استكملت شروط هذا الإقرار ، كم بيشارك المقر له بالنسب ، المقر في نصيبه في الم ثالثاا:
 استحقاق المقر له النفقة إذا كان فقيراا ـ على المقر ـ إذا كان موسراا. رابعاا:

 قيام المقر بما يترتب عليه من تكاليف حضانة وتربية المقر له ، إذا لم يوجد من هو أولى منه. خامساا:
المقر له بنسب فيه تحميل على الغير مستحقاا لتركة المقر إذا لم يكن  موقف القانون: جعل قانون المواريث

له وراث مطلقاا ، وذلك تنفيذاا لإرادة المقر التي لم يضار بها أحد من الورثة ، لأنه لا وجود لهم ويعتبر 
إنما له و  هذا الإقرار حينئذ في حكم الوصية بالتركة كلها ، ولكن نظراا لأن هذا الإقرار ليس وصية خالصة ،

شبه بالميراث ، فقد اشترط فيه القانون الوضعي ما اشترط في الميراث: من تحقق حياة المقر له وقت موت 
المقر ، أو وقت الحكم باعتباره ميتاا ، وعدم وجود مانع من موانع الميراث ، وقد جاء النص على ذلك في 

قر له التركة ، إذا كان مجهول النسب ، ولم إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق الم»قانون المواريث: 
يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن إقراره ، ويشترط في هذه الحالة: أن يكون المقر له حياا وقت 

 .(1)موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاا ، وألا يقوم به مانع من موانع الميراث
  

                                                           
 .1/111، اأايـ  7/121، الحاوي  1/12قليوبي  (1)

 .1/131الااية  القصوع  (7)

 وما بعدها.  1/111ااية  اأحتاج  (1)

 . 97، العدد  1911أغسط،  17، انسر: الوقائم اأصرية  في  1119لسي   22من قانون اأواريةع رقم  11م  (1)
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  النسبفي الرجوع عن الإقرار في: المبحث السادس
 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: في الرجوع عن الإقرار في النسب المباشر.

 المطلب الثانِ: في الرجوع عن الإقرار في النسب غير المباشر.ط
 

 :المطلب الأول: في الرجوع عن الإقرار في النسب المباشر )أي على النفس(
،  (5)، والزيدية (1)لة في الأصح من مذهبيهموالحناب (3)، والشافعية (2)، والمالكية (1)يرى الحنفية 
 أن الرجوع عن الإقرار في النسب المباشر لا يصح. (8)والإمامية

إن الإقرار علة توجب الحكم بذاتها دون حاجة للقضاء ، وما دام قد ثبت الحكم وعلل الحنفية فقالوا: 
الفراش ثبوت النسب بالإقرار ثبوته ب به ، وتعلق به حقوق العباد ، فإنه لا يصح الرجوع عنه ، ولا يشبه

حتى يقال لماذا صح الرجوع عن النسب الثابت بالفراش؟ ولا يصح الرجوع عن النسب الثابت بالإقرار ، 
لأن الفراش قد يطرأ عليه ما يغيره من جهة غير الزوج، أما الإقرار فقد صدر من المقر نفسه وهو بكامل 

فكأنما يكذب نفسه ، والمؤمن لا يجوز أن يكذب على غيره ، فكيف قواه العقلية ، فإذا رجع عن إقراره 
 يجوز أن يكذب على نفسه؟

كذلك فإن النسب عند ثبوته بالفراش فإنه لا يمنع احتمل أن يكون الولد من غير صاحب الفراش ، ولهذا 
 يتصور نفيه إذا نفاه الزوج. 

 ن الزوج بإقراره قد نص على أن الولد من مائه ، وبالتاليأما عند ثبوته بالإقرار ، فإنه لا يحتمل ما ذكرنا ، لأ 
 .(1)لا يصح منه الرجوع عن إقراره

بأن الإقرار على النفس لا يصح الرجوع عنه ، لأن الثابت لا يجوز تغييره ما دام قد المالكية عللوا حكمهم: 
حدود ، مع أنها نه تثبت به الثبت بطريق شرعي. ثم إن الثابت بالإقرار يعد ثابتاا بأقوى البينات ، حتى إ 

 .(8)تدرأ بالشبهات ، ولكن يعامل الراجع عن إقراره بحرمانه من الميراث
متفقون على عدم صحة الرجوع فيم إذا لم يصادقه المقر له ، إلا أنهم مختلفون فيم إذا صدقه الشافعية: 

 المقر له على الرجوع ولهم في المسألة قولان:
  

                                                           
 .«لأن اليسا لا يحتمل اليقم» 7/100، شرح فتح القديةر  «لم يةيتف» 1/131 مم الأار  (1)

 .1/119ذائي  الدسوقـ  (7)

 .7/117اأ ذب  (1)

 .1/117اأايـ  (1)

 .1/171شرح الأزهار  (1)

 .1/112شرائم الإسلام  (3)

 .113،  99-12/97بسوط اأ (2)

 وما بعدها. 1/170ذائي  الدسوقـ  (7)
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: إذا كان المقر له مكلفاا ـ أي بالغاا عاقلاا وصادق المقر على (2)، وبعض الزيدية (1)يقول بعضهمالأول: 
 .(3)الرجوع ، يقبل رجوعه ويسقط النسب قياساا على الرجوع في الأموال

قال الأكثر: لا يصح الرجوع لأن النسب إذا ثبت لا يسقط باتفاقهم على نفيه، لأنه نسب ثبت الثانِ: 
أما قياس الرجوع عنه بالرجوع عن الإقرار  (1)زل بإنكاره ، كم لو ثبت ببينة أو فراشبحجة شرعية ، فلم ي

 .(5)بالمال فقياس ضعيف لأن النسب ثبت بالاحتمل ، فيحتاط له ما أمكن ، والمال ليس كذلك
ه ، لفالأصح عندهم ـ كم ذكرناه ـ أن النسب لا يسقط بالرجوع مطلقاا ، سواء صدقه المقر أما الحنابلة: 

 أو لم يصدقه ، وسواء كان المقر له مكلفاا أو غير مكلف.
والقول المرجوح من أنه يصح الرجوع إذا صدقه المقر له ، وكان مكلفاا ـ أي عاقلاا بالغاا ـ قالوا ـ : لأن 

 النسب ثبت باتفاقهم ، فلمذا لا يسقط باتفاقهم.
لك: بأنه إذا ثبت النسب بالإقرار المباشر ، فقد وإن كان جمهور الحنابلة قد ضعف هذا القول ، معللين ذ
 .(8)تعلق به حق الغير ، ولهذا لا يستطيع أن يسقط حق غيره

 
 :في الرجوع عن الإقرار بالنسب غير المباشر )أي على الغير(:  المطلب الثانِ

 .(1)رهاذهب بعض الحنفية إلى أن المقر لو رجع عن إقراره ، فأنه يبطل ذلك الإقرار ، وتنتفي آث 
 : بأن الإقرار في هذه الحالة يعد وصية من وجه.وعللوا ذلك

وذهب بعضهم إلى أنه متى تم التصديق على الإقرار من المقر له فإن النسب يثبت وعندئذ لا يصح 
 .(8)الرجوع ، لأن النسب متى يثبت فإنه لا ينتقض

ت النسب ، وبالتالي لا يصح الرجوع عنه أما إذا كان الإقرار صحيحاا بشروطه ـ التي ذكرناها من قبل ـ ثب
لتعلقه بحق الغير فإذا لم يكن النسب ثابتاا ـ بأن لم يستوف الشروط ـ فهذا مم لا ينبغي أن يتصور فيه 

 رجوع أو عدمه ، لأنه لم يثبت أصلاا ليصح أن يقال بالرجوع عنه. 
  

                                                           
 (.7/117وهو: أبو علي الطبري وابن أبي هريةرو )نقله الشيرازي في اأ ذب  (1)

 ، وقد ذكر أنه يةصح الرجوا في اليسا. 1/171شرح الأزهار  (7)

 .7/737مايـ اأحتاج  (1)

 .1/117اأايـ  (1)

)لأن اليسا إذا ثبب لا  7/117، واأ ذب  1/172ورجحه ابن ذجر الهيتمـ في فتاوية  الكبرع  وهذا ما صـححه عل و اأذها (1)

 يةسقض بالاتفاق على نفيه كاليسا الثابب بالفراش(. 

 : اليسا لا يةقبل التحول ولا الانتقال.1/117اأايـ  (3)

 .«صي  ، وإن لم يةكن وصي  في الحقيق والرجوا عن مثل هذا الإقرار صحيح لأنه يةشبه الو»: 2/779بدائم الصيائم  (2)

 . 1/317وما بعدها ، ابن عابديةن  7/107شرح فتح القديةر  (7)
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 في الإقرار ببنوة اللقيط:  المبحث السابع
 

 ة مطالب:وفي هذا المبحث سبع
 :المطلب الأول: في معنى التبني لغة وشرعاا وقانوناا 

 .(1)تعريف التبني لغة: هو اتخاذ ابن أو ابنة بصورة شرعيةأولاا: 
 تعريفه شرعاا: يطلق لفظ التبني ويراد به أحد معنيين:ثانياا: 

ذا تثبت ن الصحيح ، وبأن يضم الإنسان إليه ولداا يعرف أنه ابن غيره وينسبه إلى نفسه نسبة الابالأول: 
له جميع حقوقه ، وهو ما كان معروفاا في الشرائع الوضعية قبل الإسلام ، كم عرفه العرب في جاهليتهم 

 وظل معترفاا به في الإسلام ، إلى أن هدمه وألغاه.
 أن يجعل غير ولده كولده النسبي في الرعاية والتربية فقط ، دون أن يلحق به نسبه ولا يكونالثانِ: 

كأولاده الشرعيين ، وهو بهذا عمل خيري إذ دعت إليه عاطفة كريمة كحمية المتبني من الضياع لموت 
والديه أو غيابهم أو فقرهم ، أو لإشباع غريزة الأبوة والأمومة عند الحرمان منها بالذرية ، ولا مانع منه 

 .(2)شرعاا بل مندوب إليه من باب الرحمة والتعاون
استلحاق شخص معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته »لإفتاء المصرية: أن التبني: وفي فتاوى دار ا

 .(3)«إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأن يتخذه ولداا له حال أنه ليس بولده حقيقة
أو هو ـ كم عرفه د/ سلام مدكور ـ بأنه اتخاذ الرجل ابن غيره المعروف أو المجهول نسبه ، كوالده ، 

 .(1)«ه إليه ، وإعطائه كل أحكام الابن الصلبيونسبت
أو هو ـ كم عرفه د/ أحمد حمد ـ بأنه اتخاذ المرء ابناا له من غير صلب ويسمى هذا الابن متبني ـ وسمه 

 .(8)، أي ابناا بالدعوى لا بالحقيقة ، بلفظ اللسان لا بسلالة الدم (5)الإسلام دعياا 
بأنه تصرف يكون من أحد الأشخاص يقضي بضم ولد أو فتاة  وقد عرفه د/ مصطفى شحاتة الحسيني ـ

وعلى ذلك يتبين أن التبني: نظام وضعه البشر لافتراض علاقة أبوة أو  (1)إليه دون سابقة اتصال جنسي
 بنوة بين شخصين ، هذه العلاقة تكون علاقة مصطنعة، غير طبيعية. 

  

                                                           
 .773اأيجد الأبجدي صـ (1)

 .7/721، ج 1991بيان للياس من الأزهر الريةف ، طبع  وزارو الأوقا   (7)

 .17-1التاسم صـ، الفتاوع الإسلامي  اأجلد  70/17/1929فتاوع دار الإفتاو اأصرية  في  (1)

 .737، دار الي ض  العربي  صـ 1937سي   1الإسلام والأسرو واأجتمم ، د/ محمد سلام مدكور ، ط (1)

 الدعى: اأيسوب إلى غير أبيه ، قال الشاعر: (1)

 دعقققى القققققققوي يقققنصَققق مقققدعقققيقققه
 

 لققيققلققيقققققه بققمي الققنسققق  ال قققمققيققم 
 

 أبي الإسقققققلي لا أ  لِ سقققققواه
 

 إذا افققتققخققروا بقققققيققس أو  ققيققم 
 

 (.7/717م ، ح1922،  7)روائم البيان في تفسير آيةات الأذكام ، الصابوني ، مكتبه الازالي بسوريةا ، ط

 .711اليسا ، د/ أحمد حمد صـ (3)

 .110صـ 1929سي   9الأذوال الشخصي  ، د/ مصطفى ئحات  الحسييـ ، مطبع  السعادو ط (2)
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 بوين آخرين غير أبويه الطبيعيين. فالتبني: عملية تغيير حالة المتبني بجعله تابعاا لأ 
 . (1)وهو ـ أي التبني ـ يعد أحدى اللصائق التي تلصق بالنسب

تعريف التبني قانوناا: هو تصرف قانونِ يؤدي إلى خلق بنوة مصطنعة بين شخصين ، ولا تقوم بينهم ثالثا: 
 .(2)رابطة الدم

 الترجيح بين الآراء: 
فى شحاتة ، رحمة الله عليه. هو التعريف الراجح يرى الباحث أن تعريف د/ محمد مصط 

 للأسباب التالية:
لأنه عرف التبني بأنه تصرف ، والتصرف لون من ألوان التحايل ، يقال: فلان يتصرف في كذا أي يحتال أولاا: 

 .(3)ويتقلب
 .(1)ههوج وهذا السلوك من المتبني إنما هو تحايل على أوامر الله تعالى ، وقلب وإعمل للشئ على غير

 ثم إن التصرف الشرعي هو التصرف الذي ينشئ فعلاا.
راعى التعريف: غرابة المتَُبَنَى عن المتَُبَنِى ، فلا علاقة بينهم ، فهو ليس ابنا )أي المتَُبَنَى( للمُتَبَنِى ، ثانياا: 

ا أو الذي نتج عن ابن الزن ولم يكن نتيجة أي علاقة جنسية بين المتَُبَنَى وأم المتَُبَنِى وبذلك يخرج التعريف
 زواج الشبهة.

 ليس تعريفاا طويلاا ، وإنما امتاز بصغره ، مع إتيانه أو استيعابه للمضمون أو للغرض منه.ثالثاا: 
 

 :في الفرق بين البنوة والتبني : المطلب الثانِ
ل من تلاف كجرت العادة على التعبير باصطلاحي التبني والإقرار بالبنوة بمعنى واحد ، مع اخ لقد

المصطلحين اختلافاا كبيراا وقد أدى هذا الخلط في التعبير إلى اختلاط الحكم الشرعي والقانونِ على كل من 
 التبني والإقرار بالبنوة.

 ولذلك سوق نبين ـ باختصار ـ الفرق بينهم:
 التبني ، نظاماا جاهلياا ، هدمه الإسلام ، وهو الآن نظام تأخذ به الشرائع الغربية.  -1

 أما الإقرار بالبنوة فهو نظام إسلامي ، يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
يصبح به الأخير ابناا صناعياا أو تعاقدياا ،  Adopteوالمتَُبَنَى  Adoptantالتبني عقد يحرر بين المتَُبَنِى  -2

 وتتحقق آثاره طبقاا للشروط المحررة والمحددة من الطرفين في عقد التبني.
البنوة فهو إقرار يصدر من الأب أو مدعى البنوة يقر فيه بنسب اللقيط أو الطفل إليه ، أما الإقرار ب

 وكذلك ثبوت النسب الصادر بحكم قضائي من المحكمة في النزاع حول نسبه.
 التبني لا يشترط أي فارق سني بين الأب وابنه بالتبني. -3

لمقر ن المقر ببنوته ، ممن يولد مثله ، لمثل اأما الإقرار بالبنوة نجد أن الإسلام يشترط فيه أن يكون الاب
  فلابد من فارق سني بين الأب وبين من يولد له.

                                                           
 .711ية  اللقيض )انسر اليسا لأحمد حمد صـلصائق اليسا هـ: التبيـ ، الولاو ، الرضاا ، رعا (1)

 م. 1921، دار الي ض  العربي   721، فقرو  7/21الأذكام الوضعي  في تيازا القوانب ، د/ سامي  رائد ج (7)

 ، طبع  الشعا. 177انسر مادو ه  في أساس البلاغ  صـ (1)

 م(.1990هـ / 1110،  1، دار صادر ط 177صـانسر مادو ه  في لسان العرب )ذر  الفاو ، فصل الصاد اأ مل   (1)

 ، ط مؤسس  الرسال (. 1037)والقاموس اأحيض باب الفاو فصل الصاد صـ
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التبني كعقد ، ينشئ علاقة نسب صناعية بين المتَُبَنِى والمتَُبَنَى ، سواء أكان الوالد الطبيعي للابن  -1
توفى أو غائب ، على أنه يتعين المتَُبَنَى معلوماا أو غير معلوم ، أو كان موجوداا على قيد الحياة أو م

 تدخل الأب الطبيعي في عقد التبني لإجازته بصفته ولياا على ابنه إذا كان قاصراا.
أما الإقرار بالبنوة ـ في الشريعة الإسلامية ـ فيشترط فيه أن يكون الطفل مجهول الأب أو الأبوين ـ فإذا 

ببنوته، إذا كان على قيد الحياة ، أما إذا كان الأب  كان معلوم الأب ، فلا يجوز لغير الأب المعلوم الإقرار
معلوماا ولكنه متوفى ، فلا يجوز لغيره أن يقر ببنوته للطفل ، كم لا يجوز إثبات نسب طفل ولد لرجل 

 معلوم ، إلى رجل آخر غيره. 
ن يكون أ التبني لا يشترط فيه أن يكون الطفل المراد تبنيه مولوداا على فراش الزوجية فلا مانع من  -5

 ثمرة لعلاقة محرمة بين والدة الطفل وبين الأب بالتبني أو بين والدة الطفل وبين رجل آخر غيره.
أما الإقرار بالبنوة فلابد فيه أن يكون الطفل قد ولد على فراش صحيح أو فاسد أو بشبهة ، ولكنه لا يجوز 

 ن تكون العلاقة معلومة.بالنسبة للطفل المولود من سفاح أو زنا أو علاقة محرمة فلابد وأ 
فإذا عثر على لقيط ، فلا يجوز أن نفترض فيه أنه ابن زنا بل يفترض فيه أنه ولد من فراش صحيح وذلك 

 رعاية لمصلحة الطفل ، ما لم يثبت العكس ثبوتاا قاطعاا.
 وهذا يبين الفرق بين اللقيط والمتَُبَنَى:

ـ التي نحن  (1)ه ابنه ، وثبتت دعواه بوجه من الوجوهفاللقيط: كم بينا ـ لو ادعى الملتقط أو غيره أن
بصددها في هذا الباب ـ ثبتت بنوته لمن يدعيها ، وصار اللقيط ابناا له ، وصار المدَُعِي أباه ، ووجب على 

 كل واحد منهم من الحقوق قبل الأخر جميع ما ثبت للأبناء على الآباء ، وللآباء على الأبناء.
 يثبت له شئ من ذلك ، ذلك لأنه معروف النسب إلى أب معين فلا مصلحة له في نفي أما المتَُبَنَى فلا

 نسبه عنه ، بعكس اللقيط فهو مجهول النسب ، ومن مصلحته أن يثبت نسبه إلى أب أو أم. 
 

 :حكم تبني اللقيط في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي:  المطلب الثالث
الجاهلية ، ونظاماا يؤخذ به في الكثير من القبائل، وكان الرجل يعجب  كان التبني عادة جارية من عادات

بأحد الغلمن فيتبناه ، فيدعوه ابنه ويلحقه بنسبه ، ويتوارث معه توارث النسب فكان الغلام يعرف بين 
الناس باسم الرجل الذي تبناه ، وكان هذا يقع خاصة في السبى حين يؤخذ الأطفال في الحروب ، فمن شاء 

 ن يلحق بنسبه واحداا من هؤلاء دعاه ابنه وأطلق عليه اسمه ، وصارت له حقوق البنوة وواجباتها.أ 
وكان من هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي ـ وهو من إحدى القبائل العربية ـ سبى صغيراا أيام الجاهلية ـ فاشتراه 

ه ، ثم ـ وهبته لصلى الله عليه وسلم رسول الله ـ  حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ ، فلم تزوجها
قاء ـ إلا أن خيره بين البصلى الله عليه وسلم ـ فم كان منه ـ صلى الله عليه وسلم طلبه أبوه وعمه ، بعد أن عثرا عليه في مكة عند الرسول ـ 

ا يقولون ـ وتبناه ، وكانو صلى الله عليه وسلم معه أو الذهاب مع أبيه وعمه ، فاختار البقاء في بيت النبوة ، فأعتقه الرسول ـ 
 يد أول من أسلم من الموالي.عنه زيد بن محمد ، وكان ز

فلم شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة ويحكم روابطها ويجعلها صريحة لا شوب فيها ولا خلط ، أبطل عادة 
التبني ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية ، علاقات الدم والأبوة والبنوة الواقعية. فنزل قول الله تعالى: 

بِيلَ * ادْعُوهُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاء ﴿...  ُ يقَُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّ كُمْ أبَْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأفَْوَاهِكُمْ وَاللهَّ
ينِ وَمَوَاليِكُمْ  ِ فَإِن لَّمْ تعَْلَمُوا آباَءهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ  . [5 - 1﴾ ]الأحزاب : لِآباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

وبذلك جعل الإسلام التبعات في الأسرة متوازنة وأقام الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع ـ 
وهو في الوقت نفسه يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قويمة قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة 

  الواقع الفطري العميق.

                                                           
 أي بمي وجه أو دليل من أدل  الإثبات.  (1)
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تأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد الذي ـ في مسألة التثبت والصلى الله عليه وسلم ولقد شدد رسول الله ـ 
يلغى كل أثر للتخلخل الاجتمعي الجاهلي ، قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية 

﴿.... ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ هُوَ : ـ قال الله ـ  عن عيبنة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال أبو بكرة ـ 
ينِ وَمَوَالِيكُمْ أقَْسَطُ عِن ِ فَإِن لَّمْ تعَْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ [ ، فأنا ممن لا يعرف 5﴾ ]الأحزاب : دَ اللهَّ

أبوه ، فأنا من إخوانكم في الدين ، قال أبي ـ كلام عيينة بن عبد الرحمن ـ والله أنِ أظنه لو علم أن أباه 
 .(1)حمر لانتمى إليه

 .(2)«من ادعى إلى غير أبيه وه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»لحديث: وقد جاء في ا
قال القرطبي: وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد ، دليل على أن التبني كان 

تبني ومنع لمعمولاا به في الجاهلية وفي صدر الإسلام ، إلى أن نسخ الله ذلك بهذه الآية فرفع الله حكم ا
 من إطلاق لفظه وأرشد إلى الأولى والأعدل وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه.

وحكم التبني بقوله: هو ابني ـ أن كان عبداا للقائل ـ العتق على مال ، ولا يثبت نسبه منه إلا إذا كان 
عند أبي  وهذامجهول النسب ، وكان بحيث يولد مثله لمثله ، ولم يقر )أي الولد( قبله بنسب من غيره ، 

 حنيفة.
لا عبرة بالتبني في العتق ولا في ثبوت النسب ، حتى لو ادعى نسبه المتبني ، ما دام لم وعند الجمهور: 

 .(3)يقم شاهد بذلك
والظاهر أنه لا فرق في أمر الدعوة بين كون المدعو ذكراا وكونه أنثى ، وإن كنا لم نقف على وقوع التبني 

  أعلم   للإناث في الجاهلية ، والله
وكذلك لم يعهد في الجاهلية أن امرأة تتبنى   ذكراا أو أنثى ، فقد كان التبني مقصوراا في العادة على الرجال 

 .في المتبنى والمتبني ، أي في الوالد والولد المتبنى
 هذا عن حكم تبني اللقيط في الشريعة الإسلامية.

ا نجد أن القانون الوضعي لم يخالف الشريعة الإسلامية فإننأما حكم التبني ـ له ـ في القانون الوضعي ، 
ورغم أن التبني كان  (5)وإن كانت نصوص القانون المصري لم تتعرض له (1)في عدم الاعتراف بنظام التبني

م ، 1851وما يزال شائعاا في أوروبا وأمريكا ، فإنه لم يسمح به في الولايات المتحدة بصفة قانونية إلا سنة 
م ، وبالتالي 1123م ، وفي فرنسا صدر قانون التبني 1128يعرف في انجلترا بصورة قانونية إلا سنة وكذلك لم 

فقد اضطرب أمر المجتمعات التي لا تطبق شريعة الإسلام وظل نظام التبني قائماا فيها ، وزادت حدته 
وضعت ت البحوث و واتفاقهم بعد الحرب العالمية الثانية فاحتدمت المناقشات وعقدت المؤتمرات وأعد

المؤلفات، ولم تقف مشكلة التبني عند حدود دولة ما بل اجتازت هذه الحدود وأصبحت مشكلة عالمية 
م سنة 1111ون سنة حتى أن هيئة الأمم المتحدة بما فيها منظمتي الطفولة والصحة ، قد قررت أن تك

  عالمية للطفل

                                                           
 (.1/111)ذديةع رواه أبو داود في باب الأدب ذـ (1)

في باب ذال إية ن من  1/12ورواه مسلم ذـ 720صــ 3107الحديةع رواه غير واذد )فقد رواه ابن ماج  في كتاب الحدود برقم  (7)

، 3233، ورواه البخاري في باب من ادعى إلى غير أبيه برقم  11صـ 1192، ورواه أحمد ذديةع  111رغا عن أبيه وهو يةعلم برقم 

 (.17/11انسر: فتح الباري ذـ

 .1/797الزيةلعـ ذـ (1)

 .110الأذوال الشخصي  ، ذسن كيرو ، صـ (1)

 .133سا لأحمد حمد صـالي (1)
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ارات والتشريعات والاقتراحات والتوصيات ، وكان موضوع التبني هو محور البحوث والمناقشات والقر 
، وقد أقاموا لذلك  (1)وهم رغم ذلك يلجئون إلى التبني ـ وهو مشكلة ـ حلاا لمشاكل الأيتام ومشكلة العقم

وكالات خاصة لهذا الغرض، حيث يقصد إليها من يشاء من الأسر المصابة بالعقم والأطفال اليتامى ، 
 . (2)في اليتامى اللقطاء وأبناء الزنا ، وما أكثرهم في البلاد الأوربيةليتبنى هؤلاء من هؤلاء ويدخل 

والإسلام حين حرم التبني ، كان لهذا التحريم أسبابه التي تغلق الأبواب بشدة أمام محاولات المتأمرين 
 بالنظم الغربية.

ن تردد ، لا تعبر ع: أن التبني كذب وافتراء على الله وعلى الناس وهو مجرد ألفاظ وأول هذه الأسباب
 ﴾ذَلكُِمْ قَوْلُكُم بِأفَْوَاهِكُمْ حقيقة ولا يمكن أن توجد المودة والرحمة التي توجدها الأبوة أو الأمومة ﴿

 [.1]الأحزاب : 
أن هذا التبني ـ يتخذ في كثير من الأحيان ـ وسيلة للمكيد والإضرار بالأقربين ، حيث إن الابن ثانيهم: 

 كة وبالتالي يحرم أصحاب الحق في الميراث.المتَُبَنَى يرث التر 
أن إقرار التبني ، وترتيب آثار البنوة الحقيقية عليه ، يؤدي إلى تحميل الأقارب واجبات تترتب ثالثهم: 

على ذلك ، فيجب نفقة المتَُبَنَى عند حاجته وعجزة على من يكون غنياا من أقاربه المزعومين ، وفي ذلك 
رم لأجنبي عنهم لا تربطهم به قرابة ولا رحم موصولة ، كم يؤدي إلى تحليل تحميل لهم بتبعيات ومغا

الحرام وتحريم الحلال ، إذ يصبح هذا الدخيل محرماا لنساء أجنبيات عنه ، فيرى منهن ما لا يحل له ، 
 ويحرم عليه الزواج بإحداهن ، وهي حلال له في الواقع.

نظمها على الحق والصدق وتؤسس مجتمعها على روابط  إن نظاماا كهذا لا يمكن أن تقره شريعة تقوم
لذلك كان ولابد أن يهدم الإسلام  (3)حقيقية طبيعية ، وتبُني نظام الأسرة فيه على أدق القواعد والأحكام

نظام التبني ، وقد وافق القانون الوضعي ـ كم قلنا ـ الشريعة الإسلامية في ذلك ، إلا أن القانون الفرنسي 
 تبني ، فقد بين أنه يمكن تبني كل منقد سمح بال

 الأطفال الذين تم الإتفاق على تبنيهم من قبل الأب والأم أو مجلس الأسرة. -1
 أطفال الدولة.  -2
 اللقطاء -3

وتمتد صلة  (1)ومحل نسب التبني محل نسب الأصل ، حيث لم يعد المتَُبَنَى ينتسب إلى أسرته من الدم
 المتَُبَنَى الشرعيين ويحرم الزواج:القرابة الناشئة من التبني إلى أبناء 

 بين المتَُبَنَى وبين المتَُبَنِي وذريته. -1
 بين المتَُبَنَى وشريك حياة المتَُبَنِي ، وفي المقابل بين المتَُبَنِي وشريك حياة المتَُبَنَى. -2
 بين الأطفال المتبنين للشخص نفسه. -3
 بين المتَُبَنَى وأبناء المتَُبَنِي  -1

وبهذا يظهر لنا  (5)له الشرعي في أسرة المتبني الحقوق الإرثية نفسها كأبنائه الشرعيينكم أن للمتبنى ونس
 سر التشريع الإسلامي في إبطاله لهذا النظام الذي يخلخل المجتمع فيجعله مجتمعاا مضطرباا.

  

                                                           
 وما بعدها. 770اليسا ، أحمد حمد صـ (1)

 نف، اأصدر السابق ، نف، اأوضم.  (7)

 وما بعدها.  73، صـ 1997سي   1أذكام الأولاد في الإسلام ، د/ زكريةا البري ، مطبع  اأدني ، بمصر ط (1)

 .113مادو  (1)

 . 137مادو  (1)
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 :إجراءات الإقرار ببنوة اللقيط أ وثبوت نسبه عند الفقهاء:  المطلب الرابع
[ وهو 5:  ﴾ ]الأحزابادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ لا يجوز تبني الأطفال المعلوم إباؤهم ، لقوله تعالى: ﴿بينا من قبل أنه 

ما يفترض العلم بنسبهم وذويهم ، ومن ثم فإن الخطر الوارد في قوله تعالى ينطبق فقط على الشخص الذي 
 نساب ، يخلع الطفل من نسبيدعي بنوة طفل له أب معلوم غير مدعي البنوة ، لأن في ذلك اغتصاباا للأ 

 أبيه ليضاف بغير حق إلى نسب شخص آخر.
أما بالنسبة للقيط فإن تغليب جانب العدالة والمصلحة يقتضي جواز الإقرار ببنوته لمن يتقدم لذلك بغض 

ه جالنظر عم إذا كان المقر هو الأب الحقيقي له أم لا ، طالما أن نسبه من أب معلوم غيره ، ليس ثابتاا على و 
 اليقين. والدليل على ذلك:

أن الحادثة التي نزلت الآيتان )الرابعة والخامسة من سورة الأحزاب( بسببهم ، تدل على أن العلاقة التي  -1
ـ هي التبني ، وعلى ذلك فيفترض أن الخطر الوارد بالآيتين ـ المشار صلى الله عليه وسلم كانت تربط زيد برسول الله ـ 

 إليهم ـ قصد به منع هذا النوع وحده.
م إن الآيتين لم تنزلا بتحريم التبني إلا بعد أن ظهر أهل زيد بن حارثة. أما قبل ذلك فقد ظلت علاقة ث -2

التبني قائمة ، صحيحة ، دون تحريم خلال الفترة التي لم يكن زيد فيها معلوم الأبوين ، ولو كانت البنوة 
لبنوة ية بتحريمها فور قيام علاقة اـ لزيد ، محرمة لنزلت الآ صلى الله عليه وسلم الفرضية أو الحكمية التي أقرها النبي ـ 

 ـ وزيد.صلى الله عليه وسلم الفرضية بين الرسول ـ 
لذلك ، ومم سبق ، يتضح لنا أنه يشترط لتطبيق الحظر الوارد بالآيتين ـ سالفتي الذكر ـ شرطان أساسيان 

 هم:
 : ألا يكون للطفل اللقيط أب معلوم ، غير الذي تقدم بطلب الإقرار ببنوته.أولاا

ان الطفل ـ مجهول الأب ، يشترط أن يكون هناك علم يقيني بأن الشخص الذي تقدم للإقرار : إذا كثانياا 
ببنوته هو الأب الحقيقي للطفل ، فإذا انتفى هذا العلم اليقيني انتفى معه تطبيق الحظر الوارد ، وبالتالي 

 جاز التصديق على الإقرار بالبنوة شرعاا. 
 

 :نسبه عند القانونيين ة اللقيط أو ثبوتإجراءات الإقرار ببنو :المطلب الخامس
رسم القانون الوضعي للإقرار ببنوة الطفل أو ثبوت نسبه سواء كان الطفل لقيطاا أو غير لقيط أحد الطرق 

 . (1)الثلاثة الآتية
 .(2)أن يتقدم طالب الإقرار بالبنوة إلى مكتب التوثيق المختص ويثبت أمامه إقراره: أولاا

حجة على المقر وحده ، بمعنى أنه إذا نازعه في الإقرار أو في البنوة شخص آخر في الحال  ويعتبر هذا الإقرار
لك على ما تقضي به المحكمة ، ويكون  أو في المستقبل ، أمام المحكمة المختصة ، يكون المعول في ذ

 حكمها في هذه الحالة حجة على الكافة بثبوت النسب لمن يقضي له به بما في ذلك الابن.
 جوز الطعن على الإقرار في أي وقت بعد صدوره ، مهم طال الزمن به.وي

أن يطرح الأمر أمام المحكمة في شكل خصومة ، بين الزوجين بادعاء الزوجية أنها ولدت الطفل على  ثانياا:
فراش صحيح من زوجها ، فيصادقها هو على هذا الادعاء أمام القاضي ، والذي يصدر حكمه بالتصديق على 

ر الزوج ببنوته للطفل ، دون أن تتعدى المحكمة في قضائها حدود الخصومة المطروحة أمامها ودون أن إقرا
ويعتبر الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم توثيقي ، شبيه بالإقرار  تتحرى حقيقة النسب أو ولادة الطفل.

ضاء ر ، وطرح الأمر كله على القالقضائي ، ومن ثم يجوز في كل وقت ، ولكل ذي مصلحة المنازعة في هذا الإقرا
 ليفصل فيه بحكم موضوعي يكون حجة على الكافة بما قضى به.

  

                                                           
 وما بعدها. 179ذسيـ نصار صـ انسر: تريةعات حماية  الطفول  ، (1)

 كان من قبل يةتم بالإئ اد عليه أمام اأحكم  الرعي  قبل إلاائ ا.  (7)
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أن تقام الدعوى بثبوت نسب الطفل كطلب الزوجة أو كل ذي مصلحة ـ كالمطلقة أو الأرملة أو  ثالثاا:
 ورثة الزوجة في حالة وفاتها ـ ضد الزوج أو ورثته.

وحاا بكامله على المحكمة ، والتي لها أن تتحرى الأمر بغير حدود ، ولها ويعتبر النزاع في هذه الحالة مطر 
أن تتحقق في ذلك على أساس العلاقة التي أثمرت الطفل ، ومدى شرعيتها. ويشترط القانون في الحالتين 
الأخيرتين ، أن يكون هناك إنكار من جانب الزوج ـ الأب ـ لنسب الطفل منه ، ومنازعته فيه ، فقد نص 

على أنه )لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها  (1)قانونال
من حين العقد ، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة ، والمتوفى عنها 

 زوجها إذا أتت به بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاة(.
ـ قبل إلغائها ـ على أنه: )ترفع الدعوى إذا لم تكن بين  (2)ة المحاكم الشرعيةوكذلك نصت لائح 

 المتداعيين خصومة في نفس الأمر ، بل قصد بالتداعي الاحتيال على الحكم بما يدعيه أحدهم(.
ونرى أن اشتراط إنكار المدعى عليه لنسب الطفل منه ، لكي يقبل دعوى ثبوت نسبه ، لا تبرره مصلحة 

الة ، وإنما يكفي أن تقام الدعوى بثبوت نسب الطفل حتى ولو لم تكن بين الطرفين أيه خصومة أو أو عد
منازعة أو إنكار ، أي حتى ولو كان المقصود عرض الأمر على المحكمة ، في مواجهة الجهة الرسمية والإدارية 

ا يحقق هذا السابقين بمالمختصة ، لكي يثبت نسب الطفل في مواجهتها ، وهو ما يقتضي تعديل النصين 
 الغرض.

ويجب أن يفترض في حالة اللقيط ـ ولمصلحته ـ أنه لم يولد من زنا ، ما لم يثبت العكس ، فليس للمحكمة 
إذا ما تقدمت لها حالة ممثلة ، وطلب إليها الحكم بثبوت النسب ، أو أقر المدعى عليه ، ببنوة الطفل 

ف وجود الطفل أو ولادته أو التقاطه ، فلا يجوز أن يفترض أمامها ، فليس للمحكمة أن تتحرى عن ظرو 
في اللقيط أنه ابن زنا  ـ فلقد بينا من قبل الفرق بين اللقيط والطفل المولود من زنا ، وذلك في الفصل 
الأخير من الباب التمهيدي ـ بل يفترض فيه أنه ولد على فراش صحيح ، ما لم يثبت العكس بدليل قاطع 

علق بمصلحة تجب حميتها ، بأمر تتحرج العدالة منه ، أو تأباه الشريعة ، كم لو ثبت وذلك ما لم يت
للمحكمة أن الادعاء بثبوت النسب قصد به التحايل للإضرار بحقوق الغير ، أو تحميل النسب عليه ، كم 

وفياا كان مت إذا ادعى شخص نسب طفل إلى أبيه ـ أي أب المدعي ـ دون موفقة الأب ، أو موافقة ورثته إن
 ما لم يقم دليل على ثبوته.

فإذ ما قضى بثبوت نسب الطفل ، أو صدر الحكم على الإقرار ببنوته ، صار الطفل ابناا شرعياا لمن قضي 
لصالحه بثبوت نسبه إليه ، ويصبح له من الحقوق ما للابن على أبيه ، وما عليه من الواجبات ، فيرث 

 ويورث ويستحق النفقة.
إن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي يشجعان على الإقرار ببنوة اللقيط أو ثبوت نسبه ، وعلى ذلك ف

وهذا يعد من أنجح الحلول في علاج مشاكل اللقطاء ، وإن كانت هناك حلول أخرى يمكن الأخذ بها لحل 
 مشكلة اللقطاء وهي:

 إيواء الطفل بأي مؤسسة من مؤسسات رعاية الطفولة. -1
 ة بديلة ، تحت إشراف وزارة الشئون الاجتمعية. إلحاق الطفل بأسر  -2

  

                                                           
 .1979لسي   71من القانون رقم  11م (1)

 من لائح  اأحاكم الرعي .  79م (7)
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 :الشخصية القانونية للقيط:  المطلب السادس
الطفل اللقيط ـ كم بينا من قبل ـ هو طفل وليد تخلى عنه ذووه يلتقط من الطريق أو يعثر عليه في 

ليه أي أنه حين يعثر عمكان ما ، دون أن يعلم أو يتبين اسمه أو نسبه أو ديانته أو جنسيته أو موطنه ، 
 يكون شخصاا بغير شخصية قانونية محددة أو معلومة.

فالطفل معلوم الوالدين ـ وبغض النظر عن إثبات شخصيته في شهادة الميلاد يكون طفلاا معلوم العمر 
والنسب واللقب والجنسية والديانة والموطن ، علما يفترضه القانون لحين إثباته مع الاسم الذي يختاره 

لوالدان بشهادة ميلاده فشخصيته القانونية ، وحتى قبل إثبات واقعة ولادته بشهادة ميلاده ، تعتبر ا
 شخصية قائمة ومعلومة ، ومن ثم فالاعتراف بها أمر تفرضه حقيقة وجوده.

أما الطفل اللقيط أو مجهول الأبوين أو مجهول النسب فيعتبر فاقد الشخصية القانونية أو على الأقل 
 .(1)الشخصية القانونية ، إلى أن تثبت شخصيته بثبوت نسبه ممن يدعيهمجهول 

 
 :الوضع القانونِ للأطفال غير الشرعيين: المطلب السابع

بينا من قبل ، أنه ليس من المحتم أن يكون اللقيط طفلاا غير شرعي ، طالما أنه لم يقم دليل على ذلك ، 
من زواج صحيح كم في حالة زواج الوافدين من بلاد أخرى فقد يكون مولوداا من زواج فاسد ـ مثلاا ـ أو 

حين يهجرون زوجاتهم ويرحلون ، فتعمل الزوجة الوالدة على التخلص من وليده منه بعد ولادته ، أو في 
حالة الحكم على الزوج )والد الطفل( بالمؤبد أو الإعدام ، أو خشية الفقر أو العجز عن الإنفاق على 

 الطفل.
 ير الشرعي ويطلق عليه في الشرائع الأجنبية ـ كم قلنا من قبل ـ أما الطفل غ

اصطلاح الطفل الطبيعي: وهو الذي يولد من سفاح أو زنا ، سواء بين رجل وامرأة غير متزوجين أو بين 
 رجل وزوجة رجل آخر ، أو امرأة وزوج لامرأة أخرى أو بين المحارم.

الطفل ـ بأن يقيد.. الطفل غير الشرعي طبقاا للبيانات التي والقانون الوضعي قد أتاح الفرصة ـ لمصلحة 
يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته ، عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهم فيكون ذلك من اختصاص طبيب 
الجهة الصحية المختصة وإذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور 

 .(2)وة أو الأمومة فيتبع معه إجراءات خاصة تكلمنا عنها من قبلعليه بعد الإقرار بالأب
وهذا النص يبين لنا أنه يفترض أن يكون الطفل غير الشرعي المطلوب إثبات البيانات الخاصة به ، طفلاا 
حديث الولادة ، وبالتالي فإن تقدم الوالد أو الوالدين لإثبات البيانات الخاصة به ، بمثابة الإقرار بنسبه 

 إليهم أو إقرار ببنوته أمام الجهات الإدارية المسئولة ـ الشرطة أو مكتب السجل المدنِ.
أما إذا لم يكن الطفل غير الشرعي حديث الولادة ، كم إذا كان قد عثر عليه من مدة طويلة وأودع أحد 

يلاد تحرر له شهادة م الملاجئ أو دور الرعاية فإنه لابد من اللجوء إلى القضاء سواء كان ساقط القيد ، لم
أو كانت بيانات هذه الشهادة يراد تغييرها وإثبات بيانات غيرها ممن تقدم من الوالدين )أو أي ذي 

   (3)مصلحة( لإثبات بنوته لهم

                                                           
 .111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)

 م. 1993لسي   17لقانون الطفل رقم  1992سي  ل 1117من اللائح  التيفيذية  رقم  77مادو  (7)

 من قانون الأذوال اأدني . 71/1مادو  (1)
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ولا يثبت أمين السجل اسم الوالد أو الوالدة أو كليهم عند قيد واقعات الميلاد في سجل المواليد ، ولو 
   -:(1)حالات الآتيةطلب منه ذلك في ال

 إذا كان الوالدان من المحارم. -1
إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات ، وكان المولود من غير زوجته الشرعية ،  -2

 فلا يذكر اسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
الشرعي ـ بالنسبة لمن يدينون بالدين وواضح أن جواز ذكر الاسم ـ بناء على طلب والد الطفل غير 

الإسلامي يرجع إلى أنه يجوز الجمع بين زوجتين إلى أربع زوجات ـ وذلك تشجيعاا للوالد على تصحيح 
 علاقته بوالدة الطفل غير الشرعي في حالتين:

 ألا تكون والدة الطفل متزوجة بآخر.الأولى: 
 ألا يكون الرجل متزوجاا بأربع.الثانية: 

أن هذه الرخصة ، تعتبر استثناء من قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم إثبات بنوة الطفل ويلاحظ 
المولود من سفاح ، وذلك إذا اعتبرنا أن إثبات اسم الوالد الحقيقي للطفل يعتبر إثباتاا لنسبه إليه وإقراراا 

 ببنوته له.
)أي بين أخ وأخت ، أو أب وابنته ، أو وعلى ذلك فإن الطفل غير الشرعي الذي ولد نتيجة علاقة محرمية 

أم وولدها( ، قد يكون معلوم الأبوين أحداهم أو كليهم ، إلا أنه مع ذلك يظل من الناحية القانونية 
والرسمية محروماا من نسبه إلى أبيه وأمه ، طبقاا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاا عن حرمانه من فرصة 

لى من يتقدم للإقرار بذلك ، بعكس الطفل اللقيط ، مجهول الأبوين الذي الإقرار ببنوته وثبوت نسبه إ
 تتاح له هذه الفرصة ، طالما لم يثبت ولم يعلم عنه أنه ابن سفاح.

أما الطفل غير الشرعي نتيجة علاقة محرمية ، فلا سبيل لإثبات نسبه من والده ، إلا إذا تقدم بالإقرار 
 لد ثمرة للعلاقة المحرمية المذكورة.ببنوته دون أن يفصح أو يثبت أنه و 

ويجوز لوالد الطفل غير الشرعي سواء أكان ثمرة علاقة محرمية أو علاقة غير شرعية عادية ، أن يوعز 
بتسليمه كطفل مجهول إلى الجهة المختصة ، ثم يتقدم بعد ذلك بطلب الإقرار ببنوته أو ثبوت نسبه منه 

أمام القضاء ، ودون أن يصرح بحقيقة العلاقة التي ولد نتيجة لها.. سواء أمام الجهة الإدارية المختصة أو 
)وفي هذه الحالة ، وخاصة إذا كان مولوداا من علاقة محرمية ، فإنه لن يذكر اسم الأم الحقيقية ، وإنما 

 يذكر اسم زوجته ، كم لو كان مولوداا منها من فراش صحيح(.
سب ينه وبين زوجته فتتقدم إلى القضاء لتطلب إثبات نوقد يصطنع طالب ثبوت النسب منازعة صورية ب

الطفل من أبيه باعتباره مولوداا له منها ، فيقضي بثبوت النسب مكتفياا باستظهار العلاقة بين الزوجين ، 
 .(2)دون أن يبحث في حقيقة ميلاد الطفل ، وذلك حرصاا على مصلحته

                                                           
 م. 1993لسي   17لقانون الطفل رقم  1992لسي   1117من اللائح  التيفيذية  رقم  71اأادو  (1)

 . 171انسر: تريةعات حماية  الطفول  صـ (7)
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 في إثبات  النسب وراثياا : الفصل الخامس
 

 لأول: إثبات النسب وراثياا المبحث ا
للوراثة أثر كبير في إثبات النسب ، فقد فطن العرب في الجاهلية إلى قوانين الوراثة ، وحرصوا على الإفادة 
منها في الزواج وإنجاب الأولاد ، وثبوت النسب ومن ذلك أن معظم عشائرهم كانوا يكرهون الزواج من 

أي  (1)ن الوراثة من أن زواج الرجل بقريبته ينتج نسلاا ضاوياا القريبات لما أرشدتهم إليه خبرتهم في شئو 
ـ  ر ـ ومر عم« لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الوالد يخلق ضاوياا »ضعيفاا في جسمه وعقله وقد جاء: 

على قوم صغار الأجسام، فقال: ما لكم صغرتم؟ قالوا: قرابة أمهاتنا من آبائنا ، قال: صدقتم ، قد أضويتم 
نكحوا في الترابع ، وهذا الرأي يتفق مع ما ظهر للمحدثين ، من قوانين الوراثة ، فإذا كان الرجل من نفس فا

أسرة زوجه ، انتقل إلى أولادهم بالوراثة جميع الصفات الوراثية السيئة التي تختص بها أسرتهم لوجودهم 
ا في أسرتين مختلفتين ، فإنه يندر أن يتحد في الأصلين معاا ظاهرة أو مستكنة ، على حين أنهم إذا كانا من

 صفة وراثية سيئة ، بل تكون صفاتهم الوراثية متنوعة في العادة. 
فنواحي النقص في أحدهم تقابل نواح قريبة في الآخر فيحدث بذلك تعادل فيم ينتقل عنهم إلى أولادهم 

 . (2)الجسمية والعقلية والخلقية بطريق الوراثة فينشأ الأولاد متوازنِ الصفات معتدلي النواحي
بنات العم أصبر ، والغرائب أنجب وما ضرب رؤس الأبطال كابن الأعجمية ، ولعل هذا »قال الأصمعي: 

لما بين الزوجين القريبين من الألفة التي تكون من أسباب ضعف الميل وفتور الرغبة ، ولأن التزوج 
داد بها قوة وحسناا ، فهو أشبه بتطعيم نوع من أشجار بالغرائب يغذي النسل بطبائع وغرائز وأذواق يز 

 .(3)«الفاكهة بنوع آخر يزيده بركة وجودة
غير أنه قد كان من العرب من يؤثر بنات العم ـ كبني عبس وكانوا يعللون مسلكهم هذا بأن بنات العم 

في   رواه الطبرانِأصبر على نبوه الخلق وريب الزمان ، وأنا ولدهن يجئ كريماا على طبع قومه ، ففيم
 . (1)ـ أنه قال: الناكح في قومه كالمعشب في دارهصلى الله عليه وسلم ـ عن النبي ـ  الكبير عن طلحة ـ 

 ومن هذا يتضح أن هؤلاء أنفسهم كانوا يطبقون قوانين الوراثة.
  

                                                           
 (.171بولد أو نسل ضاو: أي ضعيف )اأعجم الوجيز/ ضوع: أي ضعف ، وهزل ، أو دق ، وأضوع: أي أتى  (1)

 م.1971، شرك  مكتبات عكاظ  للير والتوزيةم بالسعودية   7ط 17:  11الوراث  والبيً  ، د/ علي عبد الواذد وافي صـ (7)

لأسبق امع  القاهرو افي الترـيةم الإسـلامـ ، أ.د/ محمد نبيل غيايةم أسـتاذ ورئي، قسـم الرـيةع  الإسـلامي  بكلي  دار العلوم ج (1)

 م.1973هـ/1102دار الهداية  للطباع  والير والتوزيةم بالقاهرو  1، ط171صـ

، وقد أئــار الســيوطـ إلى ضــعفه ، وقال الهيثمـ في  1/733وفي الفتح الكبير  703برقم  1/111رواه الطبراني في اأعجم الكبير  (1)

رب فيه أيةوب بن ســلي ن بن جدلم. وما عيد ابن ذجر العســقلاني في تهذيةا : كتاب الفرائم باب تزويةج الأقا1/731 مم الزوائد 

( أيةوب بن سلي ن بن بلال ، وأيةوب ابن سلي ن ئامـ ، وكلاإا ليسا اأعييب هيا ، وبقي  رجاله ثقات 211، ) 217الت ذيةا ترجمتـ )

،  1/110) «الياكح من قومه كاأعشــا في داره»رواية :  ( وقد جاو في تاريةا أصــب ان ، لأبي نعيم11131، وانسر: كيز الع ل برقم )

ط أوروبا( ومعيى الحديةع: أي كالذي يجمم العشا ـ أي الكلا الرطا ـ من داره ، ووجه الشبه: الرفق ، فقرب الكلأ يحصل به رفق 

ــيرو. وقد ذكر الحاف  بن أبي الدنيا في كتاب: العيال الحديةع:  ــق  ، وكذا التزوج من العش  177رقم ب «الياكح في قومه....»وعدم مش

 . 7/192واأيزان للذهبـ  1/1111، وانسر: الكامل لابن عدي  «ميكر»وأئار اأحقق إلى أنه 
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ومن مظاهر خبرة العرب الجاهليين بحقائق الوراثة ، وحرصهم على الإفادة منها ، أن بعضهم كان يلجئ 
.... »إلى الاستبضاع ، فقد روت عائشة ـ  رضي الله عنها ـ في معرض حديثها عن أنكحه الجاهلية:  زوجه

أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها  (1)ونكاح آخر كان يقول الرجل لامرأته ـ إذا طهرت من طمثها
ابها ، فإذا تبين حملها أصزوجها ، ولا يمسها أبداا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه 

وهذا  (2)زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستيضاع
الحديث يبين لنا: أن هذا النوع من الأنكحة كان يتم برغبة الزوجة وأمره ، وحرصاا منه على أن يرث الولد 

مائه ، وأن هذا الولد كان يعتبر من الناحيتين القانونية صفات الرجل النجيب العظيم الذي جاء من 
والاجتمعية للزوج الشرعي ، لا للعظيم النجيب الذي جاء من صلبه، وأن هذا العظيم كان يعتبر فقط ـ 

 .مجرد أداة استخدمت في إنجابه
فصيلاا في ذلك ت ومن مظاهر خبرة العرب في الجاهلية بالوراثة: أنهم كانوا يحسنون القيافة ـ كم سنبين

 موضعه..
 كذلك فقد عنى فلاسفة الإسلام بدراسة الوراثة. 

وقد أقر الإسلام قوانين الوراثة ، وحث الناس على الإفادة من خبراتها واتقاء شرورها ، وقد جاء في الأثر: 
 .  وقد جاء من طريق أنس ـ «تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد ، فإنه لون مشوه

 . (3)«تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس»ـ أنه قال: صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي ـ  أنس ـ  وقد روى عن
 تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم: »ـ: صلى الله عليه وسلم وقد روى أيضاا عن النبي ـ 

 .(1)«انظر في أي نصاب تضع ولدك ، فإن العرق حساس»وفي لفظ عن ابن عمر مرفوعاا: 
  

                                                           
 .1، كتاب اليكاح ذديةع رقم 1/713 «إذا ط رت من طلق ا»وفي رواية  للدارقطيـ:  (1)

ــيدي )انسر:  «من قال لا نكاح إلا بولي»أخرجـه البخاري موقوفاً في باب:  (7) ــي  الس ــحيح البخاري بحائ ، ط اأيار(.  1/717ص

 (.1/713ـ )سين الدارقطيـ   والحديةع مروي عن عروو ـ 

، من طريةق إسـ عيل بن ذفص ، قال عتب  بن سعد عن اأوقري عن الزهري عن أن،  7/172رواه ابن اروزي في العلل اأتياهي   (1)

ي لي، بشم ، وقال: لا يةكتا ذديةثه. وقال اليسائـ: متروك. وجاو في هامش العلل ، ـ وذكره ، قال: يحيى اأوقرصلى الله عليه وسلم عن رسول الله ـ 

 .2/7111أخرجه ابن عدي ـ في الكامل في الضعفاو ، ط دار الفكر بيروت 

ــ 1/179ك  في ارامم الصـاير  وكل ا  1717برقم  111، وقد عقا عليه وغيره من الأذاديةع السـخاوي في اأقاصـد الحسـي  صـ

 11119، وانسر: كيز الع ل  33ـ وأيةضاً في ًييز الطيا من اسبيع  7/22  ذكره العجلوني في كشف اسفاو ط دار التراث ضعيف ، ك

 .172وتذكرو اأوضوعات للفتيى  1/11، وإتحا  السادو اأتقب للزبيدي  7/17، واأايـ عن حمل الأسفار للعراقـ 

لحجر بالراو اأ مل  ، مثلث : اأيم كالحجران ، بالضم والكا ، وذصن الإنسان )باب الراي قال الفيروز آبادي ـ في القاموس اأحيض: ا

 (.121فصل الحاو صـ

وأما الحجزو بالضـم: معقد الإزار ، ومن الاـاويةل موضـم التك  ، والحجز بالكاـ والضـم: الأصل والعشيرو والياذي  )باب الزاو 

 (.317فصل الحاو صـ

إلى أبي موسـى اأديةيـ في كتاب تضييم العمر والأيةام في اصطياا اأعرو  إلى اللًام،  1/117 في كشـف اسفاو وقد عزاه العجلوني (1)

ــ ــ 111وذكره السخاوي في اأقاصد الحسي  صـ ، 1/117، وذكره الزبيدي في إتحا  السادو اأتقب  111، وفي الفوائد اأجموع  صـ

 .172وفي تذكرو اأوضوعات للفتيى  7/171وابن اروزي في العلل اأتياهي  ،  7/17والعراقـ في اأايـ عن حمل الأسفار 
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ـ كان حاملاا للواء في حرب الجمل، فأمره علي بالهجوم  حنفية ـ ابن الإمام علي وقد ورد أن محمد بن ال
فأجهز على العدو ، لكن ضربات الأسنة ورشقات السهام منعته من التقدم ، فتوقف قليلاا ، وسرعان ما وصل 

نه بشدة ن ضعف ابإليه الإمام وقال له: أحمل بين الأسنة ، فتقدم قليلاا ، ثم توقف ثانية ، فتأثر الإمام م
 .(1)«فاقترب منه ، وضربه بقائم سيفه ، وقال: أدركك عرق من أمك

 . (2)«تخيروا لنطفكم فإن العرق دساسصلى الله عليه وسلم: »وقد روى أيضاا قول الرسول ـ 
 )«النكاح رق ، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته: »ولقد صح موقوفاا عن عائشة  وأسمء ابنتي أبي بكر ـ 

 صلى الله عليه وسلم.إلى النبي ـ  اا وروى ـ كذلك ـ مرفوع
ء المرأة الحسنا»قالوا يا رسول الله: وما خضر الدمن؟ قال »إياكم وخضراء الدمن صلى الله عليه وسلم: »وقد روى أيضاا قوله ـ 

 «في المنبت السوء
ـ قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجملها ولدينها ، فأظفرت صلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ـ  وعن أبي هريرة ـ 

 .«بذات الدين تربت يداك
وفي رواية: لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تنكحوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن 

 «.أن يطغيهن ، وانكحوهن على الدين ، ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل
 «.وفي رواية عند مسدد ـ رجالها ثقات: فعليك بذات الدين والخلق

 لهاال ثلاثة: تنكح المرأة على مااد صحيح: تنكح المرأة على إحدى خصوفي أخرى عند أبي يعلي وأحمد بإسن
، وفي رواية: فعليك بذات الدين  (3)«وتنكح المرأة على دينها ، وخلقها ، فخذ بذات الدين والخلق تربت يمينك

 تربت يداك.
جملها ،  ، وعلىتنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: تنكح المرأة على مالها »ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: 

 .(1)«وتنكح على دينها ـ عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك
  

                                                           
دار التعار   1، ط 20الطفل بب الوراث  والتربي  ، أحمد تقـ فلسفـ ، تعريةف وتعليق: فاضل الحسييـ اأيداني ، القسم الأول صـ (1)

 م.1972هـ ـ 1102للمطبوعات بيروت 

ــتحا أن يةتخير ليطفه من غير إيجاب »باب:  9/77انسر: فتح البـاري  (7) ــاو خير؟ وما يةس  وانسر: تلخيص»إلى من يةيكح وأي اليس

، ومعياه ـ ك  جاو في أذكام الأسرو للدكتور/ محمد سلام مدكور  7/17ك  ذكره العراقـ في اأايـ عن حمل الأسفار  1/132الحبير 

أاا ذقل الإنبات الإنســاني ومصــدر ئــعاا روذـ عسيم للطفل ، وهـ  : واهت م الحديةع في اأبالا  في اختيار الأم نابم من1/172

 ماأدرســ  الأولى التـ يةتربى في ا الطفل ويةتاذع ، فإذا لم تقم بالدور اأطلوب مي ا شرعاً أو أإلب ، ذهبب ج ود اآباو ، ودور التعلي

 أدراج الريةاح أو على الأقل ضعف آثارها. 

، كتاب اليكاح  1/101، مصـيف ابن أبي ئيب   11113برقم  1/199بي سـعيد اسذري ،  لد ، من مسـيد أ 1/70مسـيد أحمد  (1)

ــتدرك للحاكم ) 7باب ما يةيكح وأفضــل ما يةيكح عليه؟ ذديةع رقم   13/101، ج  11301، كتاب اليكاح ، الع ل  7/131، اأس

 رواه أحمد وأبو يةعلي والبزار.»سي( وقال الهيثمـ: ط القد 1/711الباب الثالع: قـ آداب اليكاح ، وفي  مم الزوائد لل يثمـ )

: رجاله ثقات، 7/131وقال الحاكم في اأستدرك  «إسياد أحمد صحيح»: 1/11وقال اأيذري في الترغيا والترهيا  «ورجاله ثقات

 .102ووافقه الذهبـ ، وانسر سلسل  الأذاديةع الصحيح  

ــ  مصـيف ابن أبي ئيب  ، كتاب اليكاح ، باب: ما (1) ــ ) يةيكح وأفضل  ما يةيكح عليه ، من ذديةع أبي سعيد اسدري ـ -1/110ـ

 . 1/171، وكشف اسفاو  1/113( ، وانسر: تلخيص الحبير 111
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 . الحديث(1) «وفي رواية الدارقطني: تنكح المرأة على ثلاث خصال....
وسوف نبين أن القيافة ما هي إلا تطبيق من القائف لقوانين الوراثية ، إلا أن الإسلام لم يربط مسألة 

ثة وحسب ، بل أقامها على قواعد حكيمة تكفل استقرار الأسرة وتبعدها عن ثبوت النسب بظاهر الورا
الولد للفراش وللعاهر »ـ أن صلى الله عليه وسلم الشبهات ، ومظان الفتنة والريبة وتحمي أعراض نسائها، فقرر ـ 

 .(2)«الحجر
 ، وظهرـ فقال: يا رسول الله ، ولد لي غلام أسود صلى الله عليه وسلم ـ أن رجلاا أتى النبي ـ  وقد روى لنا أبو هريرة ـ 

ها؟ ما ألوان»هل لك من إبل؟ قال نعم: قال: »من كلامه أنه يكاد يتهم امرأته بالزنا من رجل أسود ، فقال: 
قال: حمر: قال: هل فيها من أورق؟ قال نعم: قال: فأنِ ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق: قال: فلعل ابنك هذا 

أن يكون قد وردت هذه الصفة من جد أنه من المحتمل « لعله نزعه عرق»ـ وتعني عبارة: «نزعه عرق
قديم من أجداده ، وذلك أن الفرع قد ينتقل إليه بطريق الوراثة بعض صفات كانت ظاهرة في أحد 
أجداده من جهة الأب أو الأم من الدرجة الأولى ، أو من الدرجات التالية لها ، ولم تكن ظاهرة في أصله 

كنة ـ  ولا يخفى مبلغ دلالة هذا الحديث على ما كان المباشر ، وإن كانت موجودة لديه في صورة مست
ـ من حذق في شئون الوراثة وخبرة بمختلف مظاهرها ، ومراعاة لقوانينها في الأحكام صلى الله عليه وسلم للرسول ـ 

 الخاصة بثبوت النسب ، وأسلوب حكيم في الإقناع. 
  

                                                           
 .711، كتاب اليكاح باب اأ ر برقم  1/101سين الدارقطيـ  (1)

برقم  17/110ر من ذديةع أبي هريةرو ( وفتح الباري باب للعاهر الحج701،  7/110،  1/197متفق عليه ، صحيح البخاري ) (7)

( وسين الترمذي 7002،  7003وسين ابن ماج  ) 7721وفي سين أبي داود  10/12ومسـلم برـح اليووي ، في الرضـاا  3717

ــ  173،  7/719-31،  1/19ط مصـطفى الحلبـ( ، ومسيد أحمد ) 1112 ،  9777،  7991( بمرقام 1/732-172،  1/123ـ

( وفي 733،  10/110-117،  107،  2/112-3/73وفي السين الكبرع للبي قـ ) «إسياده صحيح»( وقال: 10113،  10011

وفي اأوطم  1/111، ط اأكتا الإسلامـ( ومصيف ابن أبي ئيب   1700،  2722، وفي مصيف عبد الرزاق ) 7/117سين الدارمـ 

( وفي جـامم 731،  13،  11،  11،  12/11-11/111-10/792ط دار الفكر بيروت( وفي اأعجم الكبير للطبراني ) 219)

-11،  1/11، وفي  مم الزوائد لل يثمـ ) 101( وفي مســيد أبي ذييف  1، ط 112،  101،  21،  31،  7/17مســانيد أبي ذييف  )

وفي مســيد الربيم بن  171وفي ســين ســعيد بن ميصــور  1321، ط القدسي( وانسر: اأطالا العالي  لابن ذجر  3/127-2/711

،  17912بيروت( ، وفي كيز الع ل  1071وفي مسيد الحميدي  1/1، تصـويةر مكتب  الثقاف ( ، وانسر: تلخيص الحبير  7/10ذبيا 

 7/132، وفي الحلي   9/723( ، وفي شرح السي  للباوي 11110،  11111،  11100،  11799،  11011،  11123،  11211

 ، تصويةر بيروت(. 1/111نوار ، وانسر: شرح معاني اآثار )ط دار الأ 1371، وفي بدائم اأين للساعاتي 

ــاذـا الفراش وللعاهر الحجر»وقـد ورد بروايةـ  :  ــيد الإمام أحمد  7/191ذكره البخاري  «الولـد لص ،  121برقم  1/71، ومس

، تصويةر  1/791)، ك  أورده اسطيا البادادي في تاريةا باداد  12711،  12717،  12711،  12710بالأرقام  172،  1/173

         .17/17بيروت وذكره صاذا الفتح 

ــاذا الفراش بدون ذاج  إلى اعترافه به  ــبه بالزوج ص ــحيح مرــوا ، يةلحق نس ومعيى الحديةع: أن الولد الذي يجم من فراش ص

و وظاهرو في تـ كانب موجوداعترافاً هيحاً ، وبام اليسر عن مبلغ ئب ه به ، إذ من اأحتمل أن يةكون قد انتقل إليه بعم الصفات ال

 جد قديةم من أجداده ولم تكن ظاهرو في أبيه ، وإن  كانب مستكي  فيه.
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 في القيافة لثبوت نسب اللقيط:  المبحث الثانِ
 

 وفيه ثمانية مطالب:
 :الأول: في معنى القيافة لغة واصطلاحاا المطلب 

القيافة لغة: مصدر )قوف( بالواو المتحركة ، ثم قلبت ألفاا ، فصارت )قاف( ، يقال: قاف الأثر قيافة ، 
واقتافه إقتيافاا ، وقافه يقوفه قوفاا وتقوفة ـ كم يقال: فلان يقوف الأثر ، ويقتافه قيافة أي تتبعه واقتفى 

 .(1)أثره
 .(2)إذن هي: معرفة الآثار أو تتبع آثار الأقدامفالقيافة 

أو هي: الاستدلال على الأنساب بالنظر إلى بشرات الناس وجلودهم ، وما تتبع ذلك من هيئات الأعضاء 
ـ وفي بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: أن القيافة هي: تتبع آثار الأقدام والأخفاف  (3)خصوصاا الأقدام

 .(1)الاستدلال بها على الفار من الناس ، والضال من الحيوانوالحوافر ونحوها ، و 
أو أن القيافة هي: الخبرة في إلحاق نسب الولد بمن يشبهه ممن يدعون نسبه على ما بينهم من مشاركة 

 . (5)أو اتحاد في الأعضاء ، وسائر الأحوال والأخلاق
 . (8)يرة ولا علم بما يصير إليهوجاء في أحكام القرآن: أن القفو هو: اتباع الأثر من غير بص

والقيافة شرعاا: تطلق على إلحاق الولد بمن يشبهه عند الاشتباه ، وذلك بما خص الله تعالى به القائف من 
 .(1)علم

 .(8)أو هي: إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم
  .(1)أو هي: اعتبار الأشباه لإلحاق النسب

                                                           
 .3/779، تاج العروس  9/791، لسان العرب  1/1119الصحاح  (1)

 .1/171الي اية  في غريةا الحديةع ، لابن الأثير  (7)

 وما بعدها. 7، صـ 1911وفمبر ، ن 11علم الفراس  الحديةع ، جورجـ زيةدان ، كتاب الهلال عدد  (1)

ــ 1/731في بلوغ الارب في معرف  أذوال العرب ، للألوسي ج (1) ( إلا إنه بالرجوا إلى اأعاجم اللاوية  7، علم الفراسـ  الحديةع صـ

ــاأختلفـ  وجـدت أن العيـافـ  هـ: التيبوو بملاذسـ  ذركـات الطيور بعـد زجرها ، فإن اتج ب يةميياً ، تفاولوا ، وإن اتج ب ية اراً س

 (.1/171)الي اية  في غريةا الحديةع  «تشاوموا

ــم رائح  تراجا ، وراية  نباتها وذيوااا ومراقب  ذركاته )علم  أمـا الريةـافـ  ف ـ معرف  مدع عمق اأاو الباطن في الأرض ، وذلفي بش

 (. 10( وهـ تسمى أيةضاً السياف  )علم الفراس  صـ7الفراس  ، صـ

 .1/171، الي اية  في غريةا الحديةع ، لابن الأثير  1930، دار اأعار   71قـ ضيف ، صـتاريةا الأدب العربي ، د/ ئو (1)

 .[13]الإسراو :  ﴾وَلاَ تَقْفم مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْم  ، في تفسير قوله تعالى: ﴿ 1/701أذكام القرآن للجصاص ذـ (3)

 .1/177مايـ اأحتاج ج (2)

 .111التعريةفات صـ (7)

 . 7/71، لابن دقيق العيد  أذكام الأذكام (9)
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أن التعريف الأخير ، وهو تعريف ابن دقيق العبد ، هو التعريف الراجح  نرىالترجيح بين التعاريف: 
 -لدينا وذلك:

 تشابه كل التعاريف التي أوردناها مع بعضها ، فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.أولاا: 
 هذا التعريف يمتاز بقصر عباراته ، مع إيضاح وبيان المراد.ثانياا: 

 فة في القانون الوضعي؟هل هناك تعريف للقيا
في الحقيقة: فإن القانون الوضعي لا يعرف القيافة ، وإنما يعرف المعاينة ، والخبرة ، وهم ـ في رأينا ـ لهم 
نفس وظيفة القيافة التي كانت معروفة قديماا ، وبالتالي يكون تعريف المعاينة والخبرة ـ وهم من وسائل 

 القيافة أو قريب منه.  الإثبات في القانون ـ هو نفس تعريف
 (1)فالخبرة: هي وسيلة لكشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحديد ملولها بالاستعانة بالمعلومات العلمية

 ومن الواضح أن الخبرة هي نفس القيافة ، وأن دور الخبير هو نفس دور القائف.
ئ إثبات مباشر ومادي لحالة ش وكذلك نرى أن المعاينة أيضاا هي نفس عملية القيافة ، لأن المعاينة هي:

أو شخص معين. ويكون ذلك من خلال الرؤية أو الفحص المباشر للشئ أو للشخص بواسطة من باشر 
 .(2)«الإجراء

 
 :في معنى القائف لغة واصطلاحاا  : المطلب الثانِ

افة ، يقال فلان والجمع ، ق (3)القائف: لغة هو: الذي يتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه
 .(5)أو هو من يحسن معرفة الأثر وتتبعه (1)يقفو الأثر ، ويقتافه قيافة ، مثل قفا الأثر واقتافه

 .(8)والقائف شرعاا: هو من يلحق النسب بغيره  عند الاشتباه ، بما حصه الله تعالى من علم ذلك
يجمع على قافة وتقل ابن رشد عن و (1)أو هو: الذي يعرف النسب بفراسته ، ونظره إلى أعضاء المولود

 .   (8)بعض المالكية قولهم: القافة عند العرب قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس
 أرى أن كل هذه التعريفات تؤدي إلى معنى واحد ، وهو عمل القائف.المناقشة والترجيح: 

وخصوص مطلق حيث إن المعنى اللغوي  والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي ، فبينهم عموم
للكلمة يشمل تتبع آثار الأقدام لمعرفة الشخص الذي سار في الطريق أو معرفة الجهة التي وصل إليها ، 

  ويشمل كذلك تتبع العلامات للحكم بالقرابة والنسب بين الشخصين. 

                                                           
ــ 1931اسبرو في اأسـائل اريائي  ، رسـال  دكتوراه ، د/ آمال عبد الرذيم عث ن ، سـي   (1) ، انسر: الوسيض ، في قانون  31:  13، صـ

 .173، صـ 1971، سي   1الإجراوات اريائي  ، د/ فتحـ سرور ، دار الي ض  العربي  ط

 .133ـالوسيض ، د/ فتحـ سرور ، ص (7)

 وما بعدها. 1/1223اللسان  113، مختار الصحاح )قو ( صـ 1/171الي اية  في غريةا الحديةع  (1)

 .1/191، القاموس  119/صـ7انسر: اأرجم السابق ، اأصباح اأيير )قا (  (1)

 (.170اأعجم الوجيز )قو  صـ (1)

 .1/110، شرح البجيرمـ  1/119، قليوبي  1/179مايـ اأحتاج ج (3)

 .111التعريةفات صـ (2)

 .7/119بداية  اأجت د  (7)
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 :في أقسام القيافة : المطلب الثالث
 ي على قسمين:أما فيم يتعلق بأقسام القيافة: فه

انطبعت فيها  (1)فقد جاء في طرق الإثبات أنه إذا كانت التربة حرةالقسم الأول ما يتعلق بتتبع الآثار: 
أقدام المارة من الناس ، وأخفاف الإبل وحوافر الدواب وتشكل الأثر بشكل القدم ، وقد يستدل بهذا على 

 . (2)ائمها ، وذلك بقوة الباصرة ، والخيال والحافظةالمار من الناس ، والضال من الحيوان بتتبع آثارها وقو 
، وهذا لا يعني أن القيافة  (1)وبني لهب (3)وقد اشتهرت بعض القبائل العربية بمعرفة القيافة ، كبني مدلج

وقف على القبيلتين ، بل إنها كم كانت في هاتين القبيلتين، فإنه يمكن أن تكون في غيرهم من القبائل ، 
و فراسة ، جيد النظر ، كثير الإصابة عند إلحاقه نسب الأولاد بمن يشبهونهم ، اعتبر قائفاا ، إذا فمن كان ذ

 .توفرت فيه الشروط
ما يتعلق بثبوت النسب: وإن كان قد اختلف في العمل بالقيافة لمعرفة ثبوت النسب ـ كم القسم الثانِ: 

 سنبين ذلك في المطلب القادم من هذا البحث.
 

 :اختلاف الكلام فيها من حيث مشروعيتها أو عدم مشروعيتها: رابعالمطلب ال
وابن حزم  وأحمد ابن حنبل (5)وهم الشافعي أولاا: آراء الفقهاء فيها من حيث مشروعيتها: يرى الجمهور

وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي موسى الأشعري ، وأنس الظاهري ، ومالك في رواية عنه ، 
 (8)اء والزهري وإياس والليث وأبي ثور وإسحاق والأوزاعي ويزيد بن عبد الملكوكعب بن سور وعط

وهؤلاء جميعاا يرون جواز إلحاق مجهول النسب أو اللقيط بطريق القافة عند عدم وجود البينة أو عند 
إذا أثبت  ةتعارض البينتين وتساويهم في القوة إلا أن الحنابلة اشترطوا ألا يكون إلحاق الولد بأكثر من ثلاث

  .(1)القافة شبهاا بينه وبينهم

                                                           
 (.131الترب  الحرو هـ: التـ لا يخالط ا رمل ، والرمل  الحرو هـ التـ لا يخالط ا طب )طرق الإثبات ، أحمد إبراهيم صـ (1)

 نف، اأرجم السابق. (7)

ــبون إلى مدلج بن مرو بن عبد مياو بن كيا (1) ، ااية   1/171ن  ، وكانب القياف  في م )تاريةا الطبري بيو مـدلج: قبيلـ  من كيان  ، يةيس

م ، الأغاني 1971هـــ ـــ 1101، مؤسس  الرسال   1، ط 1/1031، معجم قبائل العرب لعمر رضا كحال   7/111الأرب لليويةري 

ــ 779،  2/772للأصف اني ، ط دار الكتا  ، تاج 7/171دون ، تاريةا ابن خل 91، ث ر القلوب في اأضا  واأيسوب للثعالبـ صـ

 (.7/11العروس للزبيدي 

بيو لها بن أذجن: بطن من الأزد ، من القحطاني  ، وهم: بيو لها بن أذجن بن كعا بن الحارث بن كعا بن عبد الله ابن مالفي  (1)

ــ ــ 777بن نصرـ بن الأزد. كانوا يةعرفون بالقياف  والزجر )الائـتقاق لابن دريةد صـ اأشتبه للذهبـ ،  91، ث ر القلوب للثعالبـ صـ

ـــ ، معجم قبائل العرب  7/22، العقد الفريةد  1/717، القاموس اأحيض للفيروز آبادي  1/123، تاج العروس للزبيدي  111صـــ

 (.1013-1/1011لكحال  

 .1/177مايـ اأحتاج ذـ (1)

، زاد  719،  3/717، الأم ج 107القوانب الفق ي  صـــ 70/111، الفتاوع الكبرع ، لابن تيمي   111،  7/107تبصرو الحكام  (3)

 .119اأعاد /

 . 1/119زاد اأعاد  (2)
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 :واستدلوا على ذلك بما يلي: الأدلة من السنة
ما رواه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت )واللفظ  -1

 لمسلم في صحيحه(:
اا المدلجي دخل علي فرأى يا عائشة ألم تر أن مجزز »ـ ذات يوم ، مسروراا ، فقال: صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله 

أسامة وزيداا وعليهم قطيفة قد غطيا رؤوسهم ، وبدت أقدامهم ، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
 .(1)«بعض

لا  صلى الله عليه وسلمـ بقول مجزز ، تقرر لعمل القافة في الشبه الخاص ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن سرور النبي ـ وجه الدلالة: 
  به ، وهذا دليل صريح على مشروعية القيافة في ثبوت النسب.يسر إلا بالحق ، ولو كان باطلاا لما سر

ويرى الشافعية أنه: لو لم يكن في القافة إلا هذا الحديث أقنع أن يكون فيه دلالة على أنه علم ، ولو لم يكن 
 علما ، لقال له: لا تقل هذا لأنك إن أصبت في شئ لم آمن عليك أن تخطئ في غيره. 

فإقراره  (2)ـ لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بالحقصلى الله عليه وسلم عتبر قوله لمنعت من المجازفة ، وهو ـ وقال أيضاا: فلو لم ي
 .ـ عليه السلام ـ على الشئ ، من جملة الأدلة على المشروعية ، وقد أقر مجززاا على ذلك ، فيكون حقاا مشروعاا 

 وقد اعترض على هذا الدليل بما يلي:
 أن هذا الحديث منسوخ أولاا: 

 لى ذلك ، بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل ، لأنه بخلاف الأصل ، ولا دليل هنا يدل على وأجيب ع
 النسخ.

بوت ـ لموافقة القافة لحكمه في ثصلى الله عليه وسلم أن القافة من أمر الجاهلية كالكهانة  ونحوها ، وسرور النبي ـ ثانياا: 
 .(3)النسب بالفراش ولتكذيب قول المنافقين

  صلى الله عليه وسلمأمور الجاهلية التي لا يقرها الإسلام لما سر بها النبي ـ وأجيب عن ذلك: أنها لو كانت من 
ـ وكان له شأن آخر معها فهو لا يقر الباطل ، ولو كان وسيلة خير أو حق ، والغاية لا تبرر الوسيلة 
في الشريعة ، والإسلام قد حارب الكثير من أمور الجاهلية كالأنصاب مع أنها كانت وسيلة إلى 

 ومين.إطعام الفقراء والمحر 
  

                                                           
 أي:»باب العمل بإلحاق القائف الولد ، وفي رواية  عائشــ  التـ ذكرها أبو داود في ســييه:  10/11صـحيح مســلم برـح اليووي  (1)

، كتاب الطلاق باب  1/171سـين اليسائـ  ، 7732برقم  7/397)كتاب الطلاق باب القاف  ج «عائشـ  ألم تر أن  ززاً... الحديةع

كتاب الدعوع والبييات باب الدليل على أن لالب  الأئــباه  10/731، الســين الكبرع للبي قـ  1377/7،  1372/1القاف  برقمـ 

 .7119، كتاب الأذكام باب القاف  برقم  7/272تمثيراً في الإنسان ، ابن ماج  

 نه كان يجز ناصي  كل أسير يةمسره ، ثم يةطلقه ، وكان كن ئ د فتح مصر )الإصاب  و زز: صـحابي معرو  ، لقا جذا ، لأ

1/111.) 

  ـ كان قد تبيى زيةد بن ذارث  ، وكان أبيم اللون ، وكان ابيه أسام  أسود ، فكان صلى الله عليه وسلم وسبا ورود الحديةع: أن الرسول ــ

ــ  ــ أكانصلى الله عليه وسلم ذلفي مدعاو لطعن اأركب في نسبه ، فشق ذلفي على رسول الله ـ ته ميه ، فل  قال ذلفي  زز ، سر رسول الله ـ ـ

 (. 17/719ـ بذلفي )ارامم لأذكام القرآن للقرطبـ  صلى الله عليه وسلم 

 .1/731، مختصر اأزني  1/177مايـ اأحتاج  (7)

ــبه أولاً ، إن  هـ دليل آخر مم دليل الفراش ، وسر (1) ــام  بالفراش ، وأن القياف  لم تثبب نس ــا أس ر ووارم ور يةقولون: بثبوت نس

ـ إن  كان لتعاضد الأدل  وتوافق أمارات اليسا ، ولو لم يةكن دليلًا شرعياً أا برقب أساريةر وج ه ، أما عن ادعاو اليسا ، صلى الله عليه وسلم اليبـ ــ 

 ف ـ دعوع باطل  لا دليل علي ا. 
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 .(1)«من أتى عرافاا فسأله عن شئ لم تقبل صلاته أربعين يوماا »ـ الكهانة ، وقال: صلى الله عليه وسلم وقد حرم الرسول ـ 
أما إنها من أعمل الجاهلية ، فقد أقر الإسلام الكثير من عادات وتقاليد الجاهلية ، وبعد إقرارها ومجئ 

 .صلى الله عليه وسلمة الإسلامية بقوله وفعله وإقراره الشرع بها ، لم تبق من أمور الجاهلية بل أصبحت من الشريع
أن حديث مجزز وارد في حالة خاصة لا يمكن تعميمها ، وهي حالة ما إذا كانت هناك مقالة سوء ثالثاا: 

 في نسب شخص ، هنا فقط يجوز العمل بالقافة ، ولا يجوز العمل بها في غير ذلك.

 :كل الحالات وليس في حالة أن ظاهر الحديث يفيد تقرير الحكم بالقافة في وأجيب عن ذلك 
 ـ إنكاره العمل بالقافة.صلى الله عليه وسلم مقالة السوء في نسب شخص ، ولاسيم وأنه لم ينقل عن النبي ـ 

لا يتعين أن مجززاا أخبر بذلك بطريق القيافة ، إذ يجوز أنه أخبر بذلك بناء على أنه شاهدهم قبل رابعاا: 
 ذلك.

  :مشاهدته لهم لم يكن لخبرة خصوصية يتميز بأن خبر مجزز لو كان مبنياا علىوأجيب عن ذلك 
ـ  صلى الله عليه وسلمبها على غيره ، فالناس كلهم يشاركونه في هذه المشاهدة ، فأي فائدة في سرور النبي ـ 

بمقالة خاصة دون سواه من الناس الذين شاهدوهم ـ أسامة وزيد ـ ؟ ، ثم ما فائدة ذكر 
 . (2)الأقدام؟

أو تحلم المرأة فقال ـ »ـ صلى الله عليه وسلم  عنها ـ ، سألت النبي ـ أخرج مسلم والبيهقي أن عائشة ـ رضي الله -2
 ؟.«فيم يكون الشبه؟ أو مم يكون الشبه»ـ: صلى الله عليه وسلم 

 .(3)«إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له ، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها»وقال: 
لنسب ر الشبه في إلحاق اـ اعتبر الشبه ، عندما بين سببه ، ويلزم منه إقراصلى الله عليه وسلم أن الرسول ـ وجه الدلالة 

 . (1)لأن المني بوجب الشبه فيكون دليل النسب ، وهذا هو معتمد القائف في قيافته
 ـ فقالت: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم إلى النبي ـ »وبما روته أم سلمة ـ رضي الله عنها ، قالت:  -3

 صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ـ  ـ: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟صلى الله عليه وسلم ـ 
 . (5)«ـ : نعم إذا رأت الماء ، فقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك فيم يشبهها ولدها

أو سبق يكون منه  (8)وزاد مسلم:  إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهم علا
  «. الشبه

                                                           
 .7710برقم  1/1211رواه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام باب تحريةم الك ان  وإتيان الك ان ، ج (1)

 . 1/100فروق للقرافي ، جال (7)

، 10/731، باب وجوب الاسـل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا ، السـين الكبرع للبي قـ  1/777صـحيح مسـلم برـح اليووي  (1)

كتاب الدعوع والبييات باب الدليل على أن لالب  الأئـباه تمثيراً في الأنساب. وروع أبو داود عن ابن عباس في ذديةع عصاب  الي ود 

هل تعلمون أن ماو الرجل  غلي  أبيم وأن ماو اأرأو رقيق أصــفر ، فم   علا كان الولد »ـــ وفيه: صلى الله عليه وسلم جاوت ، تســمل اليبـ ـــ  التـ

ل م نعم ا: الوالشبه بإذن الله ، فإن علا ماو الرجل ماو اأرأو كان ذكراً بإذن الله ، وإن علا ماو اأرأو ماو الرجل كانب أنثى بإذن الله ، قالو

 (.1971، ذديةع رقم  7/11  اأعبود )ميح

 هـ( مطبوا على هامش الفروق.11، أحمد علي بن ذسب مفتـ اأالكي  ، )القرن  1/133تهذيةا الفروق  (1)

 . 1/712، باب وجوب الاسل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا ، وانسر: نيل الأوطار  771-1/771مسلم برح اليووي  (1)

 باب وجوب الاسل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا. 771-1/771سلم برح اليووي أي غلا على اآخر )م (3)
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 ل ، أشبه الرجل أخواله وإذا علا ماء الرجل مائها أشبه الولد أعممه.إذا علا ماؤها ماء الرج (1)وفي رواية
وفي رواية: فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله ، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثا 

 .(2)«بإذن الله
بيهاا سبباا في مجئ الولد شأن الحديث بهذه الروايات التي أوردناها يفيد أن ماء الرجل يكون وجه الدلالة: 

له ، وكذلك الأمر بالنسبة لماء الأم ، لذلك فإنه يجوز الحكم ـ بناء على الشبه ـ بإلحاق الولد بمن يشبهه ، 
 ـ   ـقد حكم بذلك في قصة المرأة التي لاعنها زوجها. صلى الله عليه وسلم وسوف نجد في الدليل الثالث كيف أن رسول الله 

ـ فقال: يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم  من الأنصار جاء إلى النبي ـ ـ أن رجلاا  ما ورد عن سهل بن سعد ـ  -1
مع امرأته رجلاا أيقتله أم كيف يعمل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر  أرأيت رجلاا وجد

ـ قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلم صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي ـ  (3)المتلاعنين
حين فرغا  ـصلى الله عليه وسلم كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاا قبل أن يأمر النبي ـ فرغا قال: 

 من التلاعن.
: فكانت السنة بعدها: التفريق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاا ، وكان ابنها يدعي لأمه ، (1)قال ابن شهاب

 .  (5)ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها وترثه ما فرض الله لها
وجاء في بعض روايات الحديث: إن جاءت به أحيمر قصيراا كأنه وحرة فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها 

 .(8)وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك
ء لزوج ألحق به ، وإن جادل الحديث على جواز إلحاق الولد بمن يشبهه ، فإن جاء شبيهاا باوجه الدلالة: 

 ـ قد أمر بإلحاق الولد بالزوج إذا جاء علىصلى الله عليه وسلم شبيهاا بمن قذفها به الزوج فهو ابنه ، لذا فإن رسول الله ـ 
 وصفه ،وبمن رميت به المرأة إذا جاء على وصفه ، مم يدل على جواز العمل بالقيافة. 

  

                                                           
كتاب الدعوع  10/731، السين الكبرع للبي قـ  1/771مسلم برح اليووي باب وجوب الاسل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا  (1)

 والبييات باب الدليل على أن لالب  الأئباه تمثيراً على الأنساب. 

ــار باب ) 1179برقم  117،  3/112، كتاب في أذاديةع الأنبياو باب خلق آدم وذريةته ج البخـاري (7) ( 11، وكتاب مياقا الأنص

يلَ ، وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ 1917برقم  2/119ج بِْْ ِ اً لِّْ وه  .1170برقم  7/11ج [79]البقرة :  ﴾مَن كَانَ عَدم

 .117،  7/111أرأو بخروج اأيـ مي ا جوعيد مسلم في الحيم باب وجوب الاسل على ا

مْ فَهَهَادَةم أََ دِهِمْ أَرْبَ م شَهَادَ وهو قوله تعالى:  (1) هم سقم هَدَاء إلِاَّ أَنفم مْ شقم ن لََّم مْ وَلََْ يَكم ونَ أَزْوَاجَهم ادِقِيَ ﴿وَالَّمِينَ يَرْمم هم لمَنَِ ال َّ  * اتٍ باِللَِّّ إنَِّ

ةم أَنَّ لَعْنَيَ  امِسقَ هم لمَنَِ الْكَاذِبيَِ *  اللَِّّ عَلَيْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيَِ  وَالَْْ هَادَاتٍ باِللَِّّ إنَِّ هَدَ أَرْبََ  شقَ امِسَةَ أَ *  وَيَدْرَأم عَنْهَا الْعَمَاَ  أَنْ تَهقْ نَّ وَالَْْ

ادِقِيَ   [.9:  3﴾ ]اليور: غَضََ  اللَِّّ عَلَيْهَا إنِ كَانَ مِنَ ال َّ

بكر محمد بن مسـلم بن ئــ اب الزهري ، أذد الفق او واأحدثب والأعلام باأديةي  ، يةشــ د بفضــله أن عمر ابن عبد العزيةز  هو أبو (1)

ــ )اللباب في تهذيةا الأنساب ،  171كتا في الأفاق: عليكم بابن ئـ اب فإنكم لا تجدون أذداً أعلم بالسي  اأاضي  ميه ، توى  في  هـ

 (.1/111الأعيان ، لابن خلكان ج ، وفيات 1/111لابن الأثير ج

 . 1، هامش رقم 7/117غاية  اأممول شرح التاج ارامم للأصول ج (1)

ــول ج (3) ــين داود ، كتاب الطلاق ، باب اللعان  7/117التاج ارامم للأص ، كتاب اليكاح والطلاق والعدو باب اللعان ، وانسر: س

 (.7/371تزق بالأرض )معالم السين للخطابي على هامش سين أبي داود ، والوذرو: دويةب  حمراو تل 7717برقم  371،  7/377
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هقي وابن ماجة عن أنس ابن مالك قال: إن أخرج البخاري ومسلم والحاكم وأبو داود والنسائي والبي  -5
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمء ، وكان أخ البراء بن مالك لأمه ، وكان أول رجل لاعن 
في الإسلام ، وقال: فلاعنها ، فقال رسول الله: أبعدوها فإن جاءت به أبيض سبطاا قضئ العينين فهو 

حمش الساقين فهو لشريك بن سحمء ، قال فأنبئت أنها لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعداا 
 . (1)«جاءت به أكحل جعداا حمش الساقين

هذا الحديث ظاهر الدلالة في اعتبار الشبه ، والشبه هو عين عمل القافة ، لأن القائف تتبع وجه الدلالة: 
 . (2)لمشبهه ـ الشبه وجعلهصلى الله عليه وسلم أثر الشبه ، وهذا الشبه تحليل الدم أو فحص الجينات اليوم ، فاعتبر النبي 

ـ لم يلحقه بمشبهه في الحكم ، فقد جاء في رواية أبي داود أنه ـ صلى الله عليه وسلم : بأن الرسول ـ وهناك اعتراض عليه
 .(3)«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»ـ قال: صلى الله عليه وسلم 

بب واللعان س: أن المانع لذلك هو اللعان ، وهو المصرح برواية )لولا الأيمان( أي أيمان اللعان ، ويجاب عليه
أقوى من الشبه واعتبار الشبه في النسب إذا لم يعارضه سبب أقوى منه ، كم لا يعتبر الشبه مع الفراش ، 
ويلحق النسب يصاحب الفراش مباشرة ، ورواية )لولا الأيمان لكان لي ولها شأن( دليل على تعليق العقوبة. 

يك لأنه زان ، ولم يدع الولد ـ كم جاء في سنن على عدم وجود أيمان اللعان ، وإن عدم إلحاق النسب بشر
 ـ والزانِ لا يلحق به نسب. (1)أبي داود والنسائي

ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام ،  -8
ال وانظر إلى شبهه ، وق فقال سعد: يا رسول الله ـ هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه ،

ـ إلى صلى الله عليه وسلم ، فنظر رسول الله ـ  (5)عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته
 . (8)شبهه ، فرأى شبهاا بيناا بعتبة ، فقال: هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر

  

                                                           
، 7/707، اأستدرك «لأأبصروها فإن جاوت به أبيم سبض....»، كتاب اللعان ، بلف :  10/177صـحيح مسلم برح اليووي  (1)

، «وه فإن جاوت به أبيم سبطاً أبصر»كتاب الطلاق باب اللعان بالحبل بلف :  1337/1برقم  1/127كتاب الطلاق ، سين اليسائـ 

،  1/337، كتاب الدعوع والبييات باب الدليل على أن لالب  الأئـباه تمثيراً في الأنساب ، سين ابن ماج   10/731السـين الكبرع 

من  د، كتاب الطلاق باب اللعان. ومعيى حمش الساقب: أي دقيق  ، رع «انسروها فإن جاوت به أكحل العييب»بلف :  7032برقم 

الشعر ما كان خلا  السبض ، والسبض هو اأسترسل ـ قضم العييب: فاسدإا بكثرو الدمم أو الحمرو وميه قضى عبرته أي أخرج ما في 

 (.10/792،  7/170،  1/100رأسه )تاج العروس 

 . 1931،  1، دار الفكر العربي ط 27طرق الإثبات ، أحمد عبد اأيعم الب ـ صـ (7)

ــين أبي دا (1) ــيد الإمام أحمد  7713كتاب الطلاق باب اللعان برقم  7/377ود س برقم  191، 191، اأجلد الأول / 1/719، مس

لعان؟ برقم كتاب الطلاق باب كيف ال»لولا ما سبق في ا من كتاب الله لكان لي ولها ئمن »وفي السـين الكبرع لليسائـ بلف :  7117

 .1/121، ج 1331/1

كتاب الطلاق باب كيف  1331/1برقم  1/121، كتاب الطلاق باب اللعان ، سين اليسائـ  7713رقم ب 7/377سين أبي داود  (1)

 اللعان؟.

 أي جاريةته. (1)

، وانسر: التاج ارامم للأصول للشيا ميصور علي ناصف  10/12رواه مسلم برح اليووي باب الولد للفراش وتوقـ الشب ات  (3)

 باب الولد للفراش )ط. دار الكتا العلمي  بيروت(.كتاب اليكاح والطلاق والعدو  7/110
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واحتجبي »ـ قال لزوجه سودة بنت زمعة: صلى الله عليه وسلم  عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي (1)وفي رواية مسلم
 «. فلم ير سودة قط»، قالت السيدة عائشة: « منه يا سودة بنت زمعة

ـ أمر سودة بالاحتجاب من الولد ، بناء على شبهه بعتبة. ولم يلحق النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن النبي ـ وجه الدلالة: 
به ، لأن قرينة الفراش أقوى من قرينة الشـ الولد بعتبة اعتمداا على شبهه به ، وألحقه بعبد بن زمعة صلى الله عليه وسلم 

 .(2)وعند تعارض القرائن ، يجب العمل بأقواها
 وقد عورض ذلك من المانعين للحكم بالقيافة بما يلي:

  ـأخبر بذلك بناء على الوحي ، وليس من جهة القيافة ، وعلى ذلك فليس في الحديث صلى الله عليه وسلم أن النبي ـ 
 دلالة على جواز الحكم بالقيافة.

 ـ بإلحاق نسب هذا الغلام بمن صلى الله عليه وسلم ه لو كان الحكم بالفراسة جائزاا شرعاا ، لقضى النبي ـ كم أن
 رماها به زوجها ، لأن الغلام قد جاء شبيهاا بمن رميت به المرأة ، ولأقام الحد على هذه المرأة.

 وقد رد المجيزون للحكم بالقيافة على هذه الاعتراضات بما يلي:

  ـ هي صلى الله عليه وسلم كان بطريق الوحي لما كان هناك مجال للتردد ، ولقال ـ ـ لو صلى الله عليه وسلم أن إخبار النبي ـ
ستأتي به على شكل كذا ، وهو ابن فلان قطعاا ، ولما لم يأت الوحي بهذه الصورة، بل جاء على 

 .(3)سبيل التردد ، علم من ذلك أنه لوضع قاعدة القيافة وإثبات النسب بها

  لمرأة وألحقه بصاحب الفراش ، لأن الفراش أقوى ـ لم يلحق الغلام بمن رميت به اصلى الله عليه وسلم أن النبي ـ
لأيمان لولا ا»من الشبه ، وقد تأكد الفراش بأيمان اللعان لهذا قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: 

 . (1)«لكان لي ولها شأن
لعَْذَابَ عَنْهَا اوَيَدْرَأُ أما إنه لم يحد المرأة ، فلأنها قد لاعنت ، واللعان إنما يسقط الحد عنها ، لقوله تعالى: ﴿

...﴾ ]النور :  ِ  [.8أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّّ
فقد اشتهر العمل بالقيافة عن كثير من الصحابة ، ولم ينكر عليهم أحد من المسلمين الأدلة من الإجمع: 

هرة ، ومن في مظنة الشولذلك قال ابن القيم: أن هذه القضايا ـ التي حكم بها الكثير من الصحابة بالقيافة ـ 
  .(5)ثم فهي تدل على إجمعهم على ذلك

                                                           
ــلم برــح اليووي  (1) ــب ات  12-10/13مس ــب ات ، وفي البخاري كتاب البيوا باب تفســير اأش ، باب الولد للفراش وتوقـ الش

ثم  ...»بيه بلف : كتاب الأقضـي  باب القضاو بإلحاق الولد بم 7/219وفي اأوطم لممام مالفي بتحقيق فؤاد عبد الباقـ ج 1،  1/1ج

 . «قال لسودو بيب زمع : اذتجبـ ميه

راش ـــ قد ألحق بالفصلى الله عليه وسلم إن ذكم الشبه وذكم القاف  إن  يةعتمد إذا لم يةكن هياك أقوع ميه كالفراش ، فإنه ـــ »قال الحاف  العراقـ:  (7)

م ـ ك  ما هو أقوع ميه ، وهو الفراش ـــ ك  تقدمم الشبه البب بايره ، فلم يةلتفب إلى الشبه مم اعت ده في موضم آخر ، وذلفي أعارض  

( 2/172ا ، ذـ)طرح التثريةا شرح التقرية «أنه عليه الصلاو والسلام لم يحكم بالشبه في قص  اأتلاعيب مم أنه جاو على الشبه اأكروه

 (.1/397وانسر في ذلفي أيةضاً اأايـ ذـ

 .1/101الفروق ج (1)

ــ »، قال ابن قدام  في اأايـ  7713ق باب اللعان برقم كتاب الطلا 7/377سـين أبي داود  (1) ــ للذي أئـب ه صلى الله عليه وسلم فقد ذكم اليبـ ـ ـ

ــمن»وقوله:  «مي   ــبه إلا الأية ن ، فإذا انتفى اأانم فيجا العمل به  «لولا اللعان لكان لي ولها ئ يةدل على أنه لم يةميعه من العمل بالش

 (. 1/397لوجود مقتضيه )اأايـ ج

 ، قال ذيبل: سمعب أبا عبد الله قيل له تحكم بالقاف ؟ قال: نعم ، لم يةزل الياس على ذلفي. 197  صـالطرق الحكمي (1)
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 -ومن هذه الأمور:
أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع بامرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها ،  -1

 .(1)فالحقته القافة بأحدهم
 .  (2)وكان عمر قد قضى بذلك بحضرة الصحابة ، فلم ينكره منكر

ـ دعا القافة لرجلين وقعا على امرأة في طهر واحد ، فجاءت بولد ، وجعله  بن أبي طالب ـ  أن علياا   -2
 ويرثانه. (3)«ابنهم جميعاا يرثهم

، ورجل من العرب ، فدعا القافة ، فنظروا إليه  (1)اختصم إلى أبي موسى الأشعري في ولد ادعاه دهقان -3
 .(8)، ولكن ليس بابنك ، فخل عنه فإنه ابنه (5)، فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج

عن زياد بن أبي زياد قال: انتفى ابن عباس من ولد له ، فدعا له ابن كلدة القائف ، فقال له: أما إنه  -1
 .(1)ولده ، فادعاه ابن عباس

عن النضر بن أنس أن أنساا وطئ جارية له ، فولدت جارية فلم حضر قال: ادعوا لها القافة ، فإن  -5
 .(8)كانت منكم فألحقوها بكم

قالوا: إن القيافة تستند إلى رأي راجح وظن غالب وأمارة ظاهرة بقول أهل الخبرة ، الدليل من المعقول: 
فقبول ـ إثبات النسب به ـ أولى ـ والعقل يرجح قبول الولد لمن أشبهه الشبه البين ، والشارع متشوف إلى 

وتترتب على النسب  (1)للّ تعالى ، وحق الولد وحق الأب اتصال الأنساب وحفظها ، والنسب فيه حق
أحكام كثيرة للأب والابن في الميراث والنفقة والحرمة وغيرها ، ولذلك أجاز الشارع إثباته بطرق كثيرة 

 كالقافة وشهادة النساء. 
مر في ص الثوهي أيضاا ـ أي القيافة ـ من باب الاجتهاد ، فيعتمد عليها ، كالتقويم في المتلفات ، وخر 

 .(10)الزكوات ، وتحرير جهة القبلة في الصلوات ، ونحو ذلك من الأحكام
  

                                                           
 .197الطرق الحكمي  صـ (1)

 . 10/171، اأحلي  1/392، اأايـ  1/177اأصدر السابق ، نف، اأرجم ، انسر: مايـ اأحتاج  (7)

 .197الطرق الحكمي  صـ (1)

قرية  ، ورئي، الإقليم ، والقوع على التصرــ  ، وعلى التاجر وعلى من له مال وعقار ، وداله مكســورو ، وفي الدهقان هو: رئي، ال (1)

 (.701لا  تضم ، وارمم )دهاقب( ، و)دهقن( الرجل ، و)تدهقن( كثر ماله )اأصباح اأيير صـ

 (.171ـالعلج: الشديةد الالي  من الرجال ، وارمم علوج وأعلاج )اأصباح اأيير ص (1)

 .10/1/171، اأحلي  197الطرق الحكمي  صـ (3)

 .10/171اأحلي  (2)

 . 197الطرق الحكمي  صـ (7)

 .709:  701الطرق الحكمي  صـ (9)

 .70/110، الفتاوع الكبرع لابن تيمي   1/101اأصدر السابق ، نف، اأوضم ، وانسر: تبيب الحقائق للزيةلعـ  (10)
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 وقد اعترض الأحناف على هذا الدليل المعقول بأمور:
 .(1): الحكم بالقافة هو استناد على مجرد الشبه والحدس والتخمينأولاا

وج نهم في النسب ألحقوا الولد بالز أن الحنفية اعتبروا الشبه والظاهر في القرائن ، وأ ويجاب على ذلك: 
إذا عقد على زوجته ، وهي في الشرق وهو في الغرب مع الجزم بعدم لقائهم لحظة واحدة ، فالقافة علم 

 .(2)باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات وغيرها ـ كم بينا من قبل
 أن وجود الشبه بين الأجانب يمنع اعتمد القافة.ثانياا: 

أن وجود الشبه بين الأجانب نادر وشاذ والأحكام تبنى على الغالب لا النادر ، فالنادر يجاب على ذلك: و
 .(3)لا حكم له ، لأنه في حكم المعدوم

 لو كان الشبه معتبراا لصح إلحاق الولد بمن يشبهه ، ولو أكثر من واحد ، والجمهور لا يقولون به.ثالثاا: 
س متعلقاا بالشبه الظاهر بين الناس ، وإنما يتعلق بشبه خاص بمعرفه أهل أن الحكم ليويجاب على ذلك: 

 .(1)الخبر بالقيافة
 لو كانت القيافة علما لأمكن اكتسابه كالعلوم والصنائع.رابعاا: 

أن القيافة قوة في النفس ، لا يمكن اكتسابها كقرض الشعر ، وغيره من المواهب الفطرية ويجاب على ذلك: 
 .(5)الدراسةالتي تنمو ب

يَّةِ ﴿أفََحُكْمَ الْجَاهِلِ أن القيافة من أحكام الجاهلية ، التي نهى القرآن الكريم عنها ، فقال تعالى: خامساا: 
 .(8) [50يبَْغُونَ﴾ ]المائدة : 
 .(1)بأن ما ورد في الشرع لا ينسب إلى حكم الجاهليةويجاب على ذلك: 

 للعان.لو اعتبر الشبه ، لبطلت مشروعية اسادساا: 
 يكون لما يشاهده الزوج من زوجته أن القيافة تكون عندما يستوي الفراشان ، واللعانويجاب على ذلك: 

فهم بابان متباينان ، وبناء عليه فلا يصح للزوج أن يعرض ولد زوجته على القافة ، وأن الولد يلحق 
قول القافة ، ولا يقطع نسبه عنه إلا صاحب الفراش ، ولو كان من زنا ، بإقرار الزوج ، أو بإقرارهم أو ب

 .(8)باللعان ، فالفرق واضح بين الفراش الصحيح ، وبين تعدد الفراشين
  

                                                           
 ، للألوسي. 1/737وال العرب بلوغ الارب في معرف  أذ (1)

 .7/112وسائل الإثبات محمد الزذيلي ج (7)

 .779الطرق الحكمي / (1)

 . 1/133تهذيةا الفروق  (1)

 .70، علم الفراس  الحديةع ، جورجـ زيةدان/ 1/131تهذيةا الفروق  (1)

 .71/111انسر الحاوي لل وردي  (3)

 .71/117الحاوي  (2)

 .1/132تهذيةا الفروق  (7)
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ثانياا: آراء الفقهاء فيها من حيث عدم مشروعية ثبوت النسب بالقافة مطلقاا وهذا الرأي قال به: أبو 
 (3)، والزيدية (2)ي رواية مشهورةوأصحابه ، ومالك في رواية عنه في غير ملك اليمين ، وه (1)حنيفة

ومن القائلين بهذا أيضاا: علي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، والثوري ، ،  (5)والإباضية (1)والإمامية
 .(8)وإسحاق

وهم يرون أنه: لا يجوز إلحاق النسب بطريق القافة مطلقاا ، أي الأحرار والأرقاء ، فيلحق الولد بمن 
 ا عند أبي حنيفة والزيدية ، ويلحق بالقرعة بين من ادعوه عند الإمامية.ادعوه جميعاا مهم تعددو 

 واستدلوا على ذلك بأدلة كثرة:
 أولاا: الدليل من الكتاب

 [.38وَلَا تقَْفُ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ﴾ ]الإسراء : قوله تعالى: ﴿ -1
ا ليس لا علم له به، والقائف يتكلم بموجه الدلالة في الآية الكريمة: أنها تنهي المتكلم عن الكلام عن شئ 

له به علم ، لأن كلامه يعتمد على الظن والحدس والتخمين ، فهو منهي عنه ، وبالتالي فإن كلامه لا يكون 
 .(1)حجة

وقد عورض ذلك: بأن حكم القافة ليس ظناا وحدساا ، ولكنه علم صحيح ، يمكن لم يطلبه أن يتلقاه 
لو كان مبنياا على الظن الذي ليس له أساس إلا الهوى، لما عمل به النبي ـ . و (8)ويتعلمه ويعني بدراسته

ـ به ، كم بينا في الأحاديث التي استدل بها المجيزون للعمل بالقيافة صلى الله عليه وسلم ـ ولكن ثبت عمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم 
 فدل ذلك على أن حكم القافة علم وليس بظن.    

  

                                                           
جاو في تبيب الحقائق للزيةلعـ: )..... يةثبب نسبه ـ أي اللقيض ـ من اثيب ، ك  يةثبب من واذد ، وذلفي عيد عدم اأرجح لأذدإا من  (1)

)تبيب  «يةد أو بيي  أو ذكر علام  ، فيكون ابي   لاســتوائ   في اليســا ، واليســا يةثبب من اثيب أيةضــاً عيد الاســتواو في الحج  عيدنا

 وما بعدها(.  1/797زيةلعـ الحقائق لل

 .7/97، التبصرو لابن فرذون  1/113، الفروق  7/119بداية  اأجت د  (7)

 )... فإن تعدد اأدعون واستووا ، لحق جم جميعاً وإن كثروا ، إذ لا مانم(. 1/779البحر الزخار  (1)

فإن كان لأذدهم بيي  ذكم جا ، وإن أقام كل واذد مي    ، نص على أنه: )إذا ادعى بيوته اثيان ، 7/121الحلي في شرائم الإســلام  (1)

ل لأن ابيي  أقرا بيي   ، وكذا لو لم يةكن لأذدإا بيي  ، ولو كان األتقض أذدإا فلا ترجيح باليد ، إذا لا ذكم لها في اليسا ، بخلا  اأ

 .7/773لليد فيه أثراً( ، وانسر الروض  الب ي  

 .7/131ارامم ، لابن برك   (1)

 .1/101تبيب الحقائق  (3)

 للقرطبـ. 10/717، ارامم لأذكام القرآن  1/1711انسر: أذكام القرآن ، لابن العربي ذـ (2)

وَلاَ تَقْفم مَا لَيْسَ لَكَ ﴿)قال ابن خويةز ميداد: تضميب هذه اآية  الحكم بالقاف  ، لأنه أا قال:  10/717ارامم لأذكام القرآن ذـ (7)

، دل على جواز ما ليا به علم ، فكل ما علمه الإنسان أو غلا على ظيه جاز أن يحكم به ، وجذا اذتججيا على  [63]الإسراء :  ﴾بهِِ عِلْم  

 هإثبات القرع ، لأنه اب من غلب  السن ، وقد يةسمى علً  اتساعاً ، فالقائف يةلحق الولد بمبيه من طريةق الشبه بيي   ، ك  يةلحق الفقي

 ل من طريةق الشبه. الفرا بالأص
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ا شَاء رَكَّقوله تعالى: ﴿ -2  . [8بَكَ﴾ ]الإنفطار : فِي أيَِّ صُورَةٍ مَّ
 وجه الدلالة في الآية الكريمة:

الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يركب صورة الإنسان على الشكل الذي يريده ، ولا يركبه على قاعدة 
 التشابة بين المولود وأصوله.

لذي يريده على الشكل اوقد عورض ذلك: بأن المراد بالآية الكريمة ، أنه سبحانه وتعالى يركب صورة المولود 
 .(1)من بين الأشكال التي عليها أصوله من آبائه وأمهاته ، أو حواشيه من أعممه وأخواله

 
 ثانياا: الدليل من السنة:

 فقد استدل منكرو الاحتجاج بالقافة مطلقاا ببعض الأحاديث منها:
 «(2)الولد للفراش»ـ: صلى الله عليه وسلم قوله ـ الحديث الأول: 

أن طريق ثبوت النسب هو الفراش لا غير ، ويستفاد هذا الاختصاص من : ووجه الدلالة من الحديث
 الإسناد والتعريف ، فلا تقبل القيافة في إثبات النسب.

واعترض عليه فإن المراد من الفراش ليس هو الزوج ، وإنما المراد كل من يجوز أن يلحق به الولد سواء 
 واج ، فلا حصر في الحديث حتى تخرج القافة.كان زوجاا في المتزوجة أو غير الزوج عند عدم الز 

وعلى فرض التسليم بأن الحديث للحصر ، فإن حديث عائشة الصحيح ، يخصص عموم هذا الحديث ، 
 .(3)والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهم وإهمل الآخر

نه  لأن عارضه ما هو أقوى مقال ابن حجر في الفتح: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم ي
الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه ، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة ، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة 

 .(1)«الولد للفراش»لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو اللعان ، وفيه تخصيص لعموم 
من فزارة أتى  (5)ـ أن رجلاا أبي هريرة ـ  أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنالحديث الثانِ: 

ـ: هل لك من إبل؟ قال نعم: قال: ما صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إن امرأتي ولدت غلاماا أسود ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم النبي ـ 
فلعل »ألوانها؟ قال حمر ، قال هل فيها من أورق؟ قال: نعم ، قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق ، قال: 

  .(8)«ابنك هذا نزعه

                                                           
بَكَ يةقول القرطبـ في تفسـير اآية  الكريةم : ﴿ (1) ا شَاء رَكَّ ورَةٍ مَّ ، قال  اهد:  «في  بييفي وبب آدم»أي:  [1]الإنفطار :  ﴾فِِ أَيِّ صم

 (.10/717أي في ئبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غيرهم )

، مسـلم برح اليووي باب الولد للفراش وتوقـ  7/9كانب أو أم  ج صـحيح البخاري كتاب الفرائم باب الولد للفراش ذرو (7)

، وهذا الحديةع بمفرده رواه ار ع  إلا أبا داود  7/117، وفي سين الدارمـ في كتاب اليكاح باب الولد للفراش  10/12الشب ات ج

ــ  ،  ــعد بن أبي وقاص رواه ار ع  إلا الترمذي عن عائش ــه في ذـديةـع س ، أذكام  3/111انسر: نيل الأوطار عن أبي هريةرو ونص

ــ  له بقي  وهـ:  7/770الأذكـام ، لابن دقيق العيد  ــي  اأحمدية  ، والحديةع عن عائش ، وقد ذققيا هذا  «وللعاهر الحجر»، ط الس

 الحديةع من قبل.. واأراد بالفراش عيد الأذيا  أنه الزوج ، وعيد الشافعي : كل من يجوز أن يةلحق به ولدها. 

 .70/111اوع الكبرع ، ابن تيمي  الفت (1)

 ، باب الولد للفراش ، وقد سبق ذريجه بالصفح  السابق . 17/77فتح الباري  (1)

 (.1/127الرجل هو: ضمضم بن قتادو )انسر مختصر سين أبي داود للميذري  (1)

، كتاب اللعان  10/111ووي ، ، مسلم برح الي1101برقم  9/111صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بيفـ الولد  (3)

، كتاب  3/127، اليســائـ  7730برقم  391،  7/391، ســين أبي داود وشرذ ا معالم الســين باب إذا ئــفي في الولد 1100برقم 
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أن هذا الحديث قد دل على أن الاختلاف في اللون بين الابن وأبيه ، لا يمنع من نسبته إلى جه الدلالة: و 
، ولما كان اللون من الأمور التي يمكن أن يقع الشبه فيها ، كان الشبه لا قيمة له في إلحاق الولد  (1)أبيه

 .فلا تكون القيافة لذلك معتبرة شرعاا بأبيه أو نفيه عنه ، ومن المعروف أن الشبه هو أساس القيافة ، 
 ـ قد أبطل الشبه الذي يعتبره القائف في الحديث واعتبره لاغياا.صلى الله عليه وسلم كم أن الرسول ـ 

 واعترض على هذا بما يلي:
أن الشبه هنا عورض بما هو أقوى منه ، وهو الفراش ومحل عمل القيافة عند عدم وجود مرجح  :أولاا

 كالفراش أو البينة.
ن الشبه الذي تبنى عليه القيافة ليس مطلق شبه ولكن شبه خاص مثل الشبه الذي كان بين أسامة أ : ثانياا 

 .وزيد ، كم بينا من قبل في حديث مجزز المدلجي
يدل على أن الشبه من الخصائص التي يرثها الأبناء عن الآباء « لعله نزعه عرق»ـ : صلى الله عليه وسلم أن قوله ـ : ثالثاا 

 . (2)، لأنه قال بنزوع العرق الأول ، ولذلك فلا حجة للحنفية في هذا الحديث وأن هذا تأكيد للشبه واعتباره
ثم إن عادة الناس التي فطرهم الله عليها هي اعتياد الشبه فإن اختلف الشبه ، ثار الشك في القلوب 

 وظهرت الهمسات وبدأ العجب ، وهذا الحديث على اعتبار الشبه لا على نفيه.
كانت امرأتان معهم ابناهم ، جاء »ـ صلى الله عليه وسلم قال ـ قال رسول الله ـ  هريرة ـ عن أبي الحديث الثالث: 

ـ فقضى به  الذئب فذهب بابن أحدهم فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ـ 
للكبرى ، فخرجتا على سليمن بن داود ـ عليهم السلام ـ فأخبرتاه فقال: ائتونِ بالسكين أشقه بينهم ، 

 .(3)قالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرىف
ـ قضى به للكبرى ، وقضى به سليمن للصغرى ، ولم يحكم القافة  أن داود وجه الدلالة من الحديث: 

 ولو كان الحكم بالقافة مشروعاا لحكم بها.
ر  يكن مشروعاا في شريعتهم ، وهو الظاهمن المحتمل أن يكون الحكم بالقيافة لمالرد على هذا الاستدلال: 

  أذ لو ذلك شرعاا لدعوا القافة للولد. وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة ، ولكن في حق الرجلي
وإما أن تكون مشروعة مطلقاا ـ للرجلين والمرأتين ـ ولكن الأمر أشتبه وأشكل على داود وسليمن ـ عليهم 

ر لهم ، ومن المعروف أن القائف قد يشتبه عليه الأمر ، فلا يستطيع إلحاق الغلام السلام ـ بحيث لم يظه
 بواحد ممن ادعياه.

 .(1)وعلى كل تقدير: فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا الغراء
  

                                                           
، الترمذي في  7007، في اليكاح باب الرجل يةشفي في ولد ، برقم  1/311الطلاق باب إذا عرض بامرأته وئكب في ولده ، ابن ماج  

 .7/111، التاج ارامم للأصول  7179والهب  باب في الرجل يةيتفـ من ولده برقم  الولاو

( ومعيى 7/313والأورق: هو الذي فيه سواد لي، بصا  ، وميه قيل للرماد أورق ، وللح م  ورقاو ، وجمعه وروق )اأصباح اأيير 

 نزعه عرق: أي جذبه لون كان في واذد من أصوله.

 وما بعدها. 1/101، الفروق للقرافي  7/719بن دقيق العيد جإذكام الأذكام ، ا (1)

 (.9/133قال ابن ذجر: هذا الحديةع أصل في اعتبار الشبه )فتح الباري  (7)

 3239وطرفه في  1172فتح الباري كتاب أذاديةع الأنبياو باب: قول الله تعالى: ﴿ووهبيا لداود سلي ن﴾ ، والحديةع برقم  (1)

 .1219، ومشكاو اأصابيح للتبريةزي برقم  17111برقم  11/192، وانسر كيز الع ل 

 .711انسر: الطرق الحكمي  لابن القيم صـ (1)
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عد بن ه سكان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي»الحديث الرابع: ورد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت 
أبي وقاص أن وليدة زمعة منى فأقبضه ، وقالت: فلم كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 

 صلى الله عليه وسلمأخي قد عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فتساوقا إلى النبي ـ 
بد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ، ولد فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه ، فقال ع

ـ الولد للفراش وللعاهر الحجر ـ ثم قال لسودة بنت زمعة ـ زوج صلى الله عليه وسلم على فراشه ، فقال رسول الله ـ 
 .(1)ـ احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة ، فم رآها حتى لقي اللهصلى الله عليه وسلم النبي ـ 

 : يتلخص في الآتي: وجه الدلالة من الحديث
 ـ أن تعريف فيدان الحصر ي« للفراش» ـ: الولد ودخول اللام على المسند في قوله صلى الله عليه وسلم المسند في قول النبي 

 .(2)أي أن نسب الولد لا يثبت إلا بطريق الفراش ، فلا يصح إثباته بطريق القافة
 إن هذا الحديث مخصص بحديث المدلجي ـ الذي ذكرناه في الدليل الأول من أدلة القائلينالرد على ذلك: 

بحجية القافة ـ ولا شك أن القول بتخصيص أحد النصين بالآخر ، أولى من القول بإعمل أحدهم وإهدار 
جاء على سبيل التغليب ، إذ « الولد للفراش»ثم إن حديث  (3)الآخر ، لأن في التخصيص إعملاا للنصين

 .(1)الغالب في النسب أنه يثبت بالفراش ، وإن كان لا ينفي بغير الفراش
ـ ، وهو باليمن ، بثلاثة وقعوا على امرأة في  ما روى زيد بن أرقم قال: أتى علي ـ حديث الخامس: ال

طهر واحد ، فسأل اثنين أتقران لهذا الولد؟ قالا: لا ، حتى سألهم جميعاا: فجعل كلم سأل اثنين قالا: لا. 
نبي ـ الدية. قال: فذكرت ذلك للفأقرع بينهم. فألحق الولد بالذي صارت إليه القرعة. وجعل عليه ثلثي 

في و « وعليه لصاحبه ثلثا الدية« فمن قرع فله الولد»وفي لفظ  (5)«ـ فضحك ، حتى بدت نواجذهصلى الله عليه وسلم 
 «.ـ فقال لا أعلم إلا ما قال عليصلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي ـ »لفظ 

 .(8) قضائه بالقرعةـ على ـ علياا ـ صلى الله عليه وسلم أنه لو كان القضاء بالقيافة مشروعاا لما أقر النبي ـ وجه الدلالة: 
الحديث مضطرب جداا ، تكلموا في سنده ، وقالوا: إن هذا الحديث مداره علي الرد على هذا الاستدلال: 

الشعبي ، وقد رواه عنه جمعة ، واختلف عليه ، وفيه يحيى بن عبد الله المعروف بالأجلح ، وهو لا يحتج 
  به ، وهذه علة تقدح فيه.

                                                           
باب الولد للفراش وتوقـ  12،  10/13مســلم برــح اليووي  1،  1/1رواه البخاري ، في كتاب البيوا باب تفســير اأشــب ات  (1)

 قضاو بإلحاق الولد بمبيه. كتاب الأقضي  باب ال 7/219الشب ات ، وموطم مالفي ج

 .1/107، الفروق ج  2/71نيل الأوطار ج (7)

 .2/71نيل الأوطار ج (1)

 .1/107الفروق ج (1)

 ، كتاب الطلاق باب من قال بالقرع  إذا تيازعوا في الولد. 7720، ذديةع  7/201رواه أبو داود ج (1)

ذه السي  في دعوع الولد ، ذكى ذلفي اسطابي وقال: إن الشافعـ كان وكن أخذ بساهر هذا الحديةع إسحاق بن رهوايةه فقد قال: ه (3)

 (.771، الطرق الحكمي  صـ 2/92يةقول به في القديةم )نيل الأوطار 
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ألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. لا أدري ما وقد قال علي بن سعيد: س
هذا؟ لا أعرفه صحيحاا ، وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم ـ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في 

 .(1)طهر واحد؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إليَّ 
بن بأبيه بطريق القرعة ، إنما يكون ذلك عند عدم بل إن بعض العلمء اعتبره منسوخاا ، ثم إن إلحاق الا 

 وجود مرجح سواها.
 .(2)لإنه من المعلوم: أن القافة مرجحة إما شهادة ، وإما حكما ، وإما فتياا فلا يصار إلى القرعة مع وجودها

 ـلم تتوفر في هذه الواقعة ، ومن ثم حكم فيه  ـبما فيها القافة   .(3)بالقرعة اومن الواضح: أن وسائل الترجيح 
 

 :ثالثاا: الدليل من الإجمع
ولم  وكان بمحضر من الصحابة ،« هو  ابنهم يرثانه ويرثهم»كتب عمر لشريح في رجلين وطئا جارية  -1

. وأصل استحقاق النسب بأصل الملك وقد وجد لكل (1)ينقل أنه أنكر عليه منكر ، فيكون إجمعاا 
 منهم.

قوض بما يثبت خلافه في السنة ، وبما ورد عن عمر ، وعلي ، والجمهور: ورد على ذلك: بأن ادعاء النسب من
 من القول بالقافة ، والعمل بها.

ـ يختصمن في غلام من ولادة الجاهلية، يقول هذا:  ثبت أنه قد أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب ـ  -2
لق، فسأله عن الغلام ، ـ قائفاا من بني المصط هو ابني ، ويقول هذا: هو ابني ، فدعا لهم عمر ـ 

فنظر إليه المصطلقى ، ثم قال لعمر: والذي أكرمك إنهم قد اشتركا فيه جميعاا ، فقام إليه عمر فضربه 
بالدرة حتى ضجع ، ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ، ثم دعا أم الغلام فسألها ، 

، حتى ولدت ، له أولاداا ، ثم وقع بي على فقالت: إن هذا لأحد الرجلين ، وقد كان غلب على الناس 
نحو ما كان يفعل ، فحملت فيم أرى ، فأصابني هراقة من دم ، حتى وقع في نفسي أو أن لا شئ في 
بطني ، ثم إن هذا الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهم هو؟ قال عمر للغلام: اتبع أيهم شئت ، 

 .(5)«أخا بني المصطلقفاتبع أحدهم ، وقال عمر: قاتل الله 
  

                                                           
عبد  مصــيف»يةقصــد بذلفي ما روع أن رجلب ادعيا ولداً ، فدعا عمر القاف . واقتدع في ذلفي ببصرــ القاف  ، وألحقه أذد الرجلب  (1)

، اأايـ  1/177كتـاب الطلاق ، باب: اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. )مايـ اأحتاج  11121ع رقم ذـديةـ 2/130الرزاق 

( وقد روع هذا اسبر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروو ، قال الزهري: 10/171، اأحلي  712، الطرق الحكمي   1/392

 إسياده صحيح متصل. فقد لقـ عروو عمر ، واعتمر معه.

 .711الطرق الحكمي  صـ (7)

 .2/29نيل الأوطار  (1)

ــيائم  (1) ــيف عبد الرزاق  3/711بدائم الص كتاب الطلاق باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر  11123برقم  2/130، وانسر: مص

 طبع  عالم الكتا ـ بيروت.  7/197واذد ، وانسر: أخبار القضاو لوكيم 

)انسر: ترتيا مسيد الشافعـ ، أحمد  91كتاب اليكاح ، الباب السادس في  جاو في اليسا برقم  7/10رواه الشـافعـ في مسيده  (1)

ــين الكبرع للبي قـ ، كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد  ــيدي( ، الس ــطلق بطن من  10/731عابد الس ، وبيو اأص

 خزاع  لا نسا لهم في بيـ مدلج.
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أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهم يدعي ولد امرأة  (1)وفي رواية أن عمر كان يليط -3
، فدعا قائفاا ، فنظر إليهم ، فقال القائف: لقد اشتركا فيه ، فضربه بالدرة ، وقال: وما يدريك؟ ثم دعا 

كان هذا لأحد الرجلين يأتيها ـ وهي في إبل أهلها ـ فلا يفارقها حتى المرأة فقال: أخبريني خبرك ، فقالت: 
تظن ويظن أن قد استمر بها الحمل ، ثم ينصرف عنها ، فيهرق عليه الدماء ، ثم خلفه الآخر ، فلا يدري 

 .(2)«من أيهم هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام: وال أيهم شئت
« ئتوال أيهم ش»القائف حين قال: قد اشتركا فيه ، بل قال عمر للغلام: أن عمر لم يأخذ بقول وجه الدلالة: 

ولو كان الحكم بالقيافة مشروعاا ، لما عدل عنه عمر ، وكان هذا القضاء من عمر بمحضر الصحابة رضوان الله 
 عليهم ـ ولم ينكر عليه أحد منهم ، فصار ذلك إجمعاا.

 الرد على هذا الاستدلال:
اختلفت الرواية فيه عنه ـ عن عمر ـ فقد روى عنه عروة بن الزبير وسليمن بن  أثر سيدنا عمر ، -1

، وروى الحسن البصري: أنه قضى به لهم يرثانه ويرثهم ، « وال أيهم شئت»يسار أنه قال للولد: 
 .(3)وهو للباقي منهم ، والروايتان متعارضتان فوجب سقوطهم

من أمر الجاهلية ، لما طلب عمر القافة أصلاا سواء وافقوه ثم لو كانت القيافة غير مشروعة وأنها  -2
على الرأي أم خالفوه ، بل إن هذا الأمر حجة ودليل على مشروعية القافة بعمل عمر ، وإنما قال 
قولته لما حصل من الإشكال في الاشتراك في الشبه من الاثنين ، وقول عمر على فرض صحته ليس 

ن صريحاا فيقتصر على حالة الإلحاق باثنين ، فكأنه أشبه الأمر على صريحاا في رد القائف ، ولو كا

 .(1)ـ العمل بالقافة بنص صريح. ثم إن عمر نفسه كان قائفاا  القائف ، وقد ورد عن عمر ـ 
جعل الغلام بينهم أنه ألحق الغلام بينهم ، وإنما يراد بها »أنه لا يقصد بعبارة  (5)يرى بعض الفقهاء -3

 تبادر منها ـ وقفه بينهم حتى يلوح له الحكم.ـ كم هو الم
 

 :رابعاا: الدليل من المعقول
يحتج الذين أنكروا ومنعوا العمل بالقيافة في ثبوت النسب: بأن الشبه لو كان معتبراا في الدليل الأول: 

 إلحاق النسب. لوجب إلحاق الطفل بالعديد من الرجال في حالة شبهه بهم جميعاا.
المقصود بالشبه الذي يلحق به النسب ليس مطلق الشبه ، وإنما المقصود شبه خاص يعرفه أن رد الدليل: 
 .(8)أهل القافة

  

                                                           
 (.3/11اجـ يةليض: أي يةلحق نسب م )الب (1)

ــين الكبرع للبي قـ ، كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد  (7) ــح الباجـ  10/731س باب  3/11، وانسر: اأوطم بر

 م. 1971 -هـ 1101،  1القضاو بإلحاق الولد بمبيه )مطبع  السعادو بمصر ط

 .177، الطرق الحكمي  صـ 7/117، تلخيص الحبير  10/731السين الكبرع  (1)

، وفي السين الكبرع للبي قـ كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع  11712برقم  2/119مصـيف عبد الرزاق باب القاف   (1)

 )طبع  دار الفكر العربي(. 1/707، وانسر: طبقات ابن سعد ج 10/731الولد 

ــح أن يةسن بعمر غير هـذا ، ومـا نعر  إلحـاق الولـد باث (1) يب عن أذد من اأتقدمب إلا عن إبراهيم اليخعـ قـال ابن ذزم: )لا يةص

 (.10/171)اأحلي 

 . 1/107الفروق للقرافي ج (3)
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أن الشبه لو كان معتبراا في إثبات النسب لاكتفى به ولما شرع اللعان ، إلا أننا نرى أن اللعان الدليل الثانِ: 
 .(1)النسبقد شرع مع وجود الشبه ، مم يدل على أن الشبه لا يثبت به 

الشبه يكون معتبراا في حالة تساوي الفراشين ، كم هو الحال لو وطئ اثنان جارية فحملت ، رد الدليل: 
 بابان لا يسد»ولم يدر الحمل من أيهم. أما اللعان فقد شرع لما شاهد الزوج ، فهم ـ كم قال القرافي: 

 .(2)«أحدهم مسد الآخر
ب ، والشبه شرع لإثباته ، وإذا كان الشبه لا يقوى على نفي النسب ، ثم إن اللعان إنما شرع لنفي النس

 فإنه لا يلزم من ذلك عدم قدرته على إثباته.
أنه لا يحكم بالشبه عند وجود الفراش ، فلا يصح الاعتمد عليه عند عدم وجود الفراش الدليل الثالث: 

 .(3)كذلك
المعارض فإنه يقتضي استقلاله له بإثبات النسب ،  إذا وجد الفراش وحده ، وكان سالماا عنرد الدليل: 

وهذا بخلاف تعارض الفراشين ، فإنه لا يمكن استقلال أحدهم بإثبات النسب ، بل لابد من ترجيح أحدهم 
 .(1)وهذا إنما يكون بطريق القافة التي تعتمد على الشبه

أن يخلق الولد من ماء رجل واحد ، فإنه  إن خلق الولد من الأمور الغيبية ، فكم أنه يجوزالدليل الرابع: 
 .(5)يجوز ـ كذلك أن يخلق من ماء رجلين

رددنا على هؤلاء الذين يرون إمكانية تخلق الجنين من ماء رجلين في المبحث الخاص: بالترجيح رد الدليل: 
ث الرسول : بما ملخصه أن هذا مستحل شرعاا لحدي(8)بغير القرعة عند تعارض القافة لإثبات نسب اللقيط

إن أحدكم  يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماا، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة »ـ صلى الله عليه وسلم 
 .(1)«مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح.... الحديث

وكذلك  فهو مستحيل طبياا: لأن الوطء لابد أن يكون على التعاقب ، وإذا اجتمع ماء المرأة وانعقد الولد 
 .(8)عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثانِ بماء الأول منه حصلت

أن القيافة ليست علما ، لأنها لو كانت علما لأمكن اكتساب هذا العلم ، كسائر العلوم الدليل الخامس: 
 .(1)والصنائع وهي ـ أي القيافة ـ ليست كذلك ، وبالتالي لا يصح الاعتمد عليها

  

                                                           
 نف، اأرجم ونف، اأوضم السابقب. (1)

 نف، اأرجم ونف، اأوضم السابقب. (7)

 نف، اأرجم ونف، اأوضم السابقب. (1)

 .1/107الفروق للقرافي ذـ (1)

 السابقب.  نف، اأرجم ونف، اأوضم (1)

 الفصل الثامن من الباب الأول ، اأبحع اسام،. (3)

 وما بعدها. 1117ارامم الصاير برح فيم القديةر ذـ (2)

 وما بعدها. 1/179مايـ اأحتاج  (7)

 .1/107الفروق ج (9)
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علم يمكن اكتسابه بالتعلم ، كسائر العلوم ، وقد نص على ذلك كثير من ونقول: أن القيافة رد الدليل: 
 .(2)والخطيب الشربيني (1)العلمء: كابن حزم

 .(3): أن القيافة من أعمل الجاهليةالدليل السادس
القيافة ليست من أعمل الجاهلية ، لأن الإسلام عند جاء أقر هذا العمل ، وقد رأينا في أدلة رد الدليل: 

ـ وصحابته ـ رضوان الله عليهم ـ قد أقروا العمل بالقيافة صلى الله عليه وسلم جوزين للعمل بالقافة وبينا أن النبي ـ الم
 مم يدل على شرعيتها.  

أن القيافة كأحكام النجوم ، تقوم على الحذر والتخمين وأن أحكام النجوم لا يصح الاعتمد الدليل السابع:  
 ها والاعتمد عليها.عليها ، كذلك فإن القيافة لا يصح العمل ب

بعض أحكام النجوم قد ثبتت شرعيتها ، كاعتبار أوقات الصلاة ، واعتبار الشمس في نضج رد الدليل: 
الحبوب والثمر ، والكسوف ، أما الملغي من أحكام النجوم ما كان بمثابه الكذب على الله تعالى كربط 

 .(1)هر النجومالشقاوة والسعادة والإماتة والإحياء بمظهر معين من مظا
 وعلى ذلك فإن أحكام النجوم عندما تثبت بالنصوص ، كم ثبتت القيافة تكون معتبرة. 

القافة تعتمد على الشبه ، وهو أمر يدرك بالحس ، فإن حصل لنا ذلك بالمشاهدة فلا فائدة الدليل الثامن: 
 الحس.أمراا حسياا لا يدرك ب في القائف وإن لم يحصل لنا بالمشاهدة لم يصح تصديق القائف ، لأنه يدعي

أن الأمور المحسوسة نوعان: نوع يشترك في إدراكه الخاص والعام ـ كالطول والقصر والسواد رد الدليل: 
 والبياض ـ وهو لا يقبل فيه تفرد المخبر والمشاهد بما لا يدركه الناس معه. 

ير ذلك مم يعرفه ذوو الخبرة ، وهذا ونوع لا يلزم اشتراك الخاص والعام في إدراكه ـ كرؤية الهلال ، وغ
يقبل فيه رأيهم لما لهم من علامات يختصون بمعرفتها من التمثل والاختلاف ، والقدر والمساحة ، ولعل 
من أوضح الأمثلة على ذلك: أن الناس يجتمعون لرؤية الهلال فيراه من بينهم الواحد والاثنان ، فيحكم 

 .(5)معبقوله أو بقوليهم ، دون بقية الج
وجود التشابه بين الأجانب ، وفقدانه بين المشتركين في النسب فلا يصح التعويل عليه في الدليل التاسع: 

 إثبات النسب.
هذا نادر والنادر لا حكم له ، ونظير ذلك الفراش ، فهو وإن كان دليل على ثبوت النسب إلا رد الدليل: 

الفراش وهذا كثيراا ما يحدث ـ إلا أن ذلك لا يبطل أنه يجوز تخلق الولد من ماء رجل آخر غير صاحب 
 .(8)ثبوت النسب للفراش وكذلك يثبت النسب بالشبه

  

                                                           
....و قد »( ويةقول كذلفي: 10/177فصـح أن القياف  علم صـحيح يجا القضاو به في الأنساب واآثار )اأحلي »يةقول ابن ذزم:  (1)

 (.10/171)اأحلي  «كذبوا ، ما ذكم القاف  بسن ، بل بعلم صحيح يةتعلمه من طلبه ، وعيى به

وكانب العرب تحكم بالقياف  وتفخر جا ، وتعدها من أشر  علوم ا ، وهـ والفراس  غرائز في الطباا »ويةقول اسطيا الرـبييـ:  (7)

ــائر العرب »( ويةقول: 1/177)مايـ اأحتاج  « ا اأصرــو يةعان علي ا اأجبول ، ويةعجز عي ويجوز كونه ـــــ أي القائف ــــ من س

 (.1/179)مايـ اأحتاج  «والعجم، لأن القياف  نوا من العلم ، فمن تعلمه عمل به

 . 1/101تبيب الحقائق للزيةلعـ  (1)

 .101،  1/107الفروق  (1)

 . 777الطرق الحكمي  صـ (1)

 وضم السابقب. نف، اأرجم اأ (3)
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 لو أثر الشبه والقافة في نتاج الأدمي ، لأثر ذلك في نتاج الحيوان... ولم يقل بهذا أحد.الدليل العاشر: 
 رد الدليل: 

 لا تلازم شرعاا وعقلاا بين الناس والحيوان. -1
رع متشوف إلى ثبوت الأنساب مهم أمكن ، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث تعذر إثباته ، أن الشا -2

 ولهذا أثبت بالفراش وبالدعوة ، وبالأسباب التي يمثلها لا يثبت نتاج الحيوان.
أن إثبات النسب فيه حق للّ وحق للولد وحق للأب ، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به  -3

 الحهم ما يترتب ، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان.قوام مص
أن سببه الوطء ، وهو إنما يقع غالباا في غاية التستر ، والتكتم عن العيون ، وعن اطلاع القريب والبعيد  -1

هذا ثبت لعليه ، فلو كلف البينة على سببه لضاعت الأنساب ، وفسدت أحكام الصلات بين بني آدم ، و 
بأيسر شئ من فراش وغيره ، حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد ، مع القطع بعدم وصول أحدهم إلى 
الآخر وأثبته للاثنين مع القطع بعدم وصول أحدهم إلى الأخر وخروجه منهم احتياطاا للنسب ، ومعلوم 

 أن الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير.
 نما هو المال المجرد ، فدعواه دعوى مال محض ، بخلاف دعوى النسب.أن المقصود من نتاج الحيوان ، إ  -5
 أن المال يباح بالبذل ، ويعاوض عليه ، ويقبل النقل ، ويجوز الرغبة عنه ، والنسب بخلاف ذلك. -8
أن الله سبحانه وتعالى جعل بين أشخاص الآدميين من الفروق في صورهم وأصواتهم ، وحلاهم ، ما يميز  -1

ض ولا يقع معه الاشتباه بينهم ولا يتساوى شخصان من كل وجه إلا نادراا. ولا يوجد به بعضهم من بع
مثل هذا القدر بين أشخاص الحيوان ، بل التشابه فيه أكثر ، فلا يكاد الحس يميز بين نتاج حيوان ونتاج 

 .(1)غيره برد كل منهم إلى أمه وأبيه
 

 :في الإماء دون الحرائرثالثاا: رأي الإمام مالك في ثبوت النسب بالقافة 
 يرى الإمام مالك ثبوت النسب بالقافة في الإماء دون الحرائر ، وهذه هي الرواية الثانية المشهورة عنه.

أن القافة قبلت في الإماء ، لأن الأمة قد تكون مملوكة لجمعة فيطؤنها في طهر واحد ، دليلة على ذلك: 
 وليس أحدهم بأقوى من الآخر ، فالفراشان متساويان. فيكونون بذلك قد تساووا في الملك والوطء ،

 ولم تقبل القافة في الحرة ، لأنها لا تكون زوجاا لرجلين في حالة واحدة ، فلا يصح فيها فراشان متساويان.
ثم إن ولد الحرة لا ينتفي إلا باللعان ، بخلاف ولد الأمة فإنه ينتفي بغير اللعان ، والنفي بالقافة إنما هو 

من الاجتهاد ، فلا ينقل ولد الحرة من اليقين بالاجتهاد ، ولما جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى ،  ضرب
 .(2)جاز فيه بالقافة

أن حديث مجزز المدلجي ـ السابق ـ وهو عمدة الإمام مالك ، وغيره من الأئمة والفقهاء في رد الأدلة: 
. لأن أم أسامة بن زيد كانت حرة ، مم يدل على (3)إثبات القافة وارد في ابن الحرة وليس في ابن الأمة

ه ص لا يصح معارضتجواز العمل بالقافة في الحرائر والإماء سواء بسواء. وهذا الحديث ـ حديث مجزز ـ ن
 بأمور عقلية. 

  

                                                           
 .777،  772انسر الطرق الحكمي  لابن القيم صـ (1)

 .7/131وانسر: بلا  السالفي  100-3/99، تبصرو الحكام لابن فرذون  3/11راجم اأيتقـ شرح اأوطم للباجـ  (7)

ــ وقاله والصحيح ما رواه ابن و»، وجاو في القرطبـ  1911اأسـمل   10/171،  1703اأسـمل   9/111اأحلي  (1) ها عن مالفي ـ

ــ بجواز العمل بالقاف  في أولاد الحرائر والإماو على السواو ، لأن الحديةع الذي هو الأصل في الباب إن  وقم في الحرائر، فإ  نالشافعـ ـ

ارامم ) «أسـام  وأباه ذران ، فكيف يةلاـ السـبا الذي خرج عليه دليل الحكم ، وهو الباعع عليه ، هذا كا لا يجوز عيد الأصوليب

 (. 10/719لأذكام القرآن ، للقرطبـ ج
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 :المناقشة والترجيح
عضها وإن كان بالذي نميل إليه هو القول بجواز النسب بالقافة ، لأن أدلة هذا الرأي سليمة وقوية ،  -1

قد تعرض لبعض الاعتراضات ، إلا أن أصحاب هذا الرأي قد دفعوها حتى لم يعد لهذه الاعتراضات 
أي أثر ، بعكس أدلة أصحاب الرأيين الآخرين ، فقد تعرضت أدلتهم للمناقشة ، التي أظهرت عدم 

 صحة الاستدلال بها.
 مأزق أكبر من هذا المأزق ، وهو أنهم ألحقوا ثم أن الذين أنكروا العمل بالقيافة ، أدخلوا أنفسهم في -2

 نسب الطفل بأبوين أو أكثر ، وهذا لا يعقل. 
 اتقوا فراسة المؤمن فإنه»ـ يقول: صلى الله عليه وسلم ثم أننا لا نقبل إلا قائفاا مسلما مؤمناا عدلاا ، ورسول الله ـ  -3

 . (1)«ينظر بنور الله
 

 : القانون؟هل تعتبر القيافة حجة في ثبوت النسب في: المطلب الخامس
أن ما يسلكه رجال التحقيقات الجنائية اليوم من رفع آثار الأيدي والأقدام ، ومعرفة أصحابها ، وذلك 
بمطابقتها مع الذين يشتبه فيهم ، لهو لون من القيافة ، لأن علم التحقيق الجنائي العلمي يستفيد من تلك 

 من عدمه.الآثار ، وتكون قرائن ضد أصحابها وثبوت الاتهام عليهم 
ويدخل في ذلك تعرف كلاب الشركة المدربة على الجناة عن طريق شم الأثر وتتبعه ، وفي ذلك قضاء للنقض 

 صريح باعتمد تعريف كلب الشرطة على الجناة دليلاا ضدهم ولكن ذلك يكون في التحقيقات الجنائية.
دام القيافة أو اللجوء إليها ، وذلك أما اعتبارها في ثبوت النسب ، فالقانون لا يرى أن هناك حاجة لاستخ

لانقراض القافة المدربة. أما الآن في عصر الذرة والحاسب الآلي والتقدم العلمي الهائل ، فإن هناك فحص الدم 
 والجينات الوراثية ، وهي تعد من القيافة ولكنها القيافة الحديثة التي تتواكب مع هذا العصر. 

 
 :في شروط القائف: المطلب السادس

 يشترط في القائف شرعاا للعمل بقوله شروط هي:
 .(2)فلا يصح أن يكون القائف كافراا ، وهذا مجمع عليهالإسلام :  -1
لا يصح أن يكون القائف فاسقاا ، لأن القائف إما حاكم ، وإما قاسم ، وكلاهم لابد فيه من العدالة:  -2

 .(3)العدالة ، وهذا ـ أيضاا ـ مجمع عليه
الشرط الحنابلة والشافعية في الأصح لأن القائف كالقاضي ، والقاضي تشترط فيه  قال بهذاالذكورة:  -3

 الذكورة.
 . (1)وذهب بعض الشافعية إلى عدم اشتراطها ، قياساا للقائف على المفتي ، حيث لا تشترط ذكورته

  

                                                           
باب ما جاو في الفراسـ  ، وقال رواه الطبراني ، وإسياده ذسن  10/737، كتاب التفسـير ،  مم الزوائد  1/797سـين الترمذي  (1)

 . 1/1171وانسر: الكامل لابن عدي 

 .3/399، اأايـ  3/11، اأيتقى شرح اأوطم  1/117مايـ اأحتاج  (7)

 اأراجم السابق . (1)

 اأراجم السابق . (1)
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كرنا في ذ لا يصح أن يكون القائف عبداا على خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط على نحو ما الحرية:   -1
 .(2)، والحنابلة لا يشترطون ذلك (1)شرط الذكورة

لا يصح أن يكون القائف واحداا ، بل لابد أن يكون على الأقل اثنين ، لأن قول القائف بمثابة التعدد:  -5
الشهادة على ثبوت النسب ، ولا تقبل الشهادة من واحد وهذا الرأي في رواية عن مالك وقول لأحمد 

ية أخرى: عن مالك والشافعية في الأصح عندهم ، وأحمد في قول: إنه يجوز أن والشافعية وفي روا
 .   (3)يكون القائف واحداا ، لأن قول القائف حكم ، ويقبل في الحكم قول الشخص الواحد

لا يصح أن يكون القائف غير مشهور بالإصابة ، ولهذا يختبر القائف للاحتياط ـ  الشهرة بالإصابة: -8
 معرفته وإصابته.للتعرف على مدى 

: أن يعرض على القائف الصبي مع عشرة من الرجال ، ليس منهم من يدعي بنوته ، فإن وطريقة الاختبار
 ألحقه القائف بواحد منهم تبينا أنه لا يصلح قائفاا. 

 (1)تبارهخويلجأ إلى اختبار القائف عندما لا يكون مشهوراا بالإصابة ، أما إذا كان مشهوراا بإصابته ، فلا داعي لا 
 ، وبهذا قال جمهور الفقهاء.   (5)، والمقصود أن يغلب على الظن أن قوله مبني على الخبرة ، لا على المصادفة

 لأن العداوة قد تحمل القائفألا يكون القائف عدواا لمن ينفي الولد عنه: وبهذا قال بعض الشافعية ،  -1
 أن ينفي عن عدوه ولده ، ليحرمه من نسله.

 ا شئ مطلوب سواء في الشاهد أو القاضي أو المفتي.وهذالبلوغ:  -1
وإن أجاز بعض الشافعية أن يكون القائف أخرس إذا فهم جميع الناس أن يكون القائف بصيراا ، ناطقاا:  -2

 إشارته.
وهذا ما ذكره بعض الشافعية ، ولم يذكروا وجهاا ألا يكون القائف محجوراا عليه بعته أو جنون أو صغر ،  -3

 .(8)لا أنهم جعلوه كالحاكم ، حيث إن الحاكم لا يجوز أن يكون محجوراا عليهلاشتراطه ، إ
لأن ذلك يحمل القائف على أن ينسب له ولداا ليس ألا يكون بين القائف وبين من يلحق الولد به موالاة  -1

 له.
 من بني مدلج ، وذلك لرجوع الصحابة إليهم دون غيرهم ، وقد يخص اللهأن يكون القائف مدلجياا ،  -5

 جمعة بنوع من الفضائل والمناصب ، كم خص قريشاا بالإمامة.
وإن كان لا يشترط ذلك الكثير من الشافعية في الأصح عندهم ، وكذا الكثير من  (1)وهذا لبعض الشافعية

 ، لأنهم يرون أن القيافة نوع من العلم ، يمكن تعلمه واكتسابه وقد روى عن عمر أنه كان قائفاا. (8)الفقهاء
  

                                                           
 اأراجم السابق . (1)

 .3/130الإنصا   (7)

 . 1/200، اأايـ  3/11، الباجـ  1/179مايـ اأحتاج  (1)

 .3/119والإنصا   1/399، اأايـ  1/179، مايـ اأحتاج  7/111ااية  اأحتاج  (1)

 1/179مايـ اأحتاج  (1)

 . 17/101، الروض   7/711فتح الوهاب  (3)

 .1/179وما بعدها ، مايـ اأحتاج  7/111ااية  اأحتاج ذـ (2)

 .1/177زاد اأعاد  (7)
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 :الترجيح

 .بالنسبة لشرط الحرية: فنرى أنه يقبل قول القائف الخبير المجرب ، والعبودية قد هدمها الإسلام 

  كم نرى أنه لا ينبغي اشتراط التعدد فيه ، فمن رأينا أن قوله بمثابة حكم ، والحكم يقبل فيه
 ورة.قول الشخص الواحد ، الذكر لأن القائف بمثابة القاضي الذي تشترط فيه الذك

  كم نرى أنه تشترط فيه الشروط السابق بيانها )الأول والثانِ والثالث والسادس إلى الحادي
 عشر(.

  أما بالنسبة للشرط الثانِ عشر: فإننا نرى عدم اعتباره ، فلا يشترط أن يكون مدلجياا، وقد رأينا
ائف من ق، فليكن القأن عمر كان قائفاا وأنه اشتهر بهذا العمل الكثير من القبائل كبني المصطل

أقاي  الدنيا ، ما دام مشهوراا بهذا العلم وتلك الخبرة ونستطيع أن نقول ما قالته الحنفية: من 
 .(1)أن القائف كالطبيب ، وبهذا نميل

 
 :الحكم عند تعارض القافة: المطلب السابع

لى المدعيين نسبه ، ع اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا تعارضت أحكام القافة عند إلحاقهم الولد بأحد
 النحو التالي:

إذا ألحقت القافة الولد بأحد المدعيين لنسبه ، ثم جاءت قافة أخرى ، فألحقته : (2)فعند الشافعية والحنابلة
بالمدعي الآخر ، كان نسب الطفل ثابتاا للأول دون الثانِ ، لأن قول القائف كالحكم ، ولا يصح نقض حكم 

 الحاكم بمخالفة غيره له.
إذا ألحقت القافة الولد بأحد المدعيين لنسبه ، ثم عادت القافة نفسها أيضاا:  (3)وعند الشافعية والحنابلة

فألحقته بغيره ، فإن الولد يلحق بمن ألحقته به القافة أولاا ، ولا يلتفت إلى قولها الثانِ ، لأن الاجتهاد لا 
 ينقض بالاجتهاد.

بشخص ، وألحقه قائف واحد بشخص آخر، عملنا بقول القائفين  إذا ألحق قائفان الولدوعند الحنابلة 
 لأنهم شاهدان ، فقولهم أقوى من قول القائف الواحد.

ـ إنه إذا عارض قول الاثنين قول اثنين آخرين ، سقط قول  (1)وهناك من يقول منهم ـ أي من الحنابلة
 ل الجميع للتعارض ، وذلك قياساا على:الجميع ، وكذلك إذا عارض قول ثلاثة أو أكثر قول اثنين سقط قو 

ما لو كانت إحدى البينتين اثنين والأخرى أكثر ، وبالتالي يقدم الأسبق في الدعوى. وهذا هو رأي بعض 
ـ وقالوا: بتساقط القول ، لأن ترجيح أحدهم على الآخر بلا  (8)، والإباضية (5)وبعض الشافعية المالكية

ـ ولم ينكر  القافة يؤجل نسب الطفل إلى أن يبلغ ، لما فعله عمر ـ مرجح ، تحكم ـ فإذا تعارض قول 
 هذا الفعل من عمر أحد من الصحابة ، فكان إجمعاا.

  

                                                           
 . 131صـ 3الإنصا  للمرداوي  (1)

 .3/137، الإنصا   1/200اأايـ  (7)

 .1/200اأايـ  (1)

 .7/792نف، اأرجم السابق مم نف، اأوضم وغاية  اأيت ى  (1)

 .1/101، الروض   1/111، اأ ذب  1/179قليوبي  (1)

 .731-1/731العقد الثمب  (3)
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 :القيافة والعصر الحديث:  المطلب الثامن
 كم ذكرنا ، فإن القيافة علم وخبرة وفراسة ، وفطانة ، إلا إنها قد تلاشت الآن ، ولم يعد هناك قافة.

لم الحديث تمكن من التوصل إلى وسيلتين جديدتين ، تعتمدان على العلم والخبرة أيضاا ، وتقومان لكن الع
على أساس الأوصاف والتشابه المزدوج ، وهم: تحليل الدم ، وفحص الجينات الوراثية ، أما بالنسبة لتحليل 

وف نتكلم النسب ، وس الدم فهو يستخدم لنفي النسب ، وأما فحص الجينات فهو عملية تستخدم لإثبات
عن هاتين الوسيلتين في الفصل الأخير من هذا الباب ، والعمليتان ـ تحليل الدم وفحص الجينات ـ تتفقان 

 .(1)مع القيافة فيأنها تعتمد جميعها على الأمارات والعلامات
نسب وت الـ وخلفاؤه من بعده بالقافة ، وجعلها دليلاا على ثبصلى الله عليه وسلم حكم رسول الله ـ »قال ابن فرحون: 

 .(2)وليس فيها إلا مجرد الأمارات والعلامات
باب الدليل على أن لغلبة الاشتباه تأثيراا في الإنسان ، وأن لها حكما إذا لم يكن »وقال البيهقي في القافة: 

 .(3)«ما هو أقوى منها من فراش أو غيره
وإن كان هناك من  (1)عوهي من باب قياس الشبه ، وهو أصل معمول به في الشر »وقال ابن فرحون: 

المحدثين من يرى: أن تحليل الدم لا يعتبر ـ مع ما يظهر من تشابه في فصائله دليلاا كدليل القافة ، على 
الرغم من تميز هذا العصر بمخترعات الأجهزة التي تؤكد دقة التحليل ، لأن الأمور الباطنة ـ ومنها الدم ـ 

 .(5)مور الظاهرةتتضارب حولها الآراء لخفائها بخلاف الأ 
 الرأي المختار

نرى أن القيافة لا تتفق مع تحليل الدم ، لأن تحليل الدم وسيلة ـ كم قلنا ـ من وسائل نفي النسب. وإنما 
 تتشابه القيافة مع تحليل الجينات الوراثية فكلاهم يعتمد على الأمارات والعلامات.

ة افق مع التقدم العلمي ، خاصة وأن العمل بالقيافوتحليل الجينات إنما هو الوسيلة المتطورة التي تتو 
غير متيسر الآن وربما توقف العمل بها بعد أن انقرض نسل القبائل التي كانت مشهورة بها ، وإن كان 

 هذا لا يمنع من ظهور من يجيد هذا العلم أو يتسم بهذه الفراسة.
ن أن وحيث التطور العلمي الهائل ، فيمكوتفصيلاا للقول: نرى أنه في المجتمعات الحديثة حيث لا قافة 

 نأخذ بنتيجة فحص الجينات ، كم سنرى في موضعه.
 أما في المجتمعات البدوية ، فلا بأس من العمل بالقافة وذلك لوجود الرجال المدربين على التمييز بالنظر. 

  

                                                           
 (.121وئمن مقارن  الدم هيا كشمن قول القائف ًاماً )طرق الإثبات الرعي  صـ»بقول أحمد إبراهيم:  (1)

 .7/111تبصرو الحكام  (7)

 .10/731السين الكبرع  (1)

 .7/111تبصرو الحكام  (1)

ــلامي »ب الـذيةن يةرون ذلـفي: د/ أحمـد حمـد أحمد في كتابه من هؤلاو العل و اأحـدث (1) ،  «نحو قانون موذد للأسرو في الأقطار الإس

 م. 1990هـ/1111، طبع  مكتب  األفي فيصل الإسلامي  ، الطبع  الأولى 711صـ



www.manaraa.com

181 

 

 في الإستلحاق:  المبحث الثالث
 

 وفيه سبعة مطالب
 :تلحاق لغة وشرعاا المطلب الأول: في معنى الإس

 في معنى الإستلحاق لغة: أولاا: 
لحق به كسمع ، ولحقه لحقاا ولحاقاا بفتحها أدركه ، وإلحاق مصدر الفعل ألحق بالهمزة ومادته لحق ، 
واللحق واللحوق والإلحاق: الإدراك ، وفي القنوت: إن عذابك بالكافرين ملحق ، بكسر  الحاء بمعنى لاحق 

عذابك بالكفرين ملحق، بفتح الحاء. قال ابن الأثير: الرواية بكسر الحاء أي من نل به ومنهم من يقول: إن 
عذابك ألحقه بالكفار ، وقيل هو بمعنى لاحق لغة في لحق ، ويقال لحقته وألحقته بمعنى كتبعته واتبعته 

اب تلاحقت الركوألحق فلان فلاناا وألحقه به كلاهم جعله ملحقة ، وتلاحق القوم أدرك بعضهم بعضاا ، و 
والمطايا أي لحق بعضها بعضاا  ، قال الأزهري: والملحق: الدعي الملصق ، واستلحقه أي ادعاه ، قال الأزهري 

. ومن ذلك أيضاا )الملحق( كالملحق (1)عن الليث: اللحق الدعي الموصل بغير أبيه ، أو الملصق بغير أبيه
 .(2)العسكري أو الثقافي في سفارة

 
 :عنى الإستلحاق شرعاا ثانياا: أما م

 .(3)هو: إقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه ،  إن لم يكذبه عقل أو عادة أو شرع
ومن هذا التعريف يتضح لنا: أنه يشترط في المستلحق المقر أن يكون ذكراا ، عاقلاا ، بالغاا ، ولو عبداا أو كافراا 

ا لإمكان إقامة البينة على أنها أمه ، وخرج كذلك أو سفيهاا ، فخرجت المرأة فلا يصح على الأصح إستلحاقه
 غير المكلف كالصبي والمجنون ، فلا يصح استلحاقهم لعدم صحة إقرارهم. 

 .(1)وقد استعمله الفقهاء في معنى الإقرار بالنسب
 ستعملوه في الإقرار بالنسب استعملاا نادراا.الحنفية: ا

ه ،  من أخ ، أو عم أو نحوهم ، غير أن ابن عرفة: خصه بإلحاق استعملوه في إلحاق الولد ، وغير المالكية: 
 . )الولد بأبيه
 استعملوه في إلحاق الولد وغير الولد من الأقارب.الشافعية: 

 استعملوه في استلحاق الرجل المرأة.الحنابلة ، والظاهرية ، والإمامية ، والإباضية: 
 .(5)وا بدله: الإقرار بالنسبلم يستعملوا هذا الاسم ، وإنما استعملالزيدية: 

                                                           
، لسان العرب ، طبع   719ـأساس البلاغ  ص»،  30انسر: تاج العروس ، للزبيدي ، دار مكتب  الحياو بيروت ، اأجلد السابم صــ (1)

 .71/111طبع  دار اأعار  ، موسوع  الفقه الإسلامـ ج 110اأصباح اأيير صـ 1/1009دار اأعار  بمصر ، ج

 .7/771انسر: اأعجم الوسيض ،  مم اللا  العربي  ، دار إذياو التراث العربي بيروت ، ج (7)

، رســال  ماجســتير مقدم  إلى كلي  الرــيةع  والقانون بالأزهر للباذع/ فتحـ عبد  الحاوي الكبير لل وردي ، تحقيق كتاب اللقط  (1)

 . 111العزيةز ئحاته صـ

 .2/111موسوع  الفقه الإسلامـ ج (1)

 773،  7/771، تحف  اأحتاج  7/311، ابن عابديةن  7/731البدائم  7/121، الصاوي  1/119، الدسوقـ  3/170اسره  (1)

شرح  20،  7/31، تحريةر الأذكام  10/171، اأحلي  1/717، كشا  القياا  177،  7/111، أسيى اأطالا  1/71ااية  اأحتاج 

 وما بعدها. 7/199الييل 
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 :حكم الإستلحاق:  المطلب الثانِ
الإقرار بالنسب إن كان مع الصدق فواجب ، وكذا ما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق ، وإن 

 بل كبيرة ، وهل يكفر مستحله؟ (1)كان مع الكذب في ثبوته أو نفيه فحرام
حمول على كفر النعمة ، حيث إن الولد نعمة من الله تعالى ، : وما حكى عن كفر مستحله م(2)قال الرملي

فإنكاره جحود لنعمته تعالى ، والإنكار يكون في النفي كم لو قال كاذباا: أبي زيد ، جواباا لمن سأله عن أبيه 
ـ من دعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يتضمن نفي أبوة أبيه عنه ، وقد قال رسول الله ـ 

 .(3)«بيه فالجنة عليه حرامغير أ 
 

 :شروط صحة الإستلحاق أو شروط الإقرار بالنسب: المطلب الثالث
 عن شروط الإقرار بالنسب بالتفصيل ونلخصها فيم يلي: (1)تكلمنا من قبل

ألا يكذبه الحس ، بأن يكون المستلحق في سن يمكن أن يكون المستلحق بالفتح ـ منه ، فلو كان في  -1
ا كونه منه ، أو كان فاقد القدرة على الجمع منذ وقت العلوق لسبب ما ، لم يثبت سن لا يتصور فيه

 نسبه منه لتكذيب الحس لما يدعيه.
أن لا يكذبه الشرع: بأن يكون المستلحق ـ بالفتح ـ معروف النسب من غيره ، أو ولد على فراش  -2

غيره ،  ن شخص لا ينتقل إلىنكاح صحيح ، فإن كان كذلك لم يثبت نسبه منه ، لأن النسب الثابت م
 وإن صدقه المستلحق.

أن يصدقه المستلحق ـ بالفتح ـ إن كان أهلاا للتصديق ، بأن كان مكلفاا لأن له حقاا في نسبه وهو  -3
 أعرف به من غيره ، والإنسان أمين على نسبه كذلك ، فإن أكذبه لم يثبت نسبه إلا ببينة.

 ـمنفياا  -1 ه بلعان الغير من فراش نكاح صحيح ، فإن كان لم يصح استلحاقأن لا يكون المستلحق ـ بالفتح 
لغير النافي ، أما المنفي بوطء شبهة أو نكاح فاسد فيجوز لغيره أن يستلحقه لأنه لو نازعه فيه قبل 

 النفي سمعت دعواه. 
5-  
 .أن لا يكون ولد زنا -8
ولاء استلحاقه محافظة على حق الأن لا يكون رقيقاا للغير ولا عبداا صغيراا أو مجنوناا فإن كان لم يصح  -1

للسيد بل يحتاج إلى البينة ، فإن صدقه الكبير العاقل ، قبل على الأرجح ، والرقيق باق على رقه لعدم 
 التنافي بين النسب والرق ، إذ النسب لا يستلزم الحرية.

 أما إن استلحق صغيراا حراا يثبت نسبه ، فإن بلغ وأكذبه لم يبطل في الأصح. 
 أهم الشروط ، والتي تكلمنا عنها من قبل باستفاضة في الإقرار.  تلك هي

 

                                                           
 .1/731، فتح القديةر  7/317، ابن عابديةن  1/71ذائي  البجيرمـ على شرح اأي ج  (1)

 وما بعدها. 1/102ااية  اأحتاج إلى شرح اأي اج للرملي ،  (7)

 مسيد سعد بن أبي وقاص.  1/771ج 1100برقم  1/121مسيد الإمام أحمد  (1)

 انسر باستفاض  كبيرو ، اأبحع اسام، من الفصل اسام، لهذا الباب الأول الذي نحن بصدده.  (1)
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 :ثبوت نسب اللقيط بالقيافة : المطلب الرابع
إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من مدع لنسبه ، فإنه يعرض على القافة ـ إذا تساوى المدعيان في البينة أو 

 ساب عند الاشتباه ، فإذا ألحقته القافة بأحدهمعدمها أو تعذر الترجيح ـ ولأن في إلحاقها ، أثراا في الانت
فهو ابنه ليس له أن ينفيه ولا للمولود أن ينتفي منه بحال. وقد عرضنا من قبل وبالتفصيل لأدلة  المجيزين 

 لعرض اللقيط على القافة لإثبات نسبه ، وكذلك للمعارضين للقافة.
 ل يلحقهم أو لا تلحقه إلا بواحد فقط منهم؟ولكن ما هو الحكم لو ألحقته القافة بأبوين أو أكثر ه

 اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:
أن الولد لا يلحق إلا : (3)وبعض المالكية (2)والظاهرية (1)الرأي الأول: وبه قال أصحاب الحديث والشافعية

 ة للحكم.هم من القافبأب واحد فإذا ألحقته القافة بأبوين أو أكثر طرح كلامهم ولم يحكم به ، وطلب غير 
، أن الولد يلحق باثنين فقط ،  (8)، وبعض الحنابلة (5)، وبعض الحنفية (1)وهو لبعض المالكيةالرأي الثانِ: 

 على التفصيل التالي: 
وأبو يوسف من الحنفية، لا يلحقون الولد بأكثر من  (1)فابن القاسم من المالكية ، وابن حامد من الحنابلة

 أبو يوسف وغيره من الأحناف لا يقولون بالقافة.اثنين ، وإن كان 
: أنه يمكن أن يلحق الولد بثلاثة من الرجال ، ولا (1)وبعض الحنابلة (8)وبه قال بعض الحنفيةالرأي الثالث: 

يلحق بأكثر من ذلك. قال القاضي من فقهاء الحنابلة: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن 
 .(10)حناف ، وقد نص على ذلك الإمام أحمدالحسن من فقهاء الأ 

في بعض ما روى عنه: أنه يمكن إلحاق  (12)ومقتضى كلام الإمام أحمد (11): وهو رأي الزيديةالرأي الرابع
  الولد بأي عدد من الرجال مهم كثروا.

                                                           
 وما بعدها. 1/179مايـ اأحتاج ج (1)

 .10/177اأحلي  (7)

 وما بعدها. 7/100تبصرو الحكام  (1)

 وما بعدها. 7/100كام تبصرو الح (1)

 .1/797ذائي  الشلبـ على تبب الحقائق  (1)

 . 1/207اأايـ  (3)

 .1/207اأايـ  (2)

 .1/797ذائي  الشلبـ على تبيب الحقائق  (7)

 .1/207اأايـ  (9)

مقتضى ذلفي و»على ذلفي:  وذلفي في رواية  م يا بن يحيى: نص الإمام أحمد على أن الولد يةلحق بثلاث  ، وقال صـاذا اأايـ تعليقاً  (10)

 (.1/207أن يةلحق بمن ألحقته القاف  ـ وإن كثروا )اأايـ 

 .1/779البحر الزخار  (11)

 . «..... إذا جاز إلحاقه باثيب جاز إلحاقه بمكثر من ذلفي»قال ابن قدام   1/207اأايـ  (17)
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 :أدلة القائلين بأن الولد لا يلحق إلا بأب واحد
 الدليل من القرآن الكريم:

ن ذَكَرٍ وَأنُثَىيَ قوله تعالى: ﴿  [. 13﴾ ]الحجرات : ا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ
أن الله تعالى قد أجرى عادته أن للولد أباا واحداا وأماا واحدة ، لذلك يقال: فلان ووجه الدلالة من الآية: 

ذفاا ، ولم كراا ، وعد ذلك قابن فلان ، وفلان ابن فلانة فقط ، ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان ، لكان ذلك من
 .(1)يعهد قط نسبة ولد إلى أبوين ، لأن الولد لا ينعقد من ماءين أو من أبوين لأنه خلاف الأصل

 الدليل مم أثر عن الصحابة:

ما روى عن سليمن بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.  -1
 ـقال سليمن فأتى رجلان كلا  ـ قائفاا فنظر إليهم ، فقال القائف:  هم يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر 

ـ بالدرة ، ثم قال للمرأة: أخبريني خبرك ، فقالت: كان هذا لأحد  لقد اشتركا فيه ، فضربه ـ عمر ـ 
الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها 

هريقت دماا ، ثم خلف هذا  ـ تعني الآخر ـ فلا أدري من أيهم هو؟ فكبر القائف ، فقال عمر بن فأ 
 .  (2)ـ للغلام: وال أيهم شئت الخطاب ـ 

ـ يختصمن  عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب ـ  -7
ـ قائفاا  بني ، ويقول هذا: هو ابني ، فدعا عمر ـ في غلام من أولاد الجاهلية ، يقول هذا: هو ا

ـ : لقد اشتركا  من بني المصطلق ، فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقى ونظر ثم قال لعمر ـ 
،  (3)ـ للغلام: اتبع أيهم شئت ـ إليه بالدرة فضربه ، فقال عمر ـ  فيه جميعاا ، فقام عمر ـ 

 ل عبد الرحمن: فكأنِ أنظر إليه متبعاا لأحدهم يذهب.فقام الغلام فاتبع أحدهم: قا

ـ القافة ، فقالوا: لقد  ما روى عن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين ادعيا ولداا ، فدعا له عمر ـ  -1
 .ـ وال أيهم شئت اشتركا فيه ، فقال له عمر ـ 

ـ قضى في   ما روى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: أن عمر بن الخطاب ـ -1
 «.ـ للغلام: اتبع أيهم شئت رجلين ادعيا رجلاا لا يدري أيهم أبوه ، فقال عمر ـ 

 الدليل من المعقول:
لا يتصور أن يكون الولد من رجلين ، وبالتالي فإلحاق القافة للولد بهم يعتبر كذباا بيناا. ورحم المرأة إذا 

ه الولد ، ضمه الله تعالى ولم يدخل عليه ماء آخر حتى لا اشتمل على ماء الرجل ، وأراد الله أن يخلق من
لأن تلقيح البويضة لا يكون ، ولا يتم إلا  (1)يفسده ، وعلى ذلك فإلحاق القافة للولد بأبوين يسقط قولها

بحيوان منوي واحد ، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في حالة التوائم ، حتى في حالة التوائم نجد أن كل 
تخلق من حيوان قائم بذاته ، لأن اختراق البويضة عندئذ يكون من حيوانين منويين ، كل منهم توأم ي

 [.1خَلَقَ الإنِسَانَ مِن نُّطْفَةٍ﴾ ]النحل : يتخلق عنه توأم من التوأمين ، قال تعالى: ﴿
  

                                                           
 .1/111، زاد اأعاد  3/37اأايـ  (1)

كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد ، وانسر: اأوطم برح الباجـ ، باب القضاو  10/731السـين الكبرع للبي قـ  (7)

 . 3/11بإلحاق الولد بمبيه 

 ، كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد. 10/731الأثار الثلاث  رواها البي قـ في السين الكبرع ج (1)

 . 1/131، زاد اأعاد  11/131اأجموا اليووي  (1)
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رَهُ﴾ ]عبس : وقال تعالى ـ أيضاا ـ  [.11: ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ
إن : »(1)يقول موريس بوكاي[. 2﴿إنَِّا خَلَقْنَا الْإنِسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ﴾ ]الإنسان : ـ أيضاا ـ:  وقال تعالى

ما يتسبب في إخصاب البويضة ويكفل التناسل هو خلية واحدة شديدة الاستطالة ، يقاس طولها بمقياس 
صادرة من رجل في ظروف عادية يصل إلى ملم ، إن عنصراا واحداا من بين عشرات الملايين ال 10.0000:  1

الولوج في البويضة. ويتبقى عدد كبير في الطريق، ولا ينجح في قطع المسافة التي تؤدي من المهبل إلى 
البويضة عبر تجويف الرحم والبوق )بوق فالوب( إنه جزء متناه في الصغر صادر من السائل ، معقد 

ندهش أمام الاتفاق بين العنصر القرآنِ والمعرفة العلمية التركيب ، هو الذي يحقق نشاطه ، فكيف لا 
 «.التي اكتسبناها من هذه الظاهرة

فعملية اختراق البويضة لا تتم إلا من حيوان منوي واحد ، وبعد تمام الاختراق يصبح جدارها غير قابل 
طريقة تسبب داخلها بللاختراق بواسطة حيوانات أخرى ، فالبويضة إثر تلقحيها تغير من الشحنة الكهربية 

( ، وعملها الأساسي: يتمثل في إقامة حاجز  Hyaluroni Daseإنزيمات وخمئر )خميرة الهيالور انيديز 
مائي فاصل ما بين جدار الخلية والطبقة الرخوة المحيطة بهذا الجدار ، وهو حاجز لا يسمح بتاتاا بدخول 

 . (2)حيوان منوي آخر
، تحدث عنها الماوردي قبل ألف عام تقريباا ، سابقاا في ذلك المناظير الدقيقة  هذه الحقائق القرآنية العلمية

بل وعصر طفل الأنابيب ، الذي أتاح رؤية دقيقة لعملية التلقيح ، فكان مقاله جديراا بالاعتداد ، وفي ذات 
خلق الولد تالوقت فقد جانب التوفيق الإمامين السرخسي الحنفي وابن قدامة الحنبلي حين تصورا إمكان 

 من ماءين ـ نطفتين ـ تحدث الماوردي عن عدم إمكان تخلق الجنين من ماءين فقال ـ رحمه الله ـ:
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى﴾ ]الحجرات  والدليل على إبطال إلحاق الولد باثنين ، قوله تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

: ﴿إنَِّا خَلَقْنَا على انتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأنثى وقال تعالىوهذا خطاب لجميعهم ، فدل [ ، 13: 
 [. 2الْإنِسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ﴾ ]الإنسان : 

فمنع أن يكون مخلوقاا من نطفتين ـ ويدل عليه في سالف الأمم وحديثها ، ولا جاهلية ولا إسلام ، أن 
ن ، وفي إلحاقه باثنين ، خرق العادات ، وفي خرقها إبطال المعجزات ، وما نسبوا أحداا في أعصارهم إلى أبوي

أفضى إلى إبطالها ، بطل في نفسه ، ولم يبطلها..... والدليل على إبطال خلقه من ماءين ـ على ما قدمناه 
 من نص الكتاب ـ سببان ـ :

حين يمتزج ماء الرجل بماء  ما أجمع عليه اسم الطب في خلق الإنسان ، أن علوق الولد يكونأحدهم: 
المرأة ، ثم ينطبق الرحم عليهم بعد ذلك الامتزاج ، فينعقد علوقه لوقته ، ولا يصل إليه ماء آخر من 

اء ذلك الوطئ ولا من غيره ، وقد نبه الله تعالى إلى ذلك فقال: ﴿ فَليَْنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّ
اَئِبِ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِ  لْبِ وَالترَّ : [، يعني: أصلاب الرجال وترائب الصدور ، فاستحال  1﴾ ]الطارق : ن بَيْنِ الصُّ

  بهذا خلق الولد من ماءين ، أو ذكرين.

                                                           
 .710م ، صـ1929القرآن والتوراو والإنجيل والعلم ، للطبيا  الفرنسي اأسلم مورية، بوكاي ، دار اأعار   (1)

ــم،  (7) ــيف اليصرــ وآخريةن ، مطبع  جامع  عب ئ ، الهيً  العام   1921الطا الرــعـ والبولي، الفيـ ، د/ محمد عبد العزيةز س

ــ ، السـي  اسامس  عر ،  170ع: )التلقيح معجزو اسلق( ، بمجل  طبيبفي اساص عدد ، بح 7/113للكتاب والأج زو العملي  ذـ

ــ1971ديةسمبر  كتاب: )الحمل والولادو والعقم عيد اريسب ، تمليف نخب  من أساتذو كليات الطا بمصر ، إعداد محمد  17م ، صـ

  م ، دار اأعرف  للطباع  والير ببيروت.1970هـ ـ 1100،  1، ط 11رفعب صـ
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أنه لما استحال في شاهد العرف أن تنبث السنبلة من حبتين ، وتنبت النخلة من نواتين، دل على الثانِ: 
 . (1)«استحالة خلق الولد من ماءين

 :(2)مناقشة أدلة القائلين بأن الولد لا يلحق إلا بأب واحد
 ناقش المثبتين للنسب من اثنين ، أدلة القائلين بالنسب من أب واحد فقالوا لهم:

إن قولكم بأن إلحاق الولد باثنين على خلاف الأصل ، فذلك وإن سلمنا به ، فإن النسب هنا ثبت  -1
ين قد استويا في سبب الاستلحاق وهو الدعوى ، فيستويان في لمعنى موجود في غيره ، وهو أن الرجل

 الحكم لهم بالولد.
إن قبول الدعوى من الرجلين جعلت مجازاا عن دعوى الإرث ، وهي من أحكام النسب، لأن النسب  -2

وإن كان لا يتجزأ ، إلا أنه تتعلق به أحكام مجزئة كالإرث والحضانة والنفقة ، فم يقبل التجزئة يثبت 
حقهم على التجزئة ، مالا يقبلها كالنسب ، يثبت لكل واحد منهم كاملاا ، كأن ليس معه غيره.  في

وهناك كثير من أحكام الشرع على خلاف الأصل كإباحة أكل الميتة عند المخمصة فإنها على خلاف 
د نفس وجو عليها أي محرم من المحرمات لوجود نفس المعنى أو ل الأصل ، وبالتالي فلا يمنع أن يقاس

 العلة ـ مثل الصيد في الحرم ـ والعلة المشتركة بينهم بقاء النفس وتخليصها من الهلكة.
قولكم: إذا اشتمل الرحم على ماء لا يدخل عليه ماء آخر لانسداد فم الرحم ، وذلك قاصر على قولنا:  -3

 هو المانع من وصولإن الحامل لا تحيض ، فأما من يقول تحيض ، لا يمكنه القول بالانسداد، ثم ما 
الماء الثانِ إلى حيث يصل الماء الأول ، فينضم عليهم قياساا على انعقاد الولد من ماء الأبوين وقد 

 سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس.
 الرد على هؤلاء المعترضين على القائلين بنسب الطفل لأكثر من أب

ونرد عليها: بأن ماء الرجل إذا اجتمع مع ماء المرأة  هذه الاعتراضات لا محل لها ، فهي مردودة عليهم ،
وأراد الله تعالى أن يخلق منه الولد ، وضع غشاوة تمنع من اختلاط ماء الرجل ـ الأب ـ بماء غيره ، وبالتالي 

 فلا يفيد أن يصل الماء التالي ، إلى حيث وصل الماء الأول، لأن الأمر في هذه الحالة سواء.
 وت النسب من أبوين:أدلة القائلين بثب

 الدليل مم أثر عن الصحابة:

ـ في رجلين وطئ جارية في طهر واحد ،  ما روى عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر ـ  -1
ـ فدعا ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهم  فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر ـ 

عليها الكلب الأسود والأصفر  (3): قد كانت الكلبة ينزوـ قائفاا يقفو فقال جميعاا. وكان عمر ـ 
ـ لهم  والأنمر فتؤدي إلى كلب شبهه ، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا ، فجعله عمر ـ 

 .(1)يرثانه ويرثهم ، وهو للباقي منهم
  

                                                           
 . 73/121الحاوي لل وردي ذـ (1)

 وما بعدها. 1/119، مايـ اأحتاج  1/17، شرح فتح القديةر  3/110وما بعدها ، اأايـ  1/111زاد اأعاد  (7)

 (.313يةيزو: وثا ، وبابه عدا )مختار الصحاح صـ (1)

ــين الكبرع للبي قـ  (1) ــيف عبد الرزاق ، كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الو 10/731الس برقم   2/130لد انسر: مص

 باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. 11122
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 ت القافة ، قال قدعن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهم ، ورأى عمر مثل ما رأ  -2
لأبيه ، ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في  (2)لأكلب ، فيكون كل جرو (1)كنت أعلم أن الكلبة تلقح

 .(3)ولد واحد
ـ في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف: قد اشتركا فيه ،  عن سليمن بن يسار عن عمر ـ  -3

 .(1)«فجعله بينهم

ـ ، فدعا  ئ جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر ـ وعند قتادة قال: أن رجلين وط -1
له ثلاثة من القافة ، ورأى عمر والقافة جميعاا شبهه فيهم ، وشبههم فيه ، فقال عمر: بينكم ترثانه 

 .(5)«ويرثكم ، قال: فذكرت ذلك لابن المسيب ، فقال: نعم للآخر منهم
ـ القافة في رجلين اشتركا في امرأة ، ادعى كل واحد منهم  عن سعيد بن المسيب قال: دعا عمر ـ  -5

ـ بينهم ، فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ قال: آخرهم  الولد ، فقالوا: اشتركا فيه ، فجعله عمر ـ 
 . (8)موتاا يرثه

عن سمك عن مولي لآل مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم  -8
أيهم هو ، فأتيا عمر يختصمن في الولد ، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا ، فأتيا علياا  يدر من

 :(1)، فقال: هو بينكم يرثكم وترثانه ، وهو للباقي منكم
ـ قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر ، فقال: الوالد  عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي ـ  -1

 .(8)لكم وهو للباقي منكم
وأورد عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، ثم تلد ، قال:  -8

 .    (1)إن ادعاه الأول ألحق به ، وإن ادعاه الآخر ألحق به ، وإن شكا فيه ، فهو ابنهم يرثهم ويرثانه
 فمن هذه الآثار يتبين لنا أنه يجوز إلحاق الولد باثنين.

  

                                                           
ــــ (1) ـــ ــباح اأيير ص ، اأعجم الوجيز  113لقح اليـاقـ  ونحوها لقحاًولقاذاً: قبلب ماو الفحل ، وألقح الفحل الياق : أذبل ا )اأص

 (.131صـ

 (.1/111ر وأجريةه وأجراو وجراو )القاموس اأحيض اررو: صاير كل ئم كذلفي ولد الكلا وارمم: أج (7)

 باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. 11122برقم  2/130مصيف عبد الرزاق ج (1)

 . 10/731نف، اأرجم واأوضم السابقب. وانسر السين الكبرع للبي قـ كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد  (1)

 باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. 11123برقم  2/130مصيف عا الرزاق (1)

 كتاب الدعوع والبييات باب القاف  ودعوع الولد. 10/731السين الكبرع للبي قـ (3)

ــيف عبد الرزاق (2) ، 7كتاب الفراض باب الرجلان يةقعان على اأرأو في ط ر واذد ويةدعيان جميعاً ولداً ، من يةرثه؟ برقم 2/173مص

 .11123كتاب الطلاق باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد برقم  2/130اأصيف أيةضاً جوانسر: 

 باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. 11121برقم  130،  2/119مصيف عبد الرزاق (7)

 باب اليفر يةقعون على اأرأو في ط ر واذد. 11121برقم  21/130مصيف عبد الرزاق  (9)
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 من المعقول: الدليل
 يرى المثبتون للنسب من والدين:

 أن الولد كم أنه ينعقد من ماء الرجل والمرأة ، قد ينعقد من ماء رجلين. -1
سقي الزرع. ـ بصلى الله عليه وسلم الوطء الثانِ أو الماء الثانِ ، إنما يزيد في سمع الولد ، وبصره ، وقد شبهه النبي ـ  -2

 وسقي الزرع إنما يزيد في النبات.
 ائلين بأن الولد يمكن إلحاقه باثنين: مناقشة أدلة الق

ـ والتي تفيد ثبوت النسب من اثنين ، روى عن علي أيضاا ـ  الأدلة التي استدللتم بها عن علي ـ  -1
عن أبي ظبيان عن علي ).... الولد  (1)خلافها ، وعلى فرض التسليم لكم بما استدللتم به ، فرواية قابوس

يفة ، ضعفها البيهقي ، لأن قابوس بن أبي ظبيان ضعفه غير لكم ، وهو للباقي منكم( رواية ضع
 واحد فهو غير محتج به. 

الأثر الذي رواه سمك عن علي )هو بينكم يرثكم وترثانه وهو للباقي منكم( ضعفه البيهقي كذلك  -2
 ، وقال البيهقي: يرويه سمك عن رجل مجهول لم يسمه.

علاوة على أنه قد روى عن عمر خلافها ، أي ما يثبت ،  (2)رواية سليمن بن يسار ، رواية مرسلة -3
 الإلحاق بواحد فقط. 

 ـ ).......... فجعله عمر بينهم ..............( ، رواية منقطعة. رواية سعيد بن المسيب عن عمر ـ 

 ـ لهم يرثانه ويرثهم ، وهو للباقي منهم( ـ ).... فجعله عمر ـ  وكذلك  رواية الحسن عن عمر ـ 
رواية منقطعة أيضاا ، وفي إسنادها مبارك بن فضالة ، وهو ليس بالحجة ، بينم رواية يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر )وال أيهم شئت( رواية موصولة، وقد أيدتها رواية سليمن بن يسار 

العمل بها ، لأن عمر لم ـ )وال أيهم شئت( ، وليس هذا عدولاا عن القافة و  وكلاهم يثبت قول عمر ـ 
يعمل بقولها هنا ، وذلك: إما لعدم ثقته به ، وإما لأنه قد ظهر له من قوله واختلافه ما يوجب تركه ، 

 ولاسيم في موضع إلحاق القافة باثنين.
  

                                                           
ــب بن جيـدب وآخريةن ، وروع عيـه ابيه ، وروع عيه كذلفي الثوري قـابوس بن  (1) أبي ظبيـان اريبـ الكوفي ، روع عن أبيـه ذص

وغيرإا قال ابن معب: ثق  ، وقال أيةضـاً: ضـعيف الحديةع ، قال أبو ذاتم: يةكتا ذديةثه ولا يحتج به ، وقال اليسائـ: لي، بالقوي ، 

أبيه ب  لا أصل له ، فرب  رفم اأراسيل وأسيد اأوقو  ، ومات في خلاف  مروان بن محمد،  وقال ابن ذبان: كان ردئ الحف  ، يةيفرد عن

 (.7/101وقيل: مات في خلاف  أبي العباس )تهذيةا الت ذيةا 

طم ميقالإرسـال في اللا  من الإطلاق وعدم اأيم ، وقيل: ممخوذ من قولهم: جاو القوم أرسالاً ، أي: متفرقب ، لأن بعم الإسياد  (7)

عن بعضــه ، وهذا وجه الشــبه. وقيل: ممخوذ من قولهم ناق  رســل ، أي: سريةع  الســير وكمن اأرســل للحديةع أسرا فحذ  بعم 

 رواته.

صلى الله عليه وسلم  ـ من غير أن يةذكر الصحابي الذي روع الحديةع عن اليبـ ـصلى الله عليه وسلم واأرسل عيد اأحدثب: ما أسيده التابعـ أو تبم التابعـ إلى اليبـ ـ 

( وبه قطم الحاكم وغيره من أهل الحديةع ، وقيل: أنه يختص ب   737ـ )التعريةفات للجرجاني صـصلى الله عليه وسلم قال رسول الله ـ ــ ، ك  يةقول: 

ــياده ، بمن يةكون في رواته من لم  ــحاب  ، وقال اسطيا البادادي: هو ما انقطم إس ــله كبار التابعب الذيةن كثر ذديةث م عن الص  أرس

 : الإرسال روايةته عمن لم يةسمم ميه.يةسمم كن فوقه ، وبه قال ابن القطان

ــحابياً أو تابعياً ، ولا ذج  في  ــحاب الحديةع ، للج ل بحال اأحذو  لأنه يحتمل أن يةكون ص ــل: مردود عيد أص والحـديةـع اأرس

 (. 191، صـ 117اأج ول )الاقتراح في بيان الاصطلاح ، لابن دقيق العبد ، تحقيق قحطان بن عبد الرحمن الدوري ، صـ
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أي يمكن إلحاقه بثلاثة رجال ، ولا يزاد على ذلك ، وهذا أدلة القائلين بثبوت النسب من أكثر من اثنين ، 
 م قلنا رأي محمد بن الحسن من الأحناف والقاضي من الحنابلة.ك

 :(1)الأدلة من المعقول
ـ قد ألحق الولد باثنين مع انعقاده من ماء الأم ، دل ذلك على إمكان انعقاده من  إذا كان عمر ـ  -1

 ماء ثلاثة ، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه. 
، وكل واحد من الأولاد الثلاثة يجوز أن يخلق من ماء  إن الحمل الواحد يجوز أن يكون ثلاثة أولاد -2

 على حده.
 إن الشرع الوارد في اثنين يكون وارداا في الثلاثة لقربها من الاثنين.. -3

  (2)مناقشة أدلة القائلين بثبوت النسب من ثلاثة فقط
لا عديتم نصوص ، و إن القول بإلحاق الولد بثلاثة وعدم الزيادة عليهم تحكم لأنكم لم تقتصرا على الم

الحكم إلى كل ما في معناه ، ولا يعلم في الثلاثة معنى خاص ، يقتضي ـ منكم ـ إلحاق النسب بهم ، دون 
 ما زاد عليهم.

وبالتالي لم يجز الاقتصار على ذلك بالتحكم. علاوة على أنها كلها أدلة عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة 
 النقلية.

 النسب بأكثر من ثلاثة ، ودون تحديد:أدلة القائلين بثبوت 
 الدليل العقلي:

لا وجه لاقتصاره على ثلاثة ، فإذا جاز تخليقه من ماء الرجلين والثلاثة ، جاز تخليقه من أكثر ، لأنه  -1
 إما أن لا يتعدى واحداا ، وإما أن يلحق بهم ، ولو كثروا.

، ما لم يعارض ذلك  (3)ا ، جاء الولد عبلثم قالوا: لأن الحامل ـ كم علم بالعادة ـ إذا توبع وطئوه -2
 .(1)مانع ، ولهذا ألهم الله الدواب إذا حملت ألا تمكن الفحل أن ينزو عليها ، بل تنفر منه كل النفار

 مناقشة الأدلة:
قلنا ـ من قبل ـ إن إلحاق الولد باثنين لا يصح ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في موضعه ، وبالتالي فإنه لا يصح 

 اق بأي عدد زاد عن ذلك ، من باب أولى.الإلح
 

 : الترجيــــــح
لا شك أن القول في مثل هذه المسائل ، يعد من أخطر ما يفتي به ، ومن هنا لا ينبغي التسرع في الإدلاء 

 بالقول ، لأن هذه المسألة إنما تتعلق بمصير إنسان يسعد أو يشقى بذلك الحكم.
  

                                                           
 .3/711، بدائم الصيائم  1/11، فتح القديةر  1/111زاد اأعاد  (1)

 . 3/110الرح الكبير مم اأايـ ج (7)

ــوي: أي غلي  القوائم ، وعبل : أي تام  اسلق ، وارمم  (1) ــخم   وفرس عبل الش العبـل: يةقـال: رجـل )عبل( الذراعب ، أي ض

 (.101)عبلات( وعبال: مثل ضخ ت وضخام )اأعجم الوجيز صـ

 . 3/711، البدائم  1/20وما بعدها ، شرح الأزهار  1/171زاد اأعاد  (1)
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،  (1)لحاقه بأكثر من أب واحد وهو كذلك رأى: أصحاب الحديثويرى الباحث أن المختار هو عدم إ
 ولقوة أدلتهم من السنة والأثر والعرف. (1)وبعض المالكية (3)والظاهرية (2)والشافعية

 ـفمن السنة:  -1 كلمنا وقد ت« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماا » ـصلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 
 عنه من قبل.

 ادعاهم في الإسلام أولاد الجاهلية بمن (5)ـ كان يليط عمر بن الخطاب ـ  ما روى أنومن الأثر:   -2
فأتى رجلان كلاهم يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر بن الخطاب قائفاا ، فنظر إليهم ، فقال القائف: لقد 

 يناشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة ، فقال: أخبريني خبرك ، فقالت: كان ـ لأحد الرجل
ـ يأتيني وهي في أبل أهلها ، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ، ثم انصرف عنها ، 
فأهريقت عليه دماء ، ثم خلف عليها هذا ـ تعني الآخر ـ فلا أدري من أيهم هو؟ قال: فكبر القائف 

 .(8)فقال عمر للغلام: وال أيهم شئت
ق الولد بأكثر من أب واحد لأنه لم يعهد في الوجود ـ كم على عدم إلحا أما استدلالهم من العرف -3

 قلنا من قبل ـ نسبة ولد إلى أبوين.
ولا يتصور أن يتخلق الولد من ماء رجلين ، لأن وصول الماء إلى الرحم في وقت واحد لا يتصور ، وإذا وصل 

 كم بينا ذلك من قبل.  (1)أحد الماءين في الرحم ينسد عليه فم الرحم ، فلا يخلص إليه الماء الثانِ
ثم إن الأطباء في عصرنا يقولون: بأنه لا يمكن أن يكون ولد واحد من رجلين ، لأن الحمل ينشأ عن طريق 
تلقيح الحيوان المنوي للذكر لبويضة الأنثى ، ويكون للبويضة قبل التلقيح جاذبية ، فإذا لقحت انتهت 

منوي آخر من الخلوص إليها ، ومن ثم لا يكون حمل  جاذبيتها ، وبدأت الانقسام ، فلا يستطيع حيوان
 من رجلين.

وحتى لو مزجنا ماءين من رجلين فإن لا يلقح البويضة إلا حيوان منوي واحد من بين الآف الملايين 
الموجودة في السائل المنوي للرجل. وهذا الذي يقرره الأطباء في عصرنا الحاضر من عدم إمكان تخلق الولد 

نقل إجمع الأطباء  (1)منذ مئات السنين بل إن بعضهم (8)وين قرره بعض فقهاء الشريعةالواحد من أب
عليه. ثم إنا نرى أن من أدق الوسائل لإثبات النسب هو اللجوء إلى فحص الجينات الوراثية ـ كم سنبين 

 فيم بعد.

                                                           
 .701الطرق الحكمي  صـ (1)

 .190-1/179مايـ اأحتاج ج (7)

 .10/177اأحلي ج (1)

 .101-7/100تبصرو الحكام ج (1)

 (.3/11يةليض أولاد اراهلي : أي يةلحق نسب م )الباجـ ج (1)

 باب القضاو بإلحاق الولد بمبيه. 3/11اأوطم برح الباجـ  (3)

 . 190-1/179، مايـ اأحتاج ج 1/111، تبيب الحقائق للزيةلعـ ج 12/39اأبسوط ج (2)

 .701والطرق الحكمي  صـ 173،  10/171انسر: اأراجم السابق  في نف، اأواضم ، وانسر اأحلي ذـ (7)

 . 190-1/179ج جوهو اسطيا الربييـ الشافعـ في كتابه مايـ اأحتا (9)
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 :حكم استلحاق المرأة للقيط: المطلب الخامس
 أة بالولد ، وصحة ذلك من عدمه.عن إقرار المر  (1)تكلمنا من قبل

 وبقى لنا أن بيين الحكم إذا ادعت امرأتان نسب اللقيط ، ودعواها إما أن تكون ببينة أو بغير بينة.
 .(2)فإذا كان لأحدهم بينة فهي أولى به

 أما إن أقامتا البينة معاا ، فهذا خلاف بين الفقهاء على قولين:
لهم دون عرضه على القافة ، وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد بن  يحكم بكون اللقيط ابناا القول الأول: 

 .(3)الحسن في رواية أبي حفص وإليه ذهب الإمام يحيى من الزيدية
إن سبب ظهور النسب هو الدعوى ، وقد وجدت الدعوى من كل واحدة منهم ، فيثبت ووجه قولهم: 

. كم أن إثبات النسب لا يقتضي إثبات نسبه منهم جميعاا ، كم لو ادعته كل واحدة منفردة وبينت
 الولادة ، وإنما يتعلق به أحكام أخرى كتحريم المصاهرة ، ووجوب الإرث ، وحق الحضانة.

  :أن نسب اللقيط لا ويرى أبو يوسف ، ومحمد في رواية أبي سليمن وكذلك جمهور الزيدية
 يثبت من المرأتين أصلاا ، ولا يجعل ابن واحدة منهم.

 إن النسب منهم ـ أي من المرأتين ـ إنما ينطبق ثبوته بحقيقة الولادة ، وهو محال  هم:ووجه قول
 .(1)منهم بخلاف الرجل ، الذي يتعلق ثبوت النسب من جانبه بالفراش

 (8)والحنابلة (5)أن يعرض اللقيط على القافة ، فلو ألحقه بإحداهم لحقها ، وبه قال الشافعيةالقول الثانِ: 
  (8)وابن حزم الظاهري (1)والمالكية

ووجه قولهم ، إن الشبه يوجد بين المرأة وبين ابنها ، كم هو موجود بين الرجل وبين ابنه ، بل أكثر وذلك 
لاختصاصها بحمله وتغذيته ، لذلك يعرض الولد معهم على القافة ، لأنها حكم أو حجة فأشبهت البينة ، 

  (1)ا بشرطينومتى ألحقته القافة بإحداهم لحقها وزوجه
 أن تشهد البينة بوضع الولد على فراشه.الأول: 
  أن يمكن العلوق منه ، وإلا فلا يلحقه الولد.الثانِ: 

                                                           
 راجم ما سبق في بحثيا هذا صـ (1)

 .700*3م ، ذـ1977هـ/1107دار الكتاب العربي بيروت  7بدائم الصيائم للكاساني ، ط (7)

 .1/779البحر الزخار ذـ 711،  711،  3/700، بدائم الصيائم  1/307تحف  الفق او للسمرقيدي  (1)

 أواضم. انسر اأراجم واأصادر السابق  بيف، ا (1)

 .1/101/102روض  الطالبب  (1)

 وما بعدها. 3/101اأايـ لابن قدام   (3)

 ، وقد أورد الباذع: أن هذا هو ظاهر مذها اأالكي . 197انسر: الحاوي لل وردي تحقيق باب اللقيض صـ (2)

ــ (7) ــ ذسن م ، تحقيق مح1920هـــ/1190، طبع  مكتب  ارم ورية  العربي  بالأزهر  11/173اأحلي ذـ مد ميير الدمشقـ تصحيح ـ

 زيةدان طلب .

 م.1917هـ/1122طبع  مصطفى الحلبـ  177-7/172مايـ اأحتاج  (9)
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لم يلحق بهم ، ويبطل قول القافة ، لاستحالة كون الولد منهم ، فلم يجز أما إذا ألحقته القافة بامرأتين: 
 .(1)الحكم بها

 .(2)لقافة ، وبالتالي يلحق الولد بالمرأتينوعند أبي حنيفة ، فإنه لا يقول با
 أما إذا ادعت المرأتان اللقيط ولم تكن لهم بينة. 

 .(3)الأحناف: يرون أن الدعوى لا تقبل
لهم في هذه المسألة وجهان: الأول: يعرض اللقيط على القائف معهم ، لأن استلحاق المرأة  (1)الشافعية

كن معرفة أمه يقيناا فلم يرجع فيه إلى القافة بخلاف الأب ، فإنه لا إنما يصح مع البينة ، ولأن الولد يم
 يمكن معرفته إلا ظناا ، فجاز أن يرجع فيه إلى الشبه. 

الثانِ: وهو الأصح عندهم: أنه يعرض على القافة ، لأن الولد يأخذ الشبه من أمه كم يأخذه من أبيه ، 
 يره بالشبه ، جاز ذلك ـ أيضاا ـ في تمييز الأم من غيرها.فإذا جاز الرجوع إلى القافة لتمييز الأب من غ

فيم إذا ألحقته القافة بإحداهم وهي ذات زوج ، هل يلحق زوجها أم لا؟؟ على   (5)واختلف الشافعية
 قولين.

 يلحق زوجها ، كم لو قامت البينة.القول الأول: -
 لا يلحقه ، وهو قول ضعيف.القول الثانِ: -

ادعت امرأتان نسب ولد فذلك مبني على قبول دعوتهم ، فإن كانتا ممن لا يقبل دعوتهم وإن »الحنابلة: 
فلا تسمع دعوتهم ، وإن كانت إحداهم ممن تسمع دعوتها دون الأخرى فهو ابن لها كالمنفردة به ، وإن 

 جلين.كالر  كانتا جميعاا ممن تسمع دعوتهم فهم في إثباته بالبينة ، أو كونه يرى القافة مع عدمها
قال أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية  ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة ، فتوقف ، 
فقيل: يرى القافة ، فقال: ما أحسنه ، ولأن الشبه يوجد بينهم وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه بل 

  (8)«.أكثر لاختصاصها بحمله وتغذيته
  القائف مع المرأتين المدعيتين ، عند عدم البينة.وهذا يعني عرض اللقيط على

والأولى إن تداعاه ولم تكن  (1)إن تداعاه امرأتان وبينتا ، لم يلحق أيهم ، لاستحالة كونه منهم: »الزيدية
 . (8)«لهم بينة لم يلحق أيهم ، لأنها لو ادعته منفردة ولم تبين لم يصح إقرارها

  
  

                                                           
 .3/101اأايـ  (1)

 .3/700بدائم الصيائم  (7)

 .1/307انسر: تحف  الفق او للسمرقيدي  (1)

 . 1/102روض  الطالبب  (1)

 نف، اأرجم واأوضم السابقب. (1)

 .101-3/011اأايـ  (3)

 .1/779البحر الزخار  (2)

 وهذا قول الإمام يحيى من الزيةدية  ، انسر: اأصدر واأوضم السابقب. (7)
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 :الرأي الراجــــــــــح 
وبعد عرضنا لمذاهب الفقهاء في مسألة: الحكم إذا ادعت امرأتان نسب اللقيط. نرى أن ما ذهب إليه 

 الجمهور: من عرض اللقيط مع المرأتين المدعيتين لنسبه لهم ، على القافة ، وذلك لما يلي:
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى﴾ ]الحجرات : يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَ لا يجوز إلحاق الولد بأمين ، لقوله تعالى: ﴿ -1 اكُم مِّ

﴾ ]لقمن : وقوله تعالى[ ، 13 هُ وَهْناا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ  وقوله تعالى[ ، 11: ﴿حَمَلتَْهُ أمُُّ
هُ كُرهْاا وَوَضَعَتْهُ كُرْهاا﴾ ]الأحقاف :   [.15﴿حَمَلتَْهُ أمُُّ

لخلق من ذكر وأنثى أنساباا ، وأصهاراا وقبائل وشعوباا ، وخلق لهم فالآية الأولى بينت: أنه سبحانه ـ خلق ا
منها التعاراف ، وجعل لهم بها التواصل ، للحكمة التي قدرها الله ، وهو أعلم بها ، فصار كل أحد يحوز 

 .(1)نسبه ، فإذا نفاه عنه أحد استوجب الحد بقذفه له
لا  تختص بالحمل والوضع هي الأم ، وأن التي تحمل وتضعأما الآيتان الثانية والثالثة فقد بينتا أن التي 

 تكون إلا أماا واحدة. 
لو سلمنا بأنه ليس المقصود من ثبوت نسبه منهم اشتراكهم في ولادته بل إن المقصود من ذلك هو  -2

بيان الآثار المترتبة على إثبات النسب ، فذلك يوجب لكل واحدة من المرأتين حق الأمومة على الولد 
ذا فيه ظلم ، لاعتبار أن هناك أماا كاذبة قد أخذت حكم الأم ، ثم إن هذا القول ليس معه دليل وه

 واحد يؤيده.
أما قول أبو يوسف ومن معه في: كون الولد لا يجعل ابناا لواحدة من المرأتين ، ففيه ظلم بين ، لأننا  -3

 لها. وبالتالي كان من الأليق ، عرضهلو علمنا به ، لحرمنا أم من ولدها ، وحرمنا لقيطاا من أم ينتسب 
مع المرأتين على القافة لأننا عملنا بها من جهة الرجال ، فيعمل بها كذلك من جهة النساء ، لأن الولد 
يكتسب الشبه ويأخذه من أمه كم يأخذه من أبيه ، لما روته أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى 

 لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا ـ فقالت: يا رسول الله ، إن اللهصلى الله عليه وسلم النبي ـ 
، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ، وتحتلم « نعم إذا رأت الماء»ـ : صلى الله عليه وسلم احتلمت؟ فقال رسول الله ـ 

 .(2)«المرأة؟ فقال: تربت يداك ، فيم يشبهها ولدها
ل مها ما يرى الرجال فقال رسو ـ عن المرأة ترى في مناصلى الله عليه وسلم أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي ـ »وفي رواية: 

إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ، فقالت أم سليم ، واستحيت من ذلك ، قالت: وهل يكون هذا؟ »ـ صلى الله عليه وسلم الله ـ 
ـ : نعم ، فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غيظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله ـ 

 .(3)«فمن أيهم علا ، أو سبق يكون منه الشبه
 وهذا يدل على أن مني الرجل والمرأة يحدث شبهاا بالولد ، وأيهم غلب وعلا كان الشبه له.

 لذلك ، كان قول الجمهور بالعرض على القافة أولى بالاعتبار.

 نسب اللقيط رجل وامرأة غير زوجته وكان لكل منهم بينة ، فهناك قولان للفقهاء. أما لو ادعى 
 إذ لا تنافى بينهم ، فالولد يمكن أن يكون منهم.. (5)والحنابلة (1)م وهو قول الحنفيةيكون ابنهالقول الأول: 

  

                                                           
 . 1/1271انسر: أذكام القرآن لابن العربي  (1)

 باب وجوب الاسل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا. 771،  1/771مسلم برح اليووي  (7)

 وجوب الاسل على اأرأو بخروج اأيـ مي ا. باب 771-1/771مسلم برح اليووي  (1)

 .3/711بدائم الصيائم  (1)

 . 3/101اأايـ  (1)
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 لعدم المزية. (1)لا يكون ابنهم ، وبه قال الزيدية في الصحيحالقول الثانِ: 
 وقيل: يعمل ببينة المرأة ، إذ تشهد بالتحقيق.

 وقيل: يعمل ببينة الرجل ، لئلا يلحق زوجها من لا يقربه.
 والراجح: القول الأول لقبوله شرعاا وعقلاا.

أما من رأى العمل ببينة الرجل لئلا تنسب المرأة إلى زوجها ، من لا يقربه ، فهو مردود عليه، لأن ثبوت 
 نسبه من مدعيه بالبينة ، يمنع لحوقه بآخر بمجرد الدعوى.

 أما إذا ادعى زوجان أن الولد ابنهم وادعته امرأة أخرى   
 -:(2)ك ابن للرجل ، وفي ترجيح زوجته على الأخرى وجهانفهو هنا
 : ترجيح زوجته ، لأن زوجها أبوه ، فالظاهر أنها أمه.أحدهم

 تتساويان ، لأن كل واحدة ، لو انفردت ، لألحق بها الولد ، فإذا اجتمعتا تساوتا فيه.الثانِ: 
ة أخرى ـ التسوية بين المرأتين ، لأن زوجة نرى ـ أنه إذا ادعى نسب اللقيط زوجان ، وادعته امرأ والراجح: 

الرجل لو كانت أما للولد حقيقة لأمكنها أن تأتي بالبينة التي تؤيد صدقها ، فإذا تعذر وجود البينة كانت 
 هي وغيرها سواء.

وما ذكر من ترجيح زوجته ، لعلة أنها زوجة أبوه ، فتكون أماا له ، فهذا قول مردود عليه ، لاحتمل أن 
المرأة الأجنبية أماا للقيط من وطء شبهة أو زنا ، وعلى ذلك فإن الولد يعرض على القافة مع المرأتين  تكون

وحيث إنه لا توجد قافة في عصرنا هذا ، فيحال الأمر إلى المعامل الوراثية التي تقوم بتحليل الجينات 
 وتحديد أي المرأتين تكون أماا للولد.

قه بواحدة منهم فهل يرث من تركتها: لم أجد ذلك إلا عند الماوردي من أما إذا ماتت امرأة قبل استلحا
: لو ماتت واحدة منهم ، قبل انتساب الولد إلى إحداهم ، وقف من تركة الميتة ميراث ابن ، (3)الشافعية

 افإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن ، وإن انتسب إلى الثانية منها: رد م
 وقف له من ميراث الميتة على ورثتها.

ولو مات زوج إحداهم وقف من تركته ميراث ابن لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقاا بها ، فإن 
انتسب إلى امرأة الميت أخذ ما وقف من تركة زوجها ، وإن انتسب إلى الأخرى رد ما وقف له من ميراث 

 الميت على ورثته.
ين وزوج الأخرى ، وقف له من تركة الميتة ميراث ابن ومن تركة زوج الأخرى ميراث فلو ماتت إحدى المرأت

ابن ، فإن انتسب إلى الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج الباقية على ورثته ، وإن انتسب إلى الباقية أخذ 
 ميراث زوجها ، ورد ميراث الميتة على ورثتها.

                                                           
 .1/779البحر الزخار  (1)

 . 3/101اأايـ  (7)

 رسال  ماجستير لفتحـ عبد العزيةز ئحات .  192الحاوي لل وردي ، تحقيق كتاب اللقط  ، باب اللقيض صـ (1)
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 :حكم استلحاق الذمي للقيط:المطلب السادس
، والشافعية  (3)، والظاهرية (2)والمالكية (1)اختلف الفقهاء في ثبوت نسب اللقيط من الذمي. فالحنفية قياساا 

 : (8)وأبو ثور (5)والحنابلة في أحد القولين (1)في الأصح
 على أنه لا يثبت نسب اللقيط من الذمى إلا ببينة.

﴾ ]الروم : قوله تعالى: ودليلهم:  ِ كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه »ـ : صلى الله عليه وسلم ، وقوله ـ  [30﴿فِطرْةََ اللهَّ
 .(1)«يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

وعلى ذلك فلا يجوز أن ينقل عم ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بتعيين كون الفراش لكافر ، بلا 
بت ل الذمة ، فإن النسب قد ثإشكال. واشترط الأحناف: أن يكون الشهود من المسلمين فلا تقام البينة من أه

منه بالدعوة ، ولكنه محكوم له بالإسلام فلا يبطل ذلك ببينة من أهل الذمة ، ولا يحكم بكفره ، لأن هذه 
الشهادة في حكم الدين ، إنما تقوم على المسلم ، وشهادة أهل الذمة بالكفر على المسلم لا تقبل وإن كان 

نسبه منه بما هو حجة على المسلم فيصير تبعاا له ـ أي للذمي ـ في  شهوده مسلمين قضيت له به ، لأنه أثبت
 .(8)الدين

أن تكون البينة بشهادة عدلين وإن شهد أربع من النسوة ، ففي الحكم بتبعيته في الكفر واشترط الشافعية: 
 .(1)وجهان

 ن: أن تشهد البينة: أنه ولد بين كافرين حيين. وهذا مقيد بأمري (10)واشترط الحنابلة 
 استمرار أبويه على الحياة.الأول: 
 استمرارهم على الكفر.الثانِ: 

وعلى ذلك فإن الدعوى المقترنة بالبينة يثبت بها نسب اللقيط من الذمي. ويرى الشافعية: أن في إثبات نسبه 
لا يتبعه في  . وبالتالي(11)بمجرد الإقرار ، ضرراا على اللقيط حيث سيكون في حضانة غير مسلم ، وربما يتأثر به

  دينه.

                                                           
 .10/713اأبسوط للاخسي  (1)

 .117، إرئاد اأسالفي إلى أشر  اأسالفي لابن عسكر اأالكـ صـ 2/119شرح الزرقاني على مختصر خليل  (7)

 (.1127مسمل  ) 7/723اأحلي لابن ذزم الساهري  (1)

 .1/111اأ ذب  (1)

 .1/779كشا  القياا  (1)

 .111،  3/117، الإنصا   3/100اأايـ لابن قدام   (3)

 واللف  له. 1/73وسين أبي داود ، كتاب السي   1/7012لقدر ، باب معيى: كل مولود يةولد على الفطرو صحيح مسلم ، كتاب ا (2)

 . 10/713اأبسوط للاخسي  (7)

 .7/177مايـ اأحتاج  (9)

 .3/111الإنصا   (10)

الحيابل  )الإنصا  ( وكذلفي 10/713( وهو رأي الأذيا  )اأبسوط 7/177وهذا هو الصـحيح عيد الشافعي  )مايـ اأحتاج  (11)

3/111.) 
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 .(1)وفي رأي آخر للشافعية: إن اللقيط يتبع الذمي في دينه أيضاا ، لأن البينة أقوى من اليد المجرد

  (2)وهناك من يرى ثبوت نسب اللقيط من الذمي ، بغير بينة وهو رأي للحنفية استحساناا  ،
 .(8)والزيدية (5)يةوالإمام (1)والشافعية في غير الأصح (3)والحنابلة في أصح القولين

  وذلك: لأن في إثبات نسب اللقيط من الذمي نفعاا له ، لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه ولأنه
لا فرق بين الذمي والمسلم في سبب النسب لاستوائهم في الجهات المثبتة للنسب ، فيثبت له 

م ر الإسلام ، ولأنه محكو بالنكاح والوطء في الملك ، ولأن الولد لا يلحقه في الدين ما دام في دا
 بإسلامه.

إذا أقر به نصرانِ ألحقناه به وجعلناه مسلما ، لأن إقراره به ليس بعلم منا إنه كم قال : (1)قال الشافعي
 فلا نغير الإسلام إذا لم تعلم الكفر.

ومتى حكم بثبوت النسب فإن اللقيط ينتزع من مدعيه إذا قارب أن يعقل الأديان وهذا هو قول 
 .(8)حنفيةال

: يحال بينهم كم يحال بين مميز عقل الإسلام وبين أبويه الكافرين. وعندهم فعندهم (1)أما الشافعية
: أنه يستحب أن يسلم اللقيط إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطاا للإسلام ، فإن بلغ ووصف الكفر ، (10)أيضاا 

 .أقررناه على كفره ، وإن وصف الإسلام حكمنا بإسلامه من وقته
أن اللقيط لا يسلم إلى الذمي الذي استلحقه لأنه ليس أهلاا لكفالة المسلم ، ولا تؤمن فتنته  وعند الحنابلة

  عن الإسلام ، وأما نفقته فتكون من بيت المال. 
 : الرأي الراجـــــــح

مي نسباا ذبعد أن عرضنا لأقوال الفقهاء في مسألة ثبوت نسب اللقيط من الذمي ، نرى أن اللقيط يتبع ال
 وديناا إذا وجدت البينة لما يلي:

استواء المسلم والكافر في أمر النسب ، ومنفعة الدين والنسب لكي تتحقق كاملة ، لابد وأن يكون اللقيط أولاا: 
مسلما نسباا وديناا ، فكيف يكون اللقيط مسلما ، وأبوه الذي نسب إليه ذمياا وإذا كنا قد وافقنا على انتسابه 

 أن نوافق على ما هو من ضروريات النسب ، وهو تبعيته له في دينه ، لأن الولد يتبع أباه نسباا وديناا.فلابد 
  

                                                           
 .7/177، مايـ اأحتاج  1/112اأ ذب  (1)

 .111،  3/111، شرح فتح القديةر  10/711، اأبسوط  1/207 معه الأار  (7)

 .3/117، الإنصا   1/779كشا  القياا  (1)

 .1/111، اأ ذب  1/112روض  الطالبب  (1)

 .1/772شرائم الإسلام  (1)

 . 1/777البحر الزخار  (3)

 .13/770اأجموا شرح اأ ذب  (2)

 .7/121فتح الله اأعب على شرح الكيز أحمد أبي السعود اأصري الحيفـ  (7)

 .1/111ااية  اأحتاج  (9)

 .13/719اأجموا  (10)
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من فائدة ثبوت نسب اللقيط تشرفه به وكذلك أن يكون الأب أولى بتربية ابنه وحضانته فيجد ثانياا: 
لدين ، ثم لا ا تبع الولد أسرته في االطفل نفسه في محيط أسرة تكلؤه بحبها ورعايتها ، وهذا لا يتأتى إلا إذ

يعقل أن ننزعه من والده الذي أقر بنسبه ، لنسلمه لغيره ، وإن كان مسلما لأن حرمان اللقيط من تربيته 
 داخل أسرته فيه ضرر بالغ. 

صحيح أن من مصلحة اللقيط أن يكون مسلما ، وأن تبعيته لدين والده وأسرته الذمية فيه ضرر ثالثاا: 
، لكننا نقول: إن الله يهدي من يشاء ولعل الله أن يشرح صدره للإسلام بعد ذلك ، قال تعالى: جسيم 

حْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ﴾ ]الأنعام : ﴿ ُ أنَ يهَْدِيَهُ يَشْرَ ما من مولود إلا »ـ : صلى الله عليه وسلم ، وقوله ـ  [125فَمَن يُردِِ اللهه
ود يولد على الفطرة ، أي: متهيئاا للإسلام ، لأن ، فكل مول (1)«يولد على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه

الكفر ليس في ذاته ومقتضى طبعه ، بل حصل له بسبب خارجي ، ومن السهل أن يعود بعد ذلك إلى 
 الإسلام.

من هنا نرى أن اللقيط إذا قامت البينة على نسبه من الذمي فإنه يتبعه نسباا وديناا. أما إذا لم تقم البينة 
هور الذي يرى ثبوت النسب من الذمي وعدم تبعيته له في الدين قول سديد ، جمع بين فإن مذهب الجم

    منفعتين منفعة الدنيا بأن حظي بشرف النسب ، ومنفعة الآخرة بأن كان مسلما.
 

 :حكم استلحاق الخنثى للقيط: المطلب السابع
 هذا المطلب فيه ثلاثة مسائل

 وشرعاا وقانوناا.المسألة الأولى: في تعريف الخنثى لغة 
 المسألة الثانية: في حكم استلحاق الخنثى للقيط.

 المسألة الثالثة: الراجح في مسألة حكم استلحاق الخنثى للقيط.
 المسألة الأولى: في تعريف الخنثى لغة: 

هو الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة ، والجمع )خناث( مثل: كتاب  Hermaphroditeالخنثى 
 .(2)ثل حبلي وحباليو)خناثى( ، م

: شخص اشتبه أمره ، ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، إما لأن له ذكراا وفرجاا معاا ، أو لأنه (3)وأما الخنثى شرعاا 
 ليس له شئ منهم أصلاا.

وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهم ، وهي قبل البلوغ: تعرف بالبول، فإن بال بالعضو 
ذكر فإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى ، وإن بال منهم كان الحكم  المخصوص بالذكر فهو

 للأسبق.
 وبعد البلوغ: إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كم يحتلم الرجال ، فهو ذكر.

وإن ظهر له كثدي المرأة ، أو در له لبن أو حاض ، أو حمل ، فهو أنثى ، وهو في هاتين الحالتين يقال له 
خنثى غير مشكل ، فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى بأن لم تظهر علامة من العلامات ، أو ظهرت وتعارضت 

 فهو الخنثى المشكل.
 فهو شخص لا ذكر ولا أنثى.)وأما الخنثى في القانون

 وعلى ذلك نجد أنه لا خلاف في تعريف الخنثى عند أهل اللغة والشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 
  

                                                           
 . 1/7017بيروت  7صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقـ ، ط (1)

 .171اأصباح اأيير صـ (7)

 وما بعدها. 2/172لصيائم للكاساني بدائم ا (1)
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 :(1)سألة الثانية: في حكم استلحاق الخنثى للقيطالم
، ويثبت النسب  (2)إذا استلحق الخنثى ولداا فإنه يصح الاستلحاق على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز

بقوله ، لأن النسب يحتاط له ولا يحتاط عليه ، فإذا اتضحت ذكورته بعد ذلك استمر الحكم ، وإن 
 .(3)حاق المرأة للقيطاتضحت أنوثته أخذ حكم استل

 المسألة الثالثة: الراجح في مسألة حكم استلحاق الخنثى للقيط
إن ثبوت نسب اللقيط من الخنثى قول سديد وذلك: إذا أمكن تصور البنوة بينه وبين اللقيط ، بالإضافة 

 وافرت شروطونحن لا نستبعد قدرة الخنثى على الإنجاب إذا ت (1)إلى شروط الإقرار التي عرضناها من قبل
 هي: 

 إذا كان عضو الذكورة في موضعه الأصلي ، وهو الأقوى بالنسبة للعضو الآخر. -1

 إذا كانت الهرمونات الذكرية غالبة على الهرمونات الأنوثية. -7

 إذا كان الجهاز التناسلي للرجل مكتمل. -1

 إذا كانت العلامات والقرائن التي تميز الرجل عن المرأة ظاهرة. -1
 مور كلها حكم بكونه امرأة ، وحكمها في الاستلحاق والإقرار بالنسب بيناه من قبل.فإذا فقدت هذه الأ 

  

                                                           
 .7/177مايـ اأحتاج  (1)

ــلام ، اب به  (7) ــافعي  بمرو ، أذد أئم  الإس ــب  إلى نويةز من قرع سرخ، ، إمام الش هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد اليويةزي نس

هـ ، وتوى  117هـ وقيل سي  111ولد سي  اأثل في اآفاق بحف  مذها الإمام الشافعـ ، رذل إليه الأئم  والفق او من كل جانا ، 

ــ وقيل سـي  191سـي   ــ من مؤلفاته: الإملاو والتعليق  )طبقات الشـافعي  الكبرع ، للسكبـ ، ط100هـ -1/101، الحلبـ ،  1هـ

101.) 

 وقد سبق أن عرضيا له بالتفصيل في بحثيا صـ. (1)

 راجم شروط الإقرار في بحثيا هذا من صـ.  (1)
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 ثبوت نسب اللقيط باليمين والنكول عنه:  الفصل السادس
 

 :المبحث الأول: معنى اليمين لغة واصطلاحاا وقانوناا 
 

 أولاا: معنى اليمين لغة: 
موَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُ ومنه قول الله تعالى: ﴿تطلق اليمين في عرف أهل اللغة: ويراد بها القوة ،  بْحَانَهُ وَالسَّ

ومطويات بيمينه: أي بقوته ، كم تطلق على يمين الإنسان وغيره ، ومنه  [81وَتعََالَى عَمَّ يشُْركُِونَ﴾ ]الزمر : 
القسم ، وقيل: إنما سمي الحلف باللّ يميناا:  وقد يراد بها [11﴿وَمَا تلِْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ ]طه : قوله تعالى: 

 لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه ، وجمع اليمين أيمن وأيمان.
 ثانياا: معنى اليمين اصطلاحاا:

 متنعاا. م تحقيق أمر غير ثابت ماضياا كان أو مستقبلاا ، نفياا أو اثباتاا ، ممكناا أو»عرفها بعضهم بأنها: 
ويمكن تعريفها بأنها: هي ما يوجه إلى المدعى عليه عند إنكاره الحق المدعي به ، أو إلى المدعي عند نكول 

 المدعى عليه.
 :ثالثاا: معنى اليمين قانوناا 

 ـ  ـ على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله والخوف من بطشه وعقابه هي استشهاد الله 
 

 حجية اليمين في الإثبات:  المبحث الثانِ
، والدليل على هذا: ما  (1)لا خلاف بين الفقهاء على مشروعية اليمين ، وأنها حجة في الإثبات ، في الجملة

لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس »ـ قال: صلى الله عليه وسلم روى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أن النبي ـ 
 .(2)«دعى عليهدماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على الم

وفي رواية:  (3)«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»ـ قال: صلى الله عليه وسلم وما روى عن ابن عباس أن النبي ـ 
 «.البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»

 وهذا يفيد: مشروعية اليمين في الخصومة ، وأنها وسيلة من وسائل الإثبات.
  

                                                           
، ذائــي  الشــيا علي  7/133بداية  اأجت د لابن رئــد  7/1971، بدائم الصــيائم للكاســاني  111،  3/117لبابرتي العياية  ، ل (1)

ــن اأيوفي ، ااية  اأحتاج للرملي  111-1/111العـدوي على الكفـاية   ، اأايـ لابن  7/111، والكفاية  )الطالا الرباني( لأبي الحس

 .121-9/127، اأحلي لابن ذزم  9/773قدام  

 ، كتاب الأقضي  باب اليمب على اأدعى عليه. 1211برقم  1/1113أخرجه مسلم في صحيحه  (7)

كتاب الدعوع والبييات باب البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى عليه  10/717الحديةع أخرجه البي قـ في سييه عن ابن عباس  (1)

 م ب  جاو في أن البيي  على اأدعـ واليمب على اأدعى عليه.كتاب الأذكا 1110ذديةع رقم  1/313، وفي سين الترمذي ج
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 في دعوى النسب (1)ين أو التحليفثبوت النسب باليم: المبحث الثالث 
ربما لا يستطيع مدعي النسب إثبات دعواه ببينة ، كم إذا ادعى شخص على آخر أنه أبوه أو ولده ، أو 
أتت الزوجة بولد فادعت أنها ولدته من زوجها ، ولم يكن لهؤلاء المدعين ببينة تثبت دعواهم ، وكان 

عليه باليمين ، بناءاا على أن القاعدة في الدعاوي: البينة على  المدعى عليه منكراا ، فهل يرجع إلى المدعى
 من ادعى ، واليمين على من أنكر؟ أم لا؟.

 اختلف الفقهاء في ذلك:
أنه لا يستحلف فيه ـ ومعنى  (2)إحدى الروايتين من الحنابلة ومالكو وهو رأي: أبو حنيفةالرأي الأول: 

 ما ادعاه ، فإنه لا يرجع إلى المنكر ، وهو المدعى عليه باليمين.ذلك أن المدعي إذا عجز عن البينة لإثبات 
لا إقرار ـ وما دام النكول بذلاا  (3)وقد ذكر الفقهاء في توجيه ما ذهبوا إليه أن النكول عن اليمين بذل

وإباحة ، فإنه لا يقضى به في دعوى النسب التي تجردت عن القرائن ، لأن النسب من الأمور التي لا 
فيها بالإباحة والبذل ، فلو قال شخص: أنا ابن فلان ، ولكني أبحث لهذا الشخص ـ مشيراا إلى شخص يقضي 

 .آخر ـ أن يدعي نسبي ، فإن هذا لا يصح منه ولا يقبل بحال
 لأن هذه».... وفي المغني: بعد أن ذكر النسب من جملة أشياء لا يستحلف المدعى عليه فيها ، قال 

ذل ، وإنما تعرض اليمين فيم يدخله البذل ، فإن المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو الأشياء لا يدخلها الب
 «يسلم

 .وأما النسب عند المالكية: فإنه لا يثبت بشاهدين عدل ، لذا فلا فائدة من استحلاف المنكر
ى الروايتين وهو إحد (8)والزيدية (5)، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (1)الرأي الثانِ: وإليه ذهب الشافعية

 .(1)والإمامية (8)، وبه قال الظاهرية (1)للحنابلة
  

                                                           
التحليف والاستحلا :طلا القسم واليمب ، الحلف واليمب ، وبسكون اللام: الحلف هو الع د يةكون بب القوم. واأحلف: كل  (1)

ــم مختلف فيـه لأنـه داا إلى الحلف ، والحليف اأتحـالف مم غيره ، وكـذلفي الأذلا  ، والح ــم والحلف ئ ليف: ارديةد من كل ئ

ــحاح للجوهري  ــاب ، وقيل: نبب يةكون في اأاو )الص ــا اليش ــان  1/1113والحلفـاو: نبب حمله قص ( 7/931وما بعدها ، اللس

 (.17/117واصطلاذاً: هـ يةمب مروع  في ذق اأيكر للرد والزجر )الإنصا  

 .17/111، الإنصا   10/711اأايـ  (7)

( أو: ترك اأيازع  والإعراض عي ا )نتائج الأفكار 3/131قطم اسصوم  بدفم ما يةدعيه اسصم )العياية  ، للبابرتي  البذل: يةقصد به (1)

 (.3/131، لقاا زادو 

 . 1/111، قليوبي  7/731، الوجيز  2/72الأم  (1)

 .117، اللباب  1/192تبيب الحقائق للزيةلعـ  (1)

 .1/101البحر الزخار  (3)

 .10/711اأايـ  (2)

 .9/721اأحلي  (7)

 . 10/102، مفتاح الكرام   1/71شرائم الإسلام  (9)
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 وفيه: أنه يصح فيه الاستحلاف ـ ومعنى هذا أنه يصح الاستحلاف في النسب.
وعليه: فإن المدعي إذا لم يقم بينة على دعواه ، فإنه يرجع على المنكر ، وهو المدعى عليه باليمين واستدلوا 

 على ذلك بما يلي:
لو يعطي الناس بدعواهم ، لا »ـ قال: صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أن النبي ـ  بما روى -1

 «. دعي ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه
البينة على المدعي واليمين على »ـ قال صلى الله عليه وسلم وبما روى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أن النبي ـ  -2

 «.من أنكر
 .(1)«رى: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهوفي الرواية الأخ -3

 -وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أفادت هذه الأحاديث: أن المدعى عليه يستحلف إذا توجهت إليه اليمين ، عند عجز المدعى عن إقامة 

، والحديث  ةالبينة المثبتة لحقه ، وهذان الحديثان يدلان على جواز استحلاف المدعى عليه في الحقوق عام
 الأول: ظاهر في دعوى الدماء ـ وهي حقوق غير مالية ـ إذ نص عليها فيه.

: إن المدعى عليه في دعوى النسب لو نكل عن اليمين ، فنكوله إقرار فيه ويقول الصاحبان  من الحنفية
 شبهة ، والنسب يثبت مع الشبهة ، فيجري فيه الاستحلاف. 

 ، كم قال أبو حنيفة: إن اليمين واجب فتركه دليل على أحد أمرين ، إما ودليل كون النكول إقراراا لا بذلاا
 أنه باذل ، أو مقر ، ولا يمكن جعله باذلاا هنا لأمور:

 أن النكول يجوز ممن لا يجوز منه البذل ، كالمكاتب والعبد المأذون.أولاا: 
 .أن النكول يجوز في يمين الدين ، مع أن الدين لا يجوز بذلهثانياا: 
أن القاضي يجب عليه أن يقضي بالنكول ، كم يصح إيجابه بالذمة ابتداءاا ، ولو كان النكول بذلاا لما ثالثاا: 

صح إيجابه ، ولا وجب على القاضي أن يقضي به. ولأنه لو كان صادقاا لما امتنع عن اليمين الصادقة ، فكان 
نكوله يدل على أنه كاذب في الإنكار ، ولولا ذلك لما النكول إقراراا دلالة ، إلا أنه دلالة فيها شبهة ، لأن 

نكل ، لأن اليمين الصادقة فيها ثواب بذكر الله على وجه التعظيم. ومن هنا كانت الشبهة قائمة وهي وإن 
 .(2)كانت شبهة ضعيفة ، لكن النسب يثبت بالشبهة

 مل البذل ، لأن العاقل المدين ،إن النكول يحتمل الإقرار ويحتوقد رد أبو حنيفة هذا الاستدلال فقال: 
كم يتحرج من اليمين الكاذبة ، يتحرج من التعبير والطعن باليمين ببذل المدعي به ، إلا أن حمله على 

 البذل أولى ، لأنا لو جعلناه إقراراا لكذبناه ، لما فيه من الإنكار.
 هذا لك ، ولكني لا أمنعك منه ، ولاولو جعلناه  بذلاا لم نكذبه ، لأنه يصير في التقدير كأنه قال: ليس 

أنازعك فيه ، فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب ، وإذا ثبت أن النكول بذل ، والنسب لا يحتمل 
البذل فلا يحتمل النكول ، وبالتالي لا يحتمل التحليف ، لأنه إنما يستحلفه المدعي إذا نكل المدعى عليه 

  . (3)فيقضى عليه

                                                           
 والأذاديةع الثلاث  خرجب من قبل في بحثيا هذا.  (1)

 .3/772بدائم الصيائم  (7)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب.  (1)
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 : الترجيـــــح
من خلال ما تقدم: نرى أن لكل وجهة نظر فيم ذهب إليه ، لكن الرأي الثانِ الذي يرى صحة الاستحلاف 

 هو ما نميل إليه لما يلي:
لاستدلاله بحديث صحيح يقتضي العموم في توجيه اليمين إلى المنكر ، ولم يخص ذلك بحادثة معينة أولاا: 

 «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»ـ صلى الله عليه وسلم في قوله ـ أو بدعوى بعينها ، إنما الاستغراق والعموم 
 تجعل قول المستندين إليه راجحاا في نظري ، خاصة وأننا لم نجد حديثاا يعارضه أو يخرجه عن عمومه.

 .(1)«أنه استحلف رجلاا من أهل العراق في تطليق زوجته ثلاثاا »ما روى عن عمر ثانياا: 
المذهب الثانِ على عدم استحلاف المدعى عليه في النسب فهو معقول ،  أن ما استدل به أصحابثالثاا: 

 ـ والتي استدل بها أصحاب المذهب الأول.صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستدلال به في مواجهة أحاديث رسول الله ـ 
  

                                                           
ه: ذبلفي على غاربفي ، فكتا عمر بن اسطاب إلى عن مالفي أنه بلاه أنه كتا إلى عمر بن اسطاب من العراق أن رجلًا قال لامرأت (1)

ــلم عليه ، فقال عمر: من أنب؟ ، فقال: أنا الذي  ــم ، فيي  عمر يةطو  بالبيب ، إذ لقيه الرجل فس عامله أن مره يةوافييـ بمك  في اأوس

ـ ل له الرجل: لو استحلفتيأمرت أن أجلا عليفي ، فقال له عمر: أسملفي برب هذه البيي  ، ما أردت بقولفي: ذبلفي على غاربفي؟ فقا

في غير هذا اأكان ، ما صدقتفي ، أردت بذلفي الفراق ، فقال عمر بن اسطاب: هو ما أردت )رواه مالفي في اأوطم ، كتاب الطلاق ، ما 

  بيروت( ك ، موطم مالفي رواية  يحيى بن يحيى الليثـ ، دار الكتا العلمي  791( ، صـ1131جاو في اسلي  والبرية  وأئباه ذلفي برقم )

 .171-9/171أخرجه ابن ذزم بمسيده في اأحلي 
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 في معنى النكول عن اليمين لغة واصطلاحاا :  المبحث الرابع
 

 :(1)النكوص والانصراف والقيود والجبن والضعف: معنى النكول لغة: التأخر والتراجع ، و أولاا
والنكول مصدر نكل ينكل: بمعنى نكص ، أي رجع عن شئ ناله أو عدو قاومه ، أو شهادة أراد أداءها أو 
يمين وجبت عليه ، ويقال: نكل الرجل عن الأمر وعن العدو عن اليمين ينكل نكولاا: إذا جبن عنه ، والناكل: 

نكل: من التنكيل ، وهو المنع والتنحية عم يريده الإنسان ، ومنه النكول في هو الجبان الضعيف ، وال
 .(2)اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها

 ونكل: كلمة من كلمت الاضداد ، والتي تدل مفرداتها على معنيين متضاربين: القوي والجبان.
ل : تعالى: ونكل بالكسر: القيد ، ويجمع على أنكال ، كم في قوله   [. 12﴿إنَِّ لدََينَْا أنَكَالاا وَجَحِيما﴾ ]المزهمِّ

 .(3)كم يجمع على نكول ، ويقال نكله: صرفه عن الشئ ، وانكلت الرجل: دفعته عن حاجته
 . (1)فكأن المدعى عليه إذا وجهت إليه اليمين ، خشي عاقبة الخلف ، فتراجع ، وهذا هو النكول

 
 :لاحاا ثانياا: معنى النكول اصط

 .(5)النكول هو: تأخر المستحلف عن اليمين ، وامتناعه عنها ، إذا طلبها القاضي
 .(8)أو هو: امتناع المدعى عليه عن اليمين ، التي توجه إليه من القاضي ، بطلب المدعي

 .(1)أو هو: امتناع من وجبت )أي اليمين( عليه أو له من اليمين
 

 ن: ثالثاا: النكول عن اليمين في القانو 
الناكل هو: من وجهت إليه اليمين ، ورفض أن يحلفها ولم يردها ، أو من ردت عليه اليمين ورفض أن 
يحلفها ، وثبت بذلك عليه الحق موضوع النزاع نهائياا للطرف الآخر موجه اليمين أو رادها ووجب على 

لأن  كأنه صادر من الناكل ، القاضي أن يقضي له ، لأن النكول عن اليمين يعد اعترافاا ، بل يعتبر الحكم
توجيه اليمين له أوردها عليه تحكيم لذمته ، ولا يعد ناكلاا عن اليمين من يرفض أن يحلف على واقعة 

 .(8)غير متعلقة بشخصه ، ويعتبر نكولاا عن اليمين عدم الحضور في اليوم المحدد لحلفها بغير عذر شرعي
لف باليمين شخصياا إذا كان الوكيل ممن يصح إعلان وإن كنا نرى أن حضور الوكيل يغني حضور المك

  الأصيل في مواجهته.

                                                           
 .1/1711، الصحاح  3/1111اللسان  (1)

 )نكل(. 1/111، القاموس اأحيض للفيروز آبادي  7/111، تاج العروس للزبيدي  1111-3/1111اللسان  (7)

 .1/1711، الصحاح  3/1111اللسان  (1)

 .7/371اأصباح اأيير  (1)

 .7/711او ، لابن أبي الدم أدب القض (1)

 .112مباذع اأرافعات محمد زيةد الإبياني  (3)

 .1/111شرح ميح ارليل ، للشيا عليش  (2)

 . 121:  121فقرو  112: 111رسال  الإثبات ، أحمد نشمت بفي صـ (7)
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 حكم القضاء بالنكول في إثبات النسب: المبحث الخامس
 

 سبق أن بينا: أن بعض الفقهاء لا يرون توجيه اليمين على المدعى عليه أصلاا. 
 فأبو حنيفة: يرى أن النكول بذل وترك للخصومة وإعراض عنها.

يصح أنه يقضي به في دعاوى النسب المجردة ، لأن النسب من الأمور التي لا يقضى فيها  ومن هنا لم
بالبذل ، فلا يصح أن يقول شخص: أنا ابن فلان ، ولكني أبحث لهذا أن يدعي نسبي ، مشيراا إلى شخص 

 معين.
: فإنهم يريان (2)احبان: إلى عدم توجيه اليمين إلى المدعى عليه ابتداء ، أما الص(1)ومن هنا ذهب أبو حنيفة

خلاف ذلك ، لأنهم اعتبرا النكول إقراراا ، ولذلك يصح أن يقضى به في دعوى النسب ، لأن النسب مم 
 يجري فيه الإقرار ، ومن هنا صح توجيه اليمين على المدعى عليه ، وإن أبي حكم عليه بالنكول.

 دعاوى النسب إلا بالشهود وهذا الشأن عند : ممن لا تثبت عندهم في(3)وكم سبق أن ذكرنا أن المالكية
الحنابلة في إحدى رواياتهم. وذهب البعض الآخر: إلى أن النسب يثبت باليمين ، وقد سبق تفصيل ذلك 
ومن هنا بحثوا ما يتعلق بهذا ، على أنه إذا امتنع المدعى عليه من اليمين ، فهل يقضي عليه بالنكول؟ 

 سب؟ وما هو تأثير ذلك في دعاوى الن
 لقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، فإنها ترد إلى المدعي ، فإن حلف ثبت النسب ، وإن المذهب الأول: 
، وبعض  (8)، والإمامية في قول (5)، والزيدية (1)نكل هو أيضاا سقطت الدعوى ، وبهذا قال: الشافعية

بي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، والمقداد بن الأسود ، وعلي ، وعمر ، وهو وقد روى هذا: عن أ  (1)الحنابلة
 .(8)قول الأوزاعي ، والنخعي ، وابن سيرين ، والشعبي وعبد الله بن عتبة

،  (1)فنجد أن الشافعية يقولون: لا يجوز للقاضي أن يقضي بمجرد النكول ، لأنه ليس حجة مثبتة للحق
نة ، والنكول ليس إقراراا ولا بينة ، لأن الامتناع عن الحلف قد يكون تديناا وإنما يثبت الحق بالإقرار والبي

  أو تحرزاا عن الكذب ، فلا يقضى به مع التردد فيضم إلى النكول يمين المدعي.

                                                           
 .117اللباب شرح الكتاب صـ (1)

 اأصدر السابق ـ نف، اأوضم. (7)

  .7/111بلا  السالفي  (1)

،  101، الأئـباه واليسائر للسيوطـ  7/119وما بعدها ، أسـيى اأطالا  7/107، اأ ذب  2/72، الأم  1/11قليوبي وعميرو  (1)

 .7/1013، الااية  القصوع في دراية  الفتوع  1/772فتح الوهاب 

 .3/117،  1/101، البحر الزخار  1/117شرح الأزهار (1)

 والقول الثاني: إاا لا ترد على اأدعى بل يةقضي جا على اأدعى عليه باليكول. 10/102  ، مفتاح الكرام 1/71شرائم الإسلام (3)

 .«أنه لا يحكم باليكول ، ولكن يةرد اليمب على خصمه»، وعيد أبي اسطاب:  11/711الإنصا  (2)

،  123،  9/121، اأحلي  11/711، الإنصــا   9/711اأايـ  17/11روضــ  الطالبب  – 1/173شرح الزرقاني على اأوطم  (7)

 .771-3/711اأيتقى 

 .«: وهو )اليكول( لا يةثبب بالحق خلافاً لأبي ذييف  ، بل يةرد اليمب.....7/1013الااية  القصوع  (9)
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ـ أنه قال في حديث القسامة: أتحلفون وتستحقون دم صلى الله عليه وسلم بما روى عن النبي ـ واستدلوا على ذلك: 
 .(1)د الأيمان على اليهود ، ليبرءوا منها ، فلم لم يقبلها الأنصار تركوا حقهمصاحبكم؟ فلم لم يحلفوا ر 

وهذا دليل على أن اليمين ترد على المدعى فلو ادعى بنوة على رجل ، وعجز عن البينة ، وأنكر الرجل ، 
 .(2)وجهت إليه اليمين ، فإذا نكل عنها ردت اليمين على المدعى ، فإذا حلف ثبت نسبه

فقد ذهبوا في أحد قولين لهم إلى مثل ما ذهب إليه الشافعية من توجيه اليمين إلى المنكر  (3)يديةأما الز
)المدعى عليه( متى ما عجز المدعي عن البينة ، فإذا نكل عنها ، ردت إلى المدعي فإذا حلف حكم له 

 بالنسب ، وإن لم يحلف رفضت دعواه.
كر ، وقد اعتبروا النكول كبينة المدعي ، فمتى ما عجز عنها بعموم رد اليمين على المنواستدلوا على ذلك 

 فإن الدعوى تثبت باليمين ، فإذا نكل ردت على المدعي ، وحلف واستحق الدعوى ، وإلا بطلت. 
 ـ : رد اليمين على طالبصلى الله عليه وسلم بما روى عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ، أن النبي ـ وقد استدلوا على ذلك 

 .الحق
فقال ابن قدامة: هذا الخبر لا تعرف صحته ، وقد خالفه ابن عمر )رواية : (1)هذا الاستدلال وقد اعترض على

أنه باع عبداا له بثمنمائة درهم بالبراءة ، ثم إن صاحب »ـ( ، فقد روى عنه ابنه سالم صلى الله عليه وسلم عن رسول الله ـ 
اء  لقد بعته وما به دالعبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمن بن عفان ، فقال عثمن لابن عمر: احلف باللّ

علمته ، فأبى ابن عمر أن يحلف ، فرد عليه العبد، ويحتمل أن تكون مخالفته للخبر السابق أنه رضي بقضاء 
عثمن عليه بمجرد النكول ، ولم يأمره برد اليمين على المدعي بالعيب في العبد ، ومخالفة ابن عمر له تدل 

 دعي ، ولا ردها عثمن.على ضعفه ، فإنه لم يرد اليمين على الم
فإنه يعتبر النكول كالإقرار بالحق ، وهذا ما رجحه صاحب البحر الزخار. ومقتضى القولين أما القول الثانِ لهم: 

 عندهم: أن يكون النكول حجة في إثبات النسب باعتبار أن الإقرار واليمين مثبتان له.
ثبت به نسب ، بل إن صاحب البحر الزخار: لكن هذا يتعارض مع ما صرح به بعضهم من أن النكول لا ي

 نقل اتفاق أهل مذهبه على ذلك.
وعلى هذا تكون قاعدة توجيه اليمين على المدعى عليه ، لا لإثبات النسب عند نكوله ، بل لرد اليمين إلى 

 المدعي ، فإذا حلف حكم له بثبوت النسب ، وقبلت دعواه ، وإن لم يحلف رفضت دعواه.
لإمامية في روايتهم الأولى ، إلا أنهم يشترطون أن توجه اليمين إلى المنكر بواسطة القاضي وبمثل هذا قال ا

وهذه الرواية هي الأقوى عندهم. لكن إذا ردت اليمين إلى المدعي وحلفها ، فيعتبر ذلك بينة في الأصح 
 عندهم.

 ولهم قول آخر: يعتبرها إقراراا وليس بينة.
 . (5)د حكما قائماا بذاتهوآخرون: يعتبرون اليمين المردو 

  

                                                           
باب القسام  كتاب القسام  واأحاربب ،  1791،  1/1791، كتاب الديةات ، باب القسـام  ، صـحيح مسلم  9/11فتح الباري  (1)

 كتاب الديةات ، باب ترك القود في القسام  ، واللف  له.  1/331داود  سين أبي

 وما بعدها. 7/711، أدب القضاو لأبن أبي الدم  7/111، ااية  اأحتاج  2/72الأم  (7)

 .1/111السيل اررار  (1)

 .9/713انسر: اأايـ لابن قدام  اأقدسي  (1)

 .10/102مفتاح الكرام   (1)
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 :المذهب الثانِ: لا ترد اليمين على المدعي في النسب
وقد روى هذا عن ابن عباس وعثمن وأبي موسى  (3)وبعض الإمامية (2)والمالكية (1)وبهذا قال الحنفية

 هورالأشعري وهو رواية أخرى عن علي وعمر ، وقول شريح ، وأحد قولين لإسحاق بن راهويه ، وقول جم
أما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أنه إذا نكل المدعى عليه ، فلا  (1)الكوفيين: خاصة في الدعاوي المتعلقة بالمال

لناس لو يعطي ا»ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ صلى الله عليه وسلم ترد اليمين إلى المدعي ، مستدلين: بحديثه ـ 
 .(5)«دعى عليهبدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على الم

ـ جنس اليمين على صلى الله عليه وسلم ولو جاز ردها إلى المدعي لما أصبحت واجبة على المدعى عليه ، فقد جعل ـ 
المدعى عليه ، كم جعل جنس البينة على المدعي ، فقسم بينهم ما عليهم ، والقسمة تنافي الشركة ، وبهذا 

 «.رالبينة على المدعي واليمين على من أنك»ـ : صلى الله عليه وسلم أولوا قوله ـ 
 أي أن لكل واحد منهم خصوصية ، فجنس اليمين على المدعى عليه لا على المدعي.

، ولأننا لو حكمنا برد اليمين على المدعي لادعى  (8)وقال أيضاا: إن النكول لا يعتبر إلا في مجلس القاضي
 كل من شاء ما شاء طمعاا برد اليمين إليه.

 بالنكول على المدعى عليه ، ولا ترد اليمين إلى المدعي ، لأن أنه يقضيأما الإمامية في روايتهم الثانية: 
 .(1)الحديث قسم على كل من المدعي والمدعى عليه ، على ما ينافي مذهب الحنفية ، وهو الأظهر عندهم

 
 المذهب الثالث: ذهب الحنابلة في قولهم الثانِ:

قر لمدعي بل يحبس الناكل حتى يحلف أو يأن المدعى عليه لا يقضي عليه بالنكول ، ولا ترد اليمين إلى ا
 بالحق المدعي به.

 . (8)لكن ابن القيم: لم يرفض الحبس لأنه دون جريمة
 واستدلوا على ذلك بما يلي:
 [.2وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلَى الإثِمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾ ]المائدة : من الكتاب: قوله تعالى: ﴿

 جبها الله تعالى عليه إثم وعدوان.وفي نكول المدعى عليه عن اليمين التي أو 
 ـ ، صلى الله عليه وسلم ما روى عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي ـ من السنة: 

  

                                                           
 .2/777، البحر الرائق  13/112، اأبسوط  2/113يةن ذائي  ابن عابد (1)

ــاهـديةن ، فلا يةمب بمجردهـا ، ولا ترد كقتـل العمد واليكاح والطلاق »: 3/111مواهـا ارليـل  (7) كـل دعوع لا تثبـب إلا بش

 .«واليسا

 .10/102مفتاح الكرام    (1)

، روض   7/139، بداية  اأجت د  1/717ي  الدسوقـ ذائ 77،  13/72، اأبسوط  1912،  1913،  7/1911بدائم الصيائم  (1)

 .121،  9/121، اأحلي  113-111، الطرق الحكمي   9/711،  2/111اأايـ  19-17/12الطالبب 

 . 1211، كتاب الأقضي  باب اليمب على اأدعى عليه برقم  1/1113الحديةع أخرجه مسلم في صحيحه  (1)

 .711أدب القضاو ، للخصا   (3)

 .1/71شرائم الإسلام  (2)

 .111، الطرق الحكمي   11/111، الإنصا   3/110الفروا  (7)
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فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، وقال الكندي: هي أرضي في يدي 
، قال: يا  «ألك بينة؟ قال: لا ، قال: فلك يمينه»لحضرمي: ـ لصلى الله عليه وسلم أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي ـ 

رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ، وليس يتورع من شئ ، قال: ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق 
أما لئِ حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو »ـ لما أدبر الرجل: صلى الله عليه وسلم ليحلف ، فقال رسول الله ـ 

 .(1)«عنه معرض
أن البينة منحصرة في جانب المدعي وأن اليمين منحصرة في جانب المدعى عليه ، فهي فقد أفاد الحديث: 

حجة في البراءة من الحق المدعى به عليه ، فلا يثبت نكوله حقاا للمدعي ، ولا يعتبر رد اليمين على المدعي 
دون بينة ، فبطل بهذا أن يعطي شيئاا  عند النكول مثبتاا حقاا له ، فلا يجوز أن يعطي المدعي بدعواه

 .(2)بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه
بأن الحديث حصر البينة في جانب المدعي ، واليمين في جانب المدعى وقد اعترض على هذا الاستدلال: 

ين معليه ، ولم يرد في الحديث ماذا يقدم المدعي إذا عجز عن إقامة البينة وامتنع المدعى عليه عن الي
ـ قد رد اليمين على اليهود ـ المدعى عليهم بعد أن وجهها إلى صلى الله عليه وسلم وعن الإقرار بالحق ، وقد ثبت أنه ـ 

 بن سهل انطلق عبد الله»المدعين في قصة مقتل عبد الله بن سهل: فقد روى عن سهل بن أبي حثمة قال: 
هو عبد الله بن سهل و  ومحيصة بن مسعود على خيبر ـ وهي يومئذ صلح ـ فتفرقا ، فأتى محيصة إلى

يشحط في دمه قتيلاا ، فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بنا 
ـ وهو أحد القوم ـ فسكت « كبر كبر»ـ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم ، فقال: صلى الله عليه وسلم مسعود إلى النبي ـ 

ال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ، قفقالوا: «: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»فتكلم ، قال: 
 .(3)«عنده ـ منصلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يميناا ، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار ، فعقله النبي ـ 

 الراجح من وجهة نظر الباحث:
هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم ، من أصحاب المذهب الأول الذين يرون: عدم القضاء بثبوت 

ول المنكر ، وهذا هو الأولى بالأخذ والاعتبار ، جرياا على ما مضت به السنة من ثبوت النسب بمجرد نك
فإذا نكل ردت الدعوى إلى « أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»القضايا بوجه عام ، وهي 

ين المدعي ، فحلف واستحق ، وبذلك يكون حكم القاضي مستنداا إلى أمرين: نكول المدعى عليه ، ويم
 يدل على هذا المبدأ. (1)المدعي. وهذا ما يقوي جانب الصدق في كلام المدعي ، ولا شك أن حديث القسامة

                                                           
ــلم  (1) ــلم ، وفي أبي داود ج 171-1/171الحـديةع أخرجه مس برقم  132،  1/133، كتاب الإية ن باب وعيد من اقتطم ذق مس

مـ هو: وائل اأذكور ، والكيدي: هو امرا القي، كتاب الإية ن واليذور باب فيمن ذلف يةميياً ليقتطم جا مالاً لأذد. والحضر 1711

 ( ، وقد سبق ذريجه.1/779ابن عباس واسمه ربيع  )تلخيص الحبير ذـ

 . 9/171اأحلي  (7)

 محيص  وذويةص  بيا مسعود: إا ابيا عم عبد الله وعبد الرحمن بيـ س ل. (1)

           ويةتشحض في دمه: يةضطرب فيه.

كبر ميفي سياً يةتكلم ، ومعيى تبرئتكم  ود بمية ن خمسب مي م: أي يخلصونكم عن الأية ن بمن يحلفوا ، فإذا  وكبر كبر: أي دا من هو ا

 ذلفوا انت ب اسصوم ، فلم يجا علي م ئم ، وخلصتم أنتم من الأية ن. 

 .1791،  1/1791  ج، والحديةع أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسام  واأحاربب باب القسام 177،  2/171)نيل الأوطار 

القسام  لا : الأية ن يةقسم ا جماع  على ئم فيمخذونه ، أو يةش دون ويةمخذون ، وهـ الأية ن التـ تقسم على أولياو القتيل إذا ادعوا  (1)

البيي  ،  نالدم ، يةقال: قتل فلان بالقســام  ، إذا اجتمعب جماع  من أولياو القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صــاذب م ، ومع م دليل دو
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 في اللجوء إلى القرائن لإثبات نسب اللقيط:  الفصل السابع
 

 البحث الأول: في معنى القرينة لغة وشرعاا وقانوناا مع الترجيح
 

 :أولاا: معنى القرينة لغة
 غة مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة ، يقال فلان قرين لفلان: أي مصاحب له. القرينة في الل

ويقال: قرنت الشئ بالشئ: أي وصلته به. وتطلق القرينة على نفس الإنسان لاقترانها به ، كم تطلق على 
 .(1)الزوجة ، فيقال: فلانة قرينة فلان أي زوجته

 يحانالقاف والراء والنون ، أصلان صح« قرن»ومادة 
 : يدل على جمع شئ إلى شي.إحداهم

 شئ ينتأ بقوة وشدة.والآخر: 
فالأول: قارنت بين الشيئين ، والقران: الحبل يقرن به شيئان ، والقرينة نفس الإنسان ، كأنهم قد تقارنا ، 

 وقرينة الرجل: امرأته.
 .(2)التشبيه الذوائب: قروناا  والأصل الآخر: القرن للشاة وغيرها ، وهو نأتي ، قوى ، وبه يسمى على معنى

 .(3)والاقتران كالازدواج في كونه اجتمع شيئين ، أو أشياء في معنى من المعانِ
 [.53أوَْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائكَِةُ مُقْتَرِنِيَن﴾ ]الزخرف : قال تعالى: ﴿

 ويقال: قرنت البعير بالبعير: أي جمعت بينهم.
 

 : ثانياا: معنى القرينة شرعاا 
عثر فيم اطلعنا عليه على تعريف للقرينة عند قدامى الفقهاء ، ويرجع السبب في ذلك إلى: وضوح لم ن

القرينة »حيث يقول:  (1)معناها ، وظهور دلالتها على المراد منها ، اللهم إلا ما ورد عند الشريف الجرجانِ
  . (5)«أمر يشير إلى المطلوب

                                                           
،  1/133فحلفوا خمسـب يةميياً أن اأدعى عليه قتل صاذب م ، ف ؤلاو الذيةن يةقسمون على دعواهم يةسمون قسام  )القاموس اأحيض 

 (.«قسم» 7/101اأصباح اأيير للفيومـ 

ــم جا أهل محل  أو دار أو غير ذلفي ، وجد في ا قتيل به أثر ، يةقول كل مي م: و ــطلاذاً: أية ن يةقس  الله ما قتلته ولا علمب له قاتلاً واص

 (. 7/113)البحر الرائق 

 .22-1/23معجم مقايةي، اللا  ، لابن فارس ذـ (1)

 نف، اأرجم السابق. (7)

 .110اأفردات في غريةا القرآن للراغا الأصف اني صـ (1)

هـ ، بجرجان ، وتوى  سي  210العلوم ، ولد سي  هو: علي بن محمد بن علي اررجاني ، الحسييـ ، الحيفـ ، عالم مشارك في أنواا من  (1)

ــ ، بشيراز ، ومن مؤلفاته: التعريةفات ، ذائي  على شرح التيقيح للتفتازاني ، وهـ في الأصول ، ذائي  على تفسير البيضاوي713  «هـ

 (.2/713)معجم اأؤلفب 

 .771التعريةفات/  (1)
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من جملة طرق القضاء ، القرائن الدالة »من قوله:  (1)لغرسوما نقله ابن نجيم المصري الحنفي عن ابن ا
وما جاء في تبصره الحكام أنها:  (2)على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة ، بحيث تصيره في حيز المقطوع به

 .(3)الحكم بالإمارات والعلامات فيم لا تحضره البينات
  (1)خفياا فتدل عليه وجاء في المدخل الفقهي العام أنها: كل أمارة تقارن شيئاا 

 .(5)وما جاء في مجلة الأحكام العدلية من أن: القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين
 ويؤخذ على هذه التعاريف ما يلي:

تعريفا الجرجانِ والزرقا: لا يقتصران على تعريف القرينة عند الفقهاء ، بل إنهم يتسعان ليشملا القرينة 
هم من أرباب العلوم والفنون الأخرى ، وهذا يعد قصوراا ، إذ أن التعريف يجب أن يقتصر لدى الفقهاء وغير 

 على القرينة عند الفقهاء ، لأنها هي المقصودة في كلامهم.
أما تعريف ابن الغرس الذي نقله ابن نجيم ، وكذلك التعريف الوارد في مجلة الأحكام العدلية ، اقتصرا على 

ك بذكرها القيد ـ بحيث تصيره في حيز المقطوع به ـ في أولهم ـ ولقيد ـ القاطعة في القرينة القاطعة ، وذل
 ثانيهم ، والقرينة القاطعة قسم من أقسام القرينة.

 وإن كان تعريف الجرجانِ ، لم يذكر هذا القيد ، بل هو عام تدخل فيه القرينة القاطعة وغيرها.
عريف الوارد في تبصرة الحكام ، حيث إنه تعريف عام وجامع أن التعريف الراجح هو التوفي رأي الباحث: 

 يشمل كل أنواع القرائن ، كم أنه اشتمل على شرطها ، ولامتيازه بقصره.
 

 : ثالثاا: معنى القرينة قانوناا 
 . (1)أو العكس (8)ما يستنبطه المشرع أو القاضي ، من أمر معلوم ، للدلالة على أمر مجهول»

( من القانون المدنِ الفرنسي ، وهو ما قضت به محكمة النقض 1311عنى من المادة )ويستفاد من هذا الم
استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة ، بحيث إذا كانت هذه الواقعة »المصرية حيث عرفت القرينة بأنها 

 .(8)«محتملة ، وغير ثابتة بيقين ، فإنها لا تصلح مصدراا للاستنباط
  

                                                           
هــــ ، من مصــيفاته الفواكه البدرية  في 711أعرو  بابن الارس ، ولد في ســي  هو: محمد بن محمد بن خليل بدر الديةن أبو الياــ ا (1)

هـــ ، وقد جاو في ف ارس 791الأقضــي  الحكمي  ، والفوائد الفق ي  في أطرا  القضــايةا الحكمي  ، وهو من فق او الحيفي  ، توى  ســي  

ــ وهذا خطم ، فالذي توى  917( أنه توى  سـي  711:  7اأكتب  الأزهرية  ) ــ هو ابيه: أبو اليمن محمد بن الارس ولي، 917سي  هـ هـ

 (.2/17الأب )الأعلام 

 .7/177، رسائل ابن عابديةن  2/701البحر الرائق  (7)

 .1/207تبصرو الحكام  (1)

 . 7/917اأدخل الفق ـ العام ، أصطفى الزرقا  (1)

 (.1211 ل  الأذكام العدلي  م) (1)

 .717د/ عبد اأيعم فرج الصدو فقرو الإثبات في اأواد اأدني  ،  (3)

ــمت بفي بماا  (2) ــارا أو القاا أمراً   ولاً من أمر معلوم»فقد عرف ا أحمد نش ــتيباط الش ــمت بفي  «اس ــال  الإثبات لأحمد نش )رس

 (.113فقرو  137صـ

 مد الفقـ.تحقيق اأستشار مصطفى مح 1977، دار الي ض  العربي   111-7الوسيض في شرح القانون اأدني ذـ (7)
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لفراش وسيلة غير مباشرة  للإثبات باعتبار أن المحكمة لا يتوافر لديها أدلة إثبات ومن هنا كان الإثبات با
على الواقعة المنسوبة للمتهم ، وإنما تستنبط حدوثها من الوقائع الأخرى التي أحاطت بها ، وتؤدي إلى 

ذ أن المحكمة ، إ  هذا الاستنتاج بحكم اللزوم العقلي ، أما أدلة الإثبات الأخرى فهي وسائل مباشرة للإثبات
 .(1)تدركها مباشرة ، ولا تستخلصها من الوقائع المحيطة بها

 
 :رابعاا: التعريف المختار

شارع الأمارة التي نص عليه ال»بعد أن ناقشنا تعاريف متأخري الفقهاء ، نرى أنه ينبغي تعريفها بأنها: 
ال حادثة وظروفها وما يكتنفها من أحو أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم ، أو استنتجها القاضي من ال

 وذلك لأمرين:
 أن هذا التعريف يشمل جميع أشكال وضروب القرائن الفقهية ، وهي ثلاثة:الأول: 

 قرائن نص عليها الشارع. -1
 قرائن استنبطها الأئمة المجتهدون. -2
 قرائن استنبطها القضاة من الواقع والظروف والملابسات المحيطة بها.  -3

 .(3)والمنطقية (2)التعريف اقتصر على القرائن الفقهية دون غيرها ، كالقرائن البلاغية أن هذاالثانِ: 
  

                                                           
 . 112الإجراوات اريائي  في التريةم اأصري ، د/ مممون سلام  صـ (1)

رأيةب أسداً يةصول »القريةي  عيد البلاغيب هـ الأمر الذي يةيصبه اأتكلم دليلًا على أنه أراد باللف  غير معياه الأصلي ، ك  في قولفي:  (7)

صـلي وهو الحيوان اأفترس ، بل الرجل الشجاا ، والقريةي  قولفي: يةصول في جب   فاأراد بالأسـد هيا: لي، معياه الأ «في جب   القتال

 م(.     1911، ط مطبع  مصر  771،  717إذ أن ذلفي من خواص الإنسان. )اأي اج الواضح د/ ذامد عوني ، صـ»القتال 

 (.1/1777 انوي ذـ)كشا  اصطلاذات الفيون للت «الأمر الدال على الشم من غير الاستع ل فيه» أو أاا: 

القريةي  في اصــطلاح اأياطق  هـ: اقتران الصــارع بالكبرع بحســا الإيجاب والســلا ، والكلي  وارزئي  ، كقولفي: كل إنســان  (1)

 ذيوان ، وكل ذيوان نام ، فالصارع: كل إنسان ذيوان ، والكبرع: كل ذيوان نام ، والاتصال بيي   يةسمى ـ عيد اأياطق  ـ قريةي .

ــح في اأيطق  أو هـ: ــلباً )كيفاً( مم الكلي  )كً ( مم ارزئي  )اأختصرــ الواض ــل  من اجت ا اأقدمتب إيجاباً وس عبارو عن الهيً  الحاص

 م(.1972هـ/1107للشيا/ عبد الله الاوابي ، دار الهدع مصر  7/13ذـ
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 في اللجوء إلى القرينة لإثبات نسب اللقيط:  المبحث الثانِ
ـ عند إثبات نسب اللقيط ، بل نرى  (1)لابد من اللجوء إلى القرينة ـ عند فقدان الأدلة الأخرى الأساسية

 وضروري خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الوازع الديني. أن اللجوء إليها هام
 وقد يكون الرجوع إلى القرائن ـ لإثبات نسب اللقيط ـ أولى من هذه الأدلة الأساسية لماذا؟

لأن الشهود الآن لا يتورعون عن الحلف الكذب فأكثرهم من الشهود الزور ، وربما يكون مدعي نسب 
 فيلجأ إلى الشهود الأجراء لكي يظفر بطفل من هذا النوع. (2)نعمة الأبناءاللقيط من هؤلاء الذين حرموا 

كذلك فإن الإقرار أيضاا لا مشكلة فيه بالنسبة لرجل حرم من الولد ، وهو يريد أن يقر على نفسه بأن هذا 
اللقيط ولده حتى يظفر بنسبه إليه ، وكذلك بالنسبة لهذا الطفل اللقيط الذي حرم من نعمة النسب 

 يتمنى أن ينتسب لأي شخص.و
أنه يجب اللجوء إلى القرائن لإثبات نسب اللقيط ، عند عدم توافر الأدلة الأساسية لذلك يرى الباحث: 

 أو عند عدم اطمئنان القاضي للوسائل السابقة الأساسية في إثبات نسبه.
 -يدل على ذلك ما سرده ابن القيم من صور الأخذ بالقرائن ، فقد ذكر:

 .(3)ط إذا ادعاه اثنان ووصفه أحدهم بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهورأن اللقي
ومن هنا يلجأ إلى القرائن  (1)وكذلك فإنه: إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، فإنه يحكم بإسلامه ، لقرينة الدار

ا سنعرض وهو ملإثبات نسب الطفل اللقيط وذلك كاللجوء إلى تحليل الدم أو فحص الجينات الوراثية ، 
  له بالتفصيل في )الفصل التاسع(. 

                                                           
 الأدل  اأقصودو هيا بالأساسي : ئ ادو الش ود والإقرار والفراش. (1)

صـد بذلفي هؤلاو الذيةن ترك م أولادهم وأقاموا بعيداً عي م فشعروا بالفراغ الذي كان يةملؤه هؤلاو الأبياو من قبل ، أو أام من نق (7)

 الذيةن لم يةعش لهم أبياو. ولا نقصد جم هؤلاو الذيةن لا يةستطيعون الإنجاب لأام لو كانوا كذلفي أا انتسا إليه الطفل. 

 .191، نسرية  الإثبات في الفقه اريائـ د/ أحمد فتحـ جيسي صـ 70-19اروزية  صـ الطرق الحكمي  لابن قيم (1)

 . 111وسائل الإثبات ، د/ محمد الزذيلي صـ (1)



www.manaraa.com

211 

 

 في اللجوء إلى القرعة كوسيلة من وسائل إثبات نسب اللقيط:  الفصل الثامن
 

 المبحث الأول: في معنى القرعة لغة وشرعاا 
 

 أولاا: في معنى القرعة لغة:
ساهمة ، يقال اقترع بضم القاف وسكون الراء من القرع وهو الضرب ، والقرعة: السهمة والمقارعة: الم

 القوم وتقارعوا إذا حصل التساهم والاقتسام بطريق القرعة فيم بينهم.
 طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة.والقرعة في العرف: 

 ماتوسميت السهمة بالقرعة: لأنهم كانوا يجرون القرعة بسهام على عدد المتقارعين ، وعليها علا 
يصطلحون على المراد بها ، ثم استعملوها أيضاا بقطع رقاع صغيرة مستوية يكتب في كل رقعة لقب 
اصطلاحي للقطعة المقتسم عليها أو أسمء المقترعين ، وتطلي تلك الرقاع بالطين في شكل بندقات متساوية 

صيبه ، فمن خرجت ويجفف طينها ، ثم توضع في وعاء يسترها ، ثم يدخل كل واحد يده ، ويخرج ن
 .(1)الرفعة المرادة معه فقد أصابته القرعة ، ولها طرق أخرى

 
 :ثانياا: القرعة شرعاا 

عرفها مجموعة من الفقهاء بعدة تعريفات لا أطيل بذكرها جميعاا ، إذ لم يسلم الكثير منها من المناقشة 
وبعضها  ة في القسمة فقط ،فبعضها يقتصر على بيان كيفية من كيفيات القرعة ، وبعضها يذكر القرع

 يهمل مورد القرعة وهو التساوي والتزاحم ، أو الاشتباه....
واختار من تلك التعريفات تعريف الدكتور/ عبد الله العمر ، حيث عرفها بأنها: )وسيلة لتعيين المستحق 

 .(2) (ةالمبهم أو المشتبه أو تمييز المستحق غير المعين عند التساوي والتنازع بكيفية مخصوص
وقد اختار الباحث هذا التعريف لأنه يشمل القرعة فيم يجوز تعيينه دون قرعة ، كم أنه يشمل القرعة 

 لتعيين الشخص المستحق والقرعة لتعيين الحق.
 أما القرعة في القانون الوضعي:

 فحيث إنها لا تعد في القانون الوضعي من وسائل الإثبات ، فلا يوجد تعريف قانونِ لها.
  

                                                           
ــ (1) ــ 1/1191لسان العرب ، لابن ميسور الأفريةقـ ذـ ــ 7/199، اأصباح اأيير للفيومـ ذـ ،  1/1731، الصحاح للجوهري ذـ

 . 7/77تهذيةا الأس و لليووي 

ــ 1117، سي   1تعارض البييات في الفقه الإسـلامـ ، محمد عبد الله محمد الشـيقيطـ ، ط (7) م مطابم دار الهلال للأوفسب 1997هـ

ــ ، نقلًا عن رسال  الدكتوراه اأقدم  من د/ عبد الله الع ر إلى قسم الفقه بكلي  الريةع  التابع  رامع  الإمام محمد  727بالريةاض ، صـ

 . 1/17، ج 93مي  ، والرسال  رقم بن سعود الإسلا
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 في الاختلاف في كونها من طرق إثبات نسب اللقيط:  المبحث الثانِ
 اختلف الفقهاء في اللجوء إلى القرعة في إثبات النسب ، عند تساوي البينات أو عدمها ، على قولين:

،  (1)، والظاهرية (3)، وبعض المالكية (2)، ورواية عن أحمد (1)وهو رأي الشافعي في القديمالقول الأول: 
: على أنه يجوز العمل بالقرعة في (8)، وابن أبي ليلى (1)، وإسحاق ابن راهويه (8)، والزيدية (5)ماميةوالإ 

 إثبات النسب ، إذا تساوت البينات أو تعارض قول القائفين.
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

الْفُلكِْ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ وَإنَِّ يوُنُسَ لمَِنَ المُْرْسَلِيَن * إذِْ أبََقَ إِلَى بقوله تعالى: ﴿أولاا: 
 [.111 - 110 – 131الْمُدْحَضِيَن﴾ ]الصافات : 

ـ كان إذا أراد سفراا ، صلى الله عليه وسلم إن النبي ـ »ـ من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: صلى الله عليه وسلم بقوله ـ ثانياا: 
 .(1)«أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها ، خرج بها معه

إن هذه غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى ، والقرعة لها دخل في الدلالة: وقالوا في وجه 
 الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه وأخرى. 

 ياا شرعياا.دروقالوا: إذا لم يكن سبيل إلى التعيين بالشرع ، فوض إلى القضاء والقدر ، وصار الحكم به ق
ويكون شرعياا: بفعل القرعة التي ثبت العمل بها. ويكون قدرياا: فيم تخرج به القرعة ، وذلك إلى الله لا 

  .(10)إلى المكلف

                                                           
 .1/110، قليوبي  7/177، مايـ اأحتاج  1/111، اأ ذب  3/713الام  (1)

 .1/110، زاد اأعاد  3/112اأايـ  (7)

 .7/130بداية  اأجت د  (1)

 .179-11/172،  177-2/117اأحلي  (1)

 .1/177، شرائم الإسلام  11/133وسائل الشيع   (1)

 .1/127، السيل اررار  3/113ار نيل الأوط (3)

وإسحاق  3/113، نيل الأوطار  1/110، وفيه: قال إسحاق: هو السي  في دعوع الولد. وانسر: زاد اأعاد  3/723معالم السـين  (2)

ــ ألف ذديةع من ذفسه ،  وفي تبن إبراهيم بن مخلـد الحيسلي اأروزي اأعرو  بـابن راهويةـه ، محـدث فقيـه ، روي أنه أملي أذد عر

ــ )الت ذيةا ، لابن ذجر 717بييسـابور سي   ، ذلي  الأولياو لأبي  7/792، طبقات اأفايةن  1/177، ميزان الاعتدال  1/713هـ

 (.9/711نعيم 

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ، قاض ، فقيه من أصـحاب الرأي ، ولي القضاو والحكم بالكوف  لبيـ أمي   (7)

 (.31،  2/30هـ )الأعلام للزركلي 117م لبيـ العباس ، وله أخبار مم أبي ذييف  وغيره ، وقد مات بالكوف  سي  ث

 . 9/110فتح الباري ، كتاب اليكاح ، باب القرع  بب اليساو إذا أراد سفراً  (9)

ــن من هذا ، »قـال ابن القيم بعـد أن ذكر هـذا التعليل في الطرق الحكمي :  (10) طرق )ال «ولا أبلغ في موافق  شرا الله وقدرهفلا أذس

 (.1/110، زاد اأعاد  711الحكمي  
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وقالوا ـ أيضاا ـ : لأنه متى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضوع القرعة عند التنازع ، دفعاا للضغائن 
 .(1)لأقداروالأحقاد والرضا بما جرت به ا

 .(2)هذا ، ولم يفرق  ابن حزم في القرعة بين اثنين أو أكثر ، وحر وعبد ، وأب وابنه ، للأثر الذي مر
فيم استقر عليه  (5)، والحنابلة (1)وبعض الشافعية (3)وهو قول الحنفية، وبعض الزيديةالقول الثانِ: 

على أنه لا يجوز العمل  (1)كثر المالكيةعلى المشهور من مذهبهم ، وهو قول أ (8)مذهبهم ، والإباضية
 بالقرعة في تعيين نسب الولد.

بأن القرعة رجم بالغيب وأنها ليست طريقاا لتعيين النسب ، حيث إن القافة على واستدلوا على ذلك: 
خلاف هؤلاء في إثباتها ، تعتمد على شئ متصل بالنسب وهو الشبه بين الأصول والفروع الذي يؤيده 

 لموس ، أما القرعة فلا تعتمد على شئ أصلاا.الواقع الم
وقالوا: إن القرعة لا تنفي احتمل أن يكون الذي لم يقرع ـ أي الذي لم تخرج القرعة له ـ أن يكون هو 

 الأب ، فلهذا لا يتعين النسب بالقرعة ، لأنه يقاس على الأموال التي يمكن قسمتها.
 لما روى أن عمر بن الخطاب ـ »الرجلين في نسب الولد ، بأنهم أجازوا اشتراك لكن يعترض على هؤلاء: 

كتب إلى شريح ـ وكان قد استفتاه في جارية بين شريكين وطئاها في طهر ، فولدت ، فادعياه ـ فكتب إليه 
عمر: أنهم لبسا فلبس عليهم ، ولو بينا لبين لهم ، هو ابنهم يرثهم ويرثانه ، وهو للباقي منهم ، وكان 

 .(1)ـ ، ومثله عن الإمام علي ـ   (8)«حضر من الصحابة دون نكير من أحدذلك بم
إن القرعة ـ في أدلة من يثبتها ويرى العمل بها ـ كانت مم لو تراضوا عليه دون وقال الحنفية كذلك: 

 القرعة لجاز ، وإنما أجروها لمجرد تطييب النفوس.
  

                                                           
 (.13/121ذكر هذا التعليل في اأجموا ، وذلفي عيد عرض أقوال فق ائ م في تعارض البييتب. )اأجموا  (1)

 .110-10/117اأحلي  (7)

 .3/112، نيل الأوطار  1/113البحر الزخار  (1)

وما بعدها ، واأ ذب  13/12، وذلـفي عيـدمـا ذكر الأقوال في اأذها عيد تعارض البييات ، واأجموا  1/110شرح اأي ـاج  (1)

 .«لأن القرع  لا تدخل في ًييز الأنساب اأشتب  »: 139، الحاوي  7/111

ساوت البييات لا بالقرع  ـ في  إذا توالقرع  لا يةثبب جا نسا ، فإن قيل: فإن ثبوته ه يا يةكون بالبيي  »، وفيه يةقول  3/171اأايـ  (1)

ــترك رجلان في وطو امرأو فمتب بولد ، يةقرا بيي   ، ويةكون لحوقه بالوطو لا  ــــ وإن  القرع  مرجح  ، قليا: فيلزم من هذا أنه إذا ائ ـ

 .«لا يةقرا في اليسا»: 7107مادو  112ـ  ل  الأذكام الرعي  على مذها الإمام أحمد صـ «بالقرع 

 .7/131، ارامم لابن برك   1/731قد الثمب الع (3)

 . 7/90وما بعدها ، تبصرو الحكام  7/17اأدون   (2)

 وهو الذي روع هذه الرواية  والحديةع مرسل من طريةق سعيد بن اأسيا عن عمر. 1/10فتح القديةر  (7)

، ذديةع  2/119)مصيف عبد الرزاق  «باقـ ميك الولد لك  وهو لل»ـ أتاه رجلان وقعا على امرأو في ط ر ، فقال:  عن علي ــ  (9)

 (.2/119، مصيف عبد الرزاق ـ أيةضاً ـ  11121( )ومثله عن إبراهيم اليخعـ ذديةع 11121



www.manaraa.com

214 

 

وَمَا كنُتَ لدََيهِْمْ إذِْ يُلْقُون أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفُلُ مَرْيمََ ﴿، عند كلامه على آية آل عمران ـ  (1)قال الجصاص
)وإلقاء الأقلام يشبه القرعة في القسمة ، وفي تقديم  [.11وَمَا كنُتَ لدََيهِْمْ إذِْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ]آل عمران : 

اد سفراا أقرع بين نسائه( ، وذلك ـ )أنه كان إذا أر صلى الله عليه وسلم الخصوم إلى الحاكم ، وهو نظير ما روى عن النبي ـ 
 .(2)«لأنه التراضي على ما خرجت به القرعة جائز من غير قرعة، كذلك كان حكم كفالة مريم عليها السلام

 
 :المناقشة والترجيح

فهو  ـ ، وذلك إقرار منه ،صلى الله عليه وسلم صحيح أن القافة والقرعة في إثبات النسب ثبتا بالسرور من رسول الله ـ 
انت مم يجب العمل بها ، لكن القرعة لا يعمل بها إلا عند النزاع المشكل التي لم سنة ، متى ثبتت ك

ترجح فيه بينة على أخرى ، وأشكل على القافة ، واحتار القاضي ماذا يفعل ، ومن المسلم به أن العمل 
 شك.ـ ، أولى وأفضل من العمل بالرأي بلا صلى الله عليه وسلم ، أقره الصحابة أو أقره رسول الله ـ  (3)بقول صحابي

 وإذا أردنا أن نلجأ إلى القرعة ونوفق بين الروايات المتعددة:
، فإذا بلغ وشعر  (1)أن القرعة لا يلجأ إليها ، إلا إذا كان الولد صغيراا ، فيقرع بينهم للحضانةفإننا نرى: 

ما ، لأنه عند (5)«وال أيهم شئت»ـ له:  بالحنان والعطف تجاه أحدهم ، فنقول له كم قال عمر ـ 
يكبر الإنسان ويبلغ تتحدد عنده العاطفة ، ويعرف لاتصال النسب معنى وللانتساب كرامة وشرفاا ، ثم 

 إن مرور الوقت والزمن لكفيل بأن يظهر الحقائق ، ويوصلها له من يدركها أو يكتم سرها.
 أما إذا كان كبيراا وتنازع اثنان في نسبه:

 على الأخرى ، حتى ولو تطرق الاحتمل والشك ، لأن هذا فنرى أن تصديقه يكفي لترجيح إحدى البينتين
مغتفر في الأنساب للاتفاق على الاحتياط في الإثبات ، فإنه لا يحتاط فيه مثل ما يحتاط في نفيه ، ولا 

 نسلم بقول المعترض: بأنها رجم بالغيب ، بعد ثبوتها بالكتاب والسنة.
  

                                                           
هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي األقا بارصـاص ، كان إمام أصحاب أبي ذييف  في وقته ، درس على الكرخـ ، وغيره ، وله من  (1)

هــــ )ارواهر اأضــي  120القرآن ، وشرح مختصرــ ئــيخه الكرخـ ، وشرح مختصرــ الطحاوي ، وغيرإا ، توى  اأصــيفات: أذكام 

 (. 3، تاج التراجم  1/770-771

 .7/11أذكام للجصاص  (7)

ــ  (1) ــ وآمن به ، ولازمه زمياً طويةلًا ، ذتى صار يةطلق عليه اسم الصصلى الله عليه وسلم الصحابي عيد جم ور الأصوليب: هو من لقى اليبـ ـ ذا اـ

 عرفاً.

 ـ وآمن به ، سواو طالب صحبته به أو لم تطل. صلى الله عليه وسلم الصحابي عيد جم ور اأحدثب: هو كل ئخص رأع اليبـ ـ 

رأي العل و في ذجي  قول الصـحابي: لا نزاا بب العل و في ذجي  قول الصحابي ، والعمل به إذا كان في  لا يةدرك بالرأي والاجت اد ، 

 ولا إجماا وهذا هو قول أئم  الحيفي  والشافعـ في القديةم ، ومالفي وأحمد في إذدع الروايةتب عي  . وإذا لم يةوجد كتاب ولا سي 

 وقال بعم العل و: إنه لي، بحج  وهو رأي الشافعـ في ارديةد ، وجمم من متمخري الحيفي  والشافعي  واأالكي  وأكثر اأتكلمب.

ــحـابي لا يجا العمل  به ، لأن الحكم بالحجي  لا يةثبب إلا بدليل قوي يةفيد هذه الحجي  ، وهذا لا يةتوافر والرأي الراجح: أن قول الص

 (. 117-111لقول الصحابي )أصول الفقه الإسلامـ ، زكـ الديةن ئعبان صـ

 .، وسيذكر به في اأبحع الرابم «اليزاذم على التقاط اللقيض»وقد سبق أن بييا ذلفي في الباب التم يدي عيد الحديةع عن  (1)

باب القضاو  3/11كتاب الدعوع والبييات ، باب القاف  ودعوع الولد ، اأوطم برح الباجـ  10/731السـين الكبرع للبي قـ  (1)

 .17،  7/12بإلحاق الولد بمبيه ، اأدون  
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م ، فهو إن صح ، لا يعدو كونه رأياا له، ومم يضعف وإلحاق النسب به: وأما استدلالهم بقول عمر
دعواهم أن عمر ضرب القافة وألحقه بأحدهم ـ وقد تقدم ـ أو يحمل قولهم: على أنه ألحقه بهم 
للحضانة ، لا للنسب كم أننا لا نلجأ إلى القرعة إلا بعد انسداد الطرق الشرعية ـ أي عند عدم وجود 

ار أو قافة ، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحالة ، إذ هي مرجح سواها من بينة أو إقر 
غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة 

لا و  ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى ،
 . (1)تعارض بين هذا وبين حديث القافة لأننا نعمل بها عند عدم القافة أو إشكال الأمر عليهم

ـ قد اعتبرها في الإلحاق ، فهي معتبره شرعاا ، فصح ترجيح رأي القائلين بجواز صلى الله عليه وسلم والحاصل أن النبي ـ 
لزوجات ، وكذلك فإن القول ، لما لها من أصل في الشرع كم بينا في حديث السفر بإحدى ا (2)العمل بها

والثابت  ـصلى الله عليه وسلم بنسب الولد إلى اثنين لم يعرف إلا عن إبراهيم النخعي ، ولا حجة في أحد دون رسول الله ـ 
مسلم قال: حدثنا أبو بكر عن أبي  5، فقد روى من طريق (3)عنه يكذب جواز كون الولد من مني أبوين

 يقول: حدثنا أبو معاوية )الضرير( ، ووكيع قالا جميعاا: شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كل واحد منهم
إن أحدكم يجمع »ـ صلى الله عليه وسلم حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود ، حدثنا رسول الله ـ 

خلقه في بطن أمه أربعين يوماا ، ثم يكون علقةا مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك 
، فصح يقيناا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة ـ وبلا شك أن  (1)«ر الحديثفينفخ فيه الروح... وذك

الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيها مني الواطئ الثانِ ، فلو جاز أن 
لأولى لنطفة ايجتمع الماءان فيصير منهم ولد واحد لكان العدد مكذوباا فيه ، لأنه إن عد من حين وقوع ا

فهو للأول وحده ، فلو استفاض إليه الثانِ لابتداء العدد من حين حلول المني الثانِ وحينئذ يكون في بعض 
 . (5)ـ الصادقصلى الله عليه وسلم الأربعين يوماا نقص وزيادة بلا شك ، وهم أولى بالكذب وأهله من رسول الله ـ 

عة ن حنبل ـ أسأله ، فقلت: إن بعضاا ينكر القر قال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله ـ وهو الإمام أحمد ب
ويقول: هي قمر اليوم ، ويقول: هي منسوخة: فقال أبو عبد الله: من ادعى أنها منسوخة فقد كذب ، 

ـ أقرع في ثلاثة مواضع: أقرع بين الأعبد الستة ، وأقرع بين صلى الله عليه وسلم وقال الزور ، القرعة سنة رسول الله ـ 
 ، قد تقدم. (8)ع بين رجلين في دابة ، وهي في القرآن في موضعيننسائه لما أراد السفر ، وأقر 

                                                           
 . 1/110زاد اأعاد  (1)

 .1/127، السيل اررار  7/17، الروض  اليدية   1/111نف، اأصدر السابق  (7)

 .127يسا في الريةع  والقانون ، د/ أحمد حمد صـال (1)

، كتاب  7/711، والبخاري بحائي  السيدي  7/111رواه الشيخان ، مسلم في كتاب القدر ، باب كيفي  خلق اآدمـ في بطن أمه  (1)

 1/117 الإية ن بالقدر ، وفي كيز الع ل ، الفصـل السادس في 173برقم  1/39بدو اسلق ، باب ذكر األائك  ، وفي مسـيد الحميدي 

 .123برقم  1/171،  171برقم 

 وما بعدها.  11/173اأحلي  (1)

الصافات ، وإا  111آل عمران ، وآية   – 11، واأوضعب في القرآن الكريةم ، آية   731الحجج القضائي  د/ محمود علي إبراهيم صـ (3)

ون أَ قول الله تعـالى: ﴿ لْقم دَمْمِْ إذِْ يم نقيَ لقَ ا كم لم مَرْيَمَ ﴾ ]آل عمران : وَمقَ مْ يَكْفقم م مْ أَمُّ اهَمَ فَكَانَ مِنْ ﴿وقولـه تعـالى:  [44قْلَمَهم فَسققَ

 .[848]ال افات :  ﴾المْمدَْ ضِيَ 
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 (1)القرعة بين ملتقطي اللقيط:  المبحث الثالث
إذا التقط اللقيط اثنان وتناولاه تناولاا واحداا ، وكان كل واحد منهم ممن يقر اللقيط في يده لو انفرد 

ع وتسليمه إلى صاحبه جاز ، لأن الحق له فلا يمنبتناوله ، فهم سواء فيه ، فإن رضي أحدهم بإسقاط حقه 
من الإيثار به ، وإن تشاحا أقرع بينهم ، لأنه لا يمكن دفعه إلى أحدهم دون الآخر بغير قرعة ، لأن حقهم 
متساو ، فتعيين أحدهم بالتحكم لا يجوز ، فيتعين الإقراع بينهم. والرجل والمرأة سواء ، ولا تترجح المرأة 

 ترجح في حضانة ولدها على أبيه ، لأنها هناك رجحت لشفقتها ولأنها تحضنه بنفسها ، وأبوه هنا ، كم
إنما يحضنه بأجنبية ، وهنا في مسألة التقاط اللقيط هي عنه أجنبية ، ويحضنه إذا أخذه بأجنبية فاستويا 

 .(2)وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الشافعي ومالك
 خر بأسبقية التقاط أو بغيره.ويلاحظ أنه لم يرجح أحدهم الآ 

 إلا أننا نلاحظ أن الحنفية لا يرون القرعة مطلقاا ، لا في الالتقاط ، ولا في إثبات النسب ـ كم بينا من قبل 
  

                                                           
 انسر: التزاذم في التقاط اللقيض ، اأسمل  السابع  من اأطلا الثاني في اأبحع السادس من الباب التم يدي. (1)

 . 7/103، تبصرو الحكام لابن فرذون ذـ 7/119، مايـ اأحتاج ذـ 397-1/391اأايـ ج (7)
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 وفحص الجينات ، لإثبات نسب اللقيط (1)في اللجوء إلى تحليل الدم:  الفصل التاسع
 

 وفيه ستة مباحث:
 

 المبحث الأول: فصائل الدم
صل علمء الطب بعد حدوث مضاعفات سيئة نتيجة نقل الدم لبعض المصابين ، إلى أن دماء البشر تو 

 تختلف في بعض الخصائص ، وأمكنهم تصنيف فصائل الدم إلى فصائل أربع وهي:
)أ(  (2)(: وأصحاب هذه الفصيلة تحتوي كرات دمهم الحمراء على أجلوتينوجينA –فصيلة دم )أ  -1

 ب( في البلازما. (3)عرف بـ)الأجلوتينينوكذلك أجسام مضادة ت
( وتحوي على أجلوتينوجين ب في كريات الدم الحمراء ، وكذلك أجسام مضادة B –فصيلة دم )ب   -2

 هي الأجلوتينين )أ( في البلازما.
( وتحتوي على أجلوتينوجين )ب( في كريات الدم الحمراء ، ولا تحتوي على أي AB –فصيلة دم )أ.ب  -3

 لبلازما.أجلوتينات في ا
( وتحتوي على أجلوتينين )أ( وأجلوتينين )ب( في البلازما ، ولا تحتوي على أي 0 -فصيلة دم )صفر  -1

 أجلوتينوجين في كريات الدم الحمراء.
 

 أهمية فحص فصائل الدم في تحديد الأب:  المبحث الثانِ
،  (1)ئلبعاا لظاهرة تعدد البداوالفصائل الأربع الموضحة في المبحث الأول ـ إنما يتم توارثها من الآباء ت

ويتكون منها ستة طرز جينية هي  O.B.Aفهناك ثلاثة بدائل لوراثة فصائل الدم ويرمز لها بالرموز 
OO.AB.BO.BB.AO.AA  وحيث إن البديلO  منتمي بالنسبة لكل منA.B  فيوجد أربعة طرز
كم  Oعلى  B.Aلفصيلة كم سبق. وعلى ذلك تسود كل من ا O.AB.B.Aمظهرية فقط هي الفصائل 

 .ABتقدم السيادة بينهم بظهور المجموعة 
ويمكن تحديد الطرز الجينية من متابعة الطرز المظهرية للأبوين والأبناء ـ ويفيد ذلك في تحديد الأبوة 

 .(5)المتنازع عليها ، أو نسب الأطفال لآبائهم الحقيقيين
  

                                                           
الدم هو: السـائل الأحمر الذي يةملأ الرايةب والأوردو ، ويجري في عروق كل الفقاريةات الحي  ب  في ذلفي الإنسان ويجمم على دماو  (1)

ــ)انسر: اأسـائل الطبي  اأعاهو وموقف الفقه الإسـلامـ مي ا ، علي داود ارف رسال  دكتوراه ، مقدم  من كلي  الريةع   103ال صـ

 م(.1971هـ/1101والقانون جامع   الأزهر 

 الأجلوتييوجب: يةقصد جا مولدات الالتصاق. (7)

 الاجلوتييب: ويةقصد جا الأجسام اأضادو. (1)

ــ وانسر: كذلفي ـ  1971الإســكيدرية   ، دار اأطبوعات ارديةدو ، 139)انسر: الوراث  أسـاسـيات ومبادئ ، د/ عبد اسالق مراد صــ

 اأراجم واأواضم السابق (. 

تعدد البدائل: إن بعم الصـفات الوراثي  يةتحكم في ا أكثر من زوج من البدائل ، في  يةعر  بتعدد البدائل ولكن نصيا الفرد في ا  (1)

 (.72ياو د/ أمب عرفان صـ/لا يةتجاوز زوجاً واذداً من تلفي البدائل ويحتل نف، اأكان على الصباـ )علم الأذ

 وما بعدها.  72الهيً  العام  لشًون اأطابم الأميرية  صـ 1991-91علم الأذياو ، د/ أمب عرفان دويةدار وآخرون طبع   (1)
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نى شك: أن فصيلة دم الابن تتأثر بنوع فصيلة دم أبيه هذا وقد قرر الأطباء بصفة قاطعة لا يخالطها أد
وأمه ، سواء كان دمهم من فصيلة واحدة أم من فصيلتين. كم قرروا أن فحص فصائل الدم لا يثبت الأبوة 
بصفة قاطعة ، فهو لا يثبت أن رجلاا بعينه هو والد الطفل موضع النزاع بلا شك ، ولكنه يثبت أن لا 

لهذا الطفل ، ومعنى هذا أن اختلاف فصائل الدم أو عدم اختلافها يترك أثراا من  يكون هذا الرجل والداا 
الناحية السلبية لا من الناحية الإيجابية ، إذ يمكن الاعتمد عليه في نفي البنوة لا في إثباتها ، لأنه لا يلزم 

ئز أن أمه حملت به من من اتحاد فصيلة دم الابن مع من ينسب إليه ، كونه ابناا شرعياا له ، فمن الجا
 .(1)شخص آخر تتفق فصيلة دمه مع فصيلة دم زوجها

ولقد حدد علمء الطب الفصائل الممكنة والمستحيلة بالنسبة لدم الطفل وذلك تبعاا لنوع فصيلة دم الأب 
 والأم. ووضعوا لذلك جدولاا يبين هذه الفصائل الممكنة والمستحيلة لبيان معرفة نسب المولود.

أن مسألة أحوال الانتساب الوالدي المشكوك فيها ، هي  1110ر )ترن ونجرن وهرشفيلد( سنة فلقد أظه
( دم Keynes( الوراثي. وقد فحص كاينز )MENDELمسألة وراثية وأنها تتبع في مجراها قانون مندل )

انون ق ( شخصاا كلهم من فصيلة واحدة ، تسلسلوا في أربعة ذراري ، وكانت نتيجة فحصه مبرهنة على51)
 (Law of Segregation of Characters)وهو ما يعرف بقانون انعزال الصفات  (2) (MENDELمندل )

والذي ينص على: أن كل صفة وراثية تمثل بعاملين وراثيين ينزلان )ينفصلان( عن بعضهم عند تكوين 
 ، ويحتوي كل جاميت على عامل وراثي واحد. (3)الجاميتات

 حالة خلط الأطفال في مستشفيات الولادة:     والمثال الثانِ: يوضح 
 فصيلة دم الطفل فصيلة دم الأبوين العائلة

1 A * AB O 
2 O * O B 

 
( وكذلك فإن الطفل 1( لا يمكن أن يكون خاص بالعائلة رقم )1يتضح من هذه البيانات أن الطفل رقم )

 (.2( لا يمكن أن يكون خاص بالعائلة رقم )2رقم )
  

                                                           
 109، الطا الرعـ والبولي، الفيـ اريائـ ، يحيى شريةف وآخرون صـ 113مبادئ الطا الرعـ والسموم ، محمد شريةف صـ (1)

ــ، الطا  ، واأوسـوع  الطبي  الحديةث  ليخب  من مؤسس  عل و  111الرـعـ اليسري والعلمـ ، محمد عبد العزيةز سـيف اليصرـ صــ

 ، طبع  مؤسس  سجل العرب.  10/  1كولدن برية، ، ج

 عمل  بتشيكوسلوفاكيا ، وكان يةعمل قسيساً في كييست ا ، ك Brunnفي قرية   1771، ولد سي   Gregor Medelجريجور ميدل  (7)

م )أساسيات في علم الوراث  ، عائدو وصفـ عبد 1771مدرساً أادتي الفيزيةاو والأذياو في مدرس  برون بتشيكوسلوفاكيا ، ومات سي  

 (.7، صـ 1971ع ن سي   1الهادي ط

تحتوي على نصف عدد  واراميب خلي  تياسـلي  «يةتزوج»، ومعياها بالعربي   Gamosاراميب: كلم  مشـتق  من الكلم  اليوناني   (1)

 الكروموسومات في اسلي  الأصلي  ليف، اليوا ، وتشارك في عملي  التكاثر اريسي في الكائيات الحي  )نف، اأصدر السابق(. 
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 ح ذلك على أسس وراثيةويمكن توض

 ( 1العائلة رقم ) 
 A * AB الشكل المظهري لفصائل دم الأبوين

 IA IA * IA IB للأبوين (1)الحالة الأولى: التركيب الجيني
 I A . I A I B الجاميتات

 I A . I A I B الأبناء
 I A . I X I A . IB الحالة الثانية: التركيب الجيني للأبوين

 IA . I     I A. I B الجاميتات
 IA IA . IA IB . I A I . I B I الأبناء

  Oفلا يمكن أن تنجب هذه العائلة طفلاا فصيلة دمه 
 O * O ( الشكل المظهري لفصائل دم الأبوين2العائلة رقم )

 I I * I I التركيب الجيني للأبوين
 I * I الجاميتات

 II الأبناء
  Bفصيلة دمه  فلا يمكن أن تنجب هذه العائلة طفلاا

تتحكم في فصائل  (Alleles)عموماا ونتيجة لدراسات عديدة اتضح وجود سلسلة من الجينات المتعددة 
لهذه الجينات ، وإذا تغاضينا عن التقسيمت الفرعية لفصائل الدم المختلفة  (I)الدم ، ويستعمل الرمز 

 نقول: إنه يوجد ثلاثة جينات هي:
IA (2)ويتحكم في إنتاج الأنتجين A 
IB  ويتحكم في إنتاج الأنتجينB 

I .وهو لا ينتج أي أنتجين على الإطلاق 
  

                                                           
ــفات الوراثي  في الكائن الحـ ، وهو يةتحكم في الحامم اليووي اليجب: هو ا: )(Genotypالتركيا ارييـ  (1) لذي يةتحكم في الص

: Deoxyribonucleic acidويةطلق على هذا الحامم علمياً  (DNA)زي ميقوص الأكسجب ويةرمز لهذا الحامم بالرمز الرابيو

ــيطر على جميم  ــكل لولا مزدوج ، وهو يةس وهذا الحامم عبارو عن مركا عضــوي من  موع  الييوكليوتيدات التـ تترتا على ئ

في  ثي  في اسلي  ويةوجد بشكل رئيسي في اليواو ، فارب هو الوذدو الفيزيةقي  الوظيالأنشط  الحيوية  للخلي  ، وهو مخزن اأعلومات الورا

الأسـاسـي  للوراث  ويةقصد بالتركيا ارييـ: نمض ارييات لصف  ما من الكائن الحـ. )نف، اأصدر السابق ، الشفرو الوراثي  ، دايةييل 

 (107( صـ712كيلف، وليروي هود. عالم اأعرف  )

 كذلفي بمنه: وذدو اليشاط الفسيولوجـ. وارب يةعر 

ــون ، ترجم  ومراجع  د/ محمد عزيةز فكري ، د/ عبد الحليم  ــوانس ــيتولوجي  )علم اسلي  ، لكارل ب س ــيتولوجيا والوراث  الس )الس

 (.122الطوبجـ ، دار الفكر العربي صـ

بمولد  وتييي  غريةب  تدخل دم الإنسان ، ويةعر  الأنتيجبالأنتيجب: مادو بروتييي  تعمل على تكويةن الأجسـام اأضادو لأي مادو بر (7)

، الشفرو  127الإلصاق ، وتوجد الأنتيجييات في أغشي  خلايةا الدم الحمراو )الستيولوجيا والوراث  السيتولوجي  ، لكارل سانسون صـ

 (. 192الوراثي  صـ
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هي نوع من  IB . I A (1)ودراسة السلوك الوراثي لهذه الجينات الثلاثة ، أوضحت أن السيادة بين الأليلين
ات يحمل نوعي الأنتيج (I A . I Bوحيث إن الفرد الخليط  (Co – Dominance)السيادة المساعدة 

من  (I)من ناحية والجين  (I B . I A)على كريات دمه الحمراء ، في حين أن السيادة تامة بين كل من 
 .(2)ناحية أخرى

 (3)وهذا الشكل يوضح كيفية توارث مجاميع الدم في الإنسان
 

 جدول مجموعة دم الأب وتركيبه الجيني

 
  

                                                           
ــكل البديةل رب ما ، ويةقم على نف، اأوقم الكرومو (1) ــومـ لهذا ارب ، يةرث الفرد أليلًا واذداً لكل موقم من كل الأليل: هو الش س

 من الأبويةن ، وبذا يحمل كل فرد أليلب لكل جب )نف، اأراجم واأواضم السابق (.

 .127السيتولوجيا صـ (7)

 نقلًا عن د/ داود متى.  171نف، اأصدر السابق ، الطا الرعـ د/ محمد عبد العزيةز سيف اليصر ، صـ (1)

 Q A B AB  فصيلة الدم
 I I IA IA . IA    I IB IB . IB   I IA   IB  التركيب الجيني

مجموعة دم الأم 
 وتركيبها الجيني

II – O Q A , O B , O A , B 
IA IA , IA I-A A , Q A , O AB, A, B , O AB , A , B 
IB IB , IB I-B B , Q AB, B, O , A B , O AB , A , B 
IA IB – AB B , A A B , A , B AB , AB AB , A , B 
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 فحص الجينات لإثبات النسب:  ثالمبحث الثال
 

 مقدمة:
، الذي يتعامل مع مجموعة  Biologyهو أحد فروع علم الأحياء  (1)مم لا شك فيه أن علم الوراثة

الصفات المتوارثة ، وهو يفسر كيفية انتقال الصفات من الآباء والأجداد إلى سلالاتهم ، وقد أثبتت التجارب 
الأبوين يساهم بقدر كبير في إكساب نسلهم لخواصهم ، ثم عرف بعد  التي أجراها مندل على أن كلاا من

ذلك أن هذه المساهمت محمولة في الخلايا التناسلية التي تسمى الجاميتات )أي الحيوانات المنوية في 
الذكر والبويضات في الأنثى( ، وقد أوضحت النتائج الهائلة للتجارب العديدة التي قام بها مندل ، أن 

ت الموروثة تحمل في وحدات منفصلة ، وتتوزع بطرق مختلفة مأمونة في كل جيل. وقد عرفت تلك الصفا
وافترض مندل أن كل صفة وراثية متضادة لها عاملان ، عامل « الجينات»الوحدات المنفصلة فيم بعد بـ

عاا في الفرد ان مفي الذكر وعامل في الأنثى ، وعندما يحدث التزاوج بين فردين فإن هذين العاملين يلتقي
 الجديد الناتج من التزاوج.

ثم توصل العلم الحديث إلى تفسير وراثة الصفات على أساس الجينات )أي العوامل الوراثية( وهي التي 
، كل جينة منها توجد على موضع محدد من  (2)تتحكم في الصفة وأنا تحمل على الكروموسومات

من الجينات ، وبالتالي فإن عدد الجينات يزيد كثيراا عن  الكروموسوم. أي أن الكروموسوم يحمل عدداا 
 عدد الكروموسومات. 

بتجارب عديدة ، واستخلص منها نظرية الكروموسومات  « Morgan (3) مورجان»وفي أوائل هذا القرن قام 
ات مإن جهاز الوراثة المادي هو الكروموسو »لتفسير وراثة الصفات من جيل إلى الجيل الذي يليه ، ونصها 

التي تحمل العوامل الوراثية أي الجينات ، وكل جينة منها موجودة على نقطة معينة في كروموسوم محدد 
وأن ترتيب هذه الجينات على الكروموسوم هو ترتيب طولي ، والجينة عبارة عن جسم مادي دقيق معلق 

فة وراثية ئي معين يحدد صطولياا في الكروموسوم كتعلق حبات الخرز في العقد ، والجينة ذات تركيب كيم 
فإن سلوك الصفات في انتقالها من جيل إلى الجيل الذي  (1)وبناء على هذه النظرية« . ذات نوعية محددة

 يليه يعزي إلى سلوك الكروموسومات وما تحمل من جينات.
ويتم هذا  ،ورغم أن الجينات لها تركيب ثابت إلا أنها قد تتغير فجأة ، وعندئذ تتغير الصفة تبعاا لذلك 

التغيير في الطبيعة نتيجة لتعرض الفرد للأشعة الكونية أو الأشعة الصناعية ويعرف هذا التغيير المفاجئ 
 في جينة صفة من صفات الكائن الحي يورثها الآباء للأبناء بالفطرة.

  

                                                           
 .11-10، الباب الثالع صـ 1991،  1991الأذياو ، أ.د/ أمب عرفان دويةدار وآخرون ، طبع  وزارو التربي  والتعليم  (1)

ــومـات  (7) ــام اليواو وتحمل Chromosomesالكروموس ــوح داخل نواو اسلي  أثياو انقس ــكـل ترع بوض ــام خيطيـ  الش : أجس

ــايرو جـداً مخ ــومـات كروموميرات )وهـ ذبيبـات ص ــفـ  ما. وعدد الكروموس تلفـ  الأذجـام( ويحمـل كـل كرومومير جب لص

الكروموسـومات ثابب في خلايةا جسم الكائن الحـ لليوا الواذد. أما نواو اسلي  التياسلي  فتحتوي على نصف عدد الكروموسومات 

 (. 109، الشفرو الوراثي  صـ 117اأوجودو في اسلي  العادية  ليف، اليوا )أساسيات في علم الوراث  ، صـ

مورجان: عالم وراث  أمريةكـ ، ويةعد أول من أوضـح أإي  الكروموسـومات في حمل الصـفات الوراثي  ، واستخدم في تجاربه ذباب   (1)

 وما بعدها(. 117، اأعروف  بذباب  اليخل )نف، اأرجم السابق صـ  Drosophilaالفاك   الأمريةكي  دروزوفيلا 

  جان.أي: نسرية  الكروموسومات أور (1)
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صائل فوخلاصة القول: إن فحص الجينات لإثبات النسب المختلف فيه ، أفضل من فحص الدم ، لأن فحص 
الدم إنما يستخدم لنفي النسب ، أما فحص الجينات إنما يستخدم لإثبات النسب ، لأن الحامض النووي 

( هو مخزن المعلومات الوراثية في الخلية وهو موجود في الجين (D.N.Aالرايبوزي منقوص الأكسجين 
( وهذه المعلومات (Genetic codeوهذا الحامض يحمل المعلومات الوراثية على هيئة شفرة وراثية 

 .(1)المخزونة تترجم إلى مختلف العمليات الحيوية مثل النمو والتميز
منها من الكروموسومات الذاتية  11كروموسوم ، وتكون  18وفي الإنسان تحتوي كل خلاياه الجسدية على 

 والكروموسومان الأخيران من الكروموسومات الجنسية.
ويكون  (A + X)وتعطي نوعاا واحداا من الجاميتات  XX+  11ويكون التركيب الكروموسومي للأنثى 

 .(A + X) (A + Y)، وتعطي نوعين من الجاميتات المختلفة  XY+ 11التركيب الكروموسومي للأنثى 
وعندما يتم الانقسام  (2)ذلك أن الكروموسومين الجنسيين يكونان متمثلين في الأنثى ومختلفين في الذكر

( ، أما الحيوانات المنوية X+  22لأمشاج يكون التركيب الصبغي لكل البويضات )لتكوين ا (3)الميتوزي
 (.Y+  22( ، بينم النصف الآخر يكون )X+  22فنصفها تركيبه الصبغي يكون )

( واحد ، كافٍ لإظهار صفات التذكير على الفرد على الأقل في الأعضاء Yأن وجود كروموسوم ) (1)بمعنى
ويحدث ذلك حتى في الحالات التي يكون فيها الفرد عقيما تماماا. كم أن وجود  التناسلية الخارجية ،

أنثى من حيث الشكل المظهري ،  (Y)واحد ، أو أكثر ، يجعل الفرد في غياب كروموسوم  (X)كروموسوم 
 ويحدث ذلك حتى في الحالات التي يكون فيها الفرد عقيما.

وأن جينات التأنيث تحمل على  (Y)حمل على كروموسوم معنى ذلك أن جينات التذكير في الإنسان ت
( يكون ذكراا ولكن XXXYوالدليل على ذلك أن الفرد الحامل للتركيب الكروموسومي ) (X)كروموسوم 

( يكون أنثى ولكنها عقيمة. أي يمكننا القول بأن XOعقيما ، والفرد الحامل للتركيب الكروموسومي )
 (. Y( وكروموسوم )Xبناء على وجود كل من كروموسوم )الجنس في الإنسان إنما يتحدد 

  .(5)وعلى ذلك يتضح لنا أن الذي يحدد جنس الأبناء في الإنسان هو الأب وليس الأم

                                                           
، الشفرو الوراثي  ، تحريةر دانييل كيفل، وليروي هود ، ترجم : د/ أحمد  20أساسيات في علم الوراث  ، عائدو وصفـ عبد الهادي صـ (1)

 . 101صـ 712مستجير ، عدد عالم اأعرف  رقم 

 .11الأذياو ، د/ أمب عرفان دويةدار وآخرون صـ (7)

نقســام غير اأباشر ، ويةعيـ انقســام اسلي  ارســدية  إلى خليتب ، وتحتوي كل خلي  على نف، ، هو الا Mitosisالانقسـام اأيتوزي  (1)

 عدد الكروموسومات الأصلي  ليف، اليوا )نف، اأرجم واأوضم السابقب(.

 . 91أساسيات في علم الوراث  ، عائدو وصفـ عبد الهادي صـ (1)

ل امرأته ، فكان يةقي «أبو حمزو الضبـ»اهلي  كان من عادتهم بام البيات فقد هجر يةذكرني هذا ب  ورد عن اراذ  من أن أهل ار (1)

 ويةبيب عيد بعم اريران ، ومر يةوماً بخبائ ا ، فسمع ا ترقص ابيت ا قائل :

ـــا ـــي ـــي ـــمت  مـــا لأبي حمـــزو لا ية

 

ــا  ــي ــي ــل ــذي ية ــب ال ــي ــب ــســل في ال  ية

 

ــا ــي ــي ــي ــب ــد ال ــل ــان أن لا ن  غضــــب

 

ــا   ــي ــدية ــفي في أية ــا ذل ــالله ، م  ت

 

ــ  ــطــيــيــا  وإن ــذ مــا أع  نــمخ

 

ــيــا  ــي ــزارع ــالأرض ل ــن ك ــح  ون
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(. فالبويضة XX( ، بينم كروموسومي الجنس في الأنثى )XYلأن الأب يحمل الكروموسومين  الجنسيين )
 (. Xتحتوي على كروموسوم جنسي واحد )

( والنصف الآخر حاملاا للكروموسوم Xالحيوانات المنوية فيكون نصفها حاملاا للكروموسوم الجنسي )أما 
(Y .) 

 :بصمة الجينات
بينم لا تزال البشرية في حالة من الدهشة والانبهار مم آلت إليه نتائج تكنولوجيا تطويع الجينات ، 

ات ، ليعرفنا من أنا ومن أنت ومن هم باكتشافه بعض طلاسم الجين« أليك جيفرس»فاجأنا العالم 
 الآخرون؟ بما نحمله من جينات ، أو بمعنى أدق بصمة الجينات.

ولقد وضحنا ـ سابقاا ـ أن الجينات التي تنقل الرسالة الوراثية من جيل لآخر وتوجه نشاط كل خلية حية 
بوزي لحامض النووي الريهي عبارة عن جزيئات عملاقة تكون ما يشبه الخيوط الرفعية المجدولة تسمى ا

( كم بينا ـ سابقاا ـ أن الرسالة الوراثية تحتوي على كل الصفات الوراثية بداية من لون D N Aالمختزل )
 العينين حتى أدق التركيبات الموجودة بالجسم.

ت زوجاا من الكروموسومات في نواة الخلية ، والكروموسوما 23وأن الجينات تترتب في خلايا الإنسان على 
مركبة من الحامض النووي وبروتينات ، هذه البروتينات تلعب دوراا مهما في المحافظة على هيكل المادة 
الوراثية وتنظيم نشاط تعبير الجينات الذي يؤدي إلى تكشف وتكوين الفرد الكامل من خلية الزيجوت ، 

لية في علومات الوراثية لأي خوتوجد بعض الجينات في الميتوكوندريا ، وتورث عن طريق الأم ، وتكمن الم
 تتابع الشفرة الوراثية )تتابع القواعد النيتروجينية الأربع التي وهبها الله للحياة ، وهي:

الأدينين والثايمين والسيتوزين والجوانين( التي تكون المادة الوراثية في صورة كلمت وجمل تقوم بتخزين 
 اة الفرد.المعلومات الوراثية في لوح محفوظ مسئول عن حي

في جامعة أستر بالمملكة المتحدة من اكتشاف اختلافات في تتابع الشفرة « أليك جيفرس»حديثاا تمكن 
( متمثلة في الطول والموقع. وقد وجد أن هذه الاختلافات ينفرد Intron) (1)الوراثية في منطقة الإنترون

وائم جينات باستثناء نوع نادر من التبها كل شخص تماماا مثل بصمة الأصبع ـ لذلك أطلق عليها بصمة ال
المتمثلة الناشئة عن انقسام بويضة مخصبة واحدة ، وبحساب نسبة التمييز بين الأشخاص باستخدام 

مليون شخص  300مليون أي أن من بين  300:  1بصمة الجينات وجد أن هذه النسبة تصل إلى حوالي 
جد أيضاا أن بصمة الجينات تورث طبقاا يوجد شخص واحد فقط يحمل نفس بصمة الجينات. وقد و 

  . (2)لقوانين مندل الوراثية

                                                           
 نيبب ما قد زرعوه فييا

فل  سمم مقالت ا وئعرها ، ولج البيب ، وقبل رأس زوجته وابيته ، وقال: ظلمتك  ورب الكعب  ، وكمن هذه الأعرابي  تعلم بعضاً من 

ــ الدار  قوانب الوراث  وأن الذي يةتحكم في جي، اأولود هو الذكر )البيان والتبيب ــ تجارب ئعرية  ، كيلاني ذسن مسعد ـ للجاذ  ـ

 . 123صـ 1931اأصرية  للتمليف والترجم  سي  

ــال   (1) ــا هذه التتابعات إلى دنا نووي لكي ا تحذ  من الرس ــفرو لبروتب ، تيس الإنترون: تتابم الدنا الذي يةتخلل تتابعات ارب اأش

 (.192شفرو الوراثي  كيلف، صـ)الدنا اأرسال( قبل أن تترجم إلى بروتب )ال

بصـم  ارييات والطا الرـعـ ، مقال  د/ وجدي عبد الفتاح ، الباذع بشعب  بحوث الهيدس  الوراثي  باأركز القومـ للبحوث  (7)

 (. 71صـ 1991( أغسط، 111) ل  العربي ـ الكويةب عدد )
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 المقصود ببصمة الجينات: 
اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الإنترون ينفرد بها كل شخص تماماا وتورث ، أي أن الطفل يحصل على 

ياا جديداا منفرداا يجمع نصف هذه الاختلافات من الأم وعلى النصف الآخر من الأب ، ليكون مزيجاا وراث
بين خصائص الوالدين ، وخصائص مستودع وراثي متسع من قدامى الأسلاف. ولقد وجد أيضاا أن بصمة 
الجينات تختلف باختلاف الأنماط الجغرافية للجينات في شعوب العالم ـ فعلى سبيل المثال يختلف 

 الأسيويون )الجنس الأصفر أو المغولي( عن الأفارقة.
والمطلوب عند تعيين بصمة الجينات: عينة صغيرة من الأنسجة التي يمكن استخلاص مة الجينات: تعيين بص

 ( منها ، وعلى سبيل المثال:DNAالحامض النووي الريبوزي المختزل )

 .عينة من الدم في حالة إثبات بنوة 

 .عينة من الحيوان المنوي في حالة اغتصاب 

 (1)طيعها باستخدام أنزيمات التحديدوبعد استخلاص المادة الوراثية ، يتم تق Restriction 
enzymes  ثم تفصل باستخدام جهاز الفصل الكهربائي ،Electrophoresis  ثم تنقل إلى غشاء

 .(2)يتم تعيين بصمة الجينات على فيلم أشعة Probesنايلون ، ثم باستخدام مسابر خاصة 
 د ادعائه:في تحديد وإثبات النسب عنأهمية تعيين بصمة الجينات 

بينا من قبل أن عملية تحليل فصائل الدم تعتبر عملية لنفي النسب وليس لإثباته فهي لا تعطي أكثر من 
 فقط ، وهي نسبة تثير الشك أكثر من اليقين في مسائل إثبات البنوة. 10%

فإن ذلك قد شجع الدول  %18وحيث إن نسبة النجاح التي تقدمها بصمة الجينات تصل إلى حوالي 
لمتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا على استخدامها دليلاا جنائياا. بل إن هناك اتجاهاا لحفظ بصمة الجينات ا

للمواطنين مع بصمة الأصبع لدى الهيئات القانونية. وقد تم الحسم في كثير من القضايا بناء على استخدام 
 بصمة الجينات كدليل جنائي.

لمملكة المتحدة تمكن أحد العلمء من إثبات ادعاء طفل من غينيا م ، في ا1185وعلى سبيل المثال: في عام 
 .(3)أنه بريطانِ الجنسية

من هنا يتضح أهمية تعيين بصمة الجينات في تحديد وإثبات النسب عند ادعاء نسبه ، لما لهذه الوسيلة 
 من دقة وضبط.

و عدم وجود القرائن القاطعة وأرى أنه يمكن الأخذ بها ، خاصة عند عدم وجود شهود على إثبات النسب أ 
التي تدل على إثبات نسب اللقيط عند ادعاء نسبه من الغير. وقد قبلت بعض المحاكم الأمريكية تحليل 

 .(1)الكروموسومات كدليل في قضية تنازع على أبوة أحد الأطفال في ولاية فرجينيا
  

                                                           
ــفرو الوراثي  دانيل كالإنزيةم: بروتب يةعمل كحفار، يةزيةد سرع  تفاعل بيوكي وي ، ل (1) يلف، كيه لا يةاير اتجاه التفاعل أو طبيعته )الش

 (.197وليروي هود ترجم  د/ أحمد مستجير ، عالم اأعرف  صـ

ــ (7) ، سلسل  اقرأ  113-1/111، وانسر: في بحور العلم د/ أحمد مستجير ج 111،  101،  779-717نف، اأرجم السـابق ، صـ

 ، دار اأعار  بمصر. 317عدد 

 نف، اأرجم السابق.  (1)

 .1971نقلًا عن جريةدو الرق الأوسض عام  717الحجج القضائي  في الريةع  الإسلامي  د/ محمود علي أحمد إبراهيم صـ (1)
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 ات النسبدواعي استعمل فحص فصائل الدم والجينات في إثب:  المبحث الرابع
 

 فحص الجينات وفصائل الدم لإثبات النسب له دواعي استعمل متعددة منها:
 أن تطلب الأم دليلاا وسنداا يؤيد دعواها ببنوة طفل غير شرعي.أولاا: 

 إثبات شرعية بنوة طفل مولود لزوجين يحتمل نسبته لرجل آخر.ثانياا: 
 .(1)الذي يحدث ـ نادراا ـ في المستشفياتتصحيح ما قد يحصل من خطأ من تبادل الأطفال ثالثاا: 

 
الجينات  أو موقف الشريعة الإسلامية من اعتبار التحليلات المعملية للدم:  المبحث الخامس

 في إثبات النسب
لكن  قدامىروفة من قبل لفقهائنا الإن مسألة اعتبار التحليلات المعملية للدم أو للجينات الوراثية لم تكن مع

: بأنه لا مانع منها شرعاا ما دام قد قطع أطباء المسلمين بصحة النتائج التي توصلت إليها (2)يمكن أن يقال
هذه الفحوص. وينتفي هذا الطفل عن هذا الشخص من غير لعان ، أخذاا مم قرره الفقهاء من أنه ينتفي 

للعان يمين ا ذلك بأن االولد من غير لعان إذا كان من ينسب إليه الولد لا تتصور نسبته إليه كالصبي ، وعللو 
واليمين إنما وضعت لتحقيق ما يحتمل الوقوع وعدمه ، وهنا لا يحتمل كون الولد من الزوج فلم يحتج لنفيه 

 إلى لعان 
ثم إنه لا يلزم من تجويز نفي النسب اعتمداا على اختلاف فصائل الدم أن تعتبر مخالفة فصيلة الابن لفصيلة 

نه دليلاا على زنى المرأة ، فربما تكون قد وطئت بشبهة أو وهي نائمة ، إلى الزوج على وجه يستحيل كونه م
غير ذلك من الاحتملات التي ينتفي معها ثبوت الحد لهذه الجريمة ، وبالتالي فإنه لا يقام عليها حد الزنا 

نهم كانوا أ ـ ، والتي تبين صلى الله عليه وسلم وهناك كثير من النصوص والآثار التي وردت من صحابة رسول الله ـ  .للشبهة
 المعملية ـ وإن لم يسموها بذلك يأخذون بالتحاليل 

 ومن هذه الآثار:

ـ أتى بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلم لم يساعدها  أن عمر بن الخطاب ـ  -1
احتالت عليه ، فأخذت بيضة ، فألقت صفرتها ، صبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ، ثم جاءت 

ـ صارخة ، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي ، وهذا أثر فعاله  ـ إلى عمر 
فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني ، فهم بعقوبة الشاب ، فجعل يستغيث 

 ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت فاحشة ، وما هممت بها ، فلقد راودتني عن
نفسي فاعتصمت ، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرها؟ فنظر على إلى ما على الثوب ، ثم عاد 
بماء حار شديد الغليان ، فصب على الثوب، فجمد ذلك البياض ، ثم أخذه واشتمه وذاقه ، فعرف 

 .(3)طعم البيض ، وزجر المرأة ، فاعترفت
  

                                                           
على الصفح  الرابع  عر إذدع قصص تبادل الأطفال في مستشفى قصر  11/3/1971فلقد نرـت جريةدو أخبار اليوم بتاريةا  (1)

جاو في ا ، ذهبب الزوج  عيدما ئــعرت بآلام الولادو إلى اأســتشــفى ، وهياك أنجبب طفلًا ، وذررت له ئــ ادو ميلاد  العييـ ، وكا

أسـمته في ا أحمد ، وبيي  الأم بعد أيةام تستعد أاادرو اأستشفى مم ابي ا ، فوجًب بالطبيا يةقول لها: من فضلفي هات الولد ، إنه لي، 

 .«واليد وأنب أنجبب بيتاً ولي، ولداً ابيفي ، لقد ذدث خلض بب اأ

 . 93، صـ 1971إثبات اليسا بطريةق القياف  ، د/ أنور محمود دبور ، دار الثقاف  العربي  ، القاهرو  (7)

 هـ.1112، مطبع  اآداب واأؤيةد بمصر  17،  12الطرق الحكمي  في السياس  الرعي  ، لابن القيم اروزي ، صـ (1)
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ى أنه أخرس يؤمر بإخراج لسانه ونخسه بإبرة ، فإن ـ بأن المضروب إذا ادع قضى الإمام علي ـ  -7
 .(1)خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان ، وإن خرج أسود فهو أخرس

 وكذلك ما جاء في أقوال الفقهاء ، وأحكام القضاة ، ما يؤكد الأخذ بالتحاليل المعملية ، من ذلك:

وأنكر ذلك وهي ثيب ـ فإنه يخلي ما روى عن الإمام أحمد من أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين ،  -1
معها في بيت ، ويقال له: أخرج ماءك على شئ ، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار ، فإن ذاب 
فهو مني وبطل قولها ، وذلك لأنه لو كان بياض بيض لتجمع وتيبس ، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج 

 .(2)مائي صح قولها

ب رجلاا على هامته ، فادعى المضروب أنه أزال بصره وشمه ، رفع إلى بعض الفقهاء: أن رجلاا ضر  -7
فقال: يمتحن بأن يرفع عينيه إلى قرص الشمس ، فإن كان صحيحاا لم تثبت عيناه لها ، وينحدر منه 
الدمع ، وتحرق خرقة ، وتقدم إلى أنفه ، فإن كان صحيح الشم بلغت الرائحة خيشومه ، ودمعت 

 .(3)عيناه

دم إلى عمر وقد ضرب على أم رأسه ، فذكر وليه أن فلاناا ضربه فنزل الماء الأسود ما روى أن رجلاا ق -1
من عينيه وذهب بصره وشمه وسمعه وخرس لسانه وانقطع ماء صلبه ، فضحك عمر فقال: إن هذه 
القصة منكرة أن يكون هنا ومثله في الدنيا ، فقال عمر: يا أمير المؤمنين أنفذ به إلى علي ، فإنه قد 

 الحكمة وعرف دقائق الأحكام ، فقال عمر: قم يا عمر فإن العلم يؤتي ولا يأتي ، فسار الرجل أوتي
حتى أتى به علياا ، فقص عليه علته ، فقال له: إن كان صادقاا فله بكل واحد من ذلك دية تامة ، فقال 

 له عمر: أما تراه قائم العينين فمن أين تعلم أنه ذهب ضوءهم؟
في عين الشمس فإن هو لم يطرف فهو ذاهب ، قال له: فمن أين تعلم ذهاب شمه؟ قال:  فقال علي: أقمه

أحرقوا تحت أنفه خرقة فإن دمعت عيناه فالشم باق ، وإلا فهو ذاهب ، قال: ومن أين تعلم خرس 
لسانه؟ قال: أضربوه بإبرة فإن خرج منه دم أسود فلسانه ذاهب ، وإن خرج منه أحمر فباق ، قال: فمن 

ن تعلم ذهاب سمعه؟ قال: أخرجوه عني حتى أخبركم ، فأخرجوه ووليه ، قال استقبلوه ليلاا حتى لا أي
يعلم هو ولا أحد من أنسابه فازعقوا به زعقة شديدة ، فإن التفت فالسمع باق ، وإلا فقد ذهب ، فقال: 

فمؤه  ، وإن بقى بحالهومن أين تعلم ذهاب ماء صلبه؟ قال: أقعدوه في الماء فإن تقلص أحليله فهو باق 
 .(1)ذاهب ، قال عمر: فبكيت وبكى من حضر ، فقالوا: بآبائنا وأمهاتنا نفديك يا منقذ الأمة من الشبهات

فهذه الآثار إنما تدل ـ بوضوح ـ على أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تمانع مطلقاا في التعويل على التحاليل 
 وراثية في إثبات النسب.المعملية لفصائل الدم أو للجينات ال

  

                                                           
 .19صـاأصدر السابق  (1)

 .17اأصدر السابق صـ (7)

 .19اأصدر السابق صـ (1)

 م. 1971 -هـ 1101سي   1، مكتب  الإرئاد بجدو ، ط 10-11/79الييل وئفاو العليل ، لابن إطفيش ذـ (1)
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 موقف القانون الوضعي من اعتبار التحليلات المعملية لفصائل الدم:  المبحث السادس
 أو للجينات الوراثية في إثبات النسب

لا خلاف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في مسألة مشروعية الإجراءات المعملية ، فيكاد إجمع 
الها: تعرف نتائج تحليل الدم والبول والشعر والأتربة والسموم.. ولقد أثير بحث أهل القانون عليها ، ومث

جواز تحليل دم أو بول المتهم للحصول منه على دليل ، كم في القضايا المتعلقة بإثبات البنوة ، وتناولته 
يها أنه ليس ن فالحلقة الدراسية التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي عقدت في نيوزيلندة ، ورأى المشاركو 

هناك مانع من استعمل هذه الوسائل في التحقيقات عموماا ما دامت تؤدي إلى نتائج مقبولة ومعترف 
بها علمياا ، ولاسيم إذا كانت تكمل غيرها من الأدلة ، ولا يجوز القول باستبعادها تأسيساا على أنها تمس 

ة الجمعة التي تحل بإجراءاتها مشاكل اجتمعي حقوقاا للفرد ، لأنه في هذه الحالة ينبغي تغليب مصلحة
وذلك هو الفقه القانونِ أيضاا ، لأن المقصود هو تحريم الإكراه الذي يؤدي إلى اعتراف المتهم ، أما الإكراه 

 .(1)بغرض التحقق من بعض الأدلة المادية فهو غير محرم
  

                                                           
 . 13اأرصفاوي في اأحقق اريائـ ، د/ ذسن صادق اأرصفاوي ، ميشمو اأعار  د. ت ، صـ (1)
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 :  الباب الثانِ
 ت اللقيطفي أحوال وتصرفات وادعاءا
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 في ديانة اللقيط:  الفصل الأول
 

 :وفيه خمسه مباحث
 

 في أقسام الدار: المبحث الأول
 

 يتبع الإنسان في ديانته جهات ثلاثاا:
 الولادة )النسب( ، وهذه لا تفرض في اللقيط ، للجهل نسبه. -1
 السبي، وهي أيضاا لا تفرض فيه لعدم العلم برقه. -2
 المبحث:الدار وهو ما سنتعرض له في هذا  -3

 والدار تنقسم إلى دارين:
دار إسلام: وهي كل بلد ينفذ فيها حكم الإسلام ، ويأمن فيه المسلمون والذميون بأمن الإسلام ولو  -1

 كان المسلمون فيه أقلية. وكذلك كل قطر دخل في ذمة المسلمين ولم يكن فيه مسلمون.
 ودار الإسلام على ضربين:

ا مبانيها ابتداءا كالكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة والفسطاط والعسكر دار اختطها المسلمون وأحدثو  -1
والقطائع وتونس والرباط. أو أعادوا بناءها بعد أن كانت لغيرهم لغلبة الإسلام عليها ، واصطباغها بصبغة 

 طالإسلام ، فلا يوجد فيها من غير المسلمين إلا قليل مثل: الإسكندرية ودمشق ودمنهور والقدس. فلقي
هذه البلاد يحكم بإسلامه ، وإن كان فيها أهل ذمة تغليباا للإسلام ولظاهر الدار ، ولأن الإسلام يعلو ولا 

 يعلى عليه.
 ـفإذا وجد فيها مسلم واحد ، كان لقيطها  -2  ـكمدائن الشام  دار فتحها المسلمون وبقى أهلها على دينهم 

إن لم يكن فيها مسلم بل كل أهلها ذمة ، حكم بكفره مسلما تغليباا لحكم الإسلام ووجود مسلم فيها. و 
 . (1)لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمل

 ودار الكفار ـ الحرب ـ على ضربين أيضاا هم:
 بلد كان للمسلمين ، فغلب الكفار عليه ، كبلاد فلسطين ، فإن كان فيه مسلم ، حكم بإسلام لقيطه. -1

ن من قبل ، أو فتحوه وغلب الكفار عليه ، واستأصلوا منه شأفة المسلمين ، كبلاد أو بلد لم يفتحه المسلمو 
 الأندلس وفي لقيطها مع وجود مسلم فيها وجهان:

 .(2)أن يحكم بكفره تغليباا للدارأحدهم: 
 .(3)أنه مسلم تغليباا للإسلام ، بوجود مسلم فيهثانيهم: 

ربا وأمريكا والهند ، والروم ، فهذه البلاد إن لم يكن فيها مسلم دار لم تكن للمسلمين أصلاا كأكثر بلاد أو  -3
  فلقيطها كافر.

                                                           
 .1/772، البحر الزخار  3/121، اأايـ لابن قدام   701،  13/701اأجموا لليووي  (1)

 .3/111، مفتاح الكرام  للعاملي  3/121، اأايـ  13/701اأجموا  (7)

 والحكم بمنه مســلم ــــ هيا ــــ إن  يةثبب ظاهراً لا يةقيياً لأنه يحتمل أن يةكون ولد كافر ، فلو أقام كافر بيي  أنه ولده ، ولد على فرائــه (1)

 (.3/123يا له به )اأايـ لابن قدام  ذكم
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: يحكم بإسلامه أيضاا ؛ لأنه يحتمل أن يكون فيها مؤمن يكتم إيمانه ، وإن كان في بلد كان (1)قال القاضي
ن دار ذا مللمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون ، وأقروا فيه أهله بالجزية ، فه

 .(2)الإسلام
 ومن هنا نرى أن الشافعية والحنابلة والزيدية اعتبروا الدار إسلامية بأمرين:

 إذا كانت تنفذ فيها أحكام الإسلام ، حتى ولو كان المسلمون أقلية. -1
 إذا كانت دار فتحها المسلمون ، ووجد فيه مسلم واحد ، فهي دار إسلامية ، تغليباا لحكم الإسلام. -2

 مراعاة لمصلحة اللقيط ، ومراعاة لصالحه ، فقد حكموا بإسلامه في كل دار إسلام.   وفي هذا
  

                                                           
ــم أو ث ن  (1) ــب بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراو ، القاا الكبير ، أبو يةعلي ، إمام الحيابل  ، ولد لتس القاا هو: محمد بن الحس

ه ، ومختصر دو في أصول الفقوعرـيةن ليل  خلب من اأحرم سي  ث نب وثلاث ئ . من مصيفاته: أذكام القرآن ، وعيون اأسائل ، والعُ 

 العدو ، والكفاية  ، ومختصر الكفاية  ، والأذكام السلطاني  ، وفضائل أحمد ، وإبطال الحيل ، وشرح اسرقـ ، وغيرها.

وتوفي في ليل  الاثيب تاسـع  عرـ من ئـ ر رمضان سي  ث ن وخمسب وأربع ئ  )اأي ج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد ، أجير الديةن 

          (.101/117لعليمـ صـا

 . 3/121اأايـ مم الرح الكبير لابن قدام   (7)
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 إذا وُجِدَ اللقيط في دار الإسلامالثانِ :المبحث 
 إذا وجد اللقيط في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم ، فهو مسلم.: (1)عند الحنفية 
يه سواء كان واجده مسلم أو ذمي ؛ لأنه حكم فإن مات هذا اللقيط قبل أن يعقل صليت عل 

بإسلامه تبعاا للمكان ، فيصلى عليه إذا مات ، كالصبي إذا سبى وأخرج إلى دار الإسلام وليس معه أحد 
 من أبويه يصلى عليه إذا مات.

 : إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين ، فإنه يحكم بإسلامه ؛ لأنه الأصل والغالب ،(2)وعند المالكية 
وسواء التقطه مسلم أو كافر ، وإذا وجد في قرية ليس فيها من المسلمين سوى بيتين أو ثلاثة ، فإنه يحكم 
بإسلامه ـ أيضاا ـ تغليباا للإسلام بشرط أن يكون الذي التقطه مسلما ، فإن التقطه ذمي ، فإنه يحكم بكفره 

 على المشهور.
 ر الإسلام.يحكم بإسلام كل لقيط في دا: (3)وعند الإمامية 
 إذا وجد المنبوذ في دار الإسلام ، فحكمه حكم المسلمين باتفاق الأمة.: (1)وعند الإباضية 
: وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاا أن غسله ودفنه يجب (5)قال ابن المنذر 

 في مقابر المسلمين.
 لامية بأمرين:ومن هنا: نرى أن الحنفية ومن وافقهم اعتبروا الدار إس

 باعتبار أن الدار تنفذ فيها شريعة الإسلام. -1
 باعتبار أن غالب سكانها مسلمون. -2

 وإذا كنا قد قلنا بأنه مسلم:  فلابد أن نوضح مدى   صلاحيته في أن يكون إماماا للناس في الصلاة:
لم ينسب  : لا يصلح اللقيط أن يكون إماماا ، ما لم يحكم به لفاطمي ـ أي ما(8)عند الزيدية 

 لفاطمي ـ فإن حُكم به صلح إماماا. 
يكون إماماا في الصلاة ، إذا كان صالحاا ، بل يجوز أن يكون حاكما، إذا كان عالماا : (1)وعند الإباضية 

 أميناا.
واختلفوا في إمامة ولد الزنا ، فقال مالك: أكره أن يكون إماماا راتباا : »(8)قال القرطبي في تفسيره 

مر بن عبد العزيز ، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضياا ، وهو قول وكره ذلك ع
 الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

 وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي ، وغيره أحب إليهم.
  

                                                           
 .1/111، شرح فتح القديةر  713 – 10/711اأبسوط للاخسي  (1)

 .2/117اسره على مختصر خليل اأجلد الرابم  (7)

 .3/111مفتاح الكرام  للعاملي  (1)

 .12/117مي ج الطالبب ، للرستاقـ  (1)

 كتاب اللقيض.  1/799ا  على مذاها أهل العلم لابن اأيذر جالإشر (1)

 .1/20شرح الأزهار أحمد بن يحيى اأرتضى  (3)

 .71/170، اأصيف للكيدي  12/117مي ج الطالبب وبلاغ الراغبب ، خمي، بن سعيد الرستاقـ  (2)

 م. 1932هـ/1172اتا العربي للطباع  والير ، طبع  مصورو عن دار الكتا ، الياشر: دار الك 1/111تفسير القرطبـ ج (7)
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 أبوه ، ومن صلى خلفه أجزأه. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماماا راتباا من لا يعرف 
وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا ، وليس عليه من ذنب أبويه شئ ،  

 ونحوه قاله ابن عبد الحكم: إذا كان في نفسه أهلاا للإمامة.
 (1)ـ ، فيم روى عن أوس بن ضمعجصلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر: يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله ـ  

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا صلى الله عليه وسلم: »قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء 

 . (1)«إلى بإذنه (3)، ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته (2)فأكبرهم سناا 

                                                           
ضـمعج: بفتح الضـاد العجم  ، وإسكان اأيم ، وفتح العب اأ مل  ، وآخره جيم ، وأوس هذا تابعـ ، كوفي ، ثق  ، أدرك اراهلي   (1)

 (.1/119)انسر ارامم الصحيح وهو سين الترمذي ج

 . «برهم سياً أك»بدل  «أقدم م سياً »قال ابن نمير في ذديةثه:  (7)

، باب من  1/191وفي سين أبي داود ، قال ئعب : فقلب لإس عيل: ما تكرمته؟ قال: فرائه )سين أبي داود ، تعليق عزو الدعاس ج (1)

 (.1/190ج 177أذق بالإمام ؟ ذديةع رقم 

وية  وجريةر وابن فضيل وسفيان، من طريةق أبي خالد الأحمر وأبي معا 1/173عن أبي معاوية  ، ومسلم  1/727والحديةع رواه أحمد  (1)

ــ 1/173واليسـائـ  من طريةق جريةر: كل م عن الأعمش جذا الإسياد ، ورواه  111من طريةق فضـيل بن عياض ، وابن ارارود صـ

عن عفان  1/117عن ئـعي  عن إسـ عيل بن رجاو عن أوس بن ضـمعج عن أبي مسـعود ، ورواه أحمد  317أيةضـاً الطيالسيـ رقم 

من طريةق محمد بن جعفر ، ورواه  1/173عن يحيى كل م عن ئــعب  ، ورواه مســلم  177-1/171ن جعفر وعن محمد ب 1/171و

فإن كانوا في القراوو سواو فمعلم م بالسي  ، فإن كانوا في السي  سواو »( من طريةق عبد الله بن نمير بلف : 171برقم ) 1/197أبو داود 

ــعود ذديةع  711برقم  1/117الترمذي ج ورواه «فمقدم م قراوو»ولم يةقـل:  «فـمقـدم م هجرو ، وقال الترمذي: وذديةع أبي مس

 ذسن صحيح ، والعمل على هذا عيد أهل العلم.

     وقال ـ أيةضاً ـ وفي الباب عن أبي سعيد وأن، بن مالفي ، ومال بن الحويةرث وعمر بن سلم .

فلم أقف عليه ، وأما ذديةع مالفي بن الحويةرث فمخرجه  أما ذديةع أبي سـعيد فمخرجه مسلم واليسائـ ، وأما ذديةع أن،»قال الشـارح: 

 ار ع  ، وأما ذديةع عمر بن سلم  فمخرجه البخاري وأقول: 

     (.17397برقم ) 1/131ج «يةؤم القوم أقراهم للقرآن»ذديةع أن، وجدته في مسيد أحمد مختصراً بلف  

ــ ح  يةؤم القوم أقراهم لكتاب الله وأقدم م قراوو فإن »بلف :  177م برق 1/190وكذلفي روع الحديةع أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي

ولا  ، كانوا في القراوو سـواو فيؤم م أقدم م هجرو ، فإن كانوا في الهجرو سـواو فليؤم م أكبرهم سياً ، ولا يةؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه

 .«يجل، على تكرمته إلا بإذنه

 .  «1/191،  171برقم  «ولا يةؤم الرجلُ الرجل في سلطانه»اذ عن أبيه ، وفيه: ك  رواه ـ أيةضاً ـ أبو داود عن ابن مع

لســي  فإن اســتووا في ا»وأما قوله: »قال الدعاس في تعليقه على الحديةع:  «أقدم م قراوو»قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن ئــعي : 

وث  ، وبذلفي: إذا تقدم الرجل أصحابه في السن فقد تقدم م في الإسلام فإن الهجرو قد انقطعب اليوم إلا أن فضـيلت ا مور «فمقدم م هجرو

 فصار بميزل  من تقدمب هجرته.

دم ققال عطاو بن أبي رباح: يةؤم م أفق  م ، فإن كانوا في الفقه ســواو فمقراهم ، وإن كانوا في الفقه والقراوو ســواو فمســي م. وقال مالفي: يةت

 : قد يةقرأ من لا يُةرضى ، وقال الأوزاعـ: يةؤم م أفق  م.القوم أعلم م. فقيل له: أقراهم: قال
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 إذا وجد اللقيط في مدائن أهل الذمة وأهل الشرك: المبحث الثالث
 

 ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه:
إذا وجد اللقيط في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام ، كان اللقيط ذمياا سواء 

 التقطه مسلم أو كافر ، تغليباا للدار. 
كان الواجد مسلما ، ولكنه وجده في قرية من قرى أهل الذمة أو بيعة أو كنيسة، أو كان الواجد  أما إذا

 ذمياا ، ولكنه وجده في مكان المسلمين فقد اختلفت الرواية فيه على النحو التالي:
 العبرة بالمكان ؛ لأن المكان سابق ، والسبق من أسباب الترجيح. -1
 سمعة عن محمد ـ لأن اليد أقوى من المكان. العبرة بالواجد ـ وهي رواية ابن -2
 اعتبر الإسلام ، وبالتالي لو وجده كافر في دار الإسلام أو مسلم في كنيسة ، كان اللقيط مسلما. -3
، وفي المبسوط: [ 213تعَْرفُِهُم بِسِيمَهُمْ﴾ ]البقرة : العبرة بالسيم والزي ، لأنه حجة ، ولقوله تعالى: ﴿ -1

ر ـ يعني موتانا بموتاهم ـ الفصل بالزي والعلامة ـ وعلى ذلك إذا وجد اللقيط كم لو اختلط الكفا
وإذا وجد اللقيط وعليه زي المسلمين حكم  وفي عنقه صليب ، يحكم بأنه ذمي على الظاهر من حاله.

 بإسلامه.
 حنفية عن سائر المذاهب الأخرى. ويلاحظ أن ذلك مم انفرد به ال

  

                                                           
ــلاو ، وإن قدمو ــن في واذد قدموا أفق  م إذا كان يةقرأ من القرآن ما يُةكتفى به في الص ــافعـ: إذا لم تجتمم القراوو والفقـه والس  اوقـال الش

 أقرأهم إذا كان يةعلم من الفقه ما يةلزمه في الصلاو فحسن.

ــحاق يةقدمون القراو قولاً بساهر وقـال أبو ثور: يةؤم م أف ــفيان وأحمد بن ذيبل وإس ق  م ، إذا كان يةقرأ القرآن ، وإن لم يةقرأه كله. وكان س

 (.1/197الحديةع. )سين أبي داود 

 قال الترمذي: قالوا: أذق الياس بالإمام  أقراهم لكتاب الله وأعلم م بالسي .

 وقالوا: صاذا اأيزل أذق الإمام .

 أذن صاذا اأيزل لايره فلا بمس أن يةصلي به. وقال بعض م: إذا

 (.1/130وكرهه بعض م ، وقالوا: السي  أن يةصلي صاذا البيب )سين الترمذي 

ف ذا في ارمعات والأعياد لتعلق هذه الأمور بالسلاطب ، فمما في الصلوات اأكتوبات فمعلم م أولاهم بالإمام   «ولا في سـلطانه»وقوله: 

 هذه الفضائل كل ا ف و أولاهم بالإمام  في كل صلاو.، فإن جمم السلطان 

ــاً قوله:  ــلاو خلف أئم  ارور ، ولا يةراها خلف أهل البدا ، وقد يةتمول أيةض ــلطانه»وكان أحمد بن ذيبل يةرع الص ما  على معيى «ولا في س

ــين أبي داود حيةتســلض عليه الرجل في ملكه في بيته ، أو يةكون إمام مســجده في قومه وقبيلته )تعليق الدعاس ع ( وقول اليبـ ـ 1/191لى س

 .«ولا يةؤم الرجل في سلطانه ولا يجل، على تكرمته في بيته إلا بإذنه»ـ: صلى الله عليه وسلم 

 والتكرم : بفتح التاو ، اأوضم اساص رلوس الرجل في فراش أو سريةر ، كا يةعد لإكرامه ، وهـ تفعل  من الكرام .

 «ي بارلوس على تكرمته ـــ فمرجو أن الإذن في الكل ، ولم يةر به بمساً ، إذا أذن له أن يةصلي بهفإن أذن ـــ أ»قال الترمذي: قال أحمد بن ذيبل: 

( وما قاله أحمد بن ذيبل اســتيباطاً ، ورد في بعم روايةات هذا الحديةع نصــاً ، فقد نقل اأجد بن تيمي  في اأيتقى 1/131)ســين الترمذي ج

رمته  في د على تكعقرل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يةلا يةؤم الرجل ا»ور ، ولكن قال فيه: رواه سـعيد بن ميصـ»نيل الأوطار( قال:  1/197)

  فالإذن في الكل. «بيته إلا بإذنه

 ( من طريةق محمد بن جعفر عن ئعب  كرواية  الطيالسي في أبي داود.   1/130ن الحديةع رواه ابن ماج  )إبقى أن نقول: 
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العبرة بالدار ، فيحكم بأنه مسلم إذا وجد في بلاد إسلامية ، وبأنه ذمي إذا وجد  : فيرون أن(1)أما الزيدية
في بلاد كفرية، وإن وجد في أرض أقر فيه الكفار بالجزية فهي دار إسلامية وكان اللقيط مسلما ، وما كثر 

 فيه الكفار من أرض المسلمين كأرض المقدس حكم للملتقط بالإسلام إن بقي فيها مسلم.
  ذلك إذا وجد اللقيط في قرية من قرى أهل الذمة كان ذمياا سواء وجده مسلم أو ذمي.وعلى

 : يحكم بإسلام اللقيط أو كفره تبعاا للمكان.(2)وكذلك عند الإمامية
أما إذا وجد اللقيط ذمي في بيعة أو كنيسة أو في قرية ليس فيها مسلم ، لم يجبر على الإسلام إذا بلغ كافراا 

 (3)أن يعقل لم يصل عليه ؛ لأن الظاهر أنه من أولاد أهل تلك القرية ، وهم كفار كلهم وإن مات قبل
 وهذا عند الحنفية وقول الشافعي وابن المنذر.

  

                                                           
 .1/772البحر الزخار  (1)

 .3/111الكرام  للعاملي  مفتاح (7)

ــوط  ( 1) ، اأجموا لليووي  3/123، اأايـ  1/101، الإشرا  على مـذاهـا أهـل العلم لابن اأيـذر ج 711-10/711اأبس

13/707 . 
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 إذا وُجِد اللقيط في دار فيها مسلمون وكفار:  المبحث الرابع
لإسلام استحساناا ، باعتبار : إن وَجَدَ اللقيط مسلمٌ في قرية فيها مسلمون وكفار ، رجح ا(1)عند الحنفية

 الواجد ، لأنه مسلم ، أو باعتبار علو حالة الإسلام ولهذا يصلى عليه إذا مات استحساناا لا قياساا.
 ووجه ذلك الاستحسان:

أن الدلالة لما تعارضت في حق المكان ، يترجح الإسلام باعتبار الواجد لأنه مسلم ، أو باعتبار علو حالة 
  عليه.الإسلام فلهذا يصلى

 :وفي القياس
أنه لا يصلى عليه ؛ لأنه لما تعارض الدليلان وتساويا لا يصلى عليه كموتى الكفار والمسلمين إذا اختلطوا أو 

 استووا لم يصل عليهم.
 إذا اجتمع في القرية مسلمون وكفار فيحكم بإسلامه مطلقاا إذا:وعند المالكية: 

 تساوى المسلمون مع الكفار. -

مون أكثر ـ وهذا من باب أولى. فإذا كان الكفار أكثر والتقطه مسلم ، كان اللقيط إذا كان المسل -
 مسلما ، وإلا فكافر.

 .(2)وقال أشهب: يحكم بإسلامه مطلقاا ، سواء التقطه مسلم أو كافر
 

 حكم دين اللقيط بعد بلوغه أو تمييزه: المبحث الخامس
يزاا ، وتقع فيها ردته بأن كان بالغاا ، فوصف الإسلام أو إذا بلغ اللقيط سناا يصح فيها إسلامه بأن كان مم

 .(3)نطق الشهادتين فهو مسلم ـ سواء كان عمن حكم بإسلامه أو كفره
 أما إذا بلغ اللقيط فوصف الكفر ـ وهو ممن حكم بإسلامه ففيه قولان: 

 .(1): إنه مرتد ، لا يقر على كفرهالقول الأول
 ، والشافعية في قول ، والحنابلة في الصحيح ، والزيدية. وهذا قول: الحنفية ، والمالكية 

 :(5)ووجه ذلك
أن اللقيط حكم له بالإسلام باعتبار المكان ، فإن مكان المسلمين ، ومن حكم له بالإسلام تبعاا لغيره إذا 

ان محكوماا كأدرك كافراا يجبر على الإسلام ، ولا يقتل استحساناا. وفي القياس: يقتل إن أبي أن يسلم ؛ لأنه 
 سان لا يقتلارتد. ولكن في الاستحبإسلامه ، فيقتل على الردة كم لو وصف الإسلام بنفسه قبل البلوغ ثم 

لأن حقيقة الإسلام تكون بالاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقد انعدم ذلك منه فيصير هذا شبهة في 
ان لأن ثبوت حكم الإسلام له بطريق التبعية كإسقاط القتل الذي هو نهاية في العقوبة في الدنيا ، وهذا 

لتوفير المنفعة عليه ، وليس في القتل معنى توفير المنفعة ، وهو نظير ما نقول في الصبي العاقل إذا أسلم 
 يحسن إسلامه ثم إذا بلغ مرتداا يحبس ويجبر على الإسلام ولا يقتل.

  

                                                           
 .713-10/711اأبسوط للاخسي  (1)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب.  (7)

 .3/123اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 .1/777، البحر الزخار  1/713الوجيز للازالي ج 2/111، اسره  3/117، الإنصا   3/123، اأايـ  10/711اأبسوط  (1)

 . 10/711اأبسوط  (1)
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في  (2)وهذا قول: الشافعية في أصح القولين ، والحنابلة (1): أنه يكون كافراا أصلياا وليس مرتداا القول الثانِ
 قول آخر ، والإمامية.

 .ووجه ذلك: أن قوله أقوى من تبعية الدار
وقال القاضي أبو يعلي: إن وصف كفراا ، يقر أهله عليه بالجزية ، عقدت له الذمة ، فإن امتنع عن إلزامها 

 : (1)وقد رُد على القاضي بما يلي (3)«أو وصف كفراا لا يقر أهله عليه ، ألحق بمأمنه
أن هذا وجه مظلم ؛ لأن دليل الإسلام وجد عرياا عن المعارض ، وثبت حكمه واستقر، فلم يجز إزالة  -1

حكمه كم لو كان ابن مسلم ، وقوله لا دلالة فيه أصلاا ؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما 
 نفسه.كان دينه ، وإنما يقول هذا من تلقاء 

أن هذا بعيد جداا ، فإن هذا اللقيط لا يخلو من أن يكون ابن وثني حربي ، فهو حاصل في يد المسلمين  -2
بغير عهدة ولا عقد ، فيكون لواجده ، ويصير مسلما بإسلام سابيه أو يكون ابن ذميين ، أو أحدهم 

 لم أو ابن مسلمين فيكونذمي ، فلا يقر على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب ، أو يكون ابن مس
 مسلما .

عه ، وهذا ليس م« يهودانة وينصرانه»قال أحمد في أم نصرانية ولدت من فجور: ولدها مسلم ؛ لأن أبويه 
 إلا أمه. 

 وإذا لم يكن لهذا الوالد حال يحتمل أن يقر فيها على دين لا يقر أهله عليه ، فكيف يرد إلى دار الحرب؟.
 والراجح

ء الفقهاء في هذه المسألة ، نرى أن الرأي الراجح هو رأي الحنفية ومن وافقهم الذين بعد عرضنا لآرا
يرون: أن اللقيط إذا بلغ فوصف الكفر ـ وهو ممن حكم بإسلامه ـ فهو مرتد ، لكنه لا يقتل لردته ، لأن 

ذلك  ، فكان إسلامه لم يعرف حقيقة ، وإنما حكم به تبعاا للدار ، والحكم بظاهر الدار ليس بيقين منا
 شبهة تسقط القتل للردة وبالتالي فهو يجبر على الإسلام بعد أن نعرفه له في صورة طيبة. 

  

                                                           
 إذا بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر ف و مرتد على أصح القولب.»وفي الوجيز للازالي:  13/719انسر: اأجموا لليووي  (1)

 .3/111 أبو يةعلي ، وانسر: مفتاح الكرام  للعاملي ، وهذا ما ذكره القاا 3/123اأايـ  (7)

 .122-3/123اأايـ  (1)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (1)
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 في جنايات اللقيط: الفصل الثانِ
 

 :وفي ثلاثة مباحث
 

 في تعريف الجناية لغة واصطلاحاا وقانوناا : المبحث الأول
وهي الذنب والجرم ويقال: تجنى فلان في تعريف الجناية لغة اسم من جنى جناية بمعنى جر جريرة ، 

 .(1)على فلان ذنباا ، إذ تقوله عليه وهو برئ منه
 .(2)والتجني مثل التجرم ، وهو أن يدعي عليه ذنباا لم يفعله

 .(3)وجانِ عليه: ادعى عليه جناية لم يفعلها
 .(1)والجناية في الاصطلاح الفقهي هي: كل فعل عدوان على نفس أو مال

جر الله محظورات شرعية ز »السلطانية عُرفت الجرائم: على أنها مرادفة للفظ الجنايات بأنها: وفي الأحكام 
 .(5)«تعالى عنها بحد أو تعزيز

وبهذا التعريف الشامل لكل ما هو محرم شرعاا سواء وقع على نفس أو مال أو غير ذلك ، طالما أن الشريعة 
ذهب بعض الفقهاء في إطلاقهم للفظ الجناية ، بينم الإسلامية قد زجرت عنه بحد أو قصاص أو تعزيز ، 

خصصها عُرف معظم الفقهاء بالأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه ، وهي القتل ، والجرح ، 
 .(8)والضرب ، والإجهاض

ية اأما الجناية في الاصطلاح القانونِ: فإنها تختلف عن معناها في الشريعة الإسلامية ، فإذا كان لفظ الجن
لا يختلف عن لفظ الجريمة في الشريعة الإسلامية ، حيث المعنى في كل منهم ارتكاب فعل محرم شرعاا 
ومعاقب عليه بحد أو قصاص أو تعزيز ، فإن الأمر ـ كم قلنا ـ يختلف في القانون الوضعي ، حيث لفظ 

 الجريمة أعم من لفظ الجناية.
ا امتناع عن عمل يقضي به القانون ، ولا يعتبر الفعل أو الترك فالجريمة هي: إما عمل يحرمه القانون ، وإم

 .(1)جريمة في نظر القانون الوضعي إلا إذا كان معاقباا عليه طبقاا للتشريع الجنائي
فهي كل جريمة يعاقب القانون عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو »أما الجناية: 

  .(8)«لعاشرة من قانون العقوبات المصريالسجن ، طبقاا للمدة ا

                                                           
 م.1991 -هـ 1111دار الفكر ودار صادر بيروت  1، ط 111،  11/111لسان العرب مادو: جيى ، ج (1)

 م.1991بيروت ، اأكتب  العصي   1، ط 171مختار الصحاح للرازي ، مادو: جيى صـ (7)

 مادو: جيى ، دار إذياو التراث العربي بيروت. 1/117اأعجم الوسيض ،  مم اللا  العربي  ح (1)

 .2/311اأايـ  (1)

 مصر.  –، مطبع  السعادو  721الأذكام السلطاني  ، لل وردي صـ (1)

 قاهرو.، ط دار التراث ـ ال 1/32التريةم اريائـ الإسلامـ ، عبد القادر عودو ،  (3)

 .1/19الأذكام العام  في القانون اريائـ ، علي بفي بدوي ح (2)

 .1، اأجلد الثاني/ 32التريةم اريائـ الإسلامـ ، مقارناً بالقانون الوضعـ ، عبد القادر عودو ، اأجلد الأول/ (7)
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 الجناية من اللقيط: المبحث الثانِ
 

 الجناية من اللقيط على الغير إما أن تكون جناية على مال أو جناية على نفس.
 أولاا: الجناية على مال الغير:

منه  إن كان له مال دفعإذا كانت على مال، فهي في ماله ، صغيراا كان اللقيط أو كبيراا ، موسراا أو معسراا ، ف
 غرم جنايته. وإن لم يكن له مال كان ديناا عليه ، إذا أيسر أداه.  

 :(1)ثانياا: الجناية على النفس
 وجنايات اللقيط إما أن تكون خطأ أو شبه عمد أو عمد

اا خَطَئاا نوَمَن قَتَلَ مُؤْمِ إذا كانت الجناية خطأ: فلا قصاص منه ، وذلك لوجود الدية ، بقوله ـ تعالى ـ ﴿ -1
سَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ﴾ ]النساء :  ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ  .[12فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

،  (3)، فإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ـ وهو الراجح ـ ، فديته على بيت المال (2)ودية الخطأ على عاقلته
ل أنه ية ، لأن جمعة المسلمين عاقلته ، بدليعند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمام

لو مات بلا وارث ، كان ميراثه لبيت المال ـ لجمعة المسلمين ـ فإذا فقد بيت المال ـ كم في عصرنا الحاضر 
أو وجد في مصر من الأمصار ، ولكن تعذر أخذ الدية منه ، سقطت الدية ، لأن الدية لا يطالب بها إلا 

،  (5)لقيط عاقلة خاصة. وفي رواية لمحمد عن أبي حنيفة: أن الدية إنما تجب من ماله، وليس ل (1)العاقلة
مر إلى عاقلة رد الأ  لأن الأصل وجوبها في ماله ، والأخذ من العاقلة يكون بطريق التحمل ، فإذا لم يكن له

  حكم الأصل.

                                                           
-10/701، والقتل بسبا. )فتح القديةر ج القتل عيد الحيفي  على خمس  أوجه: عمد ، وئبه عمد ، وخطم ، وما أجرع  رع اسطم (1)

 (.1/21، الاختيار لتعليل اأختار  711

 وعيد اأالكي : عمد وخطم.

 أما ئبه العمد فاعتبروه في قول: إنه عمد وفي قول: إنه خطم.

 (.1/717)ذائي  الدسوقـ 

 وعيد الشافعي  والحيابل  والزيةدية  والإباضي : عمد ، خطم ، ئبه عمد.

، الســيل اررار للشوكاني  11/111، كتاب الييل وئـفاو العليل ، لابن إطفيش  1/10، كشـا  القياا  9/171 )روضـ  الطالبب

 وما بعدها. 1/171

        (.10/111وعيد الساهرية : القتل قس ن: عمد وخطم )اأحلي 

  وعيد الإمامي : خطم محم ، وئبه خطم ، وخطم ئبيه بالعمد ، وعمد.

 وما بعدها(. 10/13املي )اللمع  الدمشقـ للع

 .171عاقل  الرجل: عصبته ، وهم القراب  من قبل الأب الذيةن يةعطون دية  من قتل اسطم )مختار الصحاح صـ (7)

، تحقيق باب التقاط اأيبوذ من  1/717، ذائـي  الدسوقـ  2/712،  3/199، وبدائم الصـيائم  1/22الاختيار لتعليل اأختار  (1)

، البحر الزخار  1/711كشا  القياا للب وتي  3/122، اأايـ مم الرح الكبير  171دي ، رسال  ماجستير صـكتاب الحاوي لل ور

 . 3/111، مفتاح الكرام  للعاملي  1/790

 .7/101ذائي  الش اب الرملي على أسيى اأطالا  (1)

 .2/713بدائم الصيائم  (1)



www.manaraa.com

239 

 

 يقتل غالباا ، كالسوط والعصا ، لأنه تعمد الضرب بما لا (2)فلا يقتص منه (1)إذا كانت الجناية شبه عمد -7
الصغيرة ، ومعنى العمدية قاصرة فيهم ، لما أنه لا يقتل عادة ، وإنما قصد به غير القتل كالتأديب 

 ونحوه. وعلى ذلك فهو عمد من جهة الفعل ، خطأ من جهة الحكم.
ه ـ كم ط عاقلة خاصة بوإنما تجب فيه الدية عموماا على العاقلة ، والعاقلة هنا غير موجودة ، فليس للقي

 عند الحنفية والشافعية والحنابلة. (3)قلنا من قبل ـ فكان موجب الدية بيت المال
 الإمام أحمد في رواية ، والإمامية: أن موجبها ما له.  (1)ويرى

 إذا كانت الجناية من اللقيط عمداا نظر: -1
وذلك  (5)كانت الجناية في نفس أو في طرف فإن كان بالغاا: فعليه القصاص ، وكان القود واجباا عليه ، سواء

 عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية.
فإن عدل عن القصاص إلى الدية ، كانت الدية مغلظة، في ماله ، كضمن ما أتلفه. وإنما كانت مغلظة لأنه 

 تعمد ما فعله ، فلا عذر له يستحق به التخفيف.
اا: فلا قود عليه ، لارتفاع القلم عنه. وذلك عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أما إذا كان صبي

 والإمامية.
 وفي محل الدية قولان نتجا عن الخلاف في عمد الصبي هل عمده يجري مجرى الخطأ، أما عمده عمد؟

د دية الخطأ وهذا عنفإن قيل: إن عمده يجري مجرى الخطأ: كانت الدية مخففة في بيت المال ، مؤجلة ك
 . (10)في أحد القولين عندهم والإمامية (1)والحنابلة (8)وإليه ذهب الشافعية (1)والمالكية (8)الحنفية

  

                                                           
ــبه العمد ، وإ (1) ن  كان القتل عيدهم نوعب ، لي، في كتاب الله غيرإا: العمد واسطم. وهذا اليوا عيد اأالكي  لا يةوجد ما يةعر  بش

من القتل ـ ئبه العمد عيد غيرهم ـ اعتبروه: في قول من العمد الذي يةوجا القود ، وفي قول آخر: أن ذكمه ذكم اسطم ، لا قود فيه 

 (.1/717)ذائي  الدسوقـ 

 .23-1/21الاختيار لتعليل اأختار  (7)

 .1/711، كشا  القياا  1/113، ااية  اأحتاج  2/711بدائم الصيائم  (1)

 . 113،  3/111، مفتاح الكرام  للعاملي  10/179الإنصا  للمرداوي  (1)

ــيائم  (1) ــوقـ  2/711بدائم الص ــي  الدس ــ  الطالبب  1/717، ذائ ، تحقيق باب اليقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي  1/107، روض

 .3/111، مفتاح الكرام   1/790، البحر الزخار  1/711رسال  ماجستير ، كشا  القياا  171لل وردي صـ

 .73/73اأبسوط اأجلد الثالع عر  (3)

 .1/712ذائي  الدسوقـ  (2)

 .1/107، وروض  الطالبب  171تحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير صـ (7)

 .9/117لمرداوي الإنصا  ل (9)

 .3/111مفتاح الكرام  للعاملي  (10)
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ووجه ذلك أن العمد في باب القتل ما يكون محظوراا محضاا لذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضاا ، 
من قتل عمداا فهو »وات الله وسلامه عليه: ولهذا علق الشارع به ما هو عقوبة محضة ، لقوله ـ صل

 .(1)«قود
وفعل الصبي لا يوصف بذلك ، لأنه ينبني على الخطاب ، ولا خطاب للصبي ، فلا يتحقق منه العمد شرعاا 

 في باب القتل.
ثم إن العمد عبارة عن قصد معتبر في الأحكام شرعاا ، فأصل القصد يتحقق من البهيمة ، ولا يوصف فعلها 

دية ، وقصد الصبي : كذلك ـ لأنه غير صالح لبناء أحكام الشرع عليه ، فاعتبر قصده شرعاا فيم بالعم
ينفعه لا فيم يضره ، ولهذا كان عمده بمنزله الخطأ ، ولكن دون خطأ البالغ ، لأن البالغ انعدم منه القصد 

 نعدمت الأهلية.مع قيام الأهلية للمقصد المعتبر شرعاا، أما في حق الصبي والمجنون فقد ا
ثم إن خطأ البالغ إنما كان على عاقلته لمعنى النظر والتخفيف على القاتل بعذر الخطأ، والصبي في ذلك 

 أقوى من صفة الخطأ لكون فعل الصبي دون خطأ البالغ في الحكم لهذا كان عمد الصبي وخطؤه سواء.
مغلظة في ماله، فإن لم يكن له مال  وأما إن قيل: إن عمده عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية

 في القول الآخر عندهم. (3)والحنابلة (2)ففي ذمته إلى أن يجد وهذا عند الشافعية
: أن العمد لغة القصد ، لأنه ضد الخطأ فمن يتحقق منه الخطأ ، يتحقق منه العمد. وينبني (1)ووجه ذلك

 على هذا القصد حكمن:
 القود. -1
 الدية من ماله فوراا. -2

 لصبي ليس من أهل أحد الحكمين ـ وهو القود ـ ، لأن ذلك ينبني على الخطاب ، وهو غير مخاطب.وا
وإن كان الصبي من أهل الحكم الآخر ـ الدية ـ ، وهو وجوب الضمن في ماله ، كم في غرامات الأموال 

 فيلزمه ذلك.
 الرأي الراجح

باحث أن ما ذهب إليه محمد في روايته عن أبي وبعد أن عرضنا لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة ، يرى ال
حنيفة في القول بوجوب دية الجناية الخطأ في ماله ، وكذلك ما رآه الإمام أحمد في رواية عنه ، والإمامية: 
من القول بوجوب دية الجناية شبه العمد في ماله ، وكذلك في اعتبار أن عمده عمد صحيح وإن سقط 

 دية مغلظة في ماله لما يلي:عنه القود ، وكانت أيضاا ال

أن وجوبها في ماله يكون أشد ضراوة وقسوة على نفس اللقيط منها إن كانت واجبة على بيت المال  -1
، فإذا علم اللقيط أن جناياته يتحملها بيت مال المسلمين لكان ذلك أدعى إلى استهتاره وتهاونه في 

 اللعب بأرواح الناس.

لسد الغرامات والديات عن الجناة المستهترين ، وإنما وظيفته: أن بيت مال المسلمين ليس معداا  -7
 تجهيز الجيوش ، وإنشاء المرافق وإعانة المحتاجين. وهذه ليست من وظيفته.

  

                                                           
ــائـ كتا «من قتل عمداً ف و قود يةده ، من ذال دونه فعليه لعي  الله واألائك  والياس أجمعب»والحديةع:  (1) ــين الكبرع لليس ب )الس

 (.10717ذديةع رقم  11/3)اأعجم الكبير للطبراني  «فعليه لعي  الله

 .171، تحقيق باب التقاط اأيبوذ من الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير صـ 1/107روض  الطالبب  (7)

 .111،  10/111الإنصا  لل وردي  (1)

 . 73/73اأبسوط للاخسي ، اأجلد الثالع عر  (1)
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 الجناية على اللقيط:  المبحث الثالث
 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: الجناية على طرفه.
 المطلب الثانِ: الجناية على نفسه.

 
 :: الجناية على طرفهالمطلب الأول

 -وهذا على ضربين:
 : فهو بالخيار بين أن يأخذ الدية أو يقتص لنفسه في الطرف.(1)إذا كان اللقيط بالغاا  -1
 إذا كان اللقيط غير بالغ:  -2

 إن جني عليه فيم دون النفس جنانة توجب الأرش ، قبل بلوغه ، فلوليه أخذ الأرش.»: (2)عند الحنابلة
وجبة للقصاص ، وللقيط مال يكفيه وقف الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو سواء أما إن كانت عمداا م

كان عاقلاا أو معتوهاا ، وإن لم يكن له مال وكان عاقلاا انتظر بلوغه ـ أيضاا ـ وإن كان معتوهاا فللولي العفو 
أن : »(3)يةوفي وجه صحيح عند الشافع»على مال يأخذه له ، لأن المعتوه ليست له حال معلومة منتظرة 

 «. الجانِ يحبس إلى البلوغ والإفاقة
 «.ولو جنى على طرفه ، فالأقرب مع صغره ، جواز استيفاء القصاص أو الدية له»وعند الإمامية

 وفي وجه عندهم: استيفاء القصاص فقط
 وما دون النفس يوقف قصاصه إلى بلوغه لا أرشه.وعند الزيدية: 

 يه وجهان:أما إذا لم يكن للقيط مال يكفيه فف
 .(1): عند الحنابلة: أن الجانِ يحبس حتى يبلغ فيستوفي لنفسه ، وهذا هو المذهب عند الشافعيةالأول

 .(8)وهو كذلك عند الزيدية« أن للإمام استيفاء القصاص له: »(5)وهو مروي عن الإمام أحمدالثانِ: 
  

                                                           
يفسه في الطر  إن ويةقتص ل»، وفي ااية  اأحتاج:  177تحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير صـ (1)

استحقاق القصاص له، »[ ، وفي أسيى اأطالا: 1/119أفصـح بالإسـلام بعد بلوغه ، فيحب، قاطعه قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته ]

 (.7/107)ج «لا للمسلمب ، فلي، ذلفي لممام ، لأن اللقيض قد يةريةد التشفـ وقد يةريةد العفو ، فلا يةفوت عليه

 .127،  3/122ير اأايـ مم الرح الكب (7)

 . 1/101روض  الطالبب  (1)

]تحقيق  «فإذا بلغ ، فله أن يختار القود أو الدية  ، ولا يجوز لممام أن يةفتمت عليه في أمرها»وعيد الشافعي :  1/101روض  الطالبب  (1)

ـــ ــتير صـــ ــال  ماجس اعتبار بإرادو اأجيـ عليه وقب لا »[ وعيد الإمامي : 179باب التقاط اأيتبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رس

 [.3/113]مفتاح الكرام   «البلوغ، لأن اأعتبر وقب ارياية  ، وأهليته ذييًذ مفقودو

 .3/127اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 .1/790البحر الزخار  (3)
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ود من الجانِ لينفق منها عليه ، ويعفو عن الق ةفينبغي للإمام أن يأخذ الدي أما إذا كان اللقيط مجنوناا فقيراا 
 .لأمرين: أحدهم: ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر ، والثانِ: بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ

 أنه إذا كان اللقيط معتوهاا فقيراا ، فليس للإمام العفو وأخذ الدية. وعند الحنابلة في وجه
، فإن الجانِ يحبس إلى أوان البلوغ والرشد لئلا يهرب ، ليقتص اللقيط  (1)ومتى حكم بانتظار بلوغه مع رشده

لنفسه أو يعفو ، وذلك لأن مستحق الاستيفاء ـ المجني عليه وهو اللقيط ـ وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء ، 
 فانتظرت أهليته وبهذا قال الشافعية والحنابلة.

مام استيفاء القصاص له ، لأنه أحد نوعي القصاص ، فكان أن للإ   (2)وقد روى من الإمام أحمد رواية أخرى
 للإمام استيفاؤه عن اللقيط كالقصاص في النفس.

ولنا أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه ، فوقف على قوله كم لو كان بالغاا »وقد رد ابن قدامة على ذلك فقال: 
   «.هو لوارثه ، والإمام المتولي لهغائباا ، وفارق القصاص في النفس: لأن القصاص ليس هو له ، وإنما 

: لو بلغ فاختار القود ورد الدية ، ففيه وجهان: أحدهم: له ذلك ، والثانِ: ليس له ذلك لأن (3)وعند الشافعية
 .(5)، والإمامية(1)أخذ المال عفو كلي وإسقاط للقصاص وإلى ذلك ذهب الحنابلة

 
 : الرأي الراجح

 -هذه المسألة يرجح الباحث ما يلي: بعد هذا العرض لآراء الفقهاء في

إذا كان اللقيط بالغاا عاقلاا ، وكانت الجناية عليه في طرف ، كان له أن يختار إما الدية وإما القصاص فإذ  -1
 كان محتاجاا للمل ، كان له أن يختار الدية ، لأن فيها مصلحته.

 لي من لا ولي له.أما إذا اختار القصاص ، وجب استيفاؤه من الإمام ، لأن الإمام و
القصاص إنما شرع  (8)وحيث أوجبنا للإمام أن يستوفي القصاص من الجانِ عليه ، كان ذلك على الفور ، لأن

لحفظ النفس ، وتأخيره مع بذله ترك للغاية ، وقد يفوت استدراكها بفوات المحل ، وإنما قلنا بعدم استيفاء 
 تعم الفوضى المجتمع.اللقيط للقصاص من الجانِ عليه ـ بنفسه حتى لا 

أن حبس الجانِ حتى يبلغ اللقيط أو يفيق ، إنما هو زيادة عن العقوبة المقررة ، فالعقوبة المقدرة  -2
 [.111فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ﴾ ]البقرة : ـ في قوله: ﴿ حددها الله 

افى مع المثلية في الاعتداء ، لذا وجب ـ كم قلنا ـ استيفاء الإمام للقصاص من الجانِ وحبس الجانِ إنما يتن
 .  (8)والزيدية (1)عليه على الفور ، كم قال بذلك الإمام أحمد

  

                                                           
 .7/107، أسيى اأطالا شرح روض الطالا ، لزكريةا الأنصاري  711،  1/717كشا  القياا للب وتي  (1)

 .3/127اأايـ مم الرح الكبير  (7)

 .1/112، روض  الطالبب  110،  179تحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي صـ (1)

 .3/117الإنصا   (1)

 . 3/112مفتاح الكرام  العاملي  (1)

 .3/113مفتاح الكرام  العاملي  (3)

 .3/127اأايـ مم الرح الكبير  (2)

 . 1/079البحر الزخار  (7)
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 :الجناية على نفسه:  المطلب الثانِ
 والجناية على نفس اللقيط ، إما أن تكون خطأ أو شبه عمد أو عمد

 جناية عليه خطأ:أولاا: إذا كانت ال
تكون على عاقلة الجانِ ، ،ديته دية حر مسلم ، ما كان على حاله ، اعتباراا بالأغلب من حكم الدار في 

 .(1)الحرية والإسلام
سَلَّمَ ، لقوله تعالى: ﴿ (2)وتكون الدية لبيت المال ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ  إلَِى ةٌ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطئَاا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة  (3)، وإنما جعلت لبيت المال ، لأنه وارثه [12أهَْلِهِ﴾ ]النساء : 
 .(5)، والإمامية (1)والزيدية

 ثانياا: إذا كانت الجناية على نفسه شبه عمد:
 .(8)إذا مات مصروف إليه موجبها ـ بفتح الجيم ـ في بيت المال ـ أيضاا ـ ، إذ ليس له عاقلة خاصة ، وماله

 ثالثاا: إذا كانت الجناية على نفسه عمداا 
 (10)، والحنابلة في أحد الوجهين (1)، والشافعية في الأصح (8)والمالكية (1)فعند أبي حنيفة ومحمدالرأي الأول: 

إن رآه أحظ : الإمام مخير بين استيفاء القصاص ، (12)، وبهذا أيضاا قال الإمامية (11)وبهذا قال ابن المنذر
للملاقط ، والعفو على مال ، فإن عدل الإمام من القصاص إلى الدية فلا يعفو عن الجانِ مجاناا ، لأنه على 

  .(13)خلاف مصلحة المسلمين

                                                           
 .171تحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير صـ (1)

 .10/717اأبسوط للاخسي  (7)

 . 3/122اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 .1/790جـ «وديةته قبل ظ ور وليه لبيب اأال»البحر الزخار:  (1)

 .3/113مفتاح الكرام  للعاملي  (1)

 .7/011أسيى اأطالا  (3)

 .10/717اأبسوط  (2)

 .1/710ذائي  الدسوقـ  (7)

 .172تحقيق باب التقاط اأيبوذ من الحاوي لل وردي رسال  ماجستير صـ (9)

 .3/122اأايـ مم الرح الكبير  (10)

 .1/101الإشرا  على مذاها أهل العلم ج (11)

 .3/113مفتاح الكرام   (17)

 .7/101أسيى اأطالا  (11)
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عليه الدية في ماله ،  (3)والأوزاعي من الزيدية (2)والحنابلة في الوجه الآخر (1)وعند أبي يوسفالرأي الثانِ: 
 .(1)ون الدية لبيت المالولا يقتل به ، وتك

 أدلة أصحاب الرأي الأول الموجبون للقود باختيار الإمام:
 :أولاا: من القرآن الكريم

 [.118﴿كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ]البقرة : قوله تعالى:  -1
 وجه الدلالة:

إنما هو لخيرة الولي ، ولا خلاف أن معنى )كتب(: فرض وألزم ، وكيف يكون هذا ، والقصاص غير واجب ، و 
أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ، 
لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاا أن يجتمعوا على 

 م في إقامة القصاص وغيره من الحدود.القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسه
 .[111وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ]البقرة : قوله تعالى: ﴿ -2

 :ووجه الدلالة من الآية
أن الأئمة قد اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان ، وليس للناس أن يقتص 

 بعضهم من بعض.
م وتحقق الحكم فيه ، ازدجر من يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه فحييا والمعنى: أن القصاص إذا أقي

بذلك معاا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمى قبيلاهم وتقاتلوا ، وكان ذلك داعياا إلى قتل العدد 
 الكثير ، فلم شرع الله القصاص ، قنع الكل به ، وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة.

 
 : من السنة النبوية المطهرةثانياا: 

يا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، »ـ : صلى الله عليه وسلم قوله ـ  يا في رهمه مه من قتل في عه
ه ومن حال دونه فعلي»ثم اتفقا « قود يده»وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداا فهو قود قال ابن عبيد 

 «لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل
 جه دلالة الحديث:وو 

 .(5)«ومن قتل عمداا فهو قود»دل الحديث على أن القتل العمد يوجب القصاص لقوله: 
  

                                                           
 .10/717اأبسوط  (1)

 .3/113الإنصا  للمرداوي  (7)

لا قصـاص إذ أوليااه اأسـلمون ، وليسـوا محصوريةن ، وهذه ئب   والقصاص »، وفي توجيه قولهم قالوا:  1/790البحر الزخار  (1)

 وقد رد صاذا البحر ذلفي فقال: لا نسلم جذا. «ذد

 [.1/111، وهو قول الشافعـ ]اأزني  177صـ تحقيق باب التقاط اأيبوذ من الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير (1)

 .«.... من اعتبض مؤمياً قتلًا عن بيي   فإنه قود»وقد ورد الحديةع عيد اليسائـ وفيه  (1)

ين سومعيى: اعتيض مؤمياً: بالعب اأ مل  ، أو قتله بلا جياية  كانب ميه ولا جريةرو توجا قتله )فإنه قود( أي فإن القاتل يةقاد به ويةقتل ]

 كتاب القسام  باب من قتل بحجر أو سوط[. 1/711يسائـ جال
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 :(1)ثالثاا: من المعقول
السلطان ولي من لا ولي له،  وإذا ثبت أن السلطان »ـ: صلى الله عليه وسلم من لا يعرف له ولي فالإمام وليه ، كم قال ـ 

 [.33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلطَْاناا﴾ ]الإسراء : : ﴿هو الولي تمكن من استيفاء القصاص لقوله تعالى
والمراد: سلطان استيفاء القود ، ولما كان وليه عاجزاا عن الاستيفاء ، ناب الإمام منابه في ذلك ، وليس هناك 

 شبهة عفو ، لأن ذلك الوليد غير معلوم ، حتى يتوهم العفو منه.
 للديةأدلة أصحاب الرأي الثانِ الموجبون 

أن للقيط ولياا في دار الإسلام من عصبة أو غير ذلك وإن بعد ، إلا أنا لا نعرفه بعينه ، وحق استيفاء  -1
القصاص يكون للولي ، فيصير ذلك شبهة مانعة للإمام من استيفاء القصاص ، وإذا تعذر القصاص شبهة 

 .(2)وجبت الدية في مال القاتل ، لأنها وجبت بعمد محض

بة مشروعة لشفاء الغيظ ودرك الثأر ، وهذا المقصود يحصل للأولياء ولا يحصل أن القصاص عقو -2
للمسلمين ، والإمام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم ، وحقهم فيم ينفعهم ، وهو الدية ، 

 .(3)لأنه مال مصروف إلى مصالحهم ، ولهذا أوجبنا الدية دون القصاص

ن ، لكانت هناك شبهة وهي: أن المسلمين ليسوا محصورين ، ولا يتصور إذا قلنا: إن أولياؤه المسلمو  -6
 ، وهذه الشبهة تدرأ القصاص. (1)رضى كليتهم باستيفاء القصاص

ـ رضي الله تعالى عنهم ـ ، لما قتل الهرمزان بتهمة دم أبيه، واستقر  (5)ومن الأثر: أن عبد الله بن عمر -4
ـ هذا رجل قتل أبوه  ـ أن يقتص منه ، فقال عثمن ـ  ـ طلب منه علي ـ  الأمر على عثمن ـ 

رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي  (8)بالأمس ، فأنا أستحي أن أقتله اليوم ، وأن الهرمزان
 .(1)«الدية

  

                                                           
 .10/719اأبسوط للاخسي اأجلد اسام، ج (1)

 . 719-10/717اأبسوط للاخسي  (7)

 نف، اأصدر السابق. (1)

ـــ (1) لزخار ، البحر ا 1/101، روضــ  الطالبب  172تحقيق باب التقاط اأيبوذ من كتاب الحاوي لل وردي ، رســال  ماجســتير صـــ

 .1/717، كشا  القياا  1/790

يسى ـ كييته أبو عصلى الله عليه وسلم ـ وسمم أباه وعث ن ، وأرسل عن اليبـ ـ صلى الله عليه وسلم هو: ابن اسطاب القره العدوي اأدني ، ولد في زمان اليبـ ــ  (1)

ــفب ، فقتل يةومًذ ، ويةقال: قتله  ، وقيل:  ع ر بن يةاسرغزا في أيةـام أبيـه ، وأمـه: أم كلثوم اسزاعي  ، وكان مقدم جيش معاوية  يةوم ص

 [. 139-1/137رجل من إدان ]تاريةا الإسلام 

الهرمزان: من جمل  األوك الذيةن تحب يةزدجرد ، قال ابن سـعد: بعثه أبو موسـى الأئعري إلى عمر ومعه اثيا عر نفساً من العجم ،  (3)

 [.792-1/791ذهبـ وأهل بالحج مم عمر ، قتله عبيد الله بن عمر يةوم وفاو عمر ]تاريةا الإسلام لل

 .792،  793،  1/137، تاريةا الإسلام للذهبـ  10/719انسر: اأبسوط للاخسي  (2)
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 وجه الدلالة من الأثر:

ـ الذي قال: أنا  من ـ أن من لا ولي له ، فوليه السلطان ، والهرمزان ، لا ولي له فكان وليه الإمام عث
ـ قد نظر في الأمر ، وتخير الأصلح من القود أو الدية ،  وليه أعفو عنه وأؤدي الدية ـ ، لأن عثمن ـ 

 فكانت الدية.

وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ]البقرة : صحيح أن القصاص مشروع لحكمة الحياة ، بقوله تعالى: ﴿ -1
تفكر في نفسه ، أنه متى قتل غيره ، قتل به ، انزجر عن قتله،  وذلك بطريق الزجر حتى إذا[.111

فيكون حياة لهم جميعاا ، ولهذا قيل: القتل أنفى للقتل ، وهذا المعنى متحقق في اللقيط وغيره، 
فكان للإمام أن يستوفي القصاص إن شاء ، وإن شاء صالح على الدية ، لأنه مجتهد ، وله أن يميل 

 .(1)بة بالدية ، ولأنه ناظر للمسلمين ، فربما يكون استيفاء الدية أنفع للمسلمينباجتهاده إلى المطال
 

 :الرأي الراجح
 وبعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في هذه المسألة ، ترجح ما يلي:

أن الجناية إذا كانت على نفسه خطأ أو شبه عمد كانت الدية على عاقلة الجانِ ، توضع في بيت  -1
 المال.

ذا جني عليه عمداا ، كان الإمام بالخيار بين استيفاء القصاص ، إذا كان القود أحظ له ، أن اللقيط إ  -2
 -أو يعفو على مال لما يلي:

أن الإمام هو المسئول عن أرواح العباد ورعاية مصالحهم. فله أن ينظر في ذلك ، وله أن  (أ)
ه ، لأنه ولي من يجتهد في أمورهم وما يصلح شأنهم ، ومن ذلك النظر في أمور من لا ولي ل

 لا ولي له.
وإن كان الإمام له الخيار بين القود أو العدول إلى الدية ، فإننا نرى: أن في القصاص  (ب)

وحتى يرتدع الجناة عن  [.111وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ]البقرة : منفعة لقوله تعالى: ﴿
 تل اللقيط أو غيره.أفعالهم إذا ما علموا أنهم سيقتلون إذا ما سولت لهم أنفسهم ق

إذا علم الجانِ أنه إذا قتل لقيطاا عمداا ، كانت الدية لكان ذلك أدعى إلى استهتاره ، وإقدامه  (ج)
 على إهدار الدماء حرم الله إباحتها وسفكها إلا بالحق.

أنه لا فرق بين اللقيط وغيره ـ في هذه المسألة ـ فهو نفس بشرية حرم الله قتلها إلا بالحق ،  (د)
ق  بينه وبين غيره ـ فإذا كان الحكم عند قتل غيره عمداا ، القصاص. كان ذلك الحكم فلم نفر 

 قياساا عليه. 
)هـ( أن اللقيط حر ، وحتى لو حكم بعبوديته سواء بإقراره أو ببينة وجب القصاص من قاتله 

الْعَبْدِ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كتُِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ عمداا ، لقوله تعالى ﴿
 [.118وَالأنُثَى بِالأنُثَى﴾ ]البقرة : 

 [.15: ﴿وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ]المائدة : ولقوله تعالى (و)

                                                           
 .10/719اأبسوط للاخسي  (1)
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 الجناية على اللقيط في القانون الوضعي:  المبحث الرابع
 

 لأنها عمل مفيد للمجتمع وللجانِ نفسه. شرعت العقوبة
فهي مفيدة للمجتمع: لأنها تحقق له السكينة ، والطمأنينة ، والاستقرار بوجه عام ، وتأمن المواطنين على 

 يومهم وعلى غدهم.
وهي تفيد الجانِ: إذ أن إيلامه قد يجعله يعدل نهائياا عن معاودة سلوك طريق الجريمة بعد ما ذاق ألمها 

 ها.ومرارت
والقانون الوضعي لم يفرق بين اللقيط وغيره في مسألة الجناية منه أو عليه ، إذ أن الجميع متساوون أمام 

 القانون. وعلى ذلك فإن القوانين تطبق على الجميع بلا استثناء ، لا فرق بين لقيط وغير لقيط.
 ـبأنها   ـالجنايات  شغال بالعقوبات الآتية: الإعدام ، الأ الجرائم المعاقب عليها:»وكم عرف قانون العقوبات 

 فإن هذه العقوبات تسري على الجميع. (1)«الشاقة المؤبدة ، الأشغال الشاقة المؤقتة ، السجن
: الاعتداء على الحياة )القتل( وعلى جرائم الاعتداء على أمن الدولة ، وعلى (2)وعقوبة الإعدام تشمل

نها موت إنسان ، وعلى الحريق العمد إذا نشأ عنه موت تعريض سلامة وسائل النقل للخطر إذا نشأ ع
شخص كان موجوداا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار، وعلى شهادة الزور إذا حكم بالإعدام بناء 

 عليها ، ونفذ فيمن حكم عليه به. 
ليست من وفي اعتقادنا أن هذه النوعيات من الجرائم منها ما هو عمداا ومنها ما هو قتل بالتسبب و 

قبيل القتل العمد العدوان ، بمعنى أنها لا تجيز المطالبة بالقود ، وهذا بدل على جواز لجوء المحاكم إلى 
 توقيع عقوبة الإعدام تعزيراا أو كم يقال سياسة.

 -كذلك فإن مواد قانون الإجراءات الجنائية تطبق على جميع الجناة بلا استثناء ، ومن هذه المواد:
سنوات وفي  3الدعوى العمومية في الجنايات بمضي عشر سنوات ، وفي الجنح بمضي  تنقضي: »15م

 «.المخالفات بمضي سنة واحدة
سنة ، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي  20تسقط العقوبة المحموم بها في جناية بمضي : »528م

خالفة عقوبة المحكوم بها في مسنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات ، وال 30
 «.بمضي سنتين

وكم أعفت الشريعة الإسلامية فاقد الشعور والاختيار من العقوبة ، كذلك كان قانون العقوبات فقد 
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل..... »على أنه:  82/1نصت م

 ع.331/8م« غرامة لا تتجاوز مائة جنية»خطأ غير العمدي ، فعقوبته: أما ال« لجنون أو عاهة في العقل
تختلف المدة التي يتطلبها القانون »إجراءات جنائية على أنه:  531وفي مسألة رد الاعتبار فقد نصت م

لرد الاعتبار القضائي باختلاف ما إذا كانت العقوبة المحكوم بها من عقوبات الجنايات أو الجنح ، فإذا 
عقوبة جناية ، يجب أن ينقضي على تنفيذها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات ، وإذا كانت  كانت

 «. جنحة فالمدة المتطلبة ثلاث سنوات فقط

                                                           
 عقوبات.  791،  712،  137انسر اأواد  (1)

(7)   
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 في شهادة اللقيط:  الفصل الثالث
شهادة اللقيط بعد ما أدرك جائزة إذا كان عدلاا ، لأنه حر مسلم فيكون مقبول الشهادة في عند الأحناف: 

 .(1)ر كلها إذا ظهرت عدالتهالأمو 
وكان مالك يقول: لا تقبل شهادته في الزنا ، لأنه في الناس متهم بأنه ولد الزنا فيعير بذلك »وفي المبسوط: 

 «.فربما يقصد بشهادته إلحاق عار الزنا بغيره ليسويه بنفسه
لزنا ، ل الشهادة في اوهذا ضعيف ؛ فإن الزانِ بعد ظهور توبته مقبو »قال السرخسي تعليقاا على ذلك: 

والسارق كذلك ، ثم تهمة الكذب كم تنفي عنه في سائر الشهادات بترجيح جانب الصدق عند ظهور 
 . (2)«عدالته ، فكذلك في الشهادة بالزنا

 : تجوز شهادة اللقيط إذا كان عدلاا  ، ولا يضره ما فعل أبواه.(3)وعند الإباضية
 ة ما توافرت شروطها.ومن هذا يتبين أن شهادة اللقيط جائز 

                                                           
 .10/711اأبسوط للاخسي اأجلد اسام، صـ (1)

 نف، اأصدر واأوضم السابقب. (7)

 .12/117، مي ج الطالبب وبلاغ الراغبب ، خمي، بن سعيد الرستاقـ صـ 71/170كيدي اأصيف لل (1)
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 ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون:  الفصل الرابع
 

 ميراث اللقيط في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: 
من البديهي ، أنه إذا مات اللقيط وترك وارثاا ، فإنه يحوز التركة كلها فرضاا أو تعصيباا ـ إذا كان وراثاا بفرض 

 ـ إذا لم يوجد عاصب. أو تعصيب ـ ، أو فرضاا ورداا 
 -أما إذا مات اللقيط ولم يترك وارثاا ، فإن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

: إن والإمامية والإباضية في قول والحنابلة والشافعية القول الأول ما يراه الجمهور من الحنفية والمالكية
 ميراثه لبيت مال المسلمين.
 ن السنة ، ومن المعقول.واستدلوا على ذلك بأدلة م

 :أولاا: من السنة
ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام مالك في موطئه ، والدارمي في سننه،  عن نافع عن ابن عمر 

 «.لمن أعتق إنما الولاء»ـ قال صلى الله عليه وسلم عن النبي ـ 
 وإن كان هذا الحديث ليس فيه ذكر لميراث اللقيط.

 :ثانياا: من المعقول
فقهاء ، على أن ميراث اللقيط إنما يكون لبيت المال ، بما ثبت لديهم من أدلة معقولة ، استدل جمهور ال

 فقالوا:
إن استحقاق الميراث لشخص بعينه بالقرابة ، أو ما في معناه من زوجية أو ولاء ، وليس للملتقط شئ  -1

 .من ذلك
م لوا كل مال لا مالك له ، ولأنهلأن اللقيط حر الأصل ولا ولاء عليه ، وإنما يرثه المسلمون ، لأنهم  حو  -2

 .يرثون مال من لا وارث له ، غير اللقيط ، فكذلك اللقيط
 ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه ، إن كان ابن معتقين ، فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهم. -3

 الزيدية وهو المروي عن القول الثانِ  ما يراه إسحاق بن راهويه ، وشريح والليث بن سعد والنخعي
ـ وهو أيضاا ما  عن عمر بن الخطاب ـ  والمروي والمفتي به عندهم، والمروي عن الإباضية في قول آخر

: (1)، والحارثي (3)وصاحب الفائق (2). في وراية عنه، وهو اختيار تقي الدين بن تيمية(1)قال به الإمام أحمد
 . (5)أن ميراث اللقيط لملتقطه عند عدم نسبه

  

                                                           
هـ ، وطلا الحديةع 131ــ في نزار ولد سي  صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ذيبل ، يةلتقـ نسبه مم رسول الله ــ  (1)

مصيفاته اأسيد وكتاب الزهد وغير ذلفي من الكتا ، ومات  ـ من وهو ابن سب عرو سي  وكان من أصحاب الإمام الشافعـ ــ 

 (.1/1101هـ )اأي ج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن العلمـ ج711يةوم ارمع  الثاني عر من ربيم الأول سي  

 وقد ذكر ذلفي صاذا الإنصا  )اأصدر واأوضم السابقب(. (7)

ــاذا الفائق: هو ابن قاا ار(1) ــن بن عبد الله بن أبي عمر اأقدسي ، من بيـ قدام  ، تلميذ ابن تيمي  وله كتاب ص بل أحمد بن الحس

 (.1/111، الأعلام  1/170هـ )الدرر الكامي  221الفائق ، توى  سي  

 (.3/113قال الحارثـ: هو الحق )الإنصا  (1)

 .3/171اأايـ (1)
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  -هؤلاء على أن ميراث اللقيط لملتقطه بأدلة من السنة ومن الأثر: وقد استدل
 :أولاا: من السنة

تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتقها ولقيطها وولدها »ـ قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ـ  (1)ما رواه واثلة بن الأسقع
 .(2)«الذي لاعنت عليه

؛ لأنها أولى بأن  (3)من الطريق وربته وقد دل الحديث: على أن للمرأة أن تأخذ تركه لقيطها الذي التقطته
يصرف إليها ما خلفه ، من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين ، لأنها ترثه وراثة المعتقة من 

 . (1)معتقها
 : ثانياا: من الآثار

بما روى عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم ، أنه وجد منبوذاا في زمان عمر بن الخطاب ، وقال: 
جئت به إلى عمر بن الخطاب ، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها ف

فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين: إنه رجل صالح ، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم ، فقال عمر بن الخطاب: 
 .(5)«اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته

 .(8)ولاء اللقيط لسنين أبي جميلةوقد دل الأثر: على أن عمر جعل 
  

                                                           
  ، د يةاليل بن نائا الكياني الليثـ ، وكييته أبو ئداد ، وقيل أبو الأسقم وأبو قرصافواثل  بن الأسـقم بن عبد العزي بن عبد بن عب (1)

ـ ثلاث سيب ، وكان من أصحاب الصف . وسكن البصرو ثم الشام صلى الله عليه وسلم ـ يةتج ز إلى تبوك ، وقيل: إنه خدم اليبـ ـ صلى الله عليه وسلم أسلم واليبـ ــ 

ن ه أبو إدرية، اسولاني وغيره ، وتوى  سي  ثلاث وث نب وهو ابوئ د فتح دمشق وئ د اأاازي جا ثم تحول إلى بيب اأقدس روع عي

 ، ط دار الفكر(. 1177برقم  1/317مائ  وخمسب سيب ، وقيل ابن مائ  وخمسب سي  )أسد الااب  ، لابن الأثير ج

الله  د العزيةز بن عبدصـححه الحاكم في مسـتدركه ، رواه من طريةق أبي سـلم  الحم:ـ سـلي ن بن سليم عن عمر بن راب  عن عب (7)

البصرـي عن واثل  بن الأسـقم وهو في السين الأربع  من طريةق عمر بن راية  عن عبد الواذد بن عبد الله عن واثل  ، وقال الترمذي: 

 «اأرأو تحوز ثلاث  مواريةع....»( وفي ابن ماج : 799،  3/797ذسن غريةا لا نعرفه إلا من ذديةع محمد بن ذرب )تحف  الأذوذي 

كتاب الفرائم باب تحوز اأرأو ثلاث مواريةع( ، قال محمد بن يةزيةد: ما روع هذا الحديةع غير هشام بن ع ر  7/913ج 7217قم )بر

ــتدرك للحاكم  «تحرز اأرأو ثلاثـ  مواريةـع عتيق ـا ووليـدهـا والولد الذي لاعيب عليه»وكـذلـفي في الـدارقطيـ:  ،  1/110)اأس

وبرقم  37/39سين الدارقطيـ بلف  )تحرز اأرأو ثلاث  مواريةع( كتاب الفرائص برقمـ ،  1/110وتلخيص اأستدرك جامشه 111

ــ1/190من مسيد الإمام أحمد  1121 ( وفي التعليق اأايـ على الدارقطيـ: فيه داود بن رئيد وهو ثق  نبيل 111( ، اأجلد الرابم صـ

ــلم والبخاري وأبو داود وابن ماج  ومحمد بن ذرب اسولا ني ، وقد ذكر ابن ذبان: عمر بن راب  التالبـ، في الثقات. روع عيـه مس

ــي ـ  ــدوق ، وعبد الواذد بن عبد الله اليصر ــالح الحديةع ولا يحتج به ، وقال البخاري: فيه نسر ، وفي التقريةا ص وقال أبو ذاتم ص

ــ قال اسطابي: وهذا الحديةع غير ثابب عيد أهل اليقل )التعليق اأا ــ وثق  العجلي ـ قطيـ يـ على الدارقطيـ جامش سين الدارباليون ـ

1/79.) 

 انسر هامشه. 7217برقم  7/913سين ابن ماج  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقـ  (1)

 .1/90التعليق اأايـ على الدارقطيـ جامش سين الدارقطيـ  (1)

 .117سبق ذريةج الأثر في مبحع الأدل  على التقاط اللقيض صـ (1)

 . 3/171اأايـ  (3)
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 -مناقشة أصحاب القول الأول ـ الجمهور ـ لأدلة أصحاب القول الثانِ:
فقد ناقش أصحاب القول الأول ـ الجمهور ـ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثانِ ـ إسحاق بن 

 -راهويه ومن تبعه ـ فقال الجمهور لهم:
ير ثابت عند أهل النقل ، قال عنه البيهقي: لم يثبت البخاري ومسلم إن حديث واثلة بن الأسقع ، غ -1

 هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
 وقال عنه ابن المنذر: لا يثبت لأن في إسناده عمر بن رؤبة ، وهو مختلف فيه.

 وقال البخاري: فيه نظر ، ولم يثبته ـ كم قلنا ـ في صحيحه.
 عند أهل النقل.وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت 

 وسئل أبو حاتم عن عمر بن رؤية ، فقال: لا تقوم به الحجة.
 .(1)وقال ابن حزم: عمر بن رؤية ، وعبد الواحد النصري مجهولان

 وقد رد على ذلك بما يلي:
 في الحديث داود بن رشيد ، وهو ثقة نبيل روى عنه مسلم والبخاري وأبو داود وابن ماجة.

وفي  (3)وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث (2)بن رؤبة التعلبي ، في الثقاتوقد ذكر ابن حبان: عمر 
 . (1)التقريب: صدوق

 .(5)ويكفي أن هذا الحديث مخرج في السنن الأربعة ، وقد حسنه الترمذي
وأقره الذهبي على ذلك ، وأما عن عبد الواحد بن عبد الله  (8)كم رواه الحاكم في مستدركه ، وصححه

 .(1)د وثقة العجلي ، والدارقطني وابن حبانالنصري ، فق
 وأما أن البخاري ومسلم لم يثبتا هذا الحديث ، فإن هذا لا يستلزم ضعفه.

 ومن هنا يتبين لنا أن الحديث ثابت وصحيح.
كم ناقش الجمهور ، خبر عمر بن الخطاب ، الذي روى عن سنين أبي جميلة فقالوا: إن أبا جميلة رجل  -2

، أي: لك ولايته « ولك ولاؤه»ـ عنى بقوله:  وم بحديثه حجة ، ويحتمل أن عمر ـ مجهول ، لا تق
 ، وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه« إنه رجل صالح»والقيام به وحفظه ، لذلك ذكره عقب قول عريفة: 

 .(8)لكونه مأموناا عليه دون الميراث
  

                                                           
ــين الـدارقطيـ  (1) ــتدرك للحاكم  1/79، انسر: التعليق اأايـ على الدارقطيـ  1/79س ــين ، اأس ، تلخيص  1/110جامش الس

 .7/721، انسر كذلفي اأحلي لابن ذزم  1/110اأستدرك جامشه 

 .1/79التعليق اأايـ على الدارقطيـ جامش سين الدارقطيـ  (7)

ــم الثالع/ميزان الاعتدال في نقد الرجا (1) وانسر: تهذيةا الت ذيةا لابن  192ل ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عث ن الذهبـ ، القس

 .2/112ذجر العسقلاني 

 . 7/11تقريةا الت ذيةا لابن ذجر  (1)

 .799،  3/797تحف  الأذوذي  (1)

 .111،  1/110اأستدرك للحاكم  (3)

 .1/79ارقطيـ التعليق اأايـ على الدارقطيـ جامش سين الد (2)

 هـ اأطبع  الإسلامي  الحديةث  ـ القاهرو.1111،  1ط 71أذكام اللقيض في الإسلام د/ مريةم أحمد الداغستاني صـ (7)
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ى ـ وشهد عام الفتح ، ورو صلى الله عليه وسلم ابي ، أدرك النبي ـ سنين أبي جميلة ليس رجلاا مجهولاا ، وإنما هو صحأولاا: 
 .     (1)عنه الزهري وزيد بن أسلم

وقد ذكره ابن سعد في  (2)ـ وكان معه عام الفتحصلى الله عليه وسلم قال ابن الأثير: وزعم البخاري أنه أدرك النبي ـ 
 .(3)الطبقة الأولى من التابعين

 .-ـ كم بينا من قبل (5)رجه غير واحدوقد أخ (1)هذا الحديث إسناده صحيح ـ قاله الألبانِثانياا: 
: يؤيد رواية سنين هذه ما روى عن حمد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري: أن عمر أعطى ثالثاا 

 .(8)«ميراث المنبوذ للذي كفله
 أي: ولك ميراثه.« ولك ولاؤه»ـ في خبر سنين  وعلى ذلك فإن قول عمر ـ 

 .(1)ن راهويه ومن تبعه لأدلة أصحاب القول الأول الجمهورمناقشة أصحاب القول الثانِ: إسحاق اب

الذي استدل به الجمهور ، وإن كان حديثاا صحيحاا ، فإن ذلك لا يمنعنا « إنما الولاء لمن أعتق»حديث:  -1
من القول: بأن إنعام الملتقط على لقيطه بالتربية ، والقيام عليه ، والإحسان إليه ، ليس دون إنعام 

عبد بمعتقه ، وإذا كان الإنعام بالعتق سبباا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهم ، فكيف المعتق على ال
 يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباا له ، مع أن الالتقاط قد يكون أعظم موقعاا وأتم نعمة.

طه، فمردود ملتقوأما الأدلة التي استدللتم بها على أن ميراث اللقيط إنما يؤول إلى بيت المال لا إلى  -7
عليها أيضاا: لأن الملتقط ساوى المسلمين في مال اللقيط ، واشترك معهم في الانتفاع به ، بل وامتاز 
عنهم بتربيته والقيام بمصالحه ، وإحيائه من الهلكة ، ومن محاسن الشرع وحكمته أن يكون أحق 

 .بميراثه منهم

لكم بذلك ، لأن اللقيط حر الأصل، ولهذا لا يجئ  وأما قولكم: بأن اللقيط لا ولاء عليه ، فنحن نسلم -1
 .(8)فيه الولاء ، الذي هو لحمة كلحمة النسب ، فهو ولاء بالمال

، وعلى هذا حمل ما في الموطأ من قول « تفسير الولاء بالإرث:  »(1)وفي شرح الزرقانِ على مختصر خليل
  .على الميراث (10)«عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته

                                                           
 . 3/121اأايـ والرح الكبير  (1)

 .7/131أسد الااب   لد  (7)

 .719،  1/717جامم اأسانيد ، محمد فؤاد عبد الباقـ  (1)

 .1121ذديةع رقم  3/71باني إرواو الاليل ، للأل (1)

 .117انسر: ذريةج الحديةع وتحقيقه كاملًا صـ (1)

 .10/799انسر: اروهر اليقـ جامش السين الكبرع للبي قـ ، لعلاو الديةن علي بن عث ن اأارديةيـ اأعرو  بابن الترك ني  (3)

 . 1/129تهذيةا السين لابن قيم اروزية  على هامش سين أبي داود  (2)

 .2/117الزرقاني على خليل  0، شرح 1/171ائي  الدسوقـ ذ (7)

 .2/117شرح الزرقاني على مختصر خليل  (9)

 ، كتاب الأقضي  ، باب: القضاو في اأيبوذ.  19ذديةع رقم  7/217موطم مالفي  (10)
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 :ـــــــــــــحالرأي الراج
 نميل إلى أن أصحاب الرأي الثانِ ـ إسحاق ابن راهويه ومن تبعه ـ أولى بالقبول والترجيح وذلك لما يلي:

 أن كثيراا من الفقهاء لم يمنعوا أن يكون ميراثه لملتقطه.أولاا: 
 رين:فالأحناف رغم أنهم قالوا: إن ميراثه لبيت مال المسلمين ، إلا أنهم استثنوا من ذلك أم

، ويعقل عنه ، وكذلك  إن والي  (1)أن اللقيط إذا بلغ ، فله أن يوالي من شاء ، فمن والاه فهو يرثه -1
اللقيط رجلاا بعدما أدرك جاز ، كم لو والى الملتقط ، لأن ولاءه لبيت المال لم يتأكد بعد ، فله أن 

داا فإنه في هذه الحالة لا يوالي أحيوالي من شاء بخلاف ما إذا جنى اللقيط جناية ، وعقله بيت المال ، 
لئلا يكون إرثه له من غير غرم منه ، فلم غرم بيت المال الأرش كان الغنم له ، لأنه بذلك قد تأكد 
ولاؤه للمسلمين حين عقلوا جنايته ، فلا يملك إبطال ذلك بعقد الموالاة مع أحد ، كالذي أسلم من 

 .(2)جني جناية، ويعقله بيت المالأهل الحرب ، له أن يوالي من شاء إلا أن ي

إذا جعل الحاكم ولاءه لملتقطه جاز ، لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ، ومتى قضى الحاكم بولائه  -7
 .(3)لملتقطه ، فإنه لا يوالي أحداا إذا بلغ ، وإن لم يعقل الملتقط عنه

 .(1)جاز ومن هنا يتبين لنا: أن ولاؤه يكون لبيت المال ، فإن جعله القاضي للملتقط
كم قلنا من قبل ، إنهم يجعلون ميراثه لبيت مال المسلمين ، ولكن إذا جعل الإمام إرثه لملتقطه أما المالكية: 

 ، لأن ذلك من الأمور العامة التي وكل النظر فيها للإمام. (5)ورثه

ـ أن الملتقط  دـ ذكر ابن أبي موسى في الإرشاد: أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحموعند الحنابلة: 
 يرثه. 

 .(8)وهو كذلك عند الزيدية وهو المفتى به عندهم
 .(1)أن ميراثه لبيت مال المسلمين ، إن لم يتوال أحداا حتى ماتوعند الإمامية: 

 .(8)وهو أيضاا المروي عن الإباضية في أحد قوليهم
ل عليه ، لا ميراث لهم في ماله ، قو  وقد صرح الكندي في المصنف ، أن من هو يقول: إن القوام به والمنفقين

  .(1)فيه نظر

                                                           
 .3/199، وبدائم الصيائم  9/111ارامم لأذكام القرآن للقرطبـ  (1)

 أجلد اسام،(. )ا 10/711اأبسوط للاخسي  (7)

 .1/113البحر الرائق  (1)

 .7/127فتح الله اأعب على شرح الكيز  (1)

 .2/117شرح الزرقاني على مختصر خليل  (1)

 .1/771العقد الثمب ، لابن سالوم الساأـ  (3)

 .3/113مفتاح الكرام  للعاملي  (2)

 .7/113ارامم لابن برك   (7)

 .71/177اأصيف للكيدي  (9)
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 صلى الله عليه وسلممن هنا يتبين أن أكثر الفقهاء يرون جواز أن يرثه ملتقطه وأن ما رواه واثلة بن الأسقع عن النبي ـ 
محمول على إذا ما أذن « تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه»قال: 

اللقيط ، فالملتقط أولى بميراثه من غيره من المسلمين ، ولذلك روى عن الحكم أن الحاكم للملتقط بميراث 
 .(1)«امرأة التقطت صبياا ، فأنفقت عليه ثم جاءت شريحاا تطلب نفقتها ، فقال: لا نفقة لك ، وولاؤه لك

ان هذا الميراث كفالملتقط إذن أولى من غيره بميراث لقيطه ، لأنه أحيا اللقيط بالتقاطه له ورعايته إياه، و 
 [.80هَلْ جَزاَء الْإحِْسَانِ إلِاَّ الْإحِْسَانُ﴾ ]الرحمن : إنما هو جزاء صنيعه ، والله تعالى يقول: ﴿

من صنع إليكم معروفاا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما »ـ يقول: صلى الله عليه وسلم وما رواه أبو داود ، أن رسول الله ـ 
 .(2)«تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 كون ميراث اللقيط لملتقطه يحقق منفعة لكليهم ـ للقيط وللملتقط.ثانياا: 
 فمنفعته للقيط: أنه يعيش وينشأ في أسرة يشعر أنه من أبنائها ، وهذا حرى بأن يجعل منه مواطناا صالحاا.

 للقيط. هومنفعته للملتقط: ـ وكم قلنا ـ أن ذلك يكون من باب المكافأة له على عنايته وتربيته وحفظ
 كون ميراث اللقيط الملتقط ، فيه حث على التقاط اللقطاء ، والقيام بهم ورعايتهم.ثالثاا: 

إن استحقاق الميراث لشخص بعينه. إنما يكون بالقرابة أو ما »ما قاله الجمهور في أدلتهم العقلية رابعاا: 
 «.في معناه من زوجية أو ولاء ، وليس للملتقط شئ من ذلك

 ـ دفع الميراث في أكثر من حالة لغير بيت المال ، من ذلك:صلى الله عليه وسلم ر ، لأن رسول الله ـ قول فيه نظ

ـ ولم يدع له وارثاا صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: مات رجل على عهد رسول الله ـ  -1
 .(3)ـ ميراثه إليهصلى الله عليه وسلم إلا عبداا هو أعتقه ، فدفع النبي ـ 

 قد دفع الميراث للعبد الذي أعتق قبل وفاة مورثه. ـصلى الله عليه وسلم والحديث يبين هنا ، أن الرسول ـ 

ـ ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على صلى الله عليه وسلم ما رواه تميم الداري قال: سألت رسول الله ـ  -7
 .(1)«هو أولى الناس بمحياه وممته»ـ: صلى الله عليه وسلم يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله ـ 

 ث إلى من أسلم على يديه مشرك. ـ قد دفع الميراصلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يبين أن النبي ـ 

ا انظرو »ـ : صلى الله عليه وسلم ـ وقع من عذق نخلة ، فمت ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة أن مولى للنبي ـ  -1
 .(5)«فادفعوه إلى بعض أهل القرية»هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: 

  

                                                           
 ( ، باب اللقيض.11711برقم ) 2/111مصيف عبد الرزاق  (1)

ــ  1327برقم  7/177سين أبي داود  (7) ــ : صلى الله عليه وسلم باب عطي  من سمل بالله ، ونص الحديةع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ـ ـ

كافًونه كافًوه ، فإن لم تجدوا ما تمن استعاذ بالله فمعيذوه ، ومن سمل بالله فمعطوه ، ومن دعاكم فمجيبوه ، ومن صيم إليكم معروفاً ف»

 . «فادعوا له ذيب تروا أنكم قدكافمًوه

 7901برقم  1/171( باب: من لا وارث له. وانسر: ســين أبي داود ، اأجلد الثاني 7211( برقم )7/911رواه ابن ماج  بلفسه ) (1)

 مذي ، انسر: باب في ميراث الولي الأسفل.وقد ذسي  التر 7103( برقم 1/171)باب: ميراث ذوي الأرذام( وسين الترمذي )

كتاب الفرائم باب ما جاو في ميراث الذي يةسلم على يةدي الرجل. قال أبو عيسى:  7117( برقم 1/1721رواه الترمذي بلفسه ) (1)

 هذا ذديةع لا نعرفه إلا من ذديةع عبد الله بن وها ، ويةقال: ابن موها عن ًيم الداري. 

 باب: ما جاو في الذي يةموت ولي، له وارث. 7101برقم  1/177ه رواه الترمذي وذسي (1)
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 . (1)«أعطوا ميراثه رجلاا من أهل قريته»وفي رواية لابن ماجة ، وأبي داود ، 
 ـ»في رواية لأبي داود: و   . (2)«قالوا: نعم ، قال: فأعطوه ميراثه« ههنا أحد من أهل أرضه» ـصلى الله عليه وسلم فقال النبي 

وإذا كان النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قد دفع ميراث من لا وارث له في أكثر من مرة إلى غير بيت 
،  ، إنما يكون بالقرابة أو ما في معناه المال ، فإن ما قاله الجمهور: من أن استحقاق الميراث لشخص بعينه

وليس للملتقط شئ من ذلك ، قول فيه نظر ـ كم قلنا من قبل لأن الملتقط ليس بأقل من هؤلاء فهو 
الذي ربى وعلم فكان أولى من غيره بميراثه عند عدم الوارث ، وهذا ما نراه وتطمئِ إليه نفسي ، وخاصة 

 لتقطه.إذا أذن الحاكم بأن يكون ميراثه لم
  

                                                           
كتاب الفرائم باب في ميراث ذوي  7907برقم  1/177، باب ميراث الولاو. سين أبي داود  7211برقم  7/911سين أبي ماج  (1)

  .7103الأرذام. والترمذي في الفرائم باب الذي يةموت ولي، له وارث برقم 

 باب: في ميراث ذوي الأرذام.  7097برقم  1/771سين أبي داود  (7)
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 ميراث اللقيط في القانون الوضعي:  المبحث الثانِ
 

 أما ميراث اللقيط في القانون:
فإنه لم ينص عليه فيه ، وإنما الذي نص عليه هو: ميراث ولد الزنى وولد اللعان. وولد الزنى وولد اللعان ، 

لد الزنى واللعان يرث كل منهم مقطوع النسب من الأب ، وإنما ينسب إلى الأم فقط. وعلى ذلك فإن و 
 .(1)بجهة الأم لا غير ، لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به

 .(2)وقد نص القانون على ذلك بأن: يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهم الأم وقرابتها
 

 والخلاصة
ها رأي ، يتركوا مسألة إلا ولهم فيأنه مم سبق يتبين لنا مدى شمول وسعة الفقه الإسلامي ، فالفقهاء لم 

 وذلك لأن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان.
 أما القانون الوضعي ، فهو قاصر عن أن يلبي حاجات البشر ، وذلك لأن المشرع الوضعي بشر.

بينم  ،وذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ـ نجد أن القانون الوضعي لم ينص على مسألة ميراث اللقيط 
 نصت على ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ـ كم وضحنا من قبل. 

  

                                                           
اأواريةع في الرـيةع  الإسـلامي  ، للشـيا ذسيب محمد مخلو  ، طبع  اأجل، الأعلى للشًون الإسلامي  ، الكتاب السبعون لسي   (1)

 .771صـ 1921

 . 12، م 1911لسي   22القانون رقم  (7)
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 :  الباب الثالث
 حقوق اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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 حقوق اللقيط في الفقه الإسلامي:  الفصل الأول
قد بعض الطفل اللقيط قد افتكفلت الشريعة الإسلامية للطفل حقوقاا قبل ولادته وبعد ولادته ، إلا أن 

 الحقوق قبل ولادته.
 وعلى ذلك سوف نعرض لنوعي الحقوق ـ أي حقوقه قبل ولادته ، وحقوقه بعد ولادته.

 
 الحقوق التي افتقدها اللقيط قبل ولادته: المبحث الأول

 

 مقدمة:
ية بين نتيجة علاقة شرع من المعلوم أن الطفل الشرعي ، يستعد الأبوان لمجيئه استعداداا خاصاا ، لأنه جاء

الأب والأم. أما الطفل اللقيط ـ وهو غالباا ما يكون نتيجة علاقة غير شرعية ـ والذي مازال في بطن أمه ، 
يستعد ـ أيضاا الأبوان لمجيئه ، ولكنه استعداداا عجيب ومن نوع غريب ، فقد عقدا ـ الأب والأم ـ النية 

 ه ، ويبدأ الرحلة مع المشقة والعناء.على إلقائه في عرض الطريق ، ليواجه مصير 
 وعلى ذلك فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين.

 
 : المطلب الأول: العلاقة الشرعية بين الأب والأم

اللقيط ـ وكم بينا من قبل ـ إما أن يكون نتيجة علاقة آثمة وغير شرعية بين الأب والأم ، أو نتيجة عقد 
سيئة. وبالتالي فإن اللقيط ليس كسائر الأطفال الذين حظوا بحق فاسد أو باطل أو ولد في ظل ظروف 

المجئ للحياة في ظل علاقة شرعية أو في ظل عقد شرعي. فهو قد افتقد حقوقه وهو مازال في بطن أمه ، 
 ولم يتمتع كسائر الأطفال بهذه الحقوق التي كفلها له الإسلام.

يان مقدماته ، والتي لا تؤمن عواقبها ، وقد تؤدي إلى من أجل ذلك حرم الله تعالى الزنا ، بل نهى عن إت
ما نحن بصدده ، أي تثمر عن طفل زنا ، فإذا به خوفاا من الفضيحة والعار ، يلقى به في عرض الطريق ، 

 يلتقط أو يترك نهباا للأخطار. 
نَى إنَِّهُ وقد قال جل شأنه ناهياا ومحرماا لمقدمات الزنا ﴿ كَانَ فَاحِشَةا وَسَاء سَبِيلاا﴾ ]الإسراء : وَلاَ تقَْرَبُواْ الزِّ

ـ فقال: يا رسول الله أئذن لي في الزنا ، فأقبل صلى الله عليه وسلم ـ قال: إن فتى شاباا أتى النبي ـ  ـ  وعن أبي أمامة[ ، 32
ال: أتحبه لأمك؟ ق»، فدنا منه قريباا ، قال: فجلس ، قال « أدنه»القوم عليه فزجروه ، وقالوا: مه مه ، فقال: 

سول أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا ر»، قال « ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» ، جعلني الله فداءك ، قال: لا والله
الله  أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله ، جعلني»، قال: « ولا الناس يحبونه لبناتهم»قال: « الله ، جعلني الله فداءك

ولا »قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: « حبه لعمتك؟أفت»قال: « ولا الناس يحبونه لأخواتهم»فداءك قال: 
حبونه ولا الناس ي»قال: لا والله ، جعلني الله فداءك قال: »أفتحبه لخالاتك؟ »قال « الناس يحبونه لعمتهم

 فلم يكن بعد ذلك« اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه»قال: فوضع يده عليه: وقال: »لخالاتهم 
 « لى شئالفتى يلتفت إ

أيما امرأة أدخلت على قوم من »ـ: صلى الله عليه وسلم ـ قال: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ـ  وعن أبي هريرة ـ 
  .(1)ليس منهم ، فليس من الله في شئ ولن يدخلها الله الجنة

                                                           
، وابن ماج   3/129لطلاق باب التالي  في الانتفاو ، واليســائـ في اللعان ، كتاب ا 7731ذديةع رقم  7/391أخرجه أبو داود  (1)

ــين  7/77والحاكم  1111، وابن ذبان ذديةع  7211ذديةع  7/913 ــححه ووافقه الذهبـ ، والدارمـ في الس ،  7/111، وص

 .7/191، والشافعـ في مسيده  7121ذديةع  9/720والباوي شرح السي  
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 .(1)«ولد الزنا شر الثلاثة»ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  وعنه ـ 
 «    عمل بعمل أبويه ولد الزنا شر الثلاثة إذا»وفي رواية 

ومعنى ذلك: أنه شر الثلاثة أصلاا وعنصراا ونسباا ومولداا ، وذلك لأنه خلق من ماء الزانِ والزانية ، وهو 
فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث ويدب في عروقه  (2)«العرق دساس»ماء خبيث ، وقد مر بنا من قبل حديث 

 مَا كَانَ أبَُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ عالى في قصة مريم: ﴿فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث ، وقد قال ت
كِ بَغِيهاا﴾ ]مريم :   فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. [.28أمُُّ

نَ الْجِنِّ وَالإنِسِ﴾ وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى:  ﴿وَلَقَدْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراا مِّ
 أنه قال: ولد الزنا مم ذرأ لجهنم. [111اف : ]الأعر 

 وكان مالك ـ رحمه الله ـ لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزنا خاصة دون غيره من الشهادات للتهمة.
 وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة: أن من ابتاع غلاماا فوجده ابن زنا ، كان له أن يرده بالعيب.

 الزنا شر الثلاثة قال: بل هو خير الثلاثة.ـ إذا قيل له ، ولد  وكان عمر ـ 
ول: والله تعالى يق ووجه: أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره والداه فهو خير منهم لبراءته من ذنبهم

ولذا روى عن عبد  [58وَالبَْلدَُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نبََاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلِاَّ نكَِداا﴾ ]الأعراف : ﴿
 « لا يدخل الجنة ولد زنية»ـ  الله بن عمرو ـ رضي الله عنهم ـ عن النبي ـ 

قال ابن القيم: وذلك لأنه مظنة كل شر وخبث ، وهو جدير ألا يجئ منه خيراا أبداا ، لأنه مخلوق من 
لنطفة لجسد المخلوق من انطفة خبيثة ، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به ، فكيف با

 «الحرام
﴿وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾ ونقول: هذا صحيح لو نهج الولد نهج والديه في الوقوع في هذا القذر ، وإلا 

 [.181]الأنعام : 
وعلى كل حال فجريمة الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف والكرامة والفضيلة والأخلاق ، بل وضد 

لإنسانية ، وتؤدي إلى تقويض بناء المجتمع وتفتيت الأسر واختلاط الأنساب وقطع العلاقات الزوجية وسوء ا
تربية الأولاد ، بل وتفضي إلى ضياع الطفل وإلقائه في عرض الطريق أو أمام دور العبادة ، فإذا لم يلتقط أو 

واا فاسداا في جسد المجتمع الإنسانِ يجد من يقوم على شئونه وتربيته ، شب على أسوأ الأحوال وصار عض
ينشر الحقد والكراهية ، وبث الفساد والإجرام ، لأنه ثمرة الجريمة البشعة المنكرة. واللقيط الذي يولد في ظل 
علاقة شرعية ، لا يهنأ فيها بظل الأسرة ، إنما يلازم العار واحتقار المجتمع له ، ونفورهم منه حتى يصبح الموت 

 هذه الحياة فإن من لم يثبت نسبه ميت حكما.أفضل عنده من 
واللقيط ـ كذلك ـ قد سلب حقاا من حقوقه والتي نالها وحظى بها الطفل الشرعي ، وهو حق حسن اختيار 

ـ على حسن اختيار صلى الله عليه وسلم الأب والأم ، وذلك الاختيار الذي يتم على أساس من الدين والخلق؛ فلقد حث ـ 
 الزوج لزوجه فقال: 

 «.لأربع لمالها ولحسبها ولجملها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك تنكح المرأة»
 «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»ـ : صلى الله عليه وسلم وقال ـ 

  

                                                           
ــفي مسيد الإمام أحمد م (1) ( أخرجه أبو «ولد الزنا أشر الثلاث »بلف :  7012برقم  7/111) 197ن مسيد أبي هريةرو اأجلد الثاني صـ

ــين الكبرع  1931ذديةع  1/727داود  ، كتاب الأية ن باب ما جاو  10/12، كتاب العتق باب في عتق ولد الزنا ، والبي قـ في الس

 .1/191ـ ، والطحاوي في اأشكل وصححه ووافقه الذهب 7/711في ولد الزنا ، والحاكم 

 سبق ذريجه صـ       . (7)
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فاختيار الزوج لزوجه على أساس الدين والخلق والصلاح يجنب الأطفال الكثير من الصفات والأخلاق 
 المذمومة التي يكتسبها الطفل من أمه.

باللقيط الذي ينشأ فلا يعرف له أباا أو أماا. وكذلك فإن اللقيط قد حرم حقاا ناله الطفل الشرعي فكيف 
 ليلة وضع النطفة في أمه ألا وهو حق الالتزام بآداب الجمع.

 وآداب الجمع ـ التي حرم منها اللقيط ـ ثلاثة:
 

 أولاا: استحضار النية:
وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا »... ـ قال صلى الله عليه وسلم ـ أن رسول الله ـ  فعن أبي ذر ـ 

شهوته وتكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
 .(1)«الحلال كان له أجر

ه قضاء وى بوفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالبينات الصادقة ، فالجمع يكون عيادة إذا ن
حق الزوجة ، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ـ أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف 

 .(2)الزوجة ، ومنعهم جميعاا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة
 

 ثانياا: التسمية عند الجمع:
بسم »ـ: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله صلى الله عليه وسلم  عنهم ـ قال: قال النبي ـ فعن ابن عباس ـ رضي الله

الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر بينهم في ذلك أو قضى ولد لم يضره شيطان 
 . (3)أبداا 

 يسمي يلتفت وقيل لم يضره مشاركة أبيه في جمع أمه ـ كم جاء عند مجاهد ـ أن الذي يجامع ولا»
 ولعل هذا أقرب الأجوبة « الشيطان على إحليله فيجامع معه

وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع ، وفيه الاعتصام 
بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء ، وفيه إشارة إلى أن 

 .(1)لشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر اللها
  

                                                           
، من  1/132، كتاب الزكاو باب بيان أن اسم الصدق  يةقم على كل نوا من اأعرو  ، وأحمد  1003برقم ) 7/392أخرجه مسلم  (1)

كتاب الصــلاو باب صــلاو ،  31،  7/30، ج 1771، وأبو داود برقم  711اأجلد الســادس/ 70937ذديةع أبي ذر الافاري برقم 

 .«وبضع  أهله صدق .... الحديةع»الضحى بلف : 

 .2/97قاله اليووي في شرح مسلم  (7)

ــوو باب رقم  1أخرجه البخاري ، في بدو اسلق باب رقم  (1)  11، وفي التوذيد باب رقم  11، وفي الدعوات باب رقم  7، وفي الوض

 7/1017( ومسلم كتاب اليكاح باب ما يةستحا أن يةقال عيد ار ا 2/79) 33رقم  وفي اليكاح باب ما يةقول الرجل إذا أتى أهله ،

ــ 1720، من مسيد عبد الله بن عباس برقم  1/7112( ، وأحمد 1111برقم ) لو أن أذدكم أتى أهله »بلف :  117اأجلد الأول صـ

ــين الدارمـ  «قال... الحديةع   ما يةميم أذدكم أن يةقول ذب يجامم أهله... كتاب اليكاح باب القول عيد ار ا بلف 7/111وفي س

لو أن أذدكم إذا أراد أن يةمتي أهله قال... »، كتـاب اليكـاح باب في جامم اليكاح بلف :  7131برقم  7/312وأبو داود  «الحـديةـع

 ، في اليكاح باب ما يةقول الرجل إذا دخل عليه أهله...  1919برقم  1/317وابن ماج   «الحديةع

 .9/112  في الفتح قال الحاف (1)



www.manaraa.com

261 

 

 : ثالثاا: الاستتار
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد »ـ صلى الله عليه وسلم فعن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله ـ 

 «العيرين
 .(1)«ـ قطصلى الله عليه وسلم وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما رأيت عورة رسول الله ـ 

هر لكل عقلية سليمة واعية أن الشريعة الإسلامية ترقى بالإنسان عن مستوى الحيوان ، وتكفل وبذلك يظ
له معنى الكرامة وتحقق له قيمته. ولقد أحاطت شريعتنا الغراء طلب الولد بسياج رفيع من السلوك 

لبهيمي لوك االقويم ، فقد حددت أسلوباا خاصاا في اللقاءات الزوجية بما ينبئ ويبعد العلاقات عن الس
 ويضعها في موضعها الإنسانِ الكريم الرفيع المتزن.

ومم لا شك فيه أن الولد الذي سينحدر في هذا الجو الإيمانِ الربانِ سيكون ولداا مباركاا طيباا إن شاء الله 
 شك لاتعالى. أما اللقيط والذي ولد في جو غير إيمانِ ربانِ وحرم من هذه الحقوق الطيبة المباركة ، فمم 

 فيه أن حرمانه منها سيؤثر على  طبعه وطبيعته.
 

 : المطلب الثانِ: الاستعداد له قبل مجيئه
من المعروف أن الطفل الشرعي يحتفي بمقدمه قبل مجيئه بشهور ، ويستعد له بشراء ما تحتاجه الأم له 

تى عته طبياا ، حمن طعام وشراب ، حتى تضع طفلها وتقوم على إرضاعه وإطعامه. كم تعمل على متاب
  تضعه.

                                                           
ــ (1) ، وفي سيده برك  بن محمد الحلبـ،  1/771واسطيا  7/712، ومن طريةقه أبو نعيم  32الحديةع أخرجه الطبراني في الصاير صـ

ــ ــ فإنه كذاب وضاا ، وقد ذكر له الحاف  ابن ذجر في  1ط 31ولا برك  فيه ، ك  قال الألباني في آداب الزفا  صـ اأكتا الإسلامـ ـ

، وفيه مولاو لعائشــ  وهـ  7/113، وابن ســعد  191،  1/773ن هذا الحديةع من أباطيله ، وله طريةق أخرع عيد ابن ماج  اللســا

وله طريةق ثالع عيد أبي الشيا في أخلاق  1/129، وابن عدي في الضعفاو  «الزوائد»  ول  ، ولذلفي ضـعف سـيده البوصـيري في 

ــ ، ومحمد بن القاسم الأسدي وهو كذلفي. وكا يةدل على ضعف هذا الحديةع والذي ، وفيه أبو صـالح ، وهو ضعيف  711اليبـ صــ

ــول الله عوراتيا ما نمتي مي ا وما نذر؟ قال: اذف  عورتفي إلا من زوجتفي أو ما  قبلـه مـا روع عن معاوية  بن ذيدو قال: قلب: يةا رس

ال قلب: ، ق «إن استطعب أن لا يةر ا أذد فلا يةريةي ا»ملكب يةمييفي ، قال: قلب: يةا رسـول الله إذا كان القوم بعض م في بعم؟ قال: 

،   23/1)وقد رواه أصــحاب الســين إلا اليســائـ ففـ العرــو  «الله أذق أن يةســتحـ ميه»يةا رســول الله إذا كان أذدنا خالياً قال: 

واللف  له ، وســيده  ، 7/121، وأبو داود  1/199والبي قـ  1/101وأحمد  7،  121/1،  7-72/139/1 والرويةاني في اأسـيد 

ــ)نسر اأرأو إلى عورو  173/7ذسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبـ وقواه ابن دقيق العبيد في الإأام  ، والحديةع ترجم له اليسائـ بـ

زوج ا( ، وعلقه البخاري في صـحيحه في باب من اغتسـل عريةاناً وذده في اسلوو ومن تسـتر فالسـتر أفضـل( ، ثم ساق ذديةع أبو 

 اغتسـال كل من موسـى وأيةوب علي   السـلام في اسلاو عريةاناً ، فمئـار إلى أن قوله في الحديةع: )الله أذق أن يةســتحـ ميه( هريةرو في

محمول على ما هو الأفضل والأكمل ، ولي، على ظاهره اأفيد للوجوب ، قال اأياوي: )وقد حمله الشافعي  على اليدب ، وكن وافق م 

 اآثار على اليدب ، قال: لأن الله تعالى لا يةايا عيه ئم من خلقه عراو أو غير عراو(.ابن جريةر فمول اسبر في 

 .11/102وذكر الحاف  في الفتح نحو 

ــه ذتى الفرج ، 121/79/1قال ابن عروو الحيبلي في الكواكا ) ــاذبه وأس (: ومباح لكل واذد من الزوجب اليسر إلى جميم بدن ص

له الاســتمتاا به ، فجاز اليسر إليه وأســه كبقي  البدن ، وهذا مذها مالفي وغيره فقد روع ابن ســعد لهذا الحديةع ، ولأن الفرج يحل 

 عن الواقدي أنه قال: رأيةب مالفي بن أن، وابن أبي ذئا لا يةريةان بمساً يةراه مي ا وتراه ميه. 
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أما الطفل غير الشرعي ، فهو على العكس من ذلك ، إما أن تفكر الأم في قتله قبل أن يجئ وذلك بإجهاضه 
وإما أن تقرر إلقائه في الطريق للناس ، أو تضعه أمام إحدى دور العبادة ، ذلك لأنه شخص قد جاء في 

 غير موعده ، فهو إذن طفل غير مرغوب فيه.
نت الشريعة الإسلامية قد أوجبت رعايته وهو في بطن أمه ، بل إنها أجلت تنفيذ الحد على الأم وإن كا

 لعدم إيذاء ما في بطنها.
ي ـ وهصلى الله عليه وسلم فعن أبي نجيد عمران بن الحصين ـ رضي الله عنهم ـ أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ـ 

أحسن : »ـ وليها فقالصلى الله عليه وسلم لي ، فدعا نبي الله ـ حبلى من الزنا ، فقالت: يا رسول الله ، أصبت حداا فأقمه ع
ـ فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم ، ففعل. فأمر بها نبي الله ـ « إليها ، فإذا وضعت فائتني بها

 .(1)فرجمت
 .(2)وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تترك حتى تضع ما في بطنها ، ثم تترك حولين حتى تفطمه

ما في بطنها ، وذلك لأن للإجهاض حكما في الشريعة الإسلامية  (3)مرأة أن تجهضوعلى ذلك فلا يحق لل
  نوجزه فيم يلي:

                                                           
ــه بالزنى  (1) ــلم في كتاب الحدود باب من اعتر  على نفس ،  1110ذديةع  1/172وأبو داود  1393، برقم  1/1171أخرجه مس

ـــ  ـــ برجم ا من ج يي  ، والترمذي صلى الله عليه وسلم كتاب الحدود باب اأرأو التـ أمر اليبـ ـ ، في  1/313، واليســائـ ج 1111ذديةع  1/202ـ

من  19117، برقم  1/110، ى  الحدود باب الرجم ، وأحمد  7111ذديةع  7/711اريائز باب الصلاو على اأرجوم  ، وابن ماج  

 . 310مران بن ذصب اأجلد اسام، صـذديةع ع

وفي الحديةع: اســتحباب جمم أثواجا علي ا وئــدها ، بحيع لا تكشــف عورتها في تقلب ا وتكرار اضــطراجا )اليووي في شرح مســلم 

11/701.) 

 .1/771معالم السين للخطابي  (7)

اير ًام ، ويةقال: للولد:   م: إذا لم يةســتبن الإج اض لا  مادو: ج م: أج ضــب الياق  إج اضــاً وهـ   م ألقب ولدها ل (1)

ــقض الـذي تم خلقـه ، ونفا فيه الروح من غير أن يةعيش )انسر: القاموس مادو ج م  ( ويةقال: 7/117خلقـه وقيـل: ار يم الس

ستع ل جواز ا أج ضب الياق  واأرأو ولدها أسقطته ناقص اسلق ، ف ـ ج يم ، و  ض  ـ بالهاو ـ وقد تحذ  ـ وهـ عبارو تشير إلى

 (.111كلم  )إج اض( في الياق  واأرأو على السواو )اأصباح اأيير ، للفيومـ مادو ج م صـ

أما الإج اض اصطلاذاً : فقد جرت عبارو فق او اأذاها عدا الشافعي  والشيع  ارعفرية  ـ على استع ل كلم  )إسقاط( مقابل اأعيى 

سقاط عيد الفق او الذيةن درجوا على استع ل هذا اللف  ، معياه: إلقاو اأرأو جييي ا قبل أن اللاوي لكلم  )إج اض( ، وجذا يةكون الإ

يةستكمل مدو الحمل ميتاً أو ذياً دون أن يةعيش ، وقد استبان بعم خلقه ، بفعل مي ا كاستع ل دواو أو غيره أو بفعل من غيرها )ااية  

         (.7/111، والروض  الب ي   7/113اأحتاج 

 قانوناً: هو إخراج الحمل من الرذم في غير موعده الطبيعـ عمداً وبلا اورو بمية  وسيله من الوسائل )الإج اض ، مقال للدكتور/ 

 .129،  122صـ 1931ذسن اأرصفاوي ، ميشور بمجل  ميبر الإسلام ، أكتوبر 

ــواو من ا أرأو أو من غيرها )وهذا التعريةف يةتفق مم التعريةف أمـا الإج ـاض في الطـا: ف و إلقـاو حمـل نـاقص اسلق باير ًام ، س

 الاصطلاذـ له(.

 أو: هو خروج متحصل الحمل في أي وقب من مدو الحمل ، وقبل تكامل الأئ ر الرحمي .

ــ 1991سيه  7)انسر ندوو الإنجاب في ضوو الإسلام ، سلسله مطبوعات ميسم  الطا الإسلامـ ، ط وراجم فتوع رقم  -733صـ

 كتاب الفتاوع الإسلامي  ، الصادرو عن دار الإفتاو اأصرية (. من  9ج 1700
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عند الأحناف يباح إسقاط الحمل ـ ولو بلا إذن الزوج ـ قبل مضي أربعة أشهر ، والمراد: قبل نفخ الروح ، 
ل بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة ، وفي باب الكراهة من الخانية: ولا أقو 

الصيد ضمنه ، لأنه أصل الصيد ، فلم كان مؤاخذاا بالجزاء ، فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا 
أسقطت من غير عذر ، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل ، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ، 

 .(1)ويخاف هلاكه
ل؟ يباح ما لم يتخلق منه شئ ، وقد قالوا في غير موضع: ولا يكون ذلك إلا وهل يباح الإسقاط بعد الحب

، وينقل عن الفقيه علي بن (2)بعد مائة وعشرين يوماا ، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق: نفخ الروح
اة ، ي: أنه يكره ، وإن لم يتخلق ، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة ، فيكون له حكم الح(3)موسى

 ونحوه. (1)كم في بيضة صيد الرحم
 . (8): إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر ، أو أنها لا تأثم إثم القتل(5)وقال ابن وهبان

 عند المالكية: 
لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ، ولو قبل الأربعين يوماا ، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجمعاا ، وهذا 

 هو المعتمد.
قيل: يكره إخراجه قبل الأربعين ، وهذا يفيد أن المراد ـ في القول الأول بعدم الجواز ـ التحريم ، كم و 

 ـبعده بالأولى  ـقبل نفخ الروح فيه   (1)يفيد النقل جميعه: أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين 
أ ، ولم يوجبها لتردده بين العمد والخط ونص ابن رشد: على أن مالكاا استحسن في إسقاط الجنين الكفارة،

 عند الشافعية. واستحسان الكفارة يرتبط بتحقيق الإثم.
  

                                                           
 .7/191، فتح القديةر للك ل بن اله م  7/111ذائي  رد اأحتار لابن عابديةن  (1)

 نف، اأراجم واأواضم السابق . (7)

هـ 111بيب ، ولد في اأديةي  ، سي  علي بن موسى هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، األقا بالرا ، من أجلاو أهل ال (1)

 (.1/73هـ )الأعلام جـ701وع د إليه اأممون العباسي باسلاف  من بعده ، ولكن أهل باداد ثاروا فخلعوا اأممون ، توى  سي  

اير عذر طب بفاأحرم لو كاـ بيم الصـيد ضـميه ، لأنه أصل الصيد فل  كان يةؤاخذ بارزاو ، فلا أقل من أن يةلحق ا إثم إذا سق (1)

( قال تعالى: 101م صـ1939هــ/1179، دار الي ض  العربي   1)اريب والأذكام اأتعلق  به في الفقه اأقارن ، د/ سلام مدكور ، ط

ثْ ﴿ داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ م مُّ ي  وَمَن قَتَلَهم مِنكم رم يْدَ وَأَنتممْ  م واْ ال ققَّ َا الَّمِينَ آمَنمواْ لاَ تَقْتملم ا أَمُّ مْ يقَ نكم مم بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ  ..﴾.لم مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يََْكم

 .[79]المائدة : 

م وهو 1132هـــ/237ابن وهبان هو: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثـ الدمشقـ ، فقيه ذيفـ ، ولي قضاو حماو ، توى  سي   (1)

 (.1/170)الأعلام  «ميسوم  ابن وهبان»وهـ مطبوع  باسم:  «ائدقيد الشد»في سن الأربعب ، له ميسوم  في الفقه أس ها: 

من الأعذار اأبيح  لمج اض: ئـعور الحامل بالهزال والضـعف عن تحمل أعباو الحمل ، لاسـي  إذا كانب كن يةضعن باير طريةق   (3)

قبل نفا   عذراً شرعياً مبيحاً لإسقاط الحملالوضـم الطبيعـ )الشـق ارانبـ( اأعرو  اآن )بالعملي  القيصرية ( ، ف ذا وأمثاله يةعتبر

ــودافي ، جماع   ــفوت الش ــلمب جمم: ص الروح دون إثم أو جزاو جيائـ شرعـ )كتاب الإج اض بب الطا والديةن وخطره على اأس

 (.71هـ صـ1111أنصار السي  اأحمدية  

 ، ط عيسى الحلبـ. 7/732ذائي  الدسوقـ على شرح الدرديةر  (2)
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اختلف علمء المذاهب في التسبب في إسقاط الحمل الذي لم تنفخ فيه الروح ، وهو ما كان عمره الرحمي 
الفرق بينهم ، بأن  أقل من مائة وعشرين يوماا ، والذي يتجه الحرمة ، ولا يشكل عليه العزل لوضوح

 المني حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه ، بخلافه بعد الاستقرار في الرحم ، وأخذه في مبادئ التخلق.
 وعندهم أيضاا: اختلف في )النطفة( قبل تمام الأربعين على قولين:

 قيل: لا يثبت لها حكم السقط والوأد.
  إخراجها بعد الاستقرار.وقيل: لها حرمة ولا يباح إفسادها ، ولا التسبب في

وقد سأل الكرابيسي أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن: رجل سقى جاريته شراباا لتسقط ولدها؟ فقال: ما 
 . (1)«دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله

عدم حكم ب، في بيان التفرقة بين الإجهاض والعزل: أن ما قبل نفخ الروح يبعد ال (2)وفي الإحياء للغزالي
تحريمه ، أما في حالة نفخ الروح فم بعده إلى الوضع ، فلا شك في التحريم ، وأما ما قبله فلا يقال: إنه 

 خلاف الأولى ، بل يحتمل للتنزيه والتحريم ، ويقوى التحريم فيم قرب من زمن النفخ ، لأنه جريمة.
 :(3)عند الحنابلة

يوماا بدواء مباح ، ويؤخذ من هذا: أن الإجهاض بشرب الدواء  إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين
 المباح ـ في هذه الفترة ـ حكمه الإباحة.

: أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناا فعليها كفارة وغرة ـ وإذا شربت (1)ونقل ابن قدامة في المغني
 الحامل دواء فألقت به جنيناا فعليها غرة وكفارة.

أن المرأة آثمة فيم فعلت ، ويؤخذ من النصوص التي ساقها ابن قدامة: أن ومقتضى وجوب الكفارة: 
 الضمن لا يكون إلا بالنسبة للجنين الذي ظهرت فيه الروح على الصحيح.

  (5)عند الظاهرية
أن من ضرب حاملاا فأسقطت جنيناا ، فإن كان قبل الأربعة الأشهر ـ وقبل تمامها ـ فلا كفارة في ذلك ، 

ـ حكم بذلك ، لأنه لم يقتل أحداا لكنه أسقط جنيناا فقط ، صلى الله عليه وسلم  واجبة فقط ، لأن رسول الله ـ لكن الغُرة
 وإذ لم يقتل أحداا فلا كفارة في ذلك ، ولا يقتل إلا ذو الروح ، وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد.

فارة الك ومقتضى ذلك: حدوث الإثم على مذهبهم في الإجهاض ـ بعد تمام الأربعة أشهر ـ حيث أوجبوا
 التي لا تكون مع تحقق الإثم ، ولم يوجبوها في الإجهاض قبل ذلك.

 :(8)عند الزيدية
قضى بالغرة ولم  ـصلى الله عليه وسلم لا شئ فيم لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم ، ولا كفارة في جنين ، لأن النبي ـ 

ه: مات ، ففيه كفارة ، ومقتضايذكر الكفارة ، ثم إن ما خرج ميتاا لم يوصف بالإيمان ، وإذا خرج حياا ، ثم 
  وجود الإثم في هذه الجزئية.

                                                           
 . 7/113حتاج ااية  اأ (1)

 ، طبع  دار اأعرف  ، بيروت لبيان. 7/11إذياو علوم الديةن للازالي جـ (7)

 .112الروض اأربم في باب العمد صـ (1)

، كشا  القياا  1/71، غاية  اأيت ـ  1/173، والإنصا   3/191في كتاب الديةات ، وانسر: الفروا  2/707اأايـ لابن قدام   (1)

 ي .أنصار الس 1، ط 3/11

 . 7171-7177م  10-11/11اأحلي لابن ذزم  (1)

 .112،  1/730البحر الزخار  (3)



www.manaraa.com

265 

 

 : (1)عند الإمامية
أنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود ، وقيل: مطلقاا سواء ولجت فيه الروح ، أم لم تلج 

 فيه الروح.
 : (2)عند الإباضية

بارد وحار ، ورفع ثقيل ، فإن تعمدت مع أنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب ، ك
 علمها بالحمل لزمها الضمن والإثم ، وإلا فلا إثم.

وتلخص من أقوال فقهاء تلك المذاهب ـ في هذا الموضع ـ إلى أن في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح في 
 : (3)الجنين ، أربعة أقوال

قول فقهاء الزيدية ، ويقرب منه قول فريق  الإباحة مطلقاا من غير توقف على وجود عذر ، وهوالأول: 
من فقهاء الحنفية ، وإن قيده فريق منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر ، وهو ما نقل أيضاا عن بعض 

 فقهاء الشافعية.
الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر ، وهو ما تفيده أقوال بعض فقهاء الأحناف وفريق من الثانِ: 

 الشافعية.
 الكراهة مطلقاا ، وهو رأي بعض فقهاء المالكية.الثالث: 

 الحرمة وهو المعتمد عند المالكية ، والمتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم العزل.الرابع: 
أن ما تم في الطب الحديث من اكتشافات بصدد الجنين جاء تصديقاا وتأكيداا لما قاله ويرى الباحث: 

جنين قبل الأربعين له حياة النمو والتكاثر ، ولذا فإنه يحرم التعرض له ، المالكية ومن وافقهم: من أن ال
 هذا قياساا على تحريم كسر بيض صيد الحرم بالنسبة للمحرم.

 ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَهو أن الله تعالى قد حرم على المحرم قتل الصيد ، قال تعالى: ووجه هذا الدليل: 
يْ  ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ]المائدة : تقَْتُلُواْ الصَّ داا فَجَزاَء مِّ تَعَمِّ وقوله [ ، 15دَ وَأنَتُمْ حُرمٌُ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّ

فمن كسره كان عليه جزاء كسره ، ففي  [18: ﴿وَحُرِّمَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرمُاا﴾ ]المائدة : تعالى
، وعن معاوية  (1)«ـ قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنهصلى الله عليه وسلم عجرة أن النبي ـ المصنف عن كعب بن 

نعامة وهو محرم ـ يعني عشها ـ فكسر بيضة ، فسأل علياا ،  (5)بن قرة أن رجلاا من الأنصار أوطأ أدحي
بي ـ نـ فأخبره فقال الصلى الله عليه وسلم فقال: عليك جنين ناقة ، أو قال: ضراب ناقة ، فخرج الأنصاري فأتى النبي ـ 

 .(8)«قد سمعت ما قال علي ولكن هلم إلى الرخصة صيام أو إطعام مسكين»ـ : صلى الله عليه وسلم 
  

                                                           
 .7/111الروض  الب ي   (1)

 . 171،  7/119شرح الييل  (7)

 انسر: اأراجم السابق  لفق او اأذاها. (1)

ــيف عبد الرزاق اأجلد الرابم/ (1) ــلمـ ، باب  ، وأخرجه البي قـ من طريةق عباد بن 7107ذديةع رقم  171مص يةعقوب عن الأس

 .1/707بيم اليعام  يةصيب ا اأحرم ج

 (.1/702الأدذى: مبيم اليعام في الرمل )السين الكبرع للبي قـ ج (1)

، وأخرجه البي قـ من طريةق سعيد بن أبي عروب  عن مطر الوراق ،  7797ذديةع رقم  170مصيف عا الرزاق ، اأجلد الرابم/  (3)

 .1/702ا اأحرم جباب بيم اليعام  يةصيب 
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 ومن هذا يتبين لنا: أن أصل الصيد وهو بيضه حكمه حكم الصيد نفسه في التحريم.
 .لذلك كان الجنين أولى بالحرمة وأحق

فة لا اعتبار تية التي تتمثل في النطوقد علل أحد الكتاب إباحة الإسقاط قبل الأربعين بقوله: )إن الحياة النبا
لها في نظر الشارع ، إذ لو اعتد الشارع بها وأعطاها حكم الحياة المقدسة المكلوءة بالرعاية لها والدفاع عنها 
لكان على الشريعة أن تولى هذه الحرمة ذاتها لسائر الحيوانات الجرثومية التي تغور بها المائعات المختلفة 

وغيرها ، وأي قانون هذا الذي بلغ من تقديس الحياة والنهي عن القتل يتسع لهذا المعنى وتفيض بها الدماء 
 انتهى. الذي لا يدخل في اعتبار اللغة من قريب أو بعيد(

ونرد على ذلك بما يلي: أن هذا التعليل غير سليم لأنه قد ثبت بالنصوص وعلم الطب الحديث أن حياة  -1
الأساس في مراحل خلق الجنين وليست كم قيل بأنها حياة نباتية  النطفة حياة نمو وتكاثر وهي تحتل

 لا قيمة لها.
إن مبدأ المقارنة بين الحياة النباتية في الإنسان والحياة النباتية في الحيوانات الأخرى غير صحيحة ، لأن  -2

لقََدْ خَلَقْنَا : ﴿الله سبحانه وتعالى استثنى الإنسان دون غيره من المخلوقات واختصه بالتكريم ، قال تعالى
﴿وَلقََدْ كرََّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالبَْحْرِ  وقال تعالى:[ ، 1الْإنِسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ﴾ ]التين : 

نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلاا﴾ ]ا مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كثَِيرٍ مِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  [.10لإسراء : وَرَزقَْنَاهُم مِّ
وكيف يكون هذا التكريم إذا كان أصل الحياة في الجنين مهدر وغير مصون؟ ! بل حتى نظرة الإسلام للحياة 
النباتية أو الجرثومية للحيوانات لم يوفق الكاتب في تصويرها لأننا لو قلنا إن الحياة الجرثومية ليس لها 

وية التي تجريها بعض الدول في قيعان المحيطات والبحار اعتداد في نظر الشارع فمعنى هذا أن التجارب النو 
والتي تقضي على الحيوانات البحرية بإبادتها للحياة الجرثومية لتلك الحيوانات أمر مباح ومشروع بدعوى 
أنه قضاء على حياة جرثومية ، لكن الحقيقة غير ذلك فإن الشارع لا يبيح هذه الأفعال المدمرة للطبيعة ، بل 

م قد انفرد بحمية أصل الحياة في الكائنات سواء في الحيوان أو في النبات لأن في بقائها حكمة إن الإسلا 
 ومصلحة للإنسان والكون.

إن الإجهاض قبل الأربعين إضافة إلى أنه يعتبر جريمة فإنه أيضاا يكون ذريعة لنشر الفساد إذ يمكن أن  -3
بون فيه بدعوى أن ذلك أمر مباح. أما الإجهاض يستغل الناس هذه الثغرة ليتخلصوا من كل حمل لا يرغ

بعد نفخ الروح: فإن أقوال الفقهاء المذاهب جميعاا تدل على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ 
الروح فيه أي بعد الشهر الرابع الرحمي ـ محظور ، وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية ، فإذا 

عليها ما أطلق  يتاا ، بعد أن كانت الروح قد سرت فيه ، وجبأسقطت المرأة جنينها ، وخرج منها م
وتكون على الجانِ  (1)والغرة يدفعها عاقلة الجانِ عند الحنفية والشافعية عليه الفقهاء اصطلاحاا: الغرة

وكذلك الحكم إذا ما أسقطه غيرها ، وانفصل عنها  (2)وحده عند الحنابلة، وتدفع الغرة لورثة الجنين
و كان أبوه هو الذي أسقطه ، وجبت عليه الغرة أيضاا ، وبعض الفقهاء أوجب ـ مع ذلك ـ ميتاا ، ول

 .(3)وقال الليث بن سعد وربيعة أن الغرة تكون للأم كفارة
ومقتضى هذا: أن هناك إثماا وجريمة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه ، وهذا حق ، لأنه قتل إنسان 

كان الجزاء الديني بالإثم ، وفيه الكفارة والجزاء الجنائي بالتغريم ، وهو وجدت فيه الروح الإنسانية ، ف
  الغرة.

                                                           
)والعاقل  أقارب الرجل الذيةن يةؤدون  7/192/197، اأ ذب  2/131ومـا بعدها ، ااية  اأحتاج  7/111انسر: ابن عـابـديةن  (1)

ــ دار القلم بدبي ، مختار الصحاح للرازي  729الدية  عيه( العقوبات الرـعي  وأسباجا د/ وهب  الزذيلي ، د/ رمضان الرنباصي صـ

 .1991اأكتب  العصرية  بيروت ط سي   طبع  171صـ

 .7/113، بداية  اأجت د  7/117ابن عابديةن  (7)

 . 1/797، اأقدمات اأم دات  9/117، اأايـ  7/113بداية  اأجت د  (1)
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أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض ، كم إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الأطباء المختصون أن بقاء 
 لأم ـ عملااالحمل في بطنها ضاربها ، فعندئذ يجوز الإجهاض ، بل يجب ـ إذا كان يتوقف عليه حياة ا

، ولا مراء في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت  (1)بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين
أمه ، كان بقاؤها أولى ، لأنها أصله ، وقد استقرت حياتها ، ولها حظ مستقل في الحياة. كم أن لها وعليها 

 .(2)ته ولم تتأكدحقوقاا ، فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حيا
وفي حاشية ابن عابدين أنه: لو كان الجنين حياا ويخشى على حياة الأم من بقائه فإنه لا يجوز تقطيعه ، 

 .(3)«لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم
لى ع والظاهر أن الحنفية يريدون بذلك دفع قتل الأجنة لمجرد الظن بأن الأم ستتضرر من ذلك أو يخشى

 .(1)حياتها ولكن إذا كان الأمر مؤكداا فظاهر كلامهم لا يمنع إخراج الجنين إذا تأكد موت الأم
إذا ماتت الأم وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج مطلقاا على ما صرح به ابن سريج : »(5)وفي المجموع

رج يرجى حياته ، وهو أن وقال بعض الأصحاب: بل يعرض على القوابل ، فإن قلن: إن هذا الولد إذا خ»
يكون له ستة أشهر فصاعداا شق جوفها وأخرج ، وإن قلن لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق 
لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيم لا فائدة فيه. قال الماوردي: وقول ابن سريج قول أبي حنيفة وأكثر 

إن كان ميئوساا من حياته ، فعلى هذا يرى الفقهاء ، وقد استنكر صاحب المجموع قتل حي معصوم و 
 النووي إخراجه وإن كان ميئوساا من حياته لعله ترجى له الحياة.

وعلى هذا لا يجوز إخراج أو إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه بأي حال من الأحوال إلا إذا تأكد أن في 
 قيه أو محقق.بقائه موت الأم المحقق ، أما ما دون ذلك من الأعذار فلم يقل به ف

 -والضرورة لا تكون مشروعة إلا إذا تحققت فيها العناصر الآتية:
 أن تكون أسباب الضرورة قائمة لا متوقعة ، أي أن تكون المخاوف مستندة إلى دلائل واقعة بالفعل. -1
أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل نتائج يقينية أو غالبة على الظن بموجب أدلة علمية لا  -2

 عتمداا على إلهام أو تخمين.ا
أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم أهمية في ميزان الشرع  -3

من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور وإهمل أسباب الضرورة ، بمعنى: أن تكون المفسدة 
فسدتان ابه ، فإنه إذا تعارضت مالمترتبة على تجنب المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتك

 . (8)روعي أعظمهم ضرراا بارتكاب أخفهم
  

                                                           
ــ (1) ر الكتا طبع  دا 77الأئـباه واليسائر لابن نجيم الحيفـ اأصري ، في القاعدو اسامس  )يةزال الضرر الأئد بالضرر الأخف( صـ

 العلمي  بيروت.

 . 9/7099الفتاوع الإسلامي   (7)

 .1/337ذائي  ابن عابديةن  (1)

 73، 32، الإج اض من ميسور إسلامـ ، د/ عبد الفتاح إدرية، صـ 13الإج اض بب الطا والديةن ، جمم صفو  الشوادفي صـ (1)

 م.1991، 1، ط

 طبع  اأييرية .  1/101اأجموا لليووي  (1)

ــالأئبا (3) ــ ، 1101،  1، دار الكتا العلمي  ط 72ه واليسائر للسيوطـ صـ طبع   1/90م. الأئباه واليسائر لابن نجيم ج1971هـ

 م. 1993هـ ، 1112،  1مكتب  نزار مصطفى الباز ط
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كذلك والتي تبيح الإجهاض حالة أن يكون الحمل من زنا عن طريق الإكراه ـ  (1)ومن الضرورات الشرعية
كم حدث لنساء البوسنة والهرسك ـ لما فيه من حفاظ على عرض المرأة المسلمة ، وعلى أسرتها ، وفي 

تشار الفضيحة ضرر أي ضرر سواء عليها أم على المجتمع ، أما إذا كانت تمارس الزنا باستمرار فليس لها ان
،  (2)الإجهاض حينئذ ، ولو قبل مرحلة التخلق ، لأن في إباحة الإجهاض لها تشجيعاا لها على احتراف البغاء

 وستراا لها من الفضيحة ، وخير للمجتمع أن تفتضح.
تكتشف بالجنين فلا يعتبر مبرراا شرعياا لإجهاضه أياا كانت درجة هذه العيوب من حيث  أما العيوب التي

إمكان علاجها طبياا أو جراحياا ، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، لأن التقدم العلمي والتجريبي دل 
ج لا على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو في وقت مستعصية على العلاج ، ثم يجد لها العلم الع

ن الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيلاا﴾ ]الإسراء : وسبحان الله القائل:  (3)والإصلاح   [.85﴿وَمَا أوُتيِتُم مِّ
أما إذا كانت هناك عيوب وراثية بالأجنة فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها مؤثرة على الحياة ، مادام الجنين 

يه الروح أخذاا بأقوال الفقهاء الذين رخصوا ـ أي إذا لم تنفخ ف (1)لم يكتمل في الرحم مائة وعشرين يوماا 
في الإجهاض فيم قبل نفخ الروح ومن هذا يتضح أن المعيار في جواز الإجهاض للمرأة ، قبل استكمل 

 هو أن يثبت علمياا وواقعياا: (5)الجنين مائة وعشرين يوماا رحمياا 
 خطورة ما به من عيوب وراثية. -1
 ض الذي لا شفاء منه.وأن هذه العيوب تدخل في نطاق المر  -2
 وأنها تنتقل منه إلى الذرية.  -3

  

                                                           
دار اأيار  ، طبع  7/12، وانسر: الفقه الواضح د/ محمد بكر إس عيل ذـ 179نسرية  الضرورو الرعي  ، جميل محمد بن مبارك صـ (1)

 م.1990سي  

البااو هو كارســ  اأرأو الزنا من عموم الياس مقابل أجر. أو هو: قبول اأرأو صــلات جيســي  بالاير لقاو أجر وبدون ًييز )جريةم   (7)

 .17م صـ1997دار الصفوو  7الزنا بب الرائم الس وية  والقوانب الوضعي  ، د/ عبد الوهاب البطراوي ، ط

 من كتاب الفتاوع الإسلامي  ، الصادرو عن دار الإفتاو اأصرية . 9ذـ 1700وع رقم راجم فت (1)

، وقد صـدرت هذه الفتاوع عن فضـيل  الإمام الأكبر الأسـبق الشيا جاد الحق علي جاد  1109-9/1103الفتاوع الإسـلامي   (1)

 . 1/17/1970الحق ـ رحمه الله ـ في 

ـ قال: إن أذدكم يجمم خلقه في  ـ رواه عيه ابن مسعود ـ صلى الله عليه وسلم ياً ما جاو في ذديةع لرسول الله ـ اأقصود باأائ  وعرون يةوماً رحم (1)

بطن أمه أربعب يةوماً ، ثم يةكون علق  مثل ذلفي ، ثم يةكون مضا  مثل ذلفي ، ثم يةبعع الله ملكاً ، فيؤمر بمربم كل ت ، ويةقال له: اكتا 

 «.....عمله وأجله وئقـ أو سعيد ، ثم يةيفا فيه الروح

ذديةع رقم  1/7013)أخرجه الشـيخان ، واختاره اليووي في أربعييه ليكون الحديةع الرابم مي ا ، انسر: صحيح مسلم كتاب القدر 

 (.1391واللؤلؤ واأرجان ذديةع رقم  7311

ائص البر ، لي، في ا خص والعل و نسروا للحديةع ، فوجدوا أنه أخبر عن أن اريب يةمر في مرذلتب ميذ ًثله في عياه ذي  أولي  ،

وإن كان في ا خصـائص الحياو ، على تشـكله خلقاً سـويةاً مفعً  باسصـائص الأدمي  أو أصـولها ، وتشمل اأرذل  الأولى أطواراً ثلاث  

    ( يةوماً من عمر اريب بيفا الروح فيه.170للجيب ، هـ اليطف  والعلق  واأضا  ، وتبدأ اأرذل  الثاني  بعد )

نسر: الإج اض بب القواعد الرــعي  واأعطيات الطبي  ، د/ محمد نعيم يةاســب ، من أبحاث ندوو الإنجاب في ضــوو الإســلام ،  )ا

 (.717صـ
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من يرى أن من الأعذار المبيحة لإسقاط الجنين أن ينقطع لبن المرضع بسبب الحمل ،  (1)ومن الفقهاء
وتكون الأسرة من الفقر بحيث تعجز عن أن تسد حاجة الرضيع بأن تستأجر له من ترضعه ، أو تشتري 

جد امرأة تتبرع بإرضاع الصغير، أو لم يقبل الصغير ثديها ، ففي هذه الحالة له الألبان الصناعية ولم تو 
يجوز التضحية بالجنين الحي حياة مستترة إنقاذاا لحياة أخيه الحي حياة حقيقية ظاهرة ، إذ في انقطاع 

 .(2)اللبن عنه تعريضه للهلاك والموت
اب أخف الضررين لإنقاذ أحدهم وهي مم سبق نرى أن هذه الأعذار معقولة ومبنية على قاعدة ارتك

 قاعدة شرعية معتمدة في الفقه الإسلامي. 
أما ما نراه وما نسمعه اليوم من أعذار واهية وتهاون في إسقاط الحمل يتحايل بها مرتكبوا هذه الجريمة 

 النكراء لتبرير جريمتهم فأمر وباله عظيم وشره مستطير.
إجهاض الجنين خوفاا من الفضيحة والعار ـ كم بينا من قبل ـ لأنه  كذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال

إذ كان إجهاض الحمل الناشئ من نكاح صحيح محرماا فإنه من باب أولى أن يكون أشد تحريماا في حالة نشوء 
الحمل من سفاح ، لأن الشارع يحرم تلك الفاحشة ويسد كل الطرق التي تؤدي إليها ، فإنه كم قال تعالى: 

: أي لا تتحمل نفس وزر غيرها مم لم يكن لها يد في كسبه أو [181وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾ ]الأنعام : ﴿
التسبب فيه ، ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة برئ من أجل ذنب اقترفه غيره ، والمعروف ـ كم قلنا من 

ه الحمل الذي يعرضها للفضيحة والعار ، ووفقاا لهذه قبل ـ أن أول شئ تفكر فيه الزانية هو التخلص من هذ
 الآية السابقة فإن إجهاض هذا الجنين يكون محرماا تحريماا قاطعاا منذ لحظة العلوق.

ومن الأدلة أيضاا على تحريم الإجهاض خوفاا من العار والفضيحة: أن في القول بجواز إسقاط الزانية حملها 
  .(3) لما تقضي بها قاعدة: )سد الذرائع(المتكون من الزنا مناقضة صريحة 

                                                           
ــي  ابن عابديةن  (1) ــبق )ذائ ــيل  الإمام الأكبر الأس ــلامي   1/123من هؤلاو الأذيـا  ، وقـد مال إلى رأ م فض ، والفتاوع الإس

9/1103 .) 

ومن الأعذار أن يةيقطم لبي ا ــــ أي الأم ــــ بعد ظ ور الحمل ، ولي، لأبي الصــاير ما يةســتمجر به السًر ويخا  »وها: يةقول ابن  (7)

 د/ إيةياس عباس إبراهيم. 111، وانسر: رعاية  الطفول  في الريةع  الإسلامي  صـ 1/123)ذائي  ابن عابديةن ذـ «هلاكه

اأفسدو إذا كانب اليتيج  فساداً ، لأن الفساد كيوا )أصول الفقه الإسلامـ د/ وهب  سـد الذرائم معياه: الحيلول  دون الوصول إلى  (1)

 م(.1973دار الفكر دمشق  1، ط 7/721الزذيلي 

 ،والذريةع  في اللا : هـ الوسـيل  التـ يةتوصـل جا إلى الشـم. وفي اأصباح اأيير )ذرا( الإنسان طاقته التـ يةبلا ا ، والذريةع  الوسيل  

 (.1/707الذرائم )جوارمم 

 (.1/197وعيد عل و الأصول هو ما يةتوصل به إلى الشم اأميوا اأشتمل على مفسدو )اأوافقات للشاطبـ ج

أن هذا التعريةف مقصور على الذرائم اأحرم  والأنسا ما ذكره ابن القيم أن الذريةع  ما كان وسيل  وطريةقاً إلى الشم. ويرى البا ث: 

 بتحقيق محـ الديةن عبد الحميد(. 1/112القيم ج )أعلام اأوقعب لابن

 واأقصود من )الشم( لي، هو العموم وإن  يةف م من قريةي  الكلام التحدث عن الذريةع  في الأذكام الرعي  من طاع  أو معصي .

 بد القادر بن أحمد بن بدراناعتبر الإمامان مالفي وأحمد مبدأ الذرائم أصلًا من أصول الفقه )اأدخل إلى مذها أحمد لع جية المرائ : 

 (.700-1/197،  7/131، إدارو الطباع  اأييرية  بمصر. اأوافقات  117صـ

 (.1/121وقال ابن القيم: إن سد الذرائم ربم الديةن )أعلام اأوقعب 

 (.1/101وأخذ به الشافعـ وأبو ذييف  في بعم الحالات وأنكرا العمل به في ذالات آخري )اأوافقات 

 ، ط بيروت(. 111شيع  به )الأصول العام  للفقه اأقارن أحمد تقـ الديةن ، صـوأخذ ال
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فسداا  (1) وخلاصة القول: إن الإجهاض يؤدي إلى زيادة ارتكاب الفاحشة ، )فم أدى إلى الحرام فهو حرام(
 لذريعة الفساد حرمت الشريعة إجهاض الحمل من سفاح.

ط ذر ، لأن الرخص لا تنابقى أن نقول: إن الزانية لا تستفيد من الرخصة في إجهاض حملها إذا ألم بها ع
 بالمعاي .

 ـفي سفر معصية ، وبهذا قال مالك وأحمد وجمهير العلمء من الصحابة  قال النووي: )لا يجوز ، أي القصر 
َ غَفُورٌ رَّ ، لقوله تعالى: ﴿ (2) والتابعين ومن بعدهم( ثِمٍْ فَإِنَّ اللهه يمٌ﴾ حِ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

 [3]المائدة : 
وجاء في الفروق: )فأما المعاي  فلا تكون أسباباا للرخص ، ولذلك فالعاي  بسفره لا يقصر ولا يفطر بسبب 
هذا السفر وهو في هذه السورة معصية فلا يناسب الرخصة ، لأن ترتيب الترخيص على المعصية سعى في 

 .(3) تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها(
 وتبعاا لهذه القاعدة فلا يجوز للزانية الاستفادة من الترخيص في حالة الضرورة. 

وبذلك تكون طرق حمية هذا الجنين أكثر تشدداا خاصة وأن الجنين في هذه الحالة يكون فاقداا لولاية 
  المصلحة وط بالوالدين ، ويكون وليه السلطان لأن السلطان هو ولي من لا ولي له ، وتصرفه في الرعية من

                                                           
وأنكره ابن ذزم الساهري مطلقاً لأنه باب من أبواب الاجت اد بالرأي ، وهو عدو الرأي كله )الإذكام في أصــول الأذكام لابن ذزم 

 وما بعدها ، مطبع  الإمام بالقاهرو(. 211صـ

 بالذرائم بمدل  من القرآن والسي :استدل القائلون ابدلة: 

وا: قوله تعالى: ﴿فمن القرآن ولمواْ انظمرْنَا وَاسْمَعم ولمواْ رَاعِناَ وَقم َا الَّمِينَ آمَنمواْ لاَ تَقم  .[804]البقرة :  ﴾يَا أَمُّ

 ـ.صلى الله عليه وسلم واأراد من راعيا: اسم فاعل من الرعون  ، كان الي ود يةستعملون هذه الكلم  بقصد سا اليبـ ـ 

ــ  ومن السنة: ــ : صلى الله عليه وسلم بقوله ـ )متفق عليه ، أخرجه البخاري في الإية ن باب فضل من  «الحلال بب والحرام بب وبيي ا أمور مشتب ات»ـ

نووي( وأبو داود في البيوا باب   1/11/72، ومســلم في اأســاقاو باب أخذ الحلال وترك الشــب ات ) 1/111/17اســتبرأ لديةيه 

ــب ات  ــب ات  1110،  1179 برقمـ 1/710 اجتيـاب الش ،  1701برقم  7/107، والترمذي في البيوا باب ما جاو في ترك الش

الســين الكبرع ، وابن ماج  في الفتن باب الوقو  عيد  3010برقم  1/1واليســائـ في البيوا باب اجتياب الشــب ات في الكســا ج

من ذديةع اليع ن بن  1/10، وفي الشعا  1/111، والبي قـ في السين  720-1/739وأحمد  1971برقم  7/1117الشب ات ج

 بشير(

لا يةتضمن ذكً  تكليفياً إذ لا تحريةم إلا بدليل قاطم ، وإن  هو للحم  «أن الحلال بب وأن الحرام بب»وأما ابن ذزم فيرع أن ذديةع: 

ــول الأذكام لابن ذزم  ــيـانـ  لليف، عن كـل دواعـ الهوع )الإذكام في أص زم في هذه يةلتقى مم ( وابن ذ3/217على الورا وص

ــافعـ فيحكم بـمن التحريةم والتحليل لا يةثبب بالسن ، ومن ذرم الذرائم فقد ذرم بالسن ، والله تعالى يةقول:  غْنِ  وَ ﴿الش إنَِّ الظَّنَّ لَا يم

قِّ شَيْئاً   .[21]النجم :  ﴾مِنَ الَْْ

لفاظ فقض ، دون الاتجاه إلى اأعان التـ يةقصدها اليص ، وقد والحقيق  أن ابن ذزم أنكر الذرائم ًشـياً مم مبدئه وهو الأخذ بسواهر الأ

ــول والفروا والأزواج  ــ ادو الأص ــح من تجويةزه ئ ــبه لهذا اأبدأ إلى إنكار ما اتفق العل و على اعتباره أو إلاائه ، ك  يةتض أدع به تعص

 (. 211في أصول الأذكام لابن ذزم صـوالأصدقاو لبعم ما داموا عدولاً ، لأنه الهم  مسيون  والعدال  مؤكدو )الإذكام 

 ط مطبع  محمد علي صبيح وأولاده. 7/173هـ ، ج297التلويةح على التوضيح لسعد الديةن التفتازاني ، اأتوى  سي   (1)

 ، طبع  دار الفكر. 1/113اأجموا في شرح اأ ذب لليووي ج (7)

 وت. ، ط دار اأعرف  للطباع  والير بير 7/11الفروق للقرافي ج (1)
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 كم سبق أن ذكرنا ، لذلك فهو لا يستطيع أن يضحي بحياة الجنين في سبيل المحافظة على مصلحة الأم.   
وهناك حالة واحدة يبيح الشارع فيها الإجهاض للزانية وذلك حيت تتعرض حياتها للخطر ففي هذه 

 .(1)الحالة ترد المسألة إلى قاعدة التعارض والترجيح
 يعة الإسلامية تحرم الإجهاض وخاصة بعد نفخ الروح في الجنين.لذا فإن الشر

. ولأجل أن تقوم جريمة الإجهاض (2)أما القانون الجنائي المصري فقد حرم الإجهاض في جميع مراحل الحمل
 :(3)في القانون فإنه يجب أن تتوافر شروط ثلاثة هي

 أن يكون هناك حمل. -1
 استعمل وسيلة تؤدي إلى الإجهاض. -2
 ر القصد الجنائي. تواف -3

ومن هنا يتبين مدى حرص الإسلام على حياة الجنين قبل أن يولد. وهذا الحق مكفول لكل الأجنة ـ سواء 
 التي بنيت في ظل عقد شرعي أو التي بنيت بسبب الزنا أو غيره. 

  

                                                           
قاعدو التعارض والترجيح تعيـ أنه: )إذا تعارض اأوجا واأحرم فيتولد التخيير اأطلق كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يةسد رمق  (1)

 أذد رضــيعيه ولو قســم علي   أو ميع   أاتا ، ولو أطعم أذدإا مات اآخر ، فإذا أشرنا إلى رضــيم معب كان إطعامه واجباً لأنه فيه

ــبيل إلا التخيير(  إذيـااه ، وذرامـاً لأن فيـه هلاك غيره ، فيقول: هو مخير بب أن يةطعم هـذا في لفي ذاك ، أو ذلفي في لفي هذا فلا س

هـ ويةقول العزب بن عبد السلام: إذا تساوت اأصالح مم تعذر 1171، اأطبع  الأميرية  ببولاق  1، ط 7/171)اأستصفى للازالي ج

، ط  23-1/21ديةم والتمخير للتيازا بب اأتســاويةب )قواعد الأذكام في مصــالح الأنام ، للعز بن عبد الســلام جارمم ذيرنا في التق

 دار اأعرف  بيروت(.

ــتلزام هلاك اآخر ،  ــبحوا محاهيةن بب أمريةن كل مي   واجا لذاته وهو الإنقاذ ، وذرام لايره وهو اس والأطباو في هذه الحال  أص

رام في مرتب  واذدو من الأإي  فلي، أمام م إلا التخيير ، وعيد ذال  التعارض هذه ترجح مصلح  الأم في العادو، وكلا الواجا والح

ــ  للخطر ، ولي، هذا  ــل ، ولأن الطفل بعد موت أمه تكون ذياته معرض لي، لأن ذياو اريب أقل من ذياتها ولكن لأاا هـ الأص

 ذياو اريب دون ذياو الأم فل م ذلفي ، والله تعالى أعلم.ذقيق  ثابت  فإذا اختار من بيدهم الأمر 

 ( من قانون العقوبات اأصري.730/737انسر: اأادتب ) (7)

 ، د/ محمد فائق اروهري. 1911، رسال  دكتوراه سي   717انسر: اأسًولي  الطبي  في قانون العقوبات صـ (1)

ن أباذب اأحكم  العليا في الولايةات اأتحدو الأمريةكي  الإج اض ، فقد تم إج اض )والحقيق  أن الإج اض يةعد أمراً خطيراً ، فميذ أ

، كا ذدا بالرئي، الأســبق ريجان للقيام بحمل  ضــد الإج اض )مشــكل  الإج اض ، د/  1971مليون امرأو ذتى عام  11أكثر من 

، قدرت ذالات  1923في ازديةاد مستمر ، ففـ عام  ( ولا تزال ذالات الإج اض211م ، صـ1971محمد علي البار ، الدار السعودية  

قدرت ذالات الإج اض )اريائـ(  1971في البلاد اليامي  ، وفي عام  11200000الإج اض في العالم بخمس  وعريةن مليوناً مي ا 

ــف ا في العالم الثالع( ) ل  التايةم  ــب مليون ذال  أكثر من نص ــط،  3عدد  Timeفي العالم بخمس  Liveنقلًا عن  ل  م 1971أغس

 الأمريةكي (. 
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 في حقوق اللقيط بعد ولادته:  المبحث الثانِ
 

ها له الشريعة الإسلامية ونحن في هذا المبحث سنتكلم اللقيط كأي طفل آخر له حقوق رسمتها ، وقررت
 عن هذه الحقوق.

 :المطلب الأول: في الآذان والإقامة في أذنيه
ـ قد أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ـ »فقد روى عن أبي رافع قال: 

 .(1)«عنها
من ولد له مولد فأذن »ـ قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ـ وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث الحسن بن علي 

 .(2)«في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيات
وسر التأذين ، والله أعلم: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته 

التلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كم والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام ، فكان ذلك ك
يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به ، وإن لم يشعر ، 
مع ما في ذلك من فائدة أخرى ، وهي هروب الشيطان من كلمت الآذان ، وهو كان يرصده حتى يولد ، 

 .(3)قدرها الله وشاءها ، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به فيقارنه للمحنة التي

أن الشيطان إذا »ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي ـ  ومستند دليل هروب الشيطان عند التأذين ما رواه أبو هريرة ـ 
سمع النداء أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته ، فإذا سكت رجع فوسوس ، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى 

 .(1)«يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس لا
وفيه سر آخر للتأذين: وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دين الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان 

 .(5)كم كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها
 .أنه ينبغي على الملتقط أن يؤذن ويقيم في أذنيه وذلك مرضاة للّ  فاللقيط وإن لم يكن ابناا للملتقط ، إلا

                                                           
ــين الترمذي ذـــــ (1) ــحيح ، ورواه أحمد  1111، ذديةع رقم  1/102س ــن ص برقم  2/17اأجلد  3/9، وقال: هذا ذديةع ذس

رأيةب »( ، كتـاب الأدب بـاب ما جاو في الديةفي والب ائم بلف  1101برقم ) 1/111من ذـديةـع أبي رافم ورواه أبو داود  71112

، كتاب الضحايةا باب ما جاو في التمذيةن في  9/101أذن في أذن الحسن بن علي ذب ولدته فاطم  بالصلاو ، البي قـ  ـصلى الله عليه وسلم رسول الله ـ 

 أذن الصبـ ذب يةولد.

أم الصـبيات: هـ التابع  من ارن وهـ اأس و عيد الياس بالقريةي  ، والحديةع أخرجه البي قـ في ئعا الإية ن عن الحسب بن علي  (7)

ـــ وفي رواية  ( ، باب في ذقوق الأولاد والأهلي  )انسر: ئــعا الإية ن للبي قـ ، 7319برقم  3/190أخرع عن الحســن بن علي )ذـ

 م(.1990هـ سيه1110،  1تحقيق أبي هاجر محمد السعدي زغلول ، دار الكتا العلمي  ط

 .73-71كتب  اأتيبـ بالقاهرو صـانسر: تحف  اأودود بمذكام اأولود لممام ئم، الديةن بن قيم اروزية  ، طبع  م (1)

كتاب الصلاو باب فضل اآذان وهرب الشيطان عيد س عه ، أبو داود  179، ومسـلم برقم  307برقم  7/101أخرجه البخاري  (1)

إذا نودي بالصـلاو أدبره الشـيطان وله ااط ذتى لا يةسمم »، كتاب الصـلاو باب رفم الصـوت باآذان بلف :  113برقم  1/111

ــيطان وله ااط...»بلف :  307اأجلد الثاني/ 7011برقم  7/111الحـديةع ، أحمد  «ذيةن....التـآ ــلاو أدبره الش  «إذا نودي بالص

 الحديةع.

 .1/90وقوله: أذال: أي ذها هارباً ، قاله اليووي في شرح مسلم 

 . 73تحف  اأودود صـ (1)
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 :في تسميته وتحنيكه:  المطلب الثانِ
 .(1)والمراد بالتحنيك: أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه

وتسمية اللقيط وتحنيكه واجب على الملتقط ، أو على طبيب الجهة الصحية المختصة ، لأن هذه من 
 الأطفال التي أوجبتها الشريعة الإسلامية لهم. حقوق

 .(2)ـ كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهمصلى الله عليه وسلم فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ 
ـ فسمه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له صلى الله عليه وسلم ـ قال: ولد لي غلام فأتيت النبي ـ  وعن أبي موسى ـ 

 .(3)أبي موسىبالبركة ودفعه إلي ، وكان أكبر ولد 
وعن أسمء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهم ـ أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ، قالت: فخرجت وأنا 

 حجره ، ثم ـ فوضعته فيصلى الله عليه وسلم فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ، ثم أتيت به رسول الله ـ  (1)متم
التمرة ـ ثم حنكه بصلى الله عليه وسلم ريق رسول الله ـ  دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شئ دخل جوفه

 .(5)ثم دعا له فبرك عليه ، وكان أول مولود ولد في الإسلام
وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه التمر ، فإن لم يتيسر تمر فرطب ، وإلا فشئ حلو ، 

 .(8)ائم عليهوعسل النحل أولى من غيره ، ثم ما لم تمسه نار ، كم في نظيره مم يفطر الص
 .(1)ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين رجلاا كان أو امرأة ، فإن لم يكن حاضراا عند المولود حمل إليه

أما من ناحية تسمية اللقيط ، فإنه ينبغي على الملتقط أو طبيب الجهة الصحية أن يسميه بأحب الأسمء 
 إلى الله تعالى.

  .(8)«سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»ـ : صلى الله عليه وسلم الله ـ  ـ قال: قال رسول فعن أنس بن مالك ـ 

                                                           
 .1077لسان العرب صـ (1)

ــلم برقم  (7) ــتحبـاب تحييفي اأولود عيد ولادته ، أبو داود برقم  1/1391، ج 7112أخرجـه مس ،  1103كتـاب اآداب بـاب اس

كان رسول »بلف :  101اأجلد السابم/ 71711، برقم  3/717كتاب اآدب باب في الصبـ يةولد فيؤذن في أذنه ، وأحمد  1/111ج

،  721، 11/727كتاب الصيد باب التحييفي ج 7771والباوي برقم  «ـ يةؤتي بالصبيان فيحيك م ويةبرك علي م... الحديةعصلى الله عليه وسلم الله ـ 

 .2922وقال: ذديةع صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق في اأصيف برقم 

ــلم  2/107أخرجـه البخـاري  (1) ــمي  اأولود غداو يةولد ، ومس كتاب اآداب باب  7111، برقم  1/1390كتاب العقيق  باب تس

ــتحباب تحييفي اأولود عيد ولادته ، والباوي برقم  ــيد باب التحييفي ، وقال: هذا ذديةع  727،  11/721ج 7770اس ، كتاب الص

 متفق على صحته.

 . 11/173متم: أي مقارب  للولادو ، قاله اليووي في شرذه أسلم  (1)

ــلم  2/107أخرجـه البخـاري  (1) ــمي  اأولود غداو يةولد ، ومس كتاب اآداب باب  7113، برقم  1/1390كتاب العقيق  باب تس

 يفي اأولود عيد ولادته.استحباب تحي

 .107،  9/101قاله الحاف  في الفتح  (3)

 يةتصر . 11/171قال اليووي في شرح مسلم  (2)

ـ سموا باسمـ ولا تكيوا بكييتـ  ، ومسلم في الأدب باب الي ـ صلى الله عليه وسلم كتاب اآدب باب قول اليبـ ــ  11،  7/17أخرجه البخاري  (7)

 . 1131برقم  17/110، والباوي في شرح السي   1/1371الأس و  عن التكيـ بمبي القاسم وبيان ما يةستحا من
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أرونِ ابني ما »ـ فقال: صلى الله عليه وسلم ـ قال: لما ولدت فاطمة الحسن ، جاء النبي ـ  وعن علي بن أبي طالب ـ 
ـ  صلى الله عليه وسلم، فلم ولدت الحسين جاء رسول الله ـ « بل هو حسن»قال: قلت سميته حرباا ، قال: « سميتموه

جاء  ، ثم لما ولدت الثالث« بل هو حسين»، قال قلت سميته حرباا قال « أرونِ ابني ما سميتموه»فقال: 
 «. (1) بل هو محسن...»قلت سميته حرباا ، قال « أرونِ ابني ما سميتموه»ـ قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ 

إن أحب أسمئكم إلى الله عبد الله وعبد »ـ: صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ قال: قال رسول الله ـ 
ويلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهم كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد ، وإنما كانت  (2)«نالرحم

أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب للّ ، وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية ، 
صلت لها حثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسمء وشرفت بهذا التركيب ف

 . (3)هذه الفضيلة
الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسمء الله تعالى »وقيل: 

 غيرهم.
ِ يدَْعُوهُ﴾ ]الجن : قال تعالى:   [.11﴿وَأنََّهُ لمََّ قَامَ عَبْدُ اللهَّ

 [.83:  ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ ]الفرقانوقال في آية  أخرى: 
خير الأسمء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق »ـ صلى الله عليه وسلم وعن عبد الوهاب بن بخت قال: قال رسول الله ـ 

 .(1)«الأسمء: همم وحارث ، وشر الأسمء: حرب ومرة
ـ يتفاءل ولا يتطير ، ويعجبه الاسم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ـ »وعند ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: 

ـ لا يتطير من شئ وكان إذا بعث عاملاا سأل عن اسمه ، صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان ـ  ـ وعن بريدة  (5)«الحسن
فقد  (8)«فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤى بشر ذلك في وجهه ، وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه

 كان ، صلوات الله وسلامه عليه ـ يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن.
  

                                                           
 وصححه ووافقه الذهبـ. 1/131، والحاكم  771برقم  7/777رواه البخاري في الأدب اأفرد  (1)

برقم  1/117( ، كتاب اآداب باب الي ـ عن التكيـ بمبي القاســم ، والترمذي 7117برقم ) 1/1371أخرجه مســلم في الأدب  (7)

، كتاب الأدب باب ما يةستحا من  1277برقم  7/1779، كتاب الأدب في باب ما جاو ما يةستحا من الأس و ، وابن ماج   7711

ــ و ، وأحمد  ــيد عبد الله بن عمر  1230، برقم  7/71الأس ــ ئكم عبد الله وعبد الرحمن ، »بلف :  7/101من مس ــن أس إن من أذس

 الحديةع. «أذا الأس و إلى الله....»يةستحا من الأس و بلف :  كتاب الإستيذان باب ما 7/791والدارمـ 

 نقلًا عن القرطبـ.  7/171أورده اأباركفوري في تحف  الأذوذي  (1)

ــ ئكم عبـد الله وعبـد الرحمن والحارث»بلف :  13/119ج 11701في كيز الع ل برقم  (1) ــابم في بر الأولاد  «خير أس ، الباب الس

 في الأس و والكيى. وذقوق م الفصل الأول

ــ عليه رحم   173،  171اأجلد الأول/ 7171، برقم  1/712أخرجه أحمد  (1) من مسيد عبد الله بن عباس وقال الشيا أحمد ئاكر ـ

 الله تعالى ـ: إسياده صحيح.

بن بترتيا صحيح ا ، كتاب الطا باب في الطيرو ، وابن ذبان في صـحيحه انسر: الإذسان 1970برقم  1/713أخرجه أبو داود  (3)

ــ 77112برقم  1/117، كتاب الحسر والإباذ  باب الأس و والكيـ ، وأحمد  1292برقم  2/110ذبان   122اأجلد السادس صـ

 من ذديةع بريةدو الأسلمـ.
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 .(1)«ـ كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسنصلى الله عليه وسلم سول الله ـ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن ر
 .(2)«أنت جميلة»ـ غير اسم عاصية وقال: صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله ـ 

ـ اسم العاي  ، وعزيز ، وعتلة ، وشيطان ، والحكم ، وغراب ، وحباب ، وشهاب ، صلى الله عليه وسلم وغير النبي ـ 
: سلما ، وسمى المضطجع: المنبعث وأرضاا تسمى عفرة ساماها خضرة ، وسمه هشاماا ، وسمى حرباا 

 .(3)«وشعب الضلالة: سمه شعب الهدى: وبنو الزنية سمهم بني الراشدة، وسمى بني مغوية: بني رشدة
إن الألفاظ قوالب للمعانِ ، والأسمء قوالب المسميات ، وقبح الاسم عنوان قبح المسمى ، وكان النبي ـ 

م قلنا ، شديد الاعتناء باختيار الاسم الحسن أو تغيير الاسم القبيح بآخر حسن ، حتى قال ـ ـ كصلى الله عليه وسلم 
 .  (1)«لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي»ـ صلى الله عليه وسلم 

معناها واحد. وإنما كره من ذلك لفظ الخبث، وبشاعة « خبثت»و« لقست نفسي»قال الخطابي: قوله 
 المنطق ، وأرشدهم إلى استعمل الحسن ، وهجران القبيح منه.الاسم منه ، وعلمهم الأدب في 

وقال ابن أبي جمرة:  ويؤخذ من الحديث: استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسمء ، والعدول إلى ما 
 لا قبح فيه.

والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأذى بكل منهم ، لكن لفظ الخبث قبيح ، ويجمع أموراا زائدة 
على المراد ، بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة ، قال: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن 
ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ، ويدفع الشر عن نفسه مهم أمكن ، ويقطع الوصلة بينه وبين 

 ل عن حاله لا يقول لستأهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة. قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئ
 .(5)بطيب  ، بل يقول ضعيف ، ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين

  

                                                           
 .«ما جاو في تفسير الأس و»كتاب الأدب في باب  7719برقم  1/111أخرجه الترمذي  (1)

،  1917برقم  1/719( وأبو داود 7119برقم ) 1/1373ستحباب تايير الاسم القبيح إلى ذسن أخرجه مسلم في اآداب باب ا (7)

ــم القبيح ، والترمـذي  ــ و ، وابن ماج   7717برقم  1/111كتـاب الأدب بـاب في تايير الاس في الأدب باب ما جاو في تايير الأس

،  7/17كتاب الاســتيذان باب في تايير الأســ و ، وأحمد ،  791،  7/791، باب تايير الأســ و ، والدارمـ  1211برقم  7/1710

 .90من مسيد عبد الله بن عمر اأجلد الثاني صـ 1337برقم 

ــانيدها  1913برقم  1/717أخرجـه أبو داود  (1) ــم القبيح ، بتحقيق الـدعـاس وقال: تركب أس كتـاب الأدب بـاب في تايير الاس

عيى العصيان ، وإن  سم  اأؤمن الطاع  والاستسلام ، و)عزيةز( إن  غيره ، لأن العزو لله للاختصار ، وأما )العاصي( فإن  غيره كراه  أ

تعالى ، وئـعار العبد الذل  والاسـتكانه ، و)عل ( معياها: الشـدو والالس  ومن صفه اأؤمن اللب والس ول  ، و)ئيطان( ائتقاقه من 

ــم اأارد اسبيع  ــطن: وهو البعد من اسير ، وهو اس من ارن والإن، ، و)الحكم( هو الحاكم الذي إذا ذكم لم يةرد ذكمه ، وهذه الش

صفه لا تليق باير الله ، و)غراب( ممخوذ من الارب وهو البعد ، ثم هو ذيوان خبيع الفعل ، خبيع الطعم ، )ذباب( نوا من الحيات 

عفرو( نعب للأرض التـ لا تيبع ئيًاً )قال اسطابي في ، وروع أنه اسم الشيطان ، )الش اب( الشعل  من اليار وهـ محرقه ، م لك . )

 (.1/717معالم السين 

، 7711، ومســلم في الألفاظ من الأدب ذديةع رقم  3129برقم  10/129أخرجه البخاري ، الأدب باب لا يةقل خبثب نفسيــ  (1)

ه ، وقيل نازعته إلى الر ، وقيل بخلب ولقسب نفسه إلى ئم إذا نازعته إليه وذرصب علي 1927برقم  1/717وأبو داود في الأدب 

 (.1030وضاقب ، ورجل لق،: سم اسلق ، خبيع اليف، ، فحاش. )اللسان 

 .10/170الفتح  (1)



www.manaraa.com

276 

 

، سواء للطفل الشرعي أو للطفل الذي يلتقط ، وتسميته  (1)وعلى ذلك فإن مقتضى القواعد وجوب التسمية
كون كل طفل الحق في أن يل»من حق طبيب الجهة الصحية المختصة ، وقد نص قانون الطفل الجديد على أن 

 .(2)له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاا لأحكام هذا القانون
ويكون وقت التسمية يوم التقاطه ، فيسميه بأحب الأسمء كم قلنا كم يجوز التسمية ـ للطفل الشرعي أو 

 ـ ويجوز التكنية بكنيته.صلى الله عليه وسلم اللقيط باسم النبي ـ 
فإذا ولد المولود ، فإن أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة فإن »ال الماوردي: ق

للاسم الحسن موقعاا في النفوس ، مع أول سمعه. وكذلك أمر الله عباده، وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسمء 
ِ الأسَْمَء الْحُسْنَى فَ الحسنى ، فقال ـ تعالى ـ :﴿ ادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أسَْمََئِهِ﴾ ]الأعراف : وَلِلّه

ا تَدْعُواْ فَلهَُ ، وأمر أن يصفوه بالصفات العلي ، فقال تعالى: ﴿ [180 َ أوَِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أيَهاا مَّ قُلِ ادْعُواْ اللهه
ـ أسمء أولاده اختياراا ، وآثرها إيثاراا ، وإنما صلى الله عليه وسلم نبي ـ ولقد اختار ال [ ،110الأسَْمَء الْحُسْنَى﴾ ]الإسراء : 

 جهة الاختيار لذلك في ثلاثة أشياء:
أن يكون الاسم مأخوذاا من أسمء أهل الدين ، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ، ينوي  -1

ختيار جل اسمه ـ في ا بذلك التقرب إلى الله جل اسمه ـ بمحبتهم وأحياء أساميهم ، والاقتداء باللّ ـ
 تلك الأسمء لأوليائه وما جاء به الدين. 

أن يكون الاسم قليل الحروف ، خفيفاا على اللسان ، سهلاا في اللفظ ، سريع التمكن من السمع ، قال  -2
 :(3)أبو نواس

 فقلنا له ما الاسم قال سموأ ل
 

 على أنني أكني بعمرو ولا عمراا  
 

 وما شرفتني كنية عربية
 

 ولا أكسبتني لا ثناء ولا فخراا  
 

 ولكنها خفت وقلت حروفها
 

 وليست كأخرى إنما جعلت وقراا  
 

 فأخبر ـ كم نرى ـ أنه اختارها على بغضه لأهلها عنها ، لقلة حروفها وخفتها على اللسان وفي السمع. 
  

                                                           
 .1/713، مواها ارليل ذـ 111ذائي  العدوي على شرح أبي الحسب ط/ (1)

 م. 1992لسي   1117ئحته التيفيذية  رقم بإصدار قانون الطفل ولا 1993لسي   17انسر: اأادو اسامس  من قانون رقم  (7)

هو: أبو علي الحسـن بن هانم بن عبد الله بن الصباح الحكمـ ، مي ا ارراح بن عبد الله الحكمـ أمير خراسان ، وكان جد أبي نواس  (1)

ــ وقيل111من مواليه ، وإن  قيل له أبو نواس ، لذاابتب كانتا له تيوسـان عاتقه ، ولد بالبصرو سي   ــ ، وقيل ولد في 113: سي  هـ هـ

ــ ، ونشم بالبصرو ثم الكوف  ثم قدم إلى باداد وعرض القرآن 110الأهواز إذدع قرع خوزستان في اريوب الاربي من فارس سيه  هـ

ــعراو الطبق  الأولى من  ــاري ومدح اسلفاو والوزراو وكان من ئ ــمـ ، وأخـذ اللاـ  عن أبي زيةـد الأنص الكريةم على يةعقوب الحضر

 ديةن.اأول

قال أبو عبيدو: أبو نواس للمحدثب ، مثل امرئ القي، للمتقدمب وئــعره عرــو أنواا ، وهو  يد في الكل قال أبو عمرو الشــيباني: 

ـــ يةعيـ اسمور لاذتجبيا به ، لأنه كان محكم القول لا يخطم ، وديةوان ئــعره مختلف لاختلا   لولا أن أبا نواس أفســد جذه الأقذار ـ

لصاير ، وميه الكبير. كانب ذياو أبي نواس في مصاذب  اأجان والل و ، وكان الرئيد قد سجيه في اسمر ، وتوى  الرئيد جامعيه فميه ا

ــ وأبو نواس في السجن ، ثم أطلق سراذه وتوى  سيه 191سيه  ــ. كان أبو نواس كثير الوصف للخمر ولشاربي ا خذله الله 199هـ هـ

 (.117،  1/112مكتب  اسانجـ ، تحقيق عبد السلام هارون ذـتعالى ـ )خزان  الأدب ، للبادادي ، 
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 هه وملته وأهل مرتبتأن يكون حسناا في المعنى ، ملائماا لحال المسمى ، جارياا في أسمء أهل طبقت -3

 فالاسم كالثوب ، إن قصر شان وإن طال شان.
فمراعاة أسمء أهل طبقته وقبيلته ربط أسرى والتحام عائلي. ومراعاة أسمء أهل ملته ربط ديني عقدي. 

 .ومراعاة أسمء أهل مرتبته ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلها ، حتى لا يتندر به
 [.1﴿لَمْ نجَْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيهاا﴾ ]مريم :  عبده ـ يحيى علي وفي تفسير قوله تعالى عن 

قال القرطبي: وفي هذه الآية  دليل وشاهد على أن الأسامي السنع ـ الجميلة ـ جديرة بالأثر ـ، وإياها 
 كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه ـ حتى قال القائل:

 سنع الأسامي مسبلي أزر
 

 ر تمس الأرض بالهدبحم 
 

 وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه:
 .(1)أنا ابن العجاج ـ فقال: قصرت وعرفت. انتهى

.....وبعد ، فم على أولي الأمر ـ من آباء وأمهات وأطباء الجهات الصحية المختصين ـ إلا أن ينهجوا الطريق 
تي تحط من أقدارهم ، وتمس بكرامتهم وتحطم من الأقوم في تسمية أولادهم وأن يجنبوهم الأسمء ال

 ـ في تكنية أولادهم منذ الصغر بكنيةصلى الله عليه وسلم شخصياتهم ومعنوياتهم. وعليهم ـ كذلك ـ إن يتأسوا بالنبي ـ 
حبيبة إلى قلوبهم ، لطيفة إلى أسمعهم ، حتى يشعروا بشخصيتهم ، وتنموا في نفوسهم روح المحبة والتكريم 

 لأدب العالي مع من حولهم في الخطاب ، وملاطفة الأقران.لذواتهم وحتى يعتادوا ا
 فم أحرنا أن نأخذ جميعاا بأسس هذه التربية الفاضلة وأن نسير على مبادئ هذا المنهج الإسلامي العظيم. 

 
 :عن اللقيط (2)في الذبح والعقيقة:  المطلب الثالث

قة لا لملتقط اللقيط ، فإننا نرى ، أن العقيالذبح والعقيقة عن المولود الشرعي مشروع ، ولكنها بالنسبة 
تلزمه لأنها إنما شرعت للتلطف بإشاعة نسب الولد ، إذ لابد من إشاعته لئلا يقال فيه ما لا يحبه ويحسن 

 ، واللقيط لا نسب له. (3)أن يدور في السكك ، فينادي أنه ولد لي ولد ، فتعين التلطف بمثل ذلك
ن لقيطه ، إن كان مستطيعاا قادراا على العقيقة ـ فبها ونعمت ، وإلا أما إذا أحب الملتقط أن يعق ع

 سقطت. 
 وكذلك تستحب العقيقة عنه إذا وجد تحته مال له.

                                                           
 . 11/71تفسير القرطبـ  (1)

ــبـ ذب يةولد ، وإن   (7) ــعر الذي يةكون على رأس الص ــل العقيق : الش العقيق  معياها لا  القطم ، وميه عق والديةه إذا قطع   ، وأص

ــ سـميب تلفي الشـاو التـ تذبح في تلفي الحال عقيق  ، لأنه يحلق ، اأصباح اأيير  1011عيه ذلفي الشعر عيد الذبح )لسان العرب صـ

 (.7/313، اأعجم الوسيض  «عق»مادو  7/122

قال الأزهري: وأصل العق الشق ، وسمـ الشعر اأذكور عقيق  لأنه يحلق ويةقطم ، وقيل للذبيح  عقيق  لأاا تذبح: أي يةشق ذلقوم ا 

ــق )هامش الفتح الرباني ومريةً ا وودجاها ، ك  قيل لها ذبيح   ــح الكبير  11/170من الذبح وهو الش (.11/119، اأايـ مم الر

          

، اأقدمات لابن  7/110اما معيى العقيق  في اصـطلاح الفق او: ف ـ: ذبح الشـاو عن اأولود يةوم السابم من ولادته )الرح الصاير 

ــد  ــيـ  البـاجوري  7/13رئ وقد ورد في اأ ذب:  1/171، اأ ذب/ 11/119، اأايـ  7/112، ااية  اأحتاج  7/117، ذـائ

 .«سميب الشاو التـ تذبح عن اأولود يةوم أسبوعه عقيق  ، لأنه يةزال عيه الشعر يةومًذ ، فسميب باسم سبب ا»

 . 1/111ذج  الله البالا  للدهلوي  (1)
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 اللقيط في إرضاع:  المطلب الرابع
الِدَاتُ وَالوَْ اتفق فقهاء المسلمين على وجوب إرضاع الأمهات لأطفالهن ديانة، لعموم قول الله تعالى: ﴿

 [.233نَ أوَْلادََهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أنَ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ ]البقرة : يُرضِْعْ 
 .بحيث إذا امتنعت الأم عن رضاع طفلها أو ألقته في عرض الطريق ، كانت أثمة ، ومسئولة  أمام الله 

 ه:وعلى ذلك فإن اللقيط ـ الذي لا أب له يرعاه ولا أم تحنو عليه وترضع
إما أن تتبرع إحدى المحسنات برضاعه إن وجدت وإلا سيبحث لاقطه عن امرأة ترضعه بأجر ، هذه المرأة 

 المستأجرة تسمى ظئراا ، وهي وإن لم تكن أماا حقيقية للقيط ، إلا أنها تعتبر
، وعلى الصحيح  (2)إن أرضعته خمس رضاعات مشبعات (1)كأمه ، فهي تحرم عليه هي وأصولها وفروعها

 .(3)وكان ذلك في مدة الحولين
 ـعن إرضاع الولد لكونها أجنبية عن أبيه أو لعدم دفع أجرة الرضاعة   ـالظئر  فإن امتنعت هذه الأم البديلة 
لها عند طلبها ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن القرآن الكريم قد ذكر لنا البديل عندئذ ، وهو أن ترضعه 

 نَ لكَُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَأتَْمرُِوا بيَْنَكُم بِمعَْرُوفٍ وَإنِ تعََاسَرتْمُْ فَسَتُرضِْعُ لَهُ﴾فَإنِْ أرَْضَعْ امرأة أخرى... ﴿
 [.  8]الطلاق : 

 فالآية الكريمة تضمنت النص على البديل لإرضاع الطفل ، عند عدم إرضاع الأم له.
 .(1)جعله الله له وخلقه من أجلهوالعلم يؤكد كل يوم أنه لا بديل للطفل أفضل من اللبن الذي 

  

                                                           
يحرم من الرضــاا ما يحرم من »ـــ : صلى الله عليه وسلم وبيات أخت ا ، لقوله ـــ  بمعيى أاا تحرم عليه هـ وأخواتها وع تها وخالاتها وبيات أخي ا (1)

 (.1912( كتاب اليكاح باب يحرم من الرضاا ما يحرم من اليسا ذديةع رقم 1/371)سين ابن ماج   «اليسا

الرضاا  ـ مسلم كتابصلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع  ما يحرم من الولادو )البخاري في فرض اسم، باب في بيوت أزواج اليبـ ـ »وفي رواية : 

ــاعـ  ما يحرم من الولادو ج ــاع  ما يحرم من  1111برقم  7/1037بـاب يحرم من الرض ، أبو داود كتاب اليكاح باب يحرم من الرض

 ، وقال ذسن صحيح(. 1112بتحقيق الدعاس ، الترمذي برقم  113،  7/111، ج 7011اليسا برقم 

وزيةد بن ثابب وإذدع الروايةات الثلاث عن عائشــ  ، وهو أيةضــاً قول عطاو وهذا هو قول عبد الله بن مســعود وعبد الله بن الزبير  (7)

ــ ل   ــافعـ وأحمد في رواية  عيه ، وهو ظاهر مذهبه وهو كذلفي قول ابن ذزم الساهري. وذلفي لحديةع س وطاووس وهو مذها الش

 بخم، رضعات(. )صحيح مسلم كتاب الرضاا باب التحريةم  «أرضعيه خم، رضعات»ـ لها: صلى الله عليه وسلم بيب س يل وقول اليبـ ـ 

وهذا عيد أبي يةوسف ومحمد ، أما أبو ذييفه فيرع أن مدو الرضاا ثلاثون ئ راً  [84]لقمَن :  ﴾وَفَِ المهم فِِ عَامَيِْ لقوله تعالى: ﴿ (1)

بقوله ( واستدل 7/111، ولو فطم الطفل أثياو هذه اأدو ، ثم رضـم بعد الفطام خلال الثلاثب ئـ راً ذصـل التحريةم )الدر اأختار 

هم وَفَِ المهم ثَلَثمونَ شَهْراً تعالى: ﴿ لم  .[89]اب قاف :  ﴾وَحَُْ

 (.7/171وعيد زفر: مدو الرضاا ثلاث  أعوام )تبيب الحقائق للزيةلعـ 

 (.1/117، وشرح اسره  1/79واأش ور من مذها مالفي: أنه يحرم في الحولب ما قارج  ولا ذرم  بعد ذلفي )اأوطم 

 (.7/111، اأ ذب للشيرازي  71،  1/71: الرضاا في الحولب )الأم وعيد الشافعي 

وعيد الساهرية  ، والليع بن سعد وابن علي  وهو قول عائش  ـــ را الله عي ا ـــ وعروو بن الزبير ، ونقل عن عطاو بن أبي رباح وعيد 

 (.717-1/713، وانسر: زاد اأعاد  71 ، 10/11الحيابل  والزيةدية  والإمامي  والإباضي : أن رضاا الكبير يحرم )اأحلي 

 . 11هـ ، صـ1103أإي  الرضاع  الطبيعي  د/ السيد عبد الحكيم السيد عبد الله ، هدية   ل  الأزهر عدد ذي القعدو  (1)
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ينص فيه  (1)وعلى ذلك ـ وكم قنا ـ فإن اللاقط يستأجر ظئراا لإرضاع الطفل ، بعقد يتم بينه وبين المرأة
على مدة الرضاعة ، وعلى الأجر المتفق عليه وبموجبه يلتزم اللاقط بدفع الأجرة ، وتلتزم المرأة المرضعة 

عليها. وتكون الأجرة من مال اللقيط ، إن كان له مال وجد معه أو تحته ،  برضاع الصبي في المدة المتفق
فتجب الأجرة في ماله ، لأنها قائمة مقام النفقة ، والنفقة لا تجب على الغير إلا عند الحاجة ، وإذا كان له 

اا لمرضاة ابتغاء مال انتفت هذه الحاجة ، فإذا لم يكن له مال ، دفع اللاقط الأجرة للمرضعة المستأجرة ، إما
 الله ، وإما على أن يدفعها له اللقيط عندما يكبر ـ هذا في حالة بقاء اللقيط في حضانة وكفالة لاقطه...

أما في حالة تولي المؤسسات الاجتمعية رعايته فإن رضاعه يتكفل به بيت المال )الدولة( ، وذلك: لما رواه 
أتى  باللقيط فرض له ما يصلحه رزقاا يأخذه وليه كل الزهري عن سعيد بن المسبب قال: كان عمر إذا 

 .(2)شهر ويوي  به خيراا ، ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته
ولما روى عن الزهري أنه سمع سنيناا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: وجدت منبوذاا على عهد 

اا رآنِ مقبلاا ، قال: عسى الغوير أبؤسعمر فذكره عريفي لعمر ، فأرسل إلي فدعانِ والعريف عنده ، فلم 
قال العريف: يا أمير المؤمنين: إنه ليس بمتهم. قال: علي ما أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها بمضيعة 

 .(3)فأردت أن يأجرنِ الله فيها. قال: هو حر، وولاؤه لك ، وعلينا رضاعه
 أو الدولة ـ وهي التي تقوم مقامه الآن.وهذا يدل على أن أجر رضاع اللقيط إنما يتكفل به بيت المال ، 

  :ولقد اهتمت الدولة برضاع اللقطاء كم يلي
 بعد تسليم الطفل لمركز رعاية الأمومة والطفولة يقوم المركز بما يلي:

إعطاء الطفل لمرضعة ترضعه ، ويستمر في رعايتها لمدة عامين ـ وهي فترة الرضاعة المعتبرة شرعاا ،  .أ
طبي دقيق عليها ، فيكشف على الصحة العامة ، كم يكشف بالأشعة على  وذلك بعد توقيع كشف

الرئتين للتأكد من خلوها من الدرن ، ويختبر الدم للتأكد من خلوها من الأمراض ، كم يحلل لبن 
المرضع لتقدير قيمته الغذائية ، ويعمل لها بحث اجتمعي لمعرفة صلاحية البيئة والمستوى الاجتمعي 

 ذا ثبتت صلاحيتها للرضاع فلابد من إتمامها مستندات الالتحاق بالمركز وهي:للمرضعة وإ 
 صحيفة الحالة الجنائية )السوابق(. -1
 البطاقة الشخصية. -2
 صورة فوتوغرافية للمرضع. -3
 موافقة الزوج أو ولي الأمر أو العائل ، حتى يكون الطفل في بيئة ترغب في وجوده. -1
 شهادة حسن السير والسلوك. -5
 سية المصرية والإقامة بجمهورية مصر العربية وبدائرة المحافظة.شهادة الجن -8
 أن تكون المرضعة متدينة بدين الدولة الرسمي )الإسلام(.  -1

  

                                                           
 شروط  هذا العقد أربع :  (1)

 أن تكون مدو الرضاع  معلوم  ، لأنه لا يةمكن تقديةره إلا جا.. .أ

 ، لأن الرضاا يختلف باختلا  الصبـ في كبره ، وصاره ، وامته وقياعته.معرف  الصبـ باأشاهدو  .ب

 موضم الرضاا لأنه يختلف فيشق علي ا في بيته بخلا  بيت ا. .ج

 (.7/179اأحلي -11/10معرف  العوض )اأجموا شرح اأ ذب  .د

 . 1/133نصا الراية  لأذاديةع الهداية  ذـ (7)

ــو (1) ــبق ذريةج هذا الأثر في أدل  مر ــابم بالباب وقد س ــلامي  باأطلا الأول من اأبحع الس ــيةع  الإس عي  التقاط اللقيض في الر

 التم يدي.
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، على  (1)وبعد تسليم المرضعة الرضيع ، يعطى لها ملابس للأطفال ، ثم تأخذه إلى منزلها لإرضاعه والعناية به
ليه ، ومتابعة نموه ، وهذا مع مرور الموظفة المختصة كل أن تحضره كل أسبوع لتوقيع الكشف الطبي ع

 شهرين على منزل المرضعة للتأكد من نظافة الطفل وعمل ما يلزم له. 
 تعطى المرضعة أجر شهري مقداره خمسة وأربعين جنيهاا.  .ب

 هوفي حالة عدم وجود مرضعة يبقى الطفل بالقسم الداخلي لمركز رعاية الأمومة والطفولة ، ويشترى ل .ج
 اللبن المناسب لسنه من المبالغ المقررة لحين تدبير مرضعة ترضعه.
 من هنا يتبين لنا مدى رعاية الدولة واهتممها برضاع وتعذية اللقيط.

 أما عن المرأة المرضعة المستأجرة للطفل ، فهي إما أن تكون ذات زوج ، أو لا تكون.

  للإرضاع دون معقب.فإن لم تكن ذات زوج فهي وشأنها ، تملك إجارة نفسها 

 :أما إن كانت ذات زوج: فإما أن يكون عقد الإجارة قبل حصول هذا الزواج ، وإما أن يكون خلاله 

  فإن كانت الأولى: صح الزواج ولا يملك الزوج فسخ هذه الإجارة ، كم لا يملك منع زوجته من إرضاع
أن منافعها ملكت بعقد سابق الولد الذي أجرت نفسها لإرضاعه ، حتى تنقضي المدة ، وسند ذلك 

 .(2)على الزواج
وإن كانت الثانية: فإن كان ذلك بإذن الزوج جاز ، ولزم العقد لأن الحق منحصر فيهم ، ولا يخرج عنهم فم 
دامت تعاقدت على الإرضاع ، وأذن في ذلك الزوج ، فلا شبهة في صحة العقد ولزومه. وإن لم يكن بإذن الزوج 

يتضمن تفويت حق زوجها عليها ، وهي لا تملك ذلك ، وهذا عند الحنابلة وأحد الوجهين  لم يصح العقد لأنه
 لأصحاب الشافعي.

 وسنده: أن العقد هنا عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق ، فلم يصح كإجارة المستأجر.
محلاا غير محل النكاح ، والوجه الآخر عند الشافعية: أن العقد يصح مع عدم إذن الزوج فيه ، لأنه تناول 

 .(3)لكن الزوج له فسخه ، لأنه يفوت به الاستمتاع أو يختل
وفي الحالات التي تلتزم فيها الظئر بالإرضاع ، ويكون هذا الالتزام صحيحاا فإنها تلتزم بإرضاعه في مدة الإجارة 

أن تمد  ع أجبرت المرضع علىبالأجر المتفق عليه ، فإذا انتهت هذه المدة قبل أن يستغنى الرضيع عن الإرضا 
المدة إذا كان الرضيع لا يقبل ثدي غيرها حتى يستغنى الرضيع عن الرضاع أو يقبل ثدي غيرها رعاية لمصلحته 

 .ودفعها للضرر عنه
هذا إذا كانت هذه المرأة مستأجرة للرضاعة ، أما إذا كانت متبرعة وأرادت أن تنهي تبرعها ، والولد لا يلقم 

فإنه في هذه الحالة يلزمها إرضاعه بأجر المثل ، لأن في عدم الإلزام تعريض لنفس محترمة شرعاا إلا ثديها ، 
 للهلاك ، وذلك غير جائز.

هذا في كل موضع وجبت فيه أجرة الرضاعة ، فإنها تكون ديناا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لأنها أجرة 
  . (1)في إجارة كسائر الإيجارات

                                                           
 فإن عملي  الرضاا تتم في بيب بالقرية  مخصص لذلفي. S.O.Sأما في قرع الأطفال  (1)

ن هذا لولي الصبـ أن يةميم الزوج موالزوج في هذه الحال  ، يةكون له الاستمتاا بزوجته ، إذا نام الصبـ ، أو انشال بايرها ، ولي،  (7)

الاسـتمتاا ، وهذا عيد الحيابل  والشـافعي  ، ولكن مالكاً قال: لي، له وطؤها إلا برضـاو ولي الصاير بدعوع أن ذلفي يةيقص اللبن ، 

ذن فيه أ واللبن من ذق ولي الصـاير ، وذج  الأولب أن وطو الزوج لزوجته مسـتحق بعقد الزواج فلا يةسـقض بممر مشكوك فيه ، لو

 (. 1/177، كشا  القياا  111-9/111، اأايـ والرح الكبير  1/111 لد  9الولي. )اأدون  الكبرع ج

 .9/117، اأايـ والرح الكبير  1/171، ذائي  البجيرمـ  11/79اأجموا شرح اأ ذب  (1)

 . 7/199، ذائي  الباجوري  1/771ائق ، البحر الر 1/111، الهداية  مم فتح القديةر  319-1/317ذائي  ابن عابديةن  (1)
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 :في ختانه وحلق رأسه:  المطلب الخامس
 

تولى الشريعة الإسلامية اهتممها بالطفل عامة ، وبالأخص الطفل اللقيط ـ لأنه أحوج إلى العناية والرعاية 
من غيره فتدعو إلى القيام بالكثير من الواجبات نحوه ، مم يترتب عليه حميته ووقايته وسلامته من 

التأثير على صحته ونموه. وإذا كانت الشريعة الإسلامية  الأمراض ، فتؤكد على إزالة كل ما من شأنه
بأحكامها الغراء تدعو إلى النظافة ، فلا غرو أن توجب هذه الشريعة أموراا تتعلق بإزالة الأذى عن الطفل 

 ومنها: الختان ، وحلق الرأس.
 . (1)«إن الله نظيف يحب النظافة»فقد جاء في الأثر: 

ليس للملتقط أن يختنه ، إلا إذا أذن له السلطان ، لذا سنتكلم عن ختانه  إلا أنه بالنسبة للقيط: فإنه
 وحلق رأسه.

 ـأي قطع -1  ـمصدر ختن   ـبفتح ثم سكون:  (2)تعريف الختان لغة: بكسر المعجمة وتخفيف المثناة  والختن 
 في قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص ـ والختان والاختتان: اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان كم

 .(3)حديث عائشة مرفوعاا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
 والختن بالتحريك ـ: الصهر سواء كان زوج ابنته أو زوج أخته.

 والختنة: أم المرأة.
 والختن: أبا المرأة.

 قال في تاج العروس: 
 ـ...صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر: هم ختنا رسول الله ـ 

 ثم قال: قال الأزهري:
المصاهرة بين الرجل والمرأة ، فأهل بيتها أختان أهل بيت الرجل ، وأهل بيت الزوج أختان والختونة تجمع 

 المرأة وأهلها.
  وخاتنه: تزوج إليه.

                                                           
 ، كتاب الأدب باب ما جاو في اليساف  ، قال أبو عيسى: هذا ذديةع غريةا. 7299رقم  117-1/111سين الترمذي  (1)

 مادو ختن. 1/291، اللسان  139، اأصباح اأيير صـ 1/717القاموس اأحيض ذـ (7)

فتح الباري ، ووصله مسلم: في كتاب الحيم باب نسا اأاو  1/120ذا التقى استانان رواه البخاري تعليقاً في كتاب الاسل: باب إ (1)

اأجلد السابم  71373، وفي اأسيد من ذديةع السيدو عائش  برقم  77رقم  727-1/721من اأاو ووجوب الاسـل بالتقاو استانب 

ــ ( اأجلد السابم 3/92) 11111فقد وجا الاسل وبرقم ( بلف  إذا قعد بب الشعا الأربم ثم ألزق استان باستان 3/12) 27صـ

ــ ــ3/117) 71793بلف  إذا أصاب استان وبرقم  110صـ  71113( وبرقم 3/131) 71211، وبرقم  137( اأجلد السابم صـ

ــــــ3/111) ــابم ص ــال 711،  193( اأجلد الس ، الترمذي: كتاب  713برقم  1/11. وأبو داود: في كتاب الط ارو باب في الإكس

، اليسـائـ: في كتاب الط ارو باب وجوب الاسل إذا  107رقم  171-1/170لط ارو باب ما جاو إذا التقى استانان وجا الاسـل ا

انسر: سلسل   307رقم  1/199، ابن ماج : كتاب الط ارو باب ما جاو في وجوب الاسـل إذا التقى استانان  1/110التقى استانان 

ل: وفي الحديةع تكذيةا أن يةدعـ أنه لي، على اأرأو ختان ، لأنه عرفيا أن الرجل واأرأو لابد أن أقو 1731الأذاديةع الصحيح  رقم 

د: وفي هذا قال الإمام أحم «ولكيه قال إذا التقى استانان»يةكونـا مختونب ، لأنـه لو لم يةكن ختـان اأرأو معروفاً لقال: إذا التقى الفرجان 

 ، هيدية (. 31ف  اأودود في أذكام اأولود صـدليل على أن اليساو كن يختن )انسر تح
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ومعنى التقائهم: غياب  (1)قال ابن شميل: سميت المخاتنة مخاتنة ، وهي المصاهرة: لالتقاء الختانين منهم
اء ختانها ، لأن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها ، الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذ

 .(2)ولأن ختانها مسقل ، وليس معناه أن يماس ختانه ختانها
والقَلْفة والقُلفْة: بفتح وضم القاف ، وسكون اللام هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر ، وهي التي تقطع 

 .(3)الختانين: قطعهاعند الختان من الصبي ، والأقلف: من لم يختن ، وقلفها 
ـ أي موضع القطع من الذكر ـ وهو  (1)تعريف الختان: اصطلاحاا هو: الحرف المستدير على أسفل الحشفة

 .(5)«إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر»الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ، بمعنى: 
ول ن تستوعب من أصلها عند أ قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطى الحشفة ، والمستحب أ 

 الحشفة ، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به.
وعن ختان المرأة قال: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها ، فوق مدخل الذكر كالنواة ، أو كعرف 

رجال لالديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.  وقال إمام الحرمين : المستحق في ا
قطع القلفة ، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة ، حتى لا يبقى من الجلدة شئ يتدلى. وقال ابن الصباغ: 

 حتى تنكشف جميع الحشفة.
 .(8)وقال النووي: ويسمى ختان الرجل: أعذار ـ بذال معجمة. وختان المرأة: خفاض ـ بخاء وضاد معجمتين

ة التي تبقى بعد القطع ، واسم للفعل ، وهو فعل الخاتن والمقصود: أن الختان اسم للمحل ، وهي الجلد
ونظير هذا السواك ، فإنه اسم للآلة التي يستاك بها ، واسم للتسوك بها ، وقد يطلق الختان على الدعوة إلى 

 .(1)وليمته ، كم تطلق العقيقة أيضاا 
 أما عن حكم ختان اللقيط: فلم ينص على ذلك أحد من الفقهاء إلا الأحناف:

ففي مجمع الضمنات: أن للملتقط ولاية الحفظ لا غير ، وليس له أن يختنه ، فإن فعله فهلك بذلك ، كان 
 .(8)«ضامناا 

وهذا يظهر  (1)أن الملتقط إذا أمر بختان الصبي ، فهلك يضمن ، لأن له هذه الولاية»وفي جامع أحكام الصغار 
 فقام بختانه فمت اللقيط بسببها فإنه يكون ضامناا.أن الملتقط ليس له أن يختن اللقيط ، إلا إذا أمر ، 

                                                           
 .9/179تاج العروس  (1)

 .1/7111لسان العرب  (7)

 نف، اأصدر ، واأوضم السابقب.  (1)

 (.1/177الحشف : ما فوق استان )القاموس اأحيض  (1)

 (.1/191وقيل الحشف : هـ رأس الذكر )الي اية  في غريةا الحديةع لابن الأثير 

 .117-7/111، الرح الصاير  11-7/17، ااية  اأحتاج  7/101الدواني  الفواكه (1)

ــارب ) (3) ــحيح البخاري لابن ذجر ، نقله عن الإمام اليووي ، في كتاب اللباس ، باب: قص الش ـ  10/117فتح البـاري شرح ص

111.) 

 ، مكتب  اأتيبـ.   170تحف  اأودود ، ابن القيم صـ (2)

 .711بي محمد بن غانم البادادي ،  دار الكتاب الإسلامـ بالقاهرو صـ مم الض نات ، لأ (7)

 .1/711جامم أذكم الصاار للأسروئيـ  (9)
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 أما عن حلق رأسه والتصدق به.
 فقد وردت السنة بذلك:

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم »ـ قال: صلى الله عليه وسلم ـ أن رسول الله ـ  فعن سمرة بن جندب ـ  -1
 .(1)«سابعه ويحلق ويسمى

مع الغلام عقيقة »ـ يقول: صلى الله عليه وسلم ـ قال: سمعت رسول الله ـ  وعن سلمن بن عمر الضبي ـ  -2
 .(2)«فأهريقوا عنه دماا وأميطوا عنه الأذى

 . (3)«إماطة الأذى: حلق الرأس»وعن الحسن أنه كان يقول: 
ـ عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي صلى الله عليه وسلم ـ قال: عق رسول الله ـ  عن علي بن أبي طالب ـ  -3

 .(1)«ما ، أو بعض درهمرأسه وتصدقي بزنة شعره فضة ، فوزنته ، فكان وزنه دره
ـ عن الحسن والحسين يوم السابع صلى الله عليه وسلم عق رسول الله ـ »عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:  -1

 .(5)«وسمهم ، وأمر أن يماط عن رؤوسهم الأذى
  ولحلق الرأس والتصدق فائدتان:

البصر  حاسةلأن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له ، وفتح لمسام الرأس وتقوية لفائدة صحية:  -1
 والشم والسمع.

لأن التصدق بوزن شعره فضة على أهل الحاجة ، تحقيق لظاهرة التراحم فائدة اجتمعية وإنسانية:  -2
 .(8)والتكافل الاجتمعي ، مم يؤدي إلى تزكية الطفل وتطهيره

  

                                                           
. 7/71، ســين الدارمـ كتاب الأضــاذـ باب الســي  في العقيق   317اأجلد اسام، / 19129( برقم 1/7مســيد الإمام أحمد ) (1)

. 1177. سين الترمذي في الأضاذـ باب ما جاو في العقيق  برقم 1/730ج 7717سين أبي داود كتاب الأضاذـ باب العقيق  برقم 

 .1771. واليسائـ في العقيق  باب العقيق  عن ارارية  برقم 1131ابن ماج  في الذبائح باب العقيق  برقم 

( بالأرقام 1/711كذلفي )و 11293( برقم 1/17) 197الحديةع في مسيد الإمام أحمد من ذديةع سل ن بن عامر اأجلد الرابم/ (7)

ــبـ ، موقوفاً ) 713اأجلـد اسـام،/ 12177،  12171،  12170 (. 2/109وفي البخاري في العقيق  باب إماط  الأذع عن الص

، وأبو داود  1719. واليسائـ في العقيق  باب العقيق  عن الالام برقم 1111والترمذي في الأضاذـ باب الأذان في آذان اأولود برقم 

 : صحيح. 1121برقم  1/193. قال الألباني في الإرواو ج7719برقم  1/731الأضاذـ في العقيق  جكتاب 

 وصححه ووافقه الذهبـ. 1/717، كتاب الأضاذـ باب في العقيق  ، والحاكم  7710برقم  1/731أخرجه أبو داود  (1)

، كتاب الذبائح  1/712ل ، وأخرجه الحاكم ، وقال: ذســن غريةا ، وإســياده لي، بمتصــ 1199برقم  1/99أخرجه الترمذي  (1)

 .2930والحديةع في ارامم الصاير برقم 

 ، كتاب الذبائح وصححه ووافقه الذهبـ. 1/712أخرجه الحاكم  (1)

 . 11هـ ، صـ1/1111مي ج السي  اليبوية  في تربي  الإنسان د/ بديةر محمد بديةر ، مكتب  الدعوو الإسلامي  باأيصورو ط (3)
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 :في الحفاظ على حياته:  المطلب السادس
، حرصاا على حياته، وقد أوجبت الشريعة  (1)لفضيحةبينا من قبل أن الإسلام حرم إجهاض اللقيط خشية ا

 الإسلامية التقاط الطفل الذي نبذه أهله ـ خاصة إذا وجد في حالة يترجح فيها هلاكه.
ثم أن » :الأحنافوقد بينا في الباب التمهيدي ذلك ، فالتقاطه إذن واجب إن تبين هلاكه ، وقد جاء عند 

له الرفع: فإن علم أنه إن لم يرفعه يموت ، يفترض عليه ذلك ،  يعلم أنه إن لم يلتقطه لا يهلك يستحب
 «.وجنايته في بيت المال

والتقاطه واجب... لأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجباا كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من »وعند الحنابلة: 
لموا ثموا كلهم إذا عالغرق. ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين. فإن تركه الجمعة أ 

 .(2)«فتركوه مع إمكان أخذه
ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام ، صغيرة لا ذنب لها، حتى تموت »وفي المحلي: 

 .(3)جوعاا وبرداا ، أو تأكله الكلاب ، هو قاتل نفس عمداا بلا شك
ذلك يقع على عاتق الوالدين ، فقد روى  والحفاظ على حياة الطفل تعني وقايته من جميع الأضرار وأن

 «. كفى بالمرء إثماا أن يضيع من يعول»ـ قال: صلى الله عليه وسلم أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله ـ 
 حفظ النفس وحاصله في ثلاثة معان هي:ومن مقاصد الشريعة الإسلامية: 

 إقامة أصله بشرعية التناسل. -1
المأكل والمشرب ، وذلك ما يحفظه من داخل حفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة  -2

 والملبس والمسكن ، وذلك ما يحفظه من خارج.
 .(1)وحفظ ما يتغذى به أن يكون مم لا يضره أو يقتل أو يفسد -3

  :من الوقاية 
إرضاعه الرضاعة الطبيعية ، من الأم البديلة بعد أن ألقته أمه الحقيقية في عرض الطريق ، ولقد سبق 

ـ يفرض لكل مولود  الحضارات الأخرى في حفاظه على حياة الطفل ، فلقد كان عمر ـ  الإسلام أصحاب
عطاءاا من بيت المال ، وكلم نما الولد زاد العطاء ، وقد جرى على ذلك الخلفاء من بعده ، وقد روى عن 

د فرض ان قلا تعجلوا صبيانكم على الفطام ، وفرض للمولود بمجرد ولادته ، بعد أن ك»ـ قال:  عمر ـ 
والثابت تاريخياا أن من بين الأوقاف الخيرية التي أوقفها صلاح الدين الأيوبي ، وقفاا  (5)«له منذ فطامه

لإمداد الأمهات بالحليب اللازم لأطفالهن ، جعل في إحدى أبواب قلعة دمشق ميزاباا يسيل منه الحليب ، 
مهات يومين في كل أسبوع فيأخذون لأطفالهن ما وميزاباا آخر يسيل منه الماء المذاب بالسكر، فتأتي الأ 

  .(8)«يحتاجون إليه من الحليب والسكر

                                                           
 صـ       وما بعدها. «موضوا الإج اض»لفي بالتفصيل راجم ذ (1)

 .3/721هـ ، 1112اأايـ لابن قدام  ، مطبع  اأيار  (7)

 .1171، اأسمل  رقم  7/721اأحلي ذـ (1)

 .77،  1/72اأوافقات للشاطبـ  (1)

، تاريةا عمر ابن  37م ، صـ1921/هـ1191، العدال  الاجت عي  لسيد قطا ، دار الروق  1/712الطبقات الكبرع لابن سعد  (1)

 . 71،  71اسطاب لابن اروزي صـ

 .172م بيروت ، صـ1922 -هـ 1192من روائم ذضارتيا ، مصطفى السباعـ ، اأكتا الإسلامـ ،  (3)
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 ولقد كان عمر يجعل رضاع اللقيط ونفقته من بيت المال ، ثم يسويه عند كبره بسواه من الأطفال.

 :تعويده الالتزام بآداب الطعام والشراب ومنها: ومن الوقاية 
ما ملاء آدمي »ـ يقول: صلى الله عليه وسلم ـ قال: سمعت رسول الله ـ  رب ـ القصد فيه: فعن المقدام بن معد يك .أ

وعاء شراا من بطنه ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث للطعام ، وثلث 
 .(1)«للشراب وثلث للنفس

 ومنها تغطية أوانِ الطعام والشراب وغلق الأبواب وإطفاء السرج بالليل اتقاء للضرر:  .ب
ـ قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ، وأغلقوا الأبواب ، وأطفئوا صلى الله عليه وسلم ـ عن رسول الله ـ  ـ فعن جابر  -1

السراج ، فإن الشيطان لا يحل سقاء ، ولا يفتح باباا ولا يكشف إناء ، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرف 
 . (2)«بيتهمعلى إنائه عوداا ، ويذكر اسم الله ، فليفعل ، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت 

فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ، أو سقاء ليس عليه وكاء »وفي رواية:  -2
 « إلا نزل فيه من ذلك الوباء

 ومن فوائد الحديث:
 صيانته من الشيطان. (1
 صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. (2
 صيانته من النجاسات والمقذرات. (3
من الحشرات والهوام ، فربما وقع شئ منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر  صيانته (1

 .(3)به
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: جاءت فأرة ، فأخذت تجر الفتيلة ، فذهبت الجارية تزجرها  -3

رة، التي مـ على الخصلى الله عليه وسلم ، فجاءت بها ، فألقتها بين يدي رسول الله ـ « دعيها»ـ صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله ـ 
إذ نمتم فاطفئوا سرجكم فإن »ـ صلى الله عليه وسلم كانت عليها قاعدة ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ، فقال ـ 

 .  (1)«الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم
  

                                                           
، في  1717الحديةع ، الترمذي برقم  «ما ملأ ابن آدم وعاو...»بلف :  112اأجلد اسام،/ 13211، برقم  1/117أخرجه أحمد  (1)

، كتاب الأطعم  باب الاقتصاد  1119برقم  7/1111الزهد باب ما جاو في كراهي  كثرو الأكل ، وقال: ذسـن صحيح ، وابن ماج  

 .1017برقم  11/719وصححه ووافقه الذهبـ ، والباوي في شرذه للسي   1/111في الأكل وكراه  الشبم ، والحاكم 

تاطي  الإناو وإيةكاو الســقاو وغلق الأبواب وذكر اســم الله علي ا وإطفاو الاــج واليار عيد أخرجه مســلم في الأشرب  باب الأمر ب (7)

 1/111، كتاب الأشرب  باب ذمير الإناو ، وأحمد  1110برقم  7/1179، وابن ماج   1/1191اليوم وكلف الصبيان بعد اأارب 

أوكو: أي ئدوا رواس ا بالوكاو وهو اسيض الذي تشد به القرب   وقوله: 171من مسيد جابر بن عبد الله اأجلد الرابم/ 11111برقم 

 (.11/171ونحوها وتضرم: تحرق سريةعاً )مسلم برح اليووي 

 (. 1111والفويةسق : الفمرو )لسان العرب 

 .11/171قاله اليووي في شرذه أسلم  (1)

ــححه ،  1/771الليل. والحاكم ، كتـاب الأدب باب في إطفاو اليار ب 1712برقم  1/107أخرجـه أبو داود  (1) ، كتاب الأدب وص

، وفي الإذسان بترتيا  7/137كتاب الأطعم  باب تاطي  الأواني وغيرها  1101ووافقه الذهبـ ، وأورده التبريةزي في اأشكاو برقم 

 . 1191برقم  171-2/170صحيح ابن ذبان لابن بلبان الفارسي ، كتاب الزيةي  والتطيا باب آداب اليوم 
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 تجنب التنفس في الإناء:ومن آداب الطعام والشراب:  .ج

 .(1)«ـ نهى أن يتنفس في الإناءصلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ـ  فعن قتادة ـ  -1
 . (2)«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ، ولكن ليبين الإناء عن فيه»ية: وفي روا -2
 أن يشرب على ثلاث مرات.ومن الآداب:  .د

 «إنه أروى وأبرأ وأمرأ»ـ يتنفس في الشراب ثلاثاا ، ويقول:صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان رسول الله ـ  فعن أنس ـ  -1
 .، قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاا 

 . (3): أن يشرب ثلاثاا ، كل ذلك يبين الإناء من فيه فيتنفس ثم يعودوالمراد من الحديث
 . (1)ـ أن يشرب من في السقاء ، لأن ذلك ينتنهصلى الله عليه وسلم ومن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: نهى رسول الله ـ  -2

ها لـ عن التنفس في الإناء والنفخ فيه ، لأنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعانِ لأجصلى الله عليه وسلم ونهى النبي ـ 
، ولأنه ربما حصل له تغير من النفس ، إما لكون  (5)ولاسيم إن كان متغير الفم ، فأنفاس النافخ تخالطه

المتنفس كان متغير بمأكول مثلاا ، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة ، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة ، 
 .(8)والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس

وأبرأ  إنه أروى»ـ على مجامعها بقوله: صلى الله عليه وسلم  السنة ثلاثاا حكم جمة وفوائد مهمة ، وقد نبه ـ وفي الشرب على
 «. وأمرأ

 فأروى: أشد رياا وأبلغه وأنفعه.
وأبرأ: أفعل من البرء ، وهو الشفاء ، أي يبرئ من شدة العطش ودائه ، لتردده على المعدة الملتهبة دفعات 

لأولى عن تسكينه ، والثالثة ما عجزت الثانية عنه ، وأيضاا: فإنه أسلم فتسكن الدفعة الثانية ، ما عجزت ا
 لحرارة المعدة ، وأبقى عليها من أن يهجم عليه البارد وهلة واحدة.

  

                                                           
ــتحباب التيف، ثلاثاً خارج الإناو  (1) ــلم في الأشرب  باب كراه  التيف، في الإناو واس ، وأبو داود  171، برقم  1/1307أخرجه مس

، 1/101وقال: ذسن صحيح ج 1779، كتاب الأشرب  باب في اليفا في الراب ، والترمذي في الأشرب  برقم  1277برقم  1/111

 100من ذديةع أبي قتادو الأنصاري اأجلد السادس/ 77013برقم  1/791لأشرب  ، وأحمد ، في ا 1177برقم  7/1111وابن ماج  

 .2/113، وقد أخرج البخاري الي ـ عن التيف، في الإناو ، في الأشرب  

ــيد الإمام أحمد برقم  (7) ــادس/ 77077برقم  1/793وكذلفي  119( اأجلد اسام،/1/171) 17972في مس ،  107اأجلد الس

ــين الـ ، والبخاري في كتاب الأشرب  باب التيف، في الإناو  170،  7/119دارمـ كتـاب الأشرب  باب من شرب بيف، واذد وفي س

، وفي الترمذي كتاب الأشرب  باب ما جاو في كراهي  التيف،  7/709، ومسلم في كتاب الأشرب  باب كراه  التيف، في الإناو  2/113

، كتاب  1172برقم  7/1111ى: هذا ذديةع ذســن صــحيح ، وفي ســين ابن ماج  وقال أبو عيســ 1979برقم  1/101في الإناو 

ــ  ــ باب الي ـ عن الرـب في آني  الفض  واليفا فيصلى الله عليه وسلم الأشرب  باب التيف، في الإناو. وأخرجه مالفي في اأوطم كتاب صـف  اليبـ ـ  ـ

 الراب.

 بتصر . 11/721شرح السي  للباوي  (1)

، وقال: سيده قوي ، وأخرجه  10/29شرب  ، وقال: صحيح الإسياد وأورده الحاف  في الفتح ، كتاب الأ 1/110أخرجه الحاكم  (1)

 .2/111ـ عن الرب من فم القرب  ، كتاب الأشرب  باب الرب من فم السقاو صلى الله عليه وسلم البخاري بلف  اـ رسول الله ـ 

 .1/711زاد اأيعاد لابن القيم  (1)

 .10/91قاله الحاف  في الفتح  (3)
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وأمرأ: هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه ، إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع ، ومن آفات 
ق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه ، فيغص به ، فإذا الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشر 

 .تنفس رويداا ثم شرب أمن من ذلك
 هـ.   ومن الآداب: تعليم الولد الأكل باليمين.

وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه »..... ـ : صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  فعن قتادة ـ  -1
 .(1)«ولا يتمسح بيمينه

ـ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده صلى الله عليه وسلم ة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كانت يد رسول الله ـ عن عائش -2
 .(2)«اليسرى لخلائه وما كان من أذى

ـ قال ـ قال النبي ـ  ومن الوقاية: تعود الولد النوم على الجانب الأيمن ، فعن البراء بن عازب ـ  -3
 .(3)«جع على شقك الأيمنإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضط»ـ : صلى الله عليه وسلم 

فليعود الطفل النوم على جانبه الأيمن: لأنه أنفع النوم ، لاستمرار الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراا 
حسناا ، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاا. وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب 

 . (1)ادميل الأعضاء إليه ، فتنصب إليه المو 
 ومن الوقاية: تعويد الطفل على التنظيف والاغتسال والتطيب: -1

حق للّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة »ـ: صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  فعن أبي هريرة ـ  (1
 «أيام يغسل رأسه وجسده

 من عرض عليه طيب فلا يرده ، فإنه طيب الريح خفيف»ـ: صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  وعنه ـ  (2
 .(5)«المحمل

  

                                                           
، في الوضــوو باب الي ـ عن الاســتيجاو ، ومســلم في الط ارو باب الي ـ عن الاســتيجاو باليمب برقم  1/771البخاري  أخرجه (1)

 ، كتاب الط ارو باب آداب اسلاو.   171برقم  1/132، شرح السي  للباوي  732

ــلم في الط ارو 137برقم  1/171أخرجه البخاري  (7) ــل ، ومس ــوو والاس باب التيمن في الط ور وغيره برقم  باب التيمن في الوض

، كتاب  11برقم  1/17ـــ يحا التيمن في ئمنه كله في نعليه وترجله وط وره ، وأخرجه أبو داود صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ـــ »بلف :  737

 ارو برقم ، في آخر الصــلاو ، واليســائـ في الط 307برقم  1/710الط ارو باب كراهي  م، الذكر باليمب في الإســتبراو ، والترمذي 

ــوو كتاب الط ارو ،  101برقم  1/111بـاب التيمن في الترجـل ، وابن مـاجـه  1037وفي الزيةيـ  برقم  117 ، باب التيمن في الوض

وقال الذهبـ: بل محمد ضعفوه ، قال: وأم جعفر هـ ابي  القاسم بن محمد كل م ثقات ،  177برقم  1/137والباوي في شرح السـي  

 وهم رواو هذا الحديةع..

كتاب الذكر والدعاو  1/7071ج 7210، كتاب الوضـوو باب فضل من بات في الوضوو ، ومسلم برقم  1/21أخرجه البخاري  (1)

 والتوب  والاستافار باب ما يةقول عن اليوم.

 .711-1/710زادا أيعاد لابن القيم  (1)

 7711، برقم  1/1233، وكراه  رد الريحان والطيا أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب باب استع ل اأسفي وأنه أطيا الطيا  (1)

،  9111/7في الزيةي  ، باب رد الطيا برقم  1/177، كتاب الترجل باب في رد الطيا  ، واليسائـ  1127برقم  1/100، وأبو داود 

يا إذا عرض عليه ، كتاب الهب  باب ذكر الزجر عن رد اأرو لا ط 1072برقم  771،  2/771وفي الإذسان بترتيا صحيح بن ذبان 

 .1127برقم  17/77والباوي 
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 ومن فوائد الطيب:
أنه ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ، ويسر النفس ويبسط الروح ، زد على ذلك أن الملائكة 
تحبه ، والشياطين تنفر عنه ، وأحب شئ إلى الشياطين الرائحة النتنة الكريهة ، فالأرواح الطيبة تحب 

 . (1)تحب الرائحة الخبيثة ، وكل روح تميل إلى ما يناسبهاالرائحة الطيبة ، والأرواح الخبيثة 
حفظهم من حرارة الشمس حتى لا تؤذيهم ، فعن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول ومن الوقاية:  -5

 «اين ابناي:؟»ـ أتاها يوماا فقال: صلى الله عليه وسلم الله ـ 
ل من أيديهم فض ـ فوجدهم يلعبان في مشربة وبينصلى الله عليه وسلم فقالت: ذهب بهم على ، فتوجه رسول الله ـ 

 . (2)«تمر فقال: لا يا علي ألا تقلب ابني قبل الحر
 حفظهم من الخروج في جنح الليل.ومن الوقاية:  -8
إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم ، »ـ : صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  فعن جابر بن عبد الله ـ  (1

 .(3)«فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم
 .(1)«فإن للجن انتشاراا وخطفة»وفي رواية:   (2

ولم يكتف الإسلام بالمحافظة على حياته بالوقاية الدنيوية ضد الأمراض والإهمل ـ لينشأ الطفل اللقيط 
سليما قوياا لا فرق بينه وبين غيره من الأطفال ـ إنما اهتم أيضاا بالوقاية الأخروية والتي تكون بالامتناع 

بكل أنواعه مسكناا وملبساا ومأكلاا ومشرباا وتداولاا ، حتى لا تلق به إلى الهلكة ، قال تعالى: عن الحرام 
 [.115﴿وَلاَ تلُْقُواْ بِأيَدِْيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأحَْسِنُوَاْ﴾ ]البقرة : 

 وبذا ينشأ سليما قوياا في الدنيا ، لا يخشى عليه في الآخرة ، وهذا هو غاية المقصود. 
 

 :في حضانة اللقيط: المطلب السابع
 تعريف الحضانة في اللغة والفقه والقانون: -1

الحضانة لغة: بكسر الحاء وفتحتها مصدر حضن. ويقال حضن الصبي حضناا بفتح الحاء ـ وحضانة: جعله 
 تفي حضنه بكسر الحاء ، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح ، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تح

جناحه. وحضنت المرأة ولدها حضانة ، وحاضنة الصبي: التي تقوم عليه في تربيته ، واحتضن الشئ في 
 .(5)حضنه

 . (8)ومن معانيها: النصرة ـ يقال: حضنه واحتضنه أي آواه ونصره
  

                                                           
 . 729-1/727زاد اأيعاد لابن القيم  (1)

ــ واأرب : هـ اأوضم الذي  1/131رواه الحاكم في اأسـتدرك  (7) ، كتاب معرف  الصـحاب  ، وقال عن رواته: كل م أشرا  ثقات ـ

يةقلب م: أرسل م ورجع م إلى ميازلهم ، وقيل: كان يةقال أعلم ( وقوله: تقلا: قلا اأعلم الصبيان 7777يةرـب ميه )لسـان العرب 

 الصبيان: أقلب م: أي أهف م إلى ميازلهم.

( 7017) 92، برقم  1/1191، ومسلم في الأشرب  باب الأمر بتاطي  الإناو وإيةكاو السقاو  1101برقم  3/101أخرجه البخاري  (1)

 .127اأجلد الرابم/ 11212 برقم 1/177وأحمد  1211برقم  1/117، وأبو داود 

 وصححه ووافقه الذهبـ.  1/771، والحاكم  127اأجلد الرابم/ 11212، برقم  1/177أخرجه أحمد  (1)

 .117مختار الصحاح صـ (1)

 )ذضن(. 1/337مادو ذضن ، ترتيا القاموس اأحيض  1/177اأعجم الوسيض  (3)
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 :وفي اصطلاح الفقهاء
عندها فتقوم بحفظه ،  أن الحضانة هي: ضم الطفل إلى أمه واعتزالها إياه من أبيه ليكونعند الأحناف: 

 . (1)وإمساكه ، وغسل ثيابه
حفظ الولد في بيته ومؤنته ، وطعامه ، ولباسه ، ومضجعه ، وتنظيف »عرفها ابن عرفة أنها: وعند المالكية: 

 .(2)جسمه
حفظ من لا يستقل بأموره ، بما يصلحه ويقيه عم يضره ، ولو كان كبيراا مجنوناا، كان يتعهد عند الشافعية: 

 .(3)سل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير إلى المهد وتحريكه لينامبغ
 .(1)الحضانة هي: حفظ صغير ونحوه عم يضره ، وتربيته بعمل مصالحهعند الحنابلة: 

 لم يعرف الظاهرية الحضانة ، وإنما اكتفوا بتعريفات باقي الفقهاء لها.عند الظاهرية: 
 .(5)وره ، وتربيته بما يصلح عند من هو أولى بذلكحفظ من لا يستقل بأمعند الزيدية: 

الحضانة بالفتح هي: ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته ، وما يتعلق بها من مصلحة : (8)عند الإمامية
 من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحوه.

حضانة ، أو هي: حفظ الولد في نفسه ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه يسمى القيام بالولد : (1)عند الإباضية
 وتنظيف جسده.

نتَ لَدَيْهِمْ وَمَا كُ وقد جاءت الحضانة في القرآن بلفظ آخر يفيد نفس المعنى ، وهو الكفالة ، فقد قال تعالى ﴿
 [.11إذِْ يلُقُْون أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يَكفُْلُ مَرْيَمَ﴾ ]آل عمران : 

 [. 10﴿إذِْ تَمشِْي أخُْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكفُْلُهُ﴾ ]طه :  تعالى: وقال
هذا عن معنى الحضانة عند أهل اللغة ، ومعناها في الاصطلاح الشرعي  أي: يتعهده بالرعاية والحفظ والتربية.

في  بمعنى الكفالة وبقى لنا أن نبين معناهاعند سائر الفقهاء ، ومعناها في القرآن الكريم ، إذ بينا أنها جاءت 
 القانون:

 .(8)«إمساك الولد وتربيته بما يصلحه ويقيه ما يضره»الحضانة عند أهل القانون هي: 
وهذا يعني أن الحضانة ما هي إلا سلطة يجعلها الشارع لإنسان معين على الولد للقيام بما يلزمه وحميته 

 ضانة.وهذا التعريف قريب من تعريف الزيدية للح بية بما يصلحه تماماا.مم يضره وكفالته بشتى وسائل التر 
 وبقى لنا أن نناقش هذه التعريفات ، ثم نرجح تعريفاا منها. 

                                                           
 .1/129، البحر الرائق  1/111، ذائي  ابن عابديةن  1/7717بدائم الصيائم  (1)

 .7/117، ميح ارليل  7/101، الفواكه الدواني  7/211الرح الصاير  (7)

 . 1/171، ذائي  البيجرمـ  7/700، ذائي  الباجوري  1/77، قليوبي وعميرو  2/711ااية  اأحتاج  (1)

 .7/130، الروض اأربم  1/191كشا  القياا  (1)

 .1/732التاج اأذها  (1)

 م دار إذياو التراث العربي ـ بيروت.1971هـ ، 1101سي   7، ط 1/117الروض  الب ي  فثـ شرح اللمع  الدمشقي  للعاملي  (3)

 . 2/102شرح الييل وئفاو العليل لابن إطفيش  (2)

ــ 177بيد  1939أذكام الأذوال الشـخصـي  لاير اأسـلمب من اأصرـيةب ، للدكتور: توفيق ذسن فرج ، ط (7) ، وانسر  939، صـ

ــطفى محمـد عرجـان ، ط. دار اأيـار ، ط ــيةب للـدكتور/ مص ــلمب من اأصر ،  1كـذلـفي: قوانب أذكـام الأسرو عيـد غير اأس

 . 110م، صـ1973هـ/1103
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 :والترجيح بين التعريفات ناقشةالم
يفهم من جملة التعاريف السابقة أنها أبرزت الهدف المنشود من الحضانة. وأنه ليس من مشتملاتها أولاا: 

ليم الصغير ، فتعليمه يكون من جانب الولاية على النفس ، وهذا في معنى الحضانة عند الجمهور عدا تع
الأحناف ، لأن ظاهر كلام الأحناف يفيد أن الحاضنة لها ولاية التربية مطلقاا على المحضون في مدة الحضانة 

 وبقاء الصغير في يدها ، وذلك أنهم قسموا أمور الصغير إلى قسمين:
 هم: موكولاا إلى وليه.أحد

 .(1)والثانِ: موكولاا إلى حاضنته وهو التربية
أن الحضانة سلطة لإنسان معين على آخر عن طريقها يتمكن من تحقيق الغاية المنشودة التي من ثانياا: 

 أجلها شرعت الحضانة.
اة على سئولية الملقمن هنا كان لزاماا أن تمنح هذه السلطة لمن تتوافر فيه شروط معينة تتلاءم مع الم

 عاتقه ، تجاه الطفل ورعايته.
أن الحضانة باعتبارها سلطة ، إنما تثبت على ضعاف العقول ، إما لنحو صغر كالطفل ، أو كبر كالخرف ثالثاا: 

قريب من  ، لأنه« بالطفل ومن في حكمه»أو لمرض عقلي كالمجنون ، وإنما قد آثرت التعبير عن المحضون 
  تعريف الحنابلة. 

إن مصدر الحضانة باعتبار كونها ولاية هو الشرع ، وذلك إما عن طريق النص باعتبار أن الشرع رابعاا: 
قد نص على صاحب الحق في هذه الولاية في بدايتها ، وما يلي ذلك في بعض مراحلها ، وإما عن طريق المعنى 

 لكونه أقر المنهج الذي يتم به تعيين الحاضن.
وهذه  «من لا يستقل بأموره»الزيدية تعريف شامل فهو قد حدد صفة المحضون بأنه أن تعريف وإننا نرى: 

 الأمور تشتمل: مؤنته ، وطعامه ولباسه ، ومضجعه ، وغسل جسمه وتنظيفه ودهنه وكحله.
 «.من هو أولى بذلك»كم أنه بين صفة الحاضن بقولهم: 

 لقيط من غيره ـ كم سنبين فيم بعد ـوالأم بالطبع أولى بحضانة طفلها. والملتقط أولى بحضانة ال
 لذلك فنحن نرجح تعريف الزيدية لشموله واختصاره واستيعابه.

 حكم حضانة اللقيط:( 2
أن الملتقط مخير ، إن شاء قام بتربية اللقيط وإن شاء رفعه إلى السلطان ليأمر بتربيته من بيت الأحناف: 

 . (2)المال
على الملتقط ، لأنه التزم ذلك بأخذه ، قال ابن عرفة: حضانة اللقيط  حضانة اللقيط واجبة عيناا المالكية: 

 .(1)وهو كذلك عند الظاهرية (3)على ملتقطه اتفاقاا 
حضانة اللقيط فرض كفاية ، إذا قام بها من هو أهل لحضانته ، سقط الإثم عن الشافعية والحنابلة: 

  .(5)الباقين

                                                           
 فيوأا كان الصـاير عاجزاً عن اليسر في مصـالح نفسه ، جعل الله تعالى ذلفي إلى من يةلي علي م ، ففوض الولاية  »جاو في الاختيار:  (1)

 اأال والعقود إلى الرجال ، لأام بذلفي أقوم وعليه أقدر. وفوض التربي  إلى اليساو ، لأان أئفق وأذيى وأقدر على التربي  من الرجال

 (.1/11وأقوع )الاختيار 

 .10/710، اأبسوط  1/117تحف  الفق او ذـ (7)

 .1/111شرح ميح ارليل  (1)

 .7/721أي وجوب التقاطه وذضانته  «ففرض على من بحضرته أن يةقوم به ولابد إن وجد صاير ميبوذ ،»في اأحلي:  (1)

 ، اأكتا الإسلامـ.  1/791، اأبدا في شرح اأقيم ، لابن مفلح ، ذـ 171ااية  اأحتاج للرملي/ (1)
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 :المناقشة والترجيح
ة والإمامية في وجوب حضانة اللقيط على الملتقط ، أمر يجعل الذي يريد أن يلتقط رأي المالكية والظاهري

لقيطاا يفكر ألف مرة قبل أن يتبرع بالتقاطه وحضانته ، لأنه سيعرض نفسه للعقاب ، إذا أراد أن يتخلى 
 عنه لضيق ذات اليد أو لتبرمه منه.

بيته أن حضانة اللقيط من الفروض الكفائية ، فتر ورأي الأحناف يتفق حكما مع رأي الشافعية والحنابلة في 
 لا تتعين على شخص بعينه ، فلو عجز عن حضانته من هو أهل بها ، سقط الإثم عن الباقين.

 من هنا نرى أن حضانته من الفروض الكفائية وليس من الفروض العينية.
 الأولى بحضانة اللقيط:( 3

بق ق إلى التقاطه فكان أحق به وبحضانته من غيره باعتبار سالملتقط أولى بحضانته من غيره ، لأنه قد سب
ثم «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له»ـ فيم رواه أبو داود ، قال: صلى الله عليه وسلم اليد ، ولقول الرسول ـ 

إن الملتقط بالتقاطه للقيط ، قد أحياه ، وأنقذه من الهلكة ، فكان من حقه حضانته ، لقول رسول الله 
 ولا يمكن أن يأخذه غيره إلا في حالات ثلاث: (1)«يا أرضاا ميتة فهي لهـ : من أحصلى الله عليه وسلم 
 إذا ثبت نسب اللقيط من آخر ، فينتقل اللقيط بعد أن صار ابناا إلى حضانة والده.أولاا: 

 إذا تنازل الملتقط عن حضانته لآخر ، ولا يحق له أن يطالب به مرة أخرى ـ كم بينا ذلك من قبل ـ ثانياا: 
إذا رفع اللقيط إلى السلطان بعد عجزه عن الإنفاق أو لتبرمه منه ، فيجب على السلطان أن يجعل : ثالثاا 

حضانته لآخر أقدر على رعايته وذلك لأن الغرض من حضانة اللقيط مصلحته ، أو يفرض السلطان للقيط 
لقول عمر: هو حر  عطاءاا من بيت المال ، ويجعل حضانته لملتقطه إن أراد لأنه أولى الناس به ، وذلك

 .(2)وولاؤه لك ونفقته من بيت المال
كان عمر إذا أتى باللقيط ، فرض له ما يصلحه رزقاا يأخذه »وكذلك ما روى عن سعيد بن المسيب قال: 

 «وليه كل شهر ويوي  به خيراا ويجعل رضاعه من بيت المال ونفقته

 . (3)فأتى به إلى علي فألحقه علٌي عَلَى مائةأي وجد تميم ـ « أنه وُجِد لقيطاا »ـ  وما روى عن علي ـ 
ـ فاستأجر له امرأة تكفله ، وأشار الصحابة في النفقة ،  أن منبوذاا وجد على عهد عمر ـ »كم روى 

 .(1)«فأشاروا أن ينفق عليه من بيت المال
 وهذه الآثار تدل على: 

 نفقة اللقيط على بيت المال إن عجز عنها الملتقط. (1
 فرض ـ أجر ـ يأخذه كل شهر في مقابل التربية. الملتقط له  (2

  

                                                           
اأجلد  11331، برقم  1/177، باب من أذيا أرضاً مواتاً من كتاب اأزارع  ، مسيد أحمد  17/121عمدو القاري شرح البخاري  (1)

 ، كتاب الأقضي  باب القضاو في ع رو اأوات.  7/211من مسيد جابر بن عبد الله ، اأوطم  133الرابم/

 .«أدل  مروعي  التقاط اللقيض»سبق ذريةج الحديةع والكلام عيه في اأبحع السابم من الباب التم يدي  (7)

( ، باب 11711برقم ) 2/110عن زهير بن ثابب عن ذهل بن أوس )مصيف عبد الرزاق رواه عبد الرزاق في مصيفه عن الثوري  (1)

 .1/133اللقيض وانسر: نصا الراية  

مقدم  إلى كلي  الريةع  والقانون بالأزهر، لفتحـ  720أورده اأاوردي في الحاوي ، انسر: رسال  ماجستير في تحقيق باب اللقط  صـ (1)

 ريةا. عبد العزيةز ئحات  ، وهو أثر غ
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 :في النفقة عليه:  المطلب الثامن
من حقوق اللقيط التي كفلها له الإسلام ، النفقة عليه سواء كان من ماله أو من مال ملتقطه ، وذلك 

 حتى يعيش حياة كريمة.
 ائل.والكلام عن النفقة عليه يقتضينا أن نقسم الكلام فيه إلى عدد من المس

 :المسألة الأولى: مالية اللقيط
أو  (1)فقد يكون للقيط مال معروف له ، هذا المال إما أن يكون مالاا عاماا له ولغيره من اللقطاء كالوقف

أو وقف مخصص للقيط  أو صدقة الوصية اللذان يخصصان لهذا الغرض ، وإما أن تكون وصية أو هبة
 بعينه.

ل الذي يوجد تحته أو فوقه أو مربوطاا في لفافته.... أو غير ذلك كم سنبين وأما أن يكون مالاا خاصاا: كالما
 فيم بعد.

وإضافة المال العام إلى الملتقط ، إنما جاز لاستحقاقه الصرف عليه منه فهي إضافة على سبيل التجوز ، لأن 
 .المال العام في حقيقته تصرف مضاف إلى الجهة العامة وليس ملكاا له

فهو إما أن يكون بعيداا عنه: كالفرس المربوط على بعد ، أو كيس فيه دراهم ، أو نفصل عنه ، أما المال الم
 ثوب ، فذلك غير منسوب إلى يده ، كم لا ينسب إلى يد الكبير ، ويكون لقطة ينبغي أن تعرف.

 :منه ، وهو على ضربين وإما أن يكون المال قريباا 
 ارة ، وفيه وجهان: أن يكون منقطعاا قليل المالضرب الأول: 

وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والظاهر من كلام الشافعي، وهو قول الجمهور من الحنفية الوجه الأول: 
والحنابلة في وجه ، والإمامية ، والإمام يحيى من الزيدية: أن يكون لقطة، فلا يحكم له به ، لأنه لا يد له 

كمية إذ لا يصلح الصغير حافظاا لما عنده ، فحكمه حكم عليه ، إذ يده ليست حسية لعدم اتصاله ، ولا ح
 البعيد.

 لكن الشافعية استثنوا من ذلك إذا حكم له بالمكان ، فالمال ـ هنا ـ يكون له مع المكان.
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وبه قال الشافعية في وجهه آخر ، والحنابلة في أصح الوجهين الوجه الثانِ: 

: أن المال يكون ملكاا للقيط ، اعتباراا بالظاهر من حاله ، (2)في رواية أخرى ، والإباضيةوالإمام يحيى 
، فهو بمنزلة ما هو تحته ، لأن الكبير إنما يقدر على إمساك  (3)والظاهر يدل على أن هذا المال إنما ترك له

إذا جلس لاستراحة ، ترك ما يقاربه من مال أو فرس ، ولأن القريب من الكبير يكون في يده ، فالحمل 
حمله قريباا منه ، ومع ذلك يحكم له به ، ولما كان الصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه ، فجاز أن ينتسب 

 إلى ملكه ، وأنه في حكم يده.
أن يكون الموضع آهلاا كثير المارة ، فهذا يكون لقطة أيضاا ، فلا يحكم له به. والراجح: ما الضرب الثانِ: 

الوجه الثانِ: أن المال القريب من اللقيط يكون ملكاا له ، وإنما انقطاع الطريق من المارة  عليه أصحاب
  والسيارة إنما هو قرينة على ذلك ، وذلك حتى ينفق لاقطه عليه من هذا المال.

                                                           
 (.1379مادو  177الوقف لا  الحب، )التعريةفات ، للجرجاني صـ (1)

وشرعاً ذب، العب على ملفي الواقف والتصدق بميفعت ا ، أو ه  ميفعت ا على من أذا ــ هذا عيد أبي ذييف  ـ أما عيد محمد وأبو 

لعب، ت الفق او جميعاً للوقف إن  تدور ذول: ذب، ايةوسف فإن العب تحب، لا على ملفي الواقف ، وإن  على ملفي الله تعالى. وتعريةفا

 (.3/700وجعل ميفعت ا قرب  لله تعالى. )شرح فتح القديةر 

 . 11باب  71/111اأصيف للكيدي  (7)

 انسر اأراجم السابق . (1)
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 :المسألة الثانية: المال الذي يكون تحت اللقيط
 ون مدفوناا تحته وإما أن يكون غير مدفونوأما المال الذي يكون تحته ، فإن هذا المال إما أن يك

 على أنه لا يحكم ولا يقضي له به. (1)فإذا كان المال مدفوناا تحت اللقيط: فقد ذهب جمهور الفقهاء
 . (2)أما الإمامية فيرون أن ما يوجد تحته أو فوقة قضى له به

، ولأن  (3)يه ويوضع قربهأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل بخلاف ما يلف علووجه قول الجمهور: 
 .(1)البالغ لو جلس على الأرض وتحته دفين لم يكن له ذلك ، فكذلك اللقيط

 إلا أن الجمهور استثنى حالتان هم:
( إذا وجد مع اللقيط ما يعد قرينة على أن تحته دفيناا له ، كورقة قد كتب فيها ذلك ، فقد اختلف 1

 الفقهاء ، في ذلك على النحو التالي:
أن هذا المال يكون ملكاا للقيط بقرينة المكتوب ، فإن لم توجد : (5): عند المالكية وبعض الشافعية كالغزاليأولاا

، إن كان من ضرب الجاهلية ، فيملكه الواجد وعليه خمسه  (8)هذه الورقة فيعد هذا المال المدفون تحته ركازاا 
 .. وهذا هو الصحيح(1)وإن كان من ضرب الإسلام ، فهو لقطة

 . (8)قال الأذرعي: إنه لو اتصل خيط بالدفين ، وربط بنحو ثوبه قضى له به ، لاسيم إن انضمت الرقعة إليه
الأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظناا قوياا كالصك الذي تشهد القرائن بصحته خصوصاا إن عرف  (1)وعند الإمامية

  «.فيه خط من يوثق به

                                                           
ــ «ذائـي  الطحاوي»الدر اأختار  (1) ، الحاوي  191،  1/019روض  الطالبب  1/111، شرح ميح ارليل  199اأجلد الثاني صــ

ــ  71/171، اأصيف للكيدي  1/773، البحر الزخار  112،  3/113، الإنصا  للمرداوي  721لل وردي ، رسال  ماجستير صـ

 (.11باب )

ــ (7)  أن الدراهم التـ فوق فرائه أو تحته له ،»، وفي البحر الرائق لابن نجيم  121شرائم الإسـلام لابن سـعيد الهذلي اأجلد الثاني صـ

 (.  1/130بخلا  ما إذا كان مدفوناً تحته ولم أره )البحر الرائق 

 .191-1/190روض  الطالبب  (1)

 .721، الحاوي لل وردي ، باب اأيبوذ ، رسال  ماجستير صـ 13/707اأجموا لليووي  (1)

 ، ذامد ، الفقيه الشافعـ ، الأصولي اأتصوهو: محمد بن محمد بن أحمد الازالي ، ذج  الإسلام ، وزيةن الديةن الطوسي ، وكييته أبو  (1)

ولد بطوس ســي  خمســب وأربع ئ  ، وتوى  جا ســي  خم، وخمســ ئ  ، من أئــ ر مؤلفاته: إذياو علوم الديةن واأســتصــفى واأيخول 

ــبواأكيون في الأصول ، والبسيض والوسيض والوجيز في الفقه والاقتصاد في الاعتقاد وغيرها )طبقات الشافعي  للس ،  7/101كـ ذـ

 م(.1912-هـ1133أنصار السي  اأحمدية   1، ط 10-7/7الفتح اأبب في طبقات الأصوليب ، عبد الله اأراغـ ذـ

 (. أو هو اأعدن أ والكيز.1/712الركاز لا  هو اأال اأدفون في اراهلي  )اأصباح اأيير ذـ (3)

( ، 773له مالفي معدناً كان أم نقداً )معجم لا  الفق او ، رواس قلعه جـ صـ واصطلاذاً هو الكيز اأدفون في الأرض الذي لا يةعر 

 م(.1929مكتب  أسام  بن زيةد سوريةا  1، ط 1/111وانسر )اأعرب في ترتيا اأعرب للمطرزي 

 .1/111، شرح ميح ارليل  لد  1/191، روض  الطالبب ذـ 1/111ااية  اأحتاج للرملي  (2)

 بق.نف، اأصدر السا (7)

 . 101مفتاح الكرام  للعاملي اأجلد السادس/ (9)
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ه ينبغي أن يحكم في الموضع أولاا ، هل يملكه اللقيط أم لا؟، فإن كان عند أكثر فقهاء الشافعية أنثانياا:  
 .(1)لا يملكه ، فلا يحكم له بالمال المدفون تحته ، ولو كان بالمال ورقة متصلة باللقيط

( أنه ينبغي أن نفرق بين الدفن القديم والحديث ، فإذا كان الدفن حديثاا أو طرياا ، فإن ذلك يشعر أن 2
يط وقد حفره واضع اللقيط ، فإذا لم يكن الحفر طرياا ، كان المال قد دفن قبل وضع اللقيط الدفين للق

ليس هو له بحال ، لأنه بموضع لا يستحقه »، وفي وجه آخر لهم:  (2)وبهذا قال الحنابلة في أحد الوجهين
نه لو كان له ، لشده إذا لم يكن الحفر طرياا ، فلم يكن له إذا كان طرياا كالبعيد منه ، ولأن الظاهر أ 

 وعلى ذلك فحكمه حكم اللقطة أو الركاز. (3)واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكان لا يطلع عليه
: وهو أنه ـ (1)ـ لكنه قول بعيد جداا ـ كم صرح بذلك في كتاب الفروعوهناك وجه ثالث للحنابلة أيضاا 

 المال ـ له ، ولو لم يكن الدفن طرياا.
ما ذهب إليه المالكية وبعض الشافعية كالغزالي من: أن المال المدفون يكون في هذه المسألة:  والراجح

ملكاا للقيط بقرينة المكتوب ، وذلك لأن واضع اللقيط إنما دفن المال حتى لا تمتد إليه أيدي اللصوص 
ذا لم تكن هذه دون غيره ، فإ فترفع المال وتترك اللقيط ، والرقعة أو الورقة المكتوبة قرينة على أن المال له

 الورقة لا يحكم له بهذا المال المدفون ويأخذ المال حكم اللقطة أو الركاز. 
 :(5)أما إذا كان المال غير مدفون ، فعلى ضربين

 أن يكون هذا المال فوق بساط اللقيط وتحت جسده ، فهذا ملك للقيط لكونه في يده.أحدهم: 
 ساطه ، وفيه وجهان:أن يكون المال تحت بثانيهم: 

 أن يكون ملكاا له كالبساط ، إذا كان تحته يكون ملكه.الوجه الأول: 
لا يكون ملكه ، ويكون لقطة بخلاف البساط ، لأن الدراهم لم تجر العادة أن تكون مبسوطة الوجه الثانِ: 

 على الأرض تحت مالكها ، وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت مالكه.
لدى الباحث: ما ذهب إليه أصحاب الوجه الأول القائلين بأن المال يكون ملكه كالبساط لراجح: والرأي ا

، وبالتالي  (8)لأن واضع اللقيط رأي أن يضع المال تحت البساط كوسيلة من وسائل حفظ المال من السرقة
ببساطه ـ والله  ليهفإن اللقيط وإن لم يستول على المال بنفسه ـ لعجزه على حفظه بنفسه ـ فهو مسئول ع

  تعالى أعلم.

                                                           
 ، وقد هح جذا الدارمـ. 1/110ااية  اأحتاج  (1)

 (.1/121، قاله ابن عقيل ، وهو الصحيح ، ك  جاو في )الفروا لابن مقلح  3/127اأايـ مم الرح الكبير  (7)

 (.1/791)انسر: اأبدا في شرح اأقيم  «ورده أبو الحطاب مذهباً أ»، قال ابن مفلح:  171،  3/127اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 . 1/121الفروا لابن مفلح  (1)

 .721،  721الحاوي لل وردي ، رسال  ماجستير في تحقيق باب التقاط اأيبوذ ، صـ (1)

ــ  (3) ــ فمخذ اللص فجاو به صلى الله عليه وسلموقد جاو في ذديةع صفوان بن أمي  أنه سرقب خميصته من تحب رأسه وهو نائم في مسجد اليبـ ـ إلى  ـ

 2121/1برقم  1/110)انسر: سين اليسائـ ج «ـ فممر بقطعه ، فقال صفوان: أنقطعه؟ قال: ف لا قبل أن تمتييـ به تركتهصلى الله عليه وسلم اليبـ ـ 

 (.11117باب اليفـ برقم  2/111كتاب قطم السارق باب ما يةكون ذرزاً وما لا يةكون. وانسر: مصيف عبد الرزاق ج
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 :المسألة الثالثة: حكم الموضع الذي يوجد فيه اللقيط
: (3)أو المسجد أو الطريق السايل (2)إما أن يكون غير مملوك كالموات (1)الموضع الذي وضع فيه اللقيط

 وهذا على حاله أي لا يحكم بملكيته لأحد ، فهي من الأماكن العامة.
 وضع مملوكاا ، وهذا على ضربين:أو أن يكون هذا الم

أنه لا  (1)( إما أن يكون مم جرت العادة بسكناه كالدور وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، فيرى الأحناف1
يحكم له بدار هو فيها ، لأن المال بقربه لا يكون له ، فأولى ألا تكون له الدار أيضاا. وإذا كان هناك مال 

 .(5)مدفون في الدار فإنه لقطة
فيرون: أن ذلك له ، إذا لم يكن غيره فيها كالكبير ، يملك ما هو فيها من  والإمامية ما الشافعية والحنابلةأ 

 دار.
فهي له لليد من غير مزاحم ، فإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره ، فلهم ، إلا إذا كانت هناك 

 قرينة تقتضي اختصاص أحدهم دون الآخر.
 يكون له.والمدفون في الدار 

 -، فعلى وجهين: (8)( أما إذا كان ما لم تجر العادة بسكناه كالبساتين والضياع2
: ويرون أنه يحكم له ببستان أو ضيعة لم تجر العادة بسكناهم ، ما لم يكن لغيره عليه أحدهم للشافعية

 يد.
وجد فيه ، وهذا بخلاف  أنه لا يحكم له ببستان أو ضيعةفي وجه أخر:  (8)وللشافعية (1)الثانِ للحنفية

 الدار ، لأن سكنى الدار تصرف ، والحصول في البستان أو الضيعة ليس تصرفاا ، ولا سكنى.
أن اللقيط لو وضع في دار أو بستان أو ضيعة ، قد خلت من السكان ، ولا والرأي الراجح لدى الباحث: 

وده في المفازة فلا يحكم له بها ، يعرف لهم مالك ، فلا يحكم له رغم ذلك بها ، ويكون ذلك كحكم وج
 إلا إذا قامت قرينة تفيد أن الدار أو البستان أو الضيعة ملك له ، فيحكم له بها.

  

                                                           
 .721وي لل وردي ، تحقيق باب اأيبوذ ، رسال  ماجستير صـانسر: الحا (1)

( أو هـ: الأرض التـ لا مالفي 7/171اأوات: يةقال: ماتب الأرض مواتاً ـ بالفتح ـ أي خلب من الع رو والسكان )اأصباح اأيير  (7)

 (.132لها ، ولا يةيتفم جا بوجه من وجوه الانتفاا )معجم لا  الفق او ، لقلعه جـ صـ

 (.1/799السايةل: من سال اأال سيلاناً ، إذا أطاا وجرع ، والطريةق السايةل هو الطريةق اأمتد )اأصباح اأيير  (1)

 .7/199ذائي  الطحاوي على الدر اأختار  (1)

ــتان هل يةكونان له»قـال ابن نجيم:  (1)  ئق لابن نجيم)البحر الرائق شرح كيز الدقا «لم أر ذكم مـا إذا وجـد في دار في ا وذده أو بس

1/130.) 

 (.773أو هـ: الأرض ذات الال  )معجم لا  الفق او ، لقلعه جـ صـ 7/133الضياا: العقار )اأصباح اأيير ذـ (3)

لم أر ذكم ما إذا وجد في دار في ا وذده أو بستان ، »، وفي البحر الرائق لابن نجيم  1/130ميح  اسالق ، جامش البحر الرائق ذـ (2)

 (.1/130)ذـ «ن لههل يةكونا

 . 1/179، ااية  اأحتاج للرملي  721الحاوي لل وردي ، تحقيق باب اأيبوذ ، رسال  ماجستير صـ (7)
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 :المسألة الرابعة: النفقة على اللقيط من ماله
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي:

 (1)والزيدية (3)والإمام أحمد (2)أكثر الشافعيةـ في رواية عنهم ـ و   (1)يرى الجمهور من الحنفيةأولاا: 
 أنه لا يجوز للملتقط أن ينفق على اللقيط إلا بعد الرجوع إلى القاضي فإن أذن له ، وإلا فلا. (5)والإمامية

 واستدلوا على ذلك بأدلة من القياس ومن المعقول
 -فمن القياس:

اب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة له ، هل ينفق ( روى أبو الحارث عن أحمد في رجل أودع رجلاا مالاا وغ1
لم يجعل فلحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم عليهم هذا المستودع من مال الغائب؟ ، فقال: تقوم امرأته إلى ا

 .(8)له الإنفاق عليهم من غير إذن الحاكم
 وهذا ينطبق على اللقيط أيضاا.

كم في موضع يجد حاكما ، وإن أنفق ضمن بمنزلة ما لو كان ليس له أن ينفق بغير إذن الحاقال الشافعي: ( 2
 لأبي الصغير ودائع عند إنسان فأنفق عليه منه ، وذلك لأنه لا ولاية له على ماله ، وإنما له حق الحضانة.

وإن أراد الملتقط أن ينفق عليه من ماله لزمه استئذان الحاكم فإن أنفق بغير إذن لم ».قال الشافعي: ( 3
إما أن يكون قادراا على استئذانه أو غير قادر ، فإن كان قادراا على استئذانه كان  -له من أحد أمرين:يخل حا

لما أنفق قصداا أو سرفاا ، لأن الحاكم هو الوالي على المال دونه ، وصار ذلك وإن وصل إلى مالكه ،  (1)ضامناا 
صل إليه ، وإن لم يقدر على استئذان كمن أخذ علف رجل أعده لدابته فأطعمها إياه ضمنها له ، وإن و 

  .(8)«الحاكم ففي ضمنه وجهان

                                                           
 .1/112شرح فتح القديةر  (1)

 ، وهو الأصح عيدهم. 1/111، ااية  اأحتاج  13/703اأجموا لليووي  (7)

ــا  في معرفـ  الراجح من اسلا  على مذها الإمام (1) الإنفاق عليه كا »، ولكن ما عليه الحيابل   3/112أحمد ، للمرداوي  الإنص

 )اأصدر السابق(. «وجد معه باير إذن ذاكم

 .1/773البحر الزخار  (1)

 .7/121شرائم الإسلام اأجلد الثاني  (1)

 .3/177اأايـ  (3)

( وابن 7/171ايـ اأحتاج للربييـ اسطيا ( )وم1/191وقد ذكى ابن كج وج اً أنه لا يةضـمن وهو ئـاذ )روضـ  الطالبب  (2)

ــ من مؤلفاته: التجريةد 110كج هو: يةوسـف بن أحمد بن يةوسف بن كج الكجـ ، الديةيوري الشافعـ ، فقيه من القضاو ، قتل سي   هـ

 (.11/721)معجم اأؤلفب 

ــ (7) أن ار ل لو أكترع جمالاً ثم »وبيان ذلفي:  770،  729الوج ان في الحاوي لل وردي ، تحقيق باب: اأيبوذ رسـال  ماجستير ، صـ

هرب وترك ا عيد اأكتري ، فلي، للمكتري فسا الإجارو ولا خيار ، بل إن ئاو تبرا بمؤنت ا ، وإلا راجم القاا ليمواا ومن يةقوم 

ار ل  ار ل ، والقرض على بحق ا من مال ار ل ، فإن لم يةكن للج ل مال اقترض القاا عليه من اأكتري أو من غيره ما يةيفق على

يه، ميةدفعه ذب يةعود أو يةعثر عليه ، ثم إذا وثق القاا في اأكترع دفم إليه اأال اأقترض يةيفقه على ار ل بمعرفته ، وإن كان مقترضاً 

ــ عيد ثق  يةيفقه على ار ل دون اأكتري ، وللقاا إذا لم يج ــ أي اأال اأقترض ـ يم من ار ل د ما يةقترضه أن يةبوإن   لم يةثق به جعله ـ

م كبقدر اليفق  ، ويةكون ذلفي على ار ل ، وفي هذا قياس األتقض اأيفق باير إذن الحاكم على ار ل ، وذلفي لأن اأكتري عيد إعواز الحا
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 : أما المعقول
أن الملتقط ليس له إلا حفظ اللقيط ورعايته ، وليس له ولاية على ماله ، وعلى ذلك احتاج الملتقط  (1

 إلى الرجوع للقاضي لاستئذانه في الإنفاق على اللقيط من ماله. 
لتقط مع اللقيط مدعاة للطمع والجشع ، لذا احتاج إلى القاضي ليبعد ربما يكون المال الذي يجده الم (2

 عن نفسه الشبهات.
ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا للأصل أو الوي  أو القاضي أو من يقوم مقامه. وعلى ذلك فإن  (3

 .(1)الملتقط لا تثبت له ولاية ، ويتوقف أمر الإنفاق على الرجوع إلى القاضي لاستئذانه
أنه  (1)وابن كج من الشافعية وجهاا شاذاا  (3)، والحنابلة في الصحيح (2)يرى الحنفية في رواية أخرىياا: ثان

 يجوز للملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم. 
 ، فقالوا:  (5)واستدلوا على ذلك بأدلة من المعقول

 إذن الحاكم ، كوي  اليتيم. أن الملتقط ولى له ، فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقه -1

 أن هذا من الأمر بالمعروف ، فاستوي فيه الإمام وغيره ، كتبديد الخمر. -7
 مناقشة أدلة كل فريق

وبعد أن عرضنا لأدلة كل فريق من الفريقين ، فقد ناقش أصحاب الرأي الثانِ أدلة أصحاب الرأي الأول 
 كم يلي:

 ول من القياس ـ .( أن ما رواه أبو الحارث ـ وهو الدليل الأ1
 وقولكم فيه: هذا مثله ـ أي أن هذا ينطبق على اللقيط ـ إنما هو قياس مع الفارق لمخالفته له من وجهين:

 : أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، وبالتالي ، فإن له ولاية أخذه وحفظه.أحدهم
ولأن الإنفاق على الصبي من مال أبيه مشروط  (8)أنه ينفق على اللقيط من ماله ، وهذا بخلافهوالثانِ: 

بكون الصبي محتاجاا إلى ذلك لعدم ماله ، وعدم نفقة تركها له أبوه برسمه ، وذلك لا يقبل فيه قول 
المودع فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم ، ولا كذلك في مسئلتنا ، فلا يلزم من وجوب استئذان الحاكم 

  ثم وجوبه في اللقيط.

                                                           
ــامياً للج ل مم و ــاً على ار ل وله الرجوا باليفق  عليه فكان ار ل ض ــولها إلى مالك ا ، فيجوز له أن يةيفق على ار ل قرض كذلفي ص

 األتقض يةضمن.

 والوجه الثاني: لا يةضمن

ــمل  هرب ار ل ، بيم العب متعذراً ابتداو لتعلق الإجارو جا ، وعدم  ــ ن ، لأن ذلفي قياس مم الفارق ، ففـ مس ــح: عدم الض والأص

 الرغب  في ا غالباً ، ولي، كذلفي اللقط  أو اللقيض. 

 .3/177الرح الكبير اأايـ لابن قدام  مم  (1)

 .1/112شرح فتح القديةر  (7)

 .3/171، اأايـ  3/112الإنصا   (1)

 .7/171، مايـ اأحتاج للربييـ  1/191روض  الطالبب  (1)

 . 3/171اأايـ مم الرح الكبير  (1)

 أي أن الإنفاق على الصاير الاائا والده بخلافه. (3)
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 -د ناقش أصحاب الرأي الثانِ الأدلة المعقولة التي أوردها أصحاب الرأي الأول فقالوا:كذلك فق
لا نسلم أنه لا ولاية له على ماله ، فإنه قد بينا أن له أخذه وحفظه وهو أولى الناس به ، فإذا ثبت هذا »

روج ظنة وفيه خفالمستحب أن يستأذن الحاكم في موضوع يجد حاكما ، لأنه أبعد من التهمة وأقطع لل
به من الخلاف ، وحفظ لما له من أن يرجع عليه بما أنفق ، فإذا ثبت هذا فينبغي أن ينفق عليه 

 .(1)«بالمعروف
: ما رآه أصحاب الرأي الأول: أن النفقة على اللقيط من ماله تكون بإذن الحاكم لأن والرأي الراجح لدينا

 اله. فيه إبعاد للريبة في ذمة الملتقط ، وفيه حفظ لم
 المسألة الخامسة: تفويض الحاكم الملتقط بالنفقة على اللقيط

 إذا استأذن الملتقط الحاكم في النفقة على اللقيط من ماله ففوضه ، فإن هذا لا يخلو من رأيين:
في قول لهم: أنه يجوز لمن يجد لقيطاا معه مال، فوضعه  (3)، والشافعية (2)وقال به الأحنافالرأي الأول: 

  على يده ، وقال: انفق عليه منه.القاضي
 ودليلهم: 

أن ذلك المال للقيط ، فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غيره ، وإنما ينفق عليه من  (1
ماله ، ولأن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه ، والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر 

نه أمين يخبر بما هو محتمل وينكر وجوب الضمن عليه ، فيقبل خلافه وهو مصدق في نفقة مثله ، لأ 
قوله في ذلك ، كمن دفع إلى إنسان مالاا وأمره بأن ينفق على عياله ، ويقبل قوله في نفقة مثلهم ، 
وما اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه ، لأن القاضي لما أمره بإنفاق المال عليه ، فقد أمره بأن 

يحتاج إليه من الطعام والكسوة، وللقاضي عليه هذه الولاية ، فكذلك ما يملكه الملتقط  يشتري به ما
 .(1)بأمر القاضي

وكذلك يجوز ، لأن الملتقط جعل أميناا على الطفل فجاز أن ينفق عليه مم له في يده كالوي  ، وإن  (2
أن   له في الظاهر ، فجازكان منهم من قال يجوز في اللقيط ولا يجوز في الضالة ، لأن اللقيط لا ولي

 .(5)يجعل الواجد ولياا له ، والضالة لها مالك هو ولي عليها ، فلا يجوز أن يجعل الواجد ولياا عليها
 في قولهم الآخر.  (8)الرأي الثانِ: وقال به الشافعية

لي ك لأنه لا يأنه لا يجوز لمن يجد لقيطاا معه مال ، فوضعه القاضي على يده ، وقال: انفق عليه منه ، وذل
بنفسه ، فلم يجز أن يكون وكيلاا لغيره في القبض له من نفسه ، كم لو كان عليه دين ، ففوض إليه صاحب 

 الدين قبض ماله عليه من نفسه.
 والرأي الراجح لدينا في هذه المسألة:

ختيار الأصلح ه ، في اأنه لابد أن يفوض القاضي الملتقط في الإنفاق على اللقيط من ماله ، لأن القاضي له نظر 
 فقد لا يفوض الملتقط ، وقد يفوضه ، على حسب ما يرى أن ذلك في مصلحة اللقيط ، والقيام بأمره. 

  

                                                           
 نف، اأصدر واأوضم السابق.  (1)

 )اأجلد اسام،(. 10/711اأبسوط للاخسي  (7)

 .13/703اأجموا شرح اأ ذب  (1)

 . 10/711اأبسوط  (1)

 .13/703اأجموا شرح اأ ذب  (1)

 اأصدر واأوضم السابقب.  (3)
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 :المسألة السادسة: إذا لم يوجد للقيط مال ، فكيف ينفق عليه؟
 (1)لحنفيةا اختلف الفقهاء فيم إذا لم يوجد مال مع اللقيط ينفق عليه منه ، فمن أين ينفق عليه؟، فيرى

 (8)والإباضية (1)والإمامية (8)والظاهرية (5)والزيدية (1)ـ  في رواية عنهم ـ والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية
 وبه قال عمر وعلي ـ رضي الله عنهم ـ أنه ينفق على اللقيط من بيت المال من سهم المصالح .

 واستدل هؤلاء الفقهاء على ذلك بما يلي:
 لة من الآثارأولاا: الأد

ما روى عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذاا في زمان عمر بن الخطاب ، قال: فجئت به إلى عمر بن  (1
الخطاب ، فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال له عريفه: 

ل عمر بن الخطاب: اذهب يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح ، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم ، فقا
 . (1)«فهو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته

 .(10)«وفي رواية أخرى: فقال له عمر: اذهب فهو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال (2
 .(11)«اذهب به فهو حر ، وعلينا نفقته»وفي رواية أخرى ، قال عمر:  (3

 ثانياا من الإجمع:
هد عمر فاستأجر له امرأة تكفله ، وأشار الصحابة في النفقة ، ما أورده الماوردي: أن منبوذاا وجد على ع

 .(13). وكذلك أجمع عليه الصحابة(12)فأشاروا عليه من بيت المال
  

                                                           
 .1/111البحر الرائق شرح كيز الدقائق ، لابن بخيم ذـ (1)

 م.1927هـ/1197، طبع  دار الفكر بيروت  2/112رقاني ذـشرح الزرقاني على مختصر خليل ، لعبد الباقـ الز (7)

 .13/702، اأجموا شرح اأ ذب  1/110ااية  اأحتاج  (1)

 .3/129اأايـ  (1)

 .1/771البحر الزخار ذـ (1)

 .7/721اأجلد اسام، ذـ «هو ذر وولااه لفي ونفقته من بيب اأال»اأحلي ، لابن ذزم ، فقد ذكر قول عمر للملتقض:  (3)

 .7/121، شرائم الإسلام  3/101مفتاح الكرام  للعاملي ذـ (2)

 تحقيق عيسى يحيى الباروني ، ط دار الفتح د ـ ت. 7/113كتاب ارامم ، لابن برك  الب لوي ذـ (7)

 الحديةع سبق ذريجه والتعليق عليه كاملًا صـ       .  (9)

 .3/707سين البي قـ  (10)

 م.اأصدر السابق ، نف، اأوض (11)

ــطرجـ ، دار الفكر بيروت  9/137الحـاوي لل وردي كتاب اللقط  باب التقاط اأيبوذ ج (17) ــــ 1111بتحقيق د/ محمود مس  -هـ

 م.1991

 .1/110ااية  اأحتاج للرملي  (11)
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 :ثالثاا: من القياس
 : الأظهر أن ينفق عليه من بيت المال قياساا على البالغ المعسر بل هو أولى.(1)ففي نهاية المحتاج

 رابعاا: من المعقول:
يط يكون صغيراا عاجزاا عن الكسب ، وهو مسلم ، ولا يملك مال ولا قرابة ، ومال بيت المال أن اللق (1

 .(2)يصرف منه عليه وعلى أمثاله كالمقعد الذي لا مال له ، ولأن ميراثه لبيت المال
ولأن من لزم حفظه بالإنفاق ، ولم يكن له مال وجبت نفقته من بيت المال ، كالفقير الذي لا كسب  (2

 .له
م إننا نرى أن ما في بيت المال ، إنما يرصد للمعوزين من المقعدين وغيرهم كالأيتام واللقطاء ، فإذا ث (3

 ما أنفق عليهم منه ، فلا يرجع على أحد بما أنفق علي اللقيط وأمثاله. 
 أما الشافعية ـ في رواية أخرى ـ فيرون أنه لا تجب النفقة على اللقيط من بيت المال ، بل يقترض عليه

 .من بيت المال أو غيره
 ودليلهم من المعقول: 

أن مال بيت المال لا يصرف إلا فيم لا وجه له غيره ، واللقيط يجوز أن يكون عبداا فنفقته على مولاه ، 
 أو حراا له مال ، أو فقيراا له من تلزمه نفقته ، فلم يلزم من بيت المال.

 .ليه من بيت المال أو من رجل من المسلمينفعلى هذا يجب على الإمام أن يفترض له ما ينفق ع
 

 : والرأي الراجح لدى الباحث
ما ذهب إليه الجمهور من وجوب النفقة عليه من بيت المال وذلك لقوة أدلتهم ـ التي اوضحناها من 

 قبل.
 :المسألة السابعة: فيم إذا تعذر الإنفاق عليه من بيت المال

المال إما لأن بيت المال لا مال فيه ، أو أنه يوجد مال في بيت فقد يتعذر الإنفاق على اللقيط من بيت 
المال لكنه مخصص لما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك ، فقد اختلف الفقهاء ، في هذه 

 المسألة على النحو التالي:
قته متطوع لا نف إن أنفق عليه الملتقط ـ إذا لم يوجد في بيت المال ما ينفق عليه منه ـ فهو فيالحنفية: 

يرجع بها على اللقيط ، فإن أبى الملتقط أن يتبرع بالإنفاق فإن للقاضي أن يأمره بالإنفاق عليه ، لأنه لا 
 يبقى بدون النفقة عادة ، على أن يكون ديناا عليه

 ـمن بيت المال ـ وجبت نفقته على ملتقطه إما بمقتضى العادة، لأن المالكية:  لعادة اإن تعذر الانفاق عليه 
تدل على مثل هذا ، وإما لأنه أولى الناس به ، ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ ـ بالنسبة للذكر ـ أو تتزوج 

 .(3)الأنثى ويدخل بها زوج ، ولا يتبع الملتقط اللقيط بشئ مم أنفق عليه لأنه لا مال له
و منع متوليه الأخذ منه ظلما ، إن لم يكن في بيت المال شئ أو كان وتم ما هو أهم منه ، أ الشافعية: 

 اقترض عليه الحاكم أن رآه ، وإلا قام المسلمون به ـ أو على من علم حاله أن يتولى الإنفاق عليه.
أو وجب على الإمام أن ينظم جمعة يكون هو أحد أفرادها تتولى الإنفاق عليه على سبيل الإقراض ، حتى 

تطاع الكسب أمكن رد ما أنفق عليه ، فإن لم يكن يستطيع إذا ظهر له مال أو ولى شرعي موسر ، أو اس
الكسب ولم يكن له ولي موسر قضى من سهم المساكين أو الغارمين. فإذا امتنع أهل القرية أو البلدة على 

  أن ينفقوا عليه ، وجب على الإمام قتالهم.

                                                           
 نف، اأصدر السابق. (1)

 .1/111شرح فتح القديةر ذـ (7)

 .3/70مواها ارليل للحطاب وجامشه التاج والإكليل للمواق  (1)
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 الإنفاق ، وهذا الإنفاق يجبإن تعذر الإنفاق عليه اقترض الحاكم عليه أو على من علم حاله الحنابلة: 
 مجاناا للأمر بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والإحسان.

وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ، ثم بان رقيقاا أو  (1)وفي قول لهم: إنه ينفق عليه من الزكاة ـ وهو أصح
 .(2)ذ واجبة عليهمله أب موسر رجع الحاكم على سيد الرقيق أو أبي الحر الموسر ، لأن النفقة حينئ

إن تعطل بيت المال فعلى المسلمين كالمضطر ، ولهم الرجوع كقرض المضطر ، ولا لوجوبه عليهم : (3)الزيدية
فإن امتنع المسلمون قاتلهم الإمام كتركهم صلاة الجنازة ، فإن انكشف له مال بعد الإنفاق رجع عليه 

 إتفاقاا لأن مؤنته من ماله. 
لملتقط سلطاناا ينفق عليه استعان به ، وإلا استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الأمران أنفق إذا وجد االإمامية: 

عليه الملتقط ، ويرجع ما أنفق إذا أيسر ، إذا نوى الرجوع ، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع 
 .(1)لم يرجع

ان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق لم ينصوا على ذلك ، وإنما عند الإباضية إن كالإباضية والظاهرية: 
 .(5)عليه والقيام بأمره ، أنهى ذلك الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين

 
 :والرأي الراجح في نظر الباحث

ما رآه فقهاء الحنابلة حيث إن اللقيط يجب القيام به حتى يقوى ، على أن يكون القيام به والإنفاق عليه 
ة ، على أن لا يلزمه شيئاا مم أنفق عليه مستقبلاا ، وهذا الرأي هو أصح الآراء. في مجاناا من أموال الزكا

 نظرنا ـ لأن ديننا الحنيف هو دين التكافل والمواساة والعطف والرحمة.
 المسألة  الثامنة: الإنفاق على اللقيط المحكوم بكفره

 حكوم بكفره من بيت المال أم لا؟اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، هل تجب النفقة على اللقيط الم
 على قولين:

ـ في وجه ـ لا يجوز أن ينفق عليه من بيت المال إذا كان فقيراا ، لأن ما في بيت  (8)للشافعيةالقول الأول: 
المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين ـ فإن تطوع أحد من المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة 

 نها نفس لها حرمة.عليه كان محسناا ، لأ 
وإن لم يتطوع أحد بالنفقة عليه جمع الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ بين أظهرهم ، وجعل نفقته 
مقسطة عليهم ليكون ديناا لهم ، إذا ظهر أمره ، فإن ظهر له أب رجعوا بالنفقة عليه ، وإن ظهر له سيد 

 يرجعون بها في كسبه إذا بلغ.رجعوا بها عليه ، وإن لم يظهر ذلك كانت ديناا عليه 
 ـ أيضاا في الوجه الآخر: (1)للشافعيةالقول الثانِ: 

إنه ينفق على اللقيط الكافر من بيت المال ، أو يستقرض له من أغنياء المسلمين ، لأنه لا وجه لتضييعه ، 
  ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ. 

                                                           
 .3/111الإنصا   (1)

 .1/772كشا  القياا  (7)

 . 1/773البحر الزخار  (1)

 .103 – 3/101، مفتاح الكرام  121شرائم الإسلام اأجلد الثاني صـ (1)

 في نفق  اللقيض ومن أولى به.  11/ باب 71/171اأصيف للكيدي  (1)

 .100الحاوي لل وردي باب اأيبوذ ، رسال  ماجستير صـ (3)

 . 1/109الارر الب ي  وبالهامش ذائي  ابن القاسم العبادي  (2)
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 :أنه يمكننا التوفيق بين القولين فنقولوالراجح: 
إنه إن تطوع أحد من المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه ، فبها ونعمت ، وإلا جمع الإمام أهل 
الذمة وجعل نفقته مقسطة عليهم ليكون ديناا لهم ، فإذا لم يقم به أحد من المسلمين أو من أهل الذمة 

 علم.كانت نفقته من بيت مال المسلمين ، لأنه لا وجه لتضييعه ، والله تعالى أ 
 المسألة التاسعة: الإنفاق على اللقيط تبرعاا من مال الملتقط

أن الملتقط لا تجب عليه نفقة اللقيط كوجوب نفقة الولد ، وذلك لأن أسباب  (1)يرى جمهور الفقهاء
وجوب النفقة من القرابة والزوجية والولاء منتفية ، والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك ، وتبرع 

لا يوجب ذلك النفقة ، كم لو فعله بغير اللقيط ، ولأن الملتقط لا يرث اللقيط ـ كم بينا من بحفظه ، ف
 قبل عند الكلام عن ميراثه.

ولذلك فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على 
 .الملتقط

ادراا طه عيناا ، لأنه التزم ذلك بالتقاطه حتى يبلغ عاقلاا قويرى المالكية وجوب حضانته ونفقته على ملتق
 .(2)على الكسب ، والأنثى حتى يدخل بها زوجها ، لأنه ولده حكما 

شئ فلا  (1)من كفله ثم أراد رده فليس له ذلك ، فإذا أنفق عليه لوجه الله تعالى وللحسبة (3)وعند الإباضية
جب على الملتقط ، وإنما تكون منه له على وجه التبرع ، فإن تبرع له عليه وبالتالي فإن نفقة اللقيط لا ت

بالنفقة فيكون حسبة ولوجه الله تعالى ، ولا يرجع بما أنفق عليه إذا كبر واشتد عوده ، وقدر على الكسب ، 
ك للأن الملتقط غير مجبور على ما صنع شرعاا والمتطوع من يكون مخيراا غير مجبر على إيجاد شئ شرعاا... كذ 

فإن الملتقط يثبت له بالالتقاط من الحق بقدر ما ينتفع به اللقيط وهو الحفظ والتربية ، ولم يثبت له عليه 
ولاية إلزام شئ في ذمته لأن ذلك لا ينفعه. كم أنه ليس بينهم ـ الملتقط واللقيط ـ سبب مثبت للولاية ولهذا 

ناس أنهم يمثل هذا بتبرعون وفي الرجوع لا يطمعون لا يرجع بالنفقة عليه. وكذلك لأن الغالب من أحوال ال
، عن جابر عن الشعبي في الرجل عند اللقيط ثم  (8)وفي المصنف (5)ومطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد

 «.ليس له من نفقته شئ ، إنما هو شئ احتسب به عليه»ينفق عليه ، قال: 
 إذا أيسرالمسألة العاشرة: الإنفاق عليه بنية الرجوع عليه 

إذا أنفق الملتقط على اللقيط بنية الرجوع عليه بما أنفق إذا أيسر ، فإما أن يكون ذلك بإذن الحاكم وإما أن 
  يكون بغير إذنه.

                                                           
، اأايـ لابن قدام   7/170، مايـ اأحتاج للربييـ اسطيا ذـ 1/111البحر الرائق شرح كيز الدقائق ، لابن نجيم الحيفـ ذـ (1)

 .121ثاني/، شرائم الإسلام لأبي زكريةا بن سعيد الهذلي اأجلد ال 1/771، والبحر الزخار  3/129

 .2/112شرح الزرقاني على مختصر خليل ذـ (7)

 .12/111(: في نفق  اللقيض ، ومن أولى به ، مي ج الطالبب للرستاقـ 11، باب ) 71/171اأصيف ، للكيدي ذـ (1)

 (.1/111الحسب  في اللا  ذسن التدبير واليسر فيه )اأصباح اأيير ذـ (1)

    عل الشم ذسب  أي لم يةمخذ عليه أجراً مبتاياً الثواب من الله.ف -وفي الاصطلاح لها معييان الأول:

 (.129والثاني : الأمر باأعرو  إذا ظ ر تركه والي ـ عن اأيكر إذا ظ ر فعله )معجم لا  الفق او قلعه جـ/

 .10/710اأبسوط للاخسي اأجلد اسام، ذـ (1)

 (.11711برقم ) 2/111مصيف عبد الرزاق  (3)
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أن الملتقط إذا  (1)، والإمام الثوري (3)ـ والحنابلة ـ  (2)والشافعي (1)فإذا كان بإذن الحاكم: فيرى الحنفية
 اا بالرجوع عليه إذا أيسر لزم اللقيط ذلك ، إذا كانت النفقة قصداا بالمعروف.تبرع بالإنفاق عليه محتسب

ووجه قولهم: أن القاضي نصب ناظراا ، ومعنى النظر فيم أمر به فإنه إذا لم يكن في بيت المال مال ، وأبى 
فقة عادة ، وللقاضي نالملتقط أن يتبرع بالإنفاق ، فتمم النظر بالأمر بالإنفاق عليه ، لأنه لا يبقى بدون ال

 عليه ولاية الإلزام لأنه ولي كل من عجز عن التصرف بنفسه يثبت ولايته بحق الدين.
 .   (5)ومن وجه هذه الولاية فوق الولاية الثابتة بالأبوة ، فلهذا اعتبر أمره في إلزام الدين عليه

حاكم: يسر ، وكان ذلك بإذن الوللحنفية تفصيل في مسألة الإنفاق عليه بنية الرجوع على اللقيط إذا أ 
فقالوا: لو أمره الحاكم ولم يقل ليكون ديناا عليه لا يرجع بما أنفق وهو كذلك في الأصح ، لأن مطلق الأمر 
بالإنفاق إنما يوجب ظاهراا ترغيبه في إتمام الاحتساب وتحصيل الثواب. وقيل: يوجب له الرجوع ، لأن أمر 

 ن كبيراا.القاضي كأمر اللقيط بنفسه إذا كا
والأصح ـ كم قلنا آنفاا ـ ألا يرجع ما لم يشترط القاضي ذلك ، لأن مطلقه للحث والترغيب في إتمام ما شرع 

أما إذا كان الإنفاق على اللقيط  (8)فيه من التبرع ، وإنما يزول هذا الاحتمل إذا شرط أن يكون ديناا عليه
والثوري والأوزاعي  (8)ومالك (1)ة عليه ، فيرى الشافعيبغير إذن الحاكم ورغب الملتقط في الرجوع بالنفق

وللملكية  (10)ومحمد بن الحسن والشعبي وابن المنذر: أنه متبرع ، لأنه أنفق من غير إذنه. (1)وأبو حنيفة
 تفصيل في هذه المسألة: فقد قالوا: 

 .(11)اا على كونه متبرع أن يكون متبرعاا بنفقته على اللقيط بشرط أن لا يكون له مال ، لأن هذا قرينة
وظاهر كلامهم يفيد أنه إذا كان للقيط مال ، فإن للملتقط أن يرجع بما أنفق عليه أشهد أو لم يشهد ، إذا 

  قال أنفقت عليه لأرجع في ماله.

                                                           
 .711-10/710ط للاخسي اأجلد اسام، جاأبسو (1)

 .13/710اأجموا لليووي ج (7)

 .3/170اأايـ  (1)

 انسر: اأراجم السابق . (1)

 .10/711اأبسوط  (1)

، طبع  1/111شرح العياية  ــ لأكمل الديةن بن محمود البابرتي ـ على الهداية  ـ للمرغيياني ـ جامش شرح فتح القديةر ـ لابن اله م ذـ (3)

 دار إذياو التراث العربي ببيروت.

 .3/170، اأايـ لابن قدام   13/710اأجموا لليووي  (2)

 .7/23، اأدون  الكبرع لسحيون  1/111شرح ميح ارليل لعليش  لد  (7)

 م.1971هـ/1101دار الكتا العلمي  بيروت سي   1، ط 1/117تحف  الفق او للسمرقيدي  (9)

 .3/123لرح الكبير وجامش ا 3/170اأايـ  (10)

 .1/111شرح ميح ارليل لعليش  (11)



www.manaraa.com

314 

 

 .(1): ولو قال إذا أنفق عليه فإن أفاد مالاا ، أخذته منه ، وإلا فهو في حل ، فذلك باطلوقال مالك
ئ إلا أن تكون أمواله عروض فيسلفه حتى يبيع عروضه فذلك له ، وإن قصر المال عم ولا يتبعه بش

كذلك ، فإن المالكية  قالوا: إن الملتقط له أن يرجع بما أنفق على اللقيط إذا ثبت  (2)أسلفه لم يتبعه بالزائد
 :(3)نسبه من أحد وذلك بشروط هي

 ه نفقته.إذا كان الأب موسراا حين النفقة ، لأنه ممن تلزم (1
أن يتعمد الأب طرح هذا الولد ، وقد قال مالك في المدونة: في صبي ضل من والده ، فأنفق عليه  (2

رجل ، فلا يتبع أباه بشئ ، قال ابن القاسم: وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه ، لأن النفقة 
 عليه على وجه الحسبة.

ذا يدل عليه قوله بعد ، والقول قوله، فيقبل أن لا يكون الملتقط قد أنفق على اللقيط حسبة ، وه (3
 قوله في أنه أنفق ليرجع وينبغي أن يكون بيمين.

 أن تكون نفقته غير سرف ، فإن كانت سرفاا رجع بنفقته المثل. (1
 إن تنازعا في قدر النفقة فلابد من إثباتها ، وإلا فقول أبيه بيمين لأنه غارم.  (5

ير إذن الحاكم محتسباا بالرجوع عليه ، فتؤدي النفقة من بيت ويرى الإمام أحمد: إن أنفق الملتقط بغ
 .(1)المال

 .(5)وقال شريح والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه
 .(1): يحلف ما أنفق احتساباا ، فإن حلف استسعى(8)وقال عمر بن عبد العزيز

  يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة.ـ أن اللقيط إن كان موسراا رد عليه ، وإن لم وروى عن الإمام علي ـ 
 .(8)أنه إذا انكشف له مال بعد الإنفاق رجع عليه إنفاقاا ، لأن مؤنته من مالهوعند الزيدية: 

إذا وجد الملتقط سلطاناا ، ينفق عليه ، استعان به ، وإلا استعان بالمسلمين ، وبذل النفقة عليهم أما الإمامية: 
ضرورة مع التمكن ، وفيه تردد ، فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط ، ويرجع واجب على الكفاية ، لأنه دفع 

  .(1)ما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع

                                                           
 .3/70التاج والإكليل أختصر خليل للمواق جامش مواها ارليل للحطاب  (1)

 نف، اأصدر السابق.  (7)

ـــ ،  1179ســيه  7، ط 3/71مواها ارليل للحطاب  (1) م ) الرــط الأول والثاني والثالع( ، وانسر شرح الزرقاني على 1927هـ

 .2/117تصر خليل ذـمخ

 .3/170اأايـ لابن قدام   (1)

 نف، اأصدر السابق. (1)

م ومات 371-هـ31عمر: هو عمر بن عبد العزيةز بن مروان بن الحكم الأموي القره ، هو خام، اسلفاو الرائديةن ولد باأديةي   (3)

 (.1/709م )الأعلام للزركلي 270 -هـ 101

 (. 1/727والفاعل ساا )اأصباح اأيير ذـ استسعى لا  طلا ميه السعـ ، (2)

 ـ . ، وهو قول ابن عباس ـ  1/773البحر الزخار  (7)

 .121شرائم الإسلام اأجلد الثاني  (9)
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من أشهد أنه أنفق عليه ، فم أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ ، فذلك له عليه ، وإن أنفق عليه الإباضية: 
سحاق ابن راهويه: إن كان حين أنفق عليه نوى وفي قول لإ (1)وأشهد علي نفسه استسعاه بذلك إذا بلغ

 .(2)أخذه ، عوض من بيت المال ، وإن تورع فلا شئ عليه
ووجه قول هؤلاء ـ الذين قالوا بالرجوع عليه: أن الملتقط أدى ما وجب على غيره ، فكان له الرجوع على 

 .   (3)من كان الوجوب عليه ، كالضمن إذا قضى عن المضمون عنه
 

 :لدى الباحثوالراجح 
الذي يظهر لي من أقوال الفقهاء والتي ذكرناها آنفاا: أن الملتقط إذا أنفق على اللقيط ، وأشهد على 

، وكان إنفاقه هذا بإذن الحاكم ، وأراد أن يسترد نفقته بأن كان فقيراا وفي حاجة إلى المال فله  (1)النفقة
 فله أيضاا ذلك. ذلك ، فإن نوى أن يكون متبرعاا بها لوجه الله تعالى

ولكن ينبغي على اللقيط عندما يكبر ويقدر على الكسب ، وكان لاقطه فقيراا ـ ألا ينسى لاقطه وإنما  (1
لابد أن يسأل عنه وأن يعطيه ما يحتاجه من مال ، وفي هذا رد للجميل واعترافاا من اللقيط بحق 

 الملتقط عليه. والله تعالى أعلم.
 

 :وى الإنفاقالمسألة الحادية عشر: حكم دع
 اختلف الفقهاء في حكم ما إذا اختلف الملتقط واللقيط ـ بعد بلوغه وكسبه ـ في قدر النفقة:

فالحنفية على أنه: إذا ادعى ـ الملتقط ـ بعد بلوغه ـ أي اللقيط ، أنه أنفق عليه كذا ، وصدقه اللقيط في 
ذمته  لبينة ، لأنه يدعي لنفسه ديناا فيذلك رجع عليه به ، وإن كذبه فالقول قول اللقيط ، وعلى المدعي ا

وهو ليس بأمين في ذلك ، وإنما يكون أميناا فيم ينفي به الضمن عن نفسه فلهذا كان عليه إثبات ما 
بخلاف ما إذا كان المال مال اللقيط ، فإن الملتقط إذا قال: أنفقت عليه كذا ، فهو مصدق  (5)يدعيه بالبينة

 .(8)في نفقة مثله
إن أنفق الملتقط أو غيره عليه محتسباا بالرجوع عليه إذا أيسر ، وكان ذلك بأمر الحاكم لزم  الشافعية

 (1)اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصداا بالمعروف ـ وهو كذلك قول أصحاب الرأي، والشافعي والثوري
  .(8)والحنابلة كذلك

                                                           
 .171-71/171اأصيف للكيدي ج (1)

 .1/101الإشرا  على مذاها أهل العلم  (7)

 .3/170، اأايـ لابن قدام   13/711اأجموا لليووي  (1)

 يةرع شريةح واليخعـ ، ك  وضـحيا ذلفي من قبل ، ويةؤيةده من روع عن الحكم أن امرأو التقطب صبياً فمنفقب عليه ، ثم جاوت ك  (1)

 (. 11711برقم  21/111)مصيف عبد الرزاق  «شريحاً تطلا نفقت ا فقال: لا نفق  لفي وولااه لفي

 .10/711اأبسوط ج (1)

 (.111مسمل  ) 1/077ارامم لأذكام الصاار للأسروئيـ  (3)

 .13/710اأجموا لليووي  (2)

 .1/777، كشا  القياا ذـ 3/121الرح الكبير جامش اأايـ  (7)
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 .(1)بيمينه ، لأنه أمين والأصل برأتهوإذا قال اللقيط:أنفقت فوق المعروف وأنكره واجده فقول المنفق 
إذا أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه عليه ، فذلك »: يقول: (2)وللشافعي تفصيل في هذه المسألة

 ضربان:
أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره فهذا جائز ، ولا يأخذ القرض جملة ، ولكن يستقرض له في أحدهم: 

قدر حاجته إليه ويقبل قول الملتقط في إنفاقه عليه ، لأنه لا يستغنى عن كل يوم أو أكثر في كل أسبوع 
غذاء في كل يوم ، فإذا مرت به الأيام على سلامة وهو فيها نامي الجسد، مستقيم الأحوال ، كان الأظهر 

 من حاله ، وصول النفقة إليه.
؟ على إنفاقه عليه بنفسه ، أم لاأن يأمره أن يستقرض من نفسه ، فهل يجوز له أن يتولى والضرب الثانِ: 

 قولين:
 وهو نصه ها هنا ، يجوز لكونه أميناا ، وما ادعاه من شئ يكون مثله قصداا قبل منه.أحدهم: 

: أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء ، فينفقها عليه ، لأنه لا يقبل (3)واختاره المزنِالقول الثانِ: 
  غيره.قول أحد فيم يدعيه ديناا على

 والظاهرية والزيدية: فلم ينصوا على شئ في هذه المسألة. (1)أما المالكية
: لو اختلفا في الإنفاق ، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ، فإن ادعى زيادة ، عند الإمامية

فأنكر  ن له مالفالقول قول الملقوط في الزيادة ، ولو أنكر أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط ، ولو كا
 .(5)اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه ، لأنه أمينه

 .(8)وللمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفقوا عليهعند الإباضية: 
 والذي يترجح لدينا:

ك تبرئه للذمة ، وذلما ذهب إليه الحنفية من القول بالبينة إذا اختلفا ـ الملتقط واللقيط ـ في قدر النفقة 
وتصديقاا لقول المدعي على صدق دعواه. وهذه إنما تثبت بالكتابة والإشهاد لأن النفقة على اللقيط من 

نٍ إِلَى يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا تدََاينَتُم بِدَيْ باب الدين الذي يطالب اللقيط بالوفاء به. والله تعالى يقول: ﴿
ى فَ  سَمًّ  ذهب»فالدين إذن لابد من أن يثبت بالكتابة ، قال القرطبي:  [282اكْتُبُوهُ...﴾ ]البقرة : أجََلٍ مُّ

بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها ، فرض بهذه الآية ، بيعاا كان أو قرضاا ، لئلا يقع فيه 
  .(1)نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري

                                                           
 .1/779كشا  القياا ذـ (1)

 .1/117، وانسر مختصر اأزني ، على هامش الأم  771الحاوي لل وري تحقيق كتاب اأيبوذ رسال  ماجستير صـ (7)

يى اأزني ، نســبه إلى مزيةي   ، إذدع قبائل اليمن ، اأصرــي ، الشــافعـ ، من الفق او اأجت ديةن ولد ســي  اأزني: هو إســ عيل بن يح (1)

-7/799م ، من مؤلفاته: ارامم الصاير والكبير ، والوثائق )معجم اأؤلفب 727 -هـــ 731م ، وتوى  بمصر سي  291 -هـــ 121

100.) 

 (.2/117ه في غير  سر  فإن كانب سرفاً رجم بيفق  اأثل )شرح الزرقاني على مختصر خليل إلا أن اأالكي  قد قالوا: أن تكون نفقت (1)

 .121شرائم الإسلام اأجلد الثاني/ (1)

 .7/113كتاب ارامم لابن برك  ج (3)

 . 1/171ارامم لأذكام القرآن للقرطبـ اأجلد  (2)
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 بية والتعليمحقه في التأديب والتر :  المطلب التاسع
حق التأديب: من الحقوق الواجبة للطفل اللقيط ، فكم نؤدب أبنائنا يحب أن نؤدب هذا الطفل ، 
والطفل إنما يتأثر بسلوك من حوله أكثر من النصح المباشر ، فالتقليد في حياته هو السمة المميزة لسنواته 

ن الكريم صلاة في وقتها ويسمع آيات القرآ الأولى. فالطفل الذي يتربى ويعيش في بيت يحافظ أهله على ال
تتلى بين أرجائه آناء الليل وأطراف النهار ، وتشم فيه عبير الصفات الكريمة من صدق وطهارة وعطف 
وحب ، وترى فيه أنواعاا من التسابق إلى فعل الخير ، إنما هو طفل مسلم يلتزم بإسلامه دون حاجة إلى 

 توجيه.
تأديب الأولاد وتربيتهم ففي جانب ترسيخ العقيدة الإسلامية ، روى عن وقد وردت أحاديث كثيرة في 

 .(1)«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه»ـ أنه قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ 
 ـ نوا أكرموا أولادكم وأحس» ـأنه قال: صلى الله عليه وسلم وفي جانب التنشئة على الأخلاق الفاضلة ما روى عن رسول الله 

 .(2)«أدبهم
 ـ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم ، وحب أهل بيته ، وقراءة القرآن »ـ: صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه قال 

 . (3)«فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه
مروا »ل: ه قاـ أنصلى الله عليه وسلم وفي الأمر بالصلاة والتفريق في أماكن النوم: روى الحاكم وأبو داود عن رسول الله ـ 

 .(1)«أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع
 المرء على دين خليله ،»ـ قال: صلى الله عليه وسلم وفي مراقبة تحركاتهم وأصدقائهم: ما رواه الترمذي أن رسول الله ـ 

 .(5)«فلينظر أحدكم من يخالل
انِ  عمر الطفولة ، وتعويد الأطفال الاعتمد على النفس وتثبت فيهم معوالتربية الإسلامية تتميز بتقصير

 سامية كالصدق والبطولة والإخاء ، وهي وإن كانت تضع حداا لبداية التعلم ، إلا أنها لا تضع حداا لآخره.
يجي روالسنوات الأولى تتميز بكثرة اللعب المناسب لنموه الحركي ، وتتميز السبع التالية بالتأديب التد

  والتعليم بمبدأ الثواب والعقاب ، ثم تبدأ مرحلة الشباب وهي مرحلة التكسب.

                                                           
وإسياده صحيح  10711،  9101ريةق الأعمش به ومسلم برقمـ ، كتاب القدر ، من ط 7317/71رواه مسلم في صحيحه برقم  (1)

 .«ما من مولود إلا يةولد على الفطرو»باب معيى كل مولود يةولد على الفطرو بلف :  7/117ج

الفرا اسام، في بر البيات والصبر  13/113ج 11110، كتاب الأدب ، كيز الع ل برقم  1321برقم  7/1711رواه ابن ماج   (7)

 علي ن.

 الفرا اسام، في بر البيات والصبر علي ن. 13/113، ج 11109انسر: كيز الع ل برقم  (1)

وقال أحمد ئاكر: إسياده صحيح ، وأبو داود  3212برقم  172، من مسـيد عبد الله بن عمرو اأجلد الثاني/ 7/172أخرجه أحمد  (1)

ــلاو ، قال 191برقم  1/111 ــلاو بـاب متى يةؤمر الالام بالص كتاب  1/710الدعاس: تفرد به أبو داود ، والدارقطيـ  كتـاب الص

، كتاب الصــلاو ، والزيةلعـ في نصــا الراية   1/192، والحاكم  1الحيم باب الأمر بتعليم الصــلوات والضرــب علي ا ذديةع رقم 

 .127وأورده التبريةزي في الشكاو برقم  139برقم  7/7رواه البخاري في الكبير  1/793

باب الرجل على ديةن خليله ، قال أبو  7129برقم  2/19، والترمـذي في الزهد  1711برقم  1/137في الأدب  أخرجـه أبو داود (1)

، كتاب البر والصل  وصححه  1/121والحاكم  173اأجلد الثاني/ 2937برقم  7/101عيسى : هذا ذديةع ذسن غريةا ، وأحمد 

ــي   ــل  وصــححه ووافقه الذهبـ ،  1/121لحاكم وا 1173برقم  11/20ووافقه الذهبـ ، والباوي في شرح الس ، كتاب البر والص

 . 1/131وأبو نعيم في الحلي   1173برقم  11/20والباوي في شرح السي  
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ولابد أن نربي اللقطاء على حفظ كتاب الله تعالى في الصغر ، لأن القرآن الكريم يجعل أساس الأخلاق متيناا 
: أقرئه ه الأمينمقدمته أن الرشيد قال لمعلم ولد»ويعالج الأمراض النفسية جميعها. ذكر ابن خلدون في 

القرآن ، وعرفه الأخبار ، وروه الأشعار ، وعلمه السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئه ـ أي قواعد اللغة 
العربية ـ ، وامنعه من الضحك إلا في اوقاته ، ولا تمرن بك الساعة إلا وأنت مغتنم لفائدة تفيدها إياه ، 

محته فيستحلى الفراغ ويألفه ، وقومه ما استطعت من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ، ولا تمعن في مسا
 إنها وصايا غالية ما أحوج معلمي الأطفال إليها. (1)«بالقرب والملاينة

إن التعليم حق من حقوق الطفل اللقيط كم هو حق للطفل الشرعي لابد أن نبدأ بتعليم القرآن الكريم 
لى للغة وتساعد على تبسيطها ، كم تؤكد كذلك عواللغة العربية ، ونهتم بالأناشيد العربية التي تؤكد ا

الحفاظ على التراث. لابد أن نعلم هؤلاء الأطفال حتى ينشئوا نشأة سليمة في جو أسري بديل ، فهذا 
النظام ـ الأسرة البديلة ـ نراه من أفضل الأنظمة لتربية اللقيط ، إنه صنيع يلجأ إليه بعض أرباب الخير 

عم الله عليهم بالأبناء ، ويرونه نوعاا من القرب إلى الله بتربية طفل فقير حرم من من الموسرين الذين لم ين
 .(2)عطف الأبوة ، أو حرم من قدرة أبيه على تربيته وتعليمه

ولكن هناك مفهوم فقهي للتأديب وهو: أن الصبي يعزر تأديباا لا عقوبة ، لأنه من أهل التأديب ، ألا 
مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر »قال:  ـ أنهصلى الله عليه وسلم ترى إلى ما روى عنه ـ 

 .(3)«وفرقوا بينهم في المضاجع
وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة ، لأنها تستدعي الجناية ، وفعل الصبي لا يوصف 

 (1)«ديبمن أهل التأ  بكونه جناية بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهم ليسا من أهل العقوبة ولا
 فهناك أسس لتأديب الطفل نوجزها فيم يلي:

أن التأديب ضرورة تربوية ، فهو ليس عملاا انتقامياا من الطفل ـ خاصة إذا كان غير شرعي. ولابد من أولاا: 
 :(5)فهم طبيعة هذا الطفل ، لاختيار نوع العقوبة وطريقتها ؛ جاء في كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم

لصواب أن يؤدب الصبي ، فإن كانت طبيعته طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين للمعترض إن ا
طريق الصواب ، فأما إن كان الصبي طبيعته جيدة ، أعنى أن يكون مطبوعاا على الحياء وحب الكرامة 

اءة ما أو الإسوالألفة محباا للصدق فإن تأديبه يكون سهلاا ، وذلك أن المدح والذم يبلغان عند الإحسان 
لا تبلغه العقوبة من غيره ، فإن كان الصبي قليل الحياء مستخفاا للكرامة ، قليل الألفة ، محباا للكذب ، 
عسر تأديبه ، ولابد لمن كان كذلك من إرهاب وتخويف عند الإساءة ثم يحقق ذلك بالضرب ، إذا لم ينجح 

  الناس ، وحركته ونومه ، وقيامه ، ومطعمه ،التخويف ، وينبغي أن يتفقد الصبي في كلامه وقعوده بين
 .«ومشربه، ويلزم في جميع ذلك ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا وأمثالهم طبيعة من طبعائهم

  

                                                           
 ، تحقيق الأستاذ/ ذجر عاصي. 1971، طبع  دار مكتب  الهلال بيروت سيه  113مقدم  ابن خلدون صـ (1)

 القاهرو د.ت. ، دار الروق 171الفتاوع ، محمود ئلتوت ، صـ (7)

، كتاب الحيم  1/710، الدارقطيـ  191كتاب الصلاو باب متى يةؤمر الالام بالصلاو برقم  1/117ذسن ، أخرجه أبو داود ج (1)

 3212، برقم  7/172، كتاب الصلاو ، أحمد في مسيده  1/192، الحاكم  1باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب علي ا ذديةع رقم 

 . «مروا أبياوكم بالصلاو لسبم»بلف :  172اأجلد الثاني/

 .2/31قاله الكاساني في البدائم  (1)

 ، الدار التونسي  بتون،.  111سياس  الصبيان وتدبيرهم ، محمد ذبيا الس يل  ، صـ (1)
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 :ثانياا: تصحيح خطأ الطفل فكرياا ثم عملياا 
لة تعليمه تكون مرح فاستئصال الخطأ من جذوره وأصوله ، يعد نجاحاا باهراا في العملية التربوية ، ولابد أن

الصحيح من السقيم هي أولى الخطوات في تقويمه. ففيم رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة 
ـ أحداا فضربت رجلاا من صلى الله عليه وسلم رحمه الله عن أبيه وكان مولي من أهل فارس ، قال: شهدت مع النبي ـ 

ني ـ فقال: فهلا قلت خذها مصلى الله عليه وسلم الله ـ المشركين. فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي ، فالتفت إلى رسول 
 .(1)«وأنا الغلام الأنصاري

ـ غلاماا لنا يقال له: أفلح ، إذا صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: رأى رسول الله ـ 
 . (2)«يا أفلح ترب وجهك»سجد نفخ ، فقال: 

 ـيصححون لأولادهم الخطأ   ـرضوان الله عليهم   ، ففيم رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفلوكان الصحابة 
رحمه الله ـ قال ـ سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال: أي بني محدث ، إياك والحدث ، 

ـ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه ، قال: وقد صلى الله عليه وسلم قال: ولم أر أحداا من أصحاب رسول الله ـ 
أبي بكر ومع عمر ومع عثمن فلم أسمع أحداا منهم يقولها فلا تقلها إذا ـ ومع صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي ـ 

 . (3) أنت صليت فقل )الحمد للّ رب العالمين(
وكثيراا ما يطلب من الطفل القيام بأعمل لم يسبق له عملها ، فيخطأ ويحتاج لذلك إلى تصحيح ، ففيم 

ـ مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن ، فقال صلى الله عليه وسلم ـ ـ أن رسول الله  رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ـ 
تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس بها حتى دخلت إلى الإبط »ـ صلى الله عليه وسلم له رسول الله ـ 

 .(1)«ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ
شعار عظيم لكل المربين والمعلمين ، وطريقة مثلى في العملية « تنح حتى أريك»ـ : صلى الله عليه وسلم وفي قوله ـ 

  ية.التربو

                                                           
ــييـه ، الأدب ، برقم  (1) لقتال ، وفي باب اليي  في ا 7271وأخرجه ابن ماج  في ار اد ذديةع  1/111، ج 1171رواه أبو داود في س

ــ 77009) 1/791مسيد الإمام أحمد  ــ ج ( من ذديةع أبي عقب  ـ ومشكاو اأصابيح  17/101، ومصيف ابن أبي ئيب   3/199ـ

الفصل الثاني في  10/173، ج 73911، وكيز الع ل برقمـ  1/11، كتاب اآداب باب اأفاخرو والعصبي  ج 1901للتبريةزي برقم 

 )الولاو(. 10/110ج 79213أذكام تتعلق بالعتاق ، 

ــلاو  177،  171رواه الترمـذي برقمـ  (7) ــلاو باب ما جاو في كراهي  اليفا في الص ، وانسر: كيز الع ل  7/771، كتاب أبواب الص

، كتاب الصلاو  1007، ومشكاو اأصابيح للتبريةزي برقم  7/111ج 77712، السـجود وما يةتعلق به ،  2/119ج 19223برقمـ 

 .1/792ز من العمل في الصلاو وما يةباح ميه جباب ما لا يجو

ــ)بسم الله الرحمن الرذيم( وقال الترمذي: ذديةع عبد الله  711برقم  11،  7/17الحديةع رواه الترمذي ج (1) ما جاو في ترك ار ر بـ

ظ هذا الحديةع ( نقلًا عن اليووي في اسلاصــ  : وقد ضــعف الحفا1/117بن مافل ذديةع ذســن ، قال الزيةلعـ في نصــا الراية  )

 وأنكروا على الترمذي تحسييه كابن خزيةم  وابن عبد البر واسطيا ، وقالوا: إن مداره علي بن عبد الله بن مافل وهو   ول.

 عن يةزيةد بن عبد الله بن مافل. 13113برقم  1/71هو أيةضاً في مسيد الإمام أحمد 

، في 1129ب الوضوو من م، اللحم الييم وغسله ، وابن ماج  برقم كتاب الط ارو با 110،  1/179ج 171رواه أبو داود برقم  (1)

، كتاب الط ارو باب ط ارو جلد ما يةؤكل لحم  إذا كان زكياً،  1/77، وفي الســين الكبرع للبي قـ  7/1031الذبائح باب الســلا ج

 )ذيةل الأنجاس(. 9/173ج 72117وكيز الع ل برقم 
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 :ثالثاا: التدرج في تأديبه
وذلك إذا لم يصلح الطفل التصحيح الفكري والعملي ، وإنما أصر على ارتكاب الخطأ، فكان لابد من العقاب 

 إلا أن ذلك يكون على مراحل:
رؤية الطفل للسوط والخوف منه ، فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس ـ المرحلة الأولى: 

 .(1)ـ أمر بتعليق السوط في البيتصلى الله عليه وسلم نهم ـ أن النبي ـ رضي الله ع
 .(2)«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ، فإنه أدب لهم»وفيم روى مرفوعاا عن ابن عباس: 

 .(3)«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت»وما رواه ابن عمر مرفوعاا فيم أخرجه الضياء: 
ة جسدية للطفل ، فقد أورد أبو نعيم في الحلية قال: روينا في وهي أول عقوبالمرحلة الثانية: شد الأذن ، 

ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: بعثتني أمي إلى رسول الله ـ  كتاب ابن السني عن عبد الله بن بسر المازنِ الصحابي ـ 
 .(1)بقطف من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه ، فلم جئت أخذ بأذنِ وقال: يا غدر

 
 كن الضرب له قواعد: ولالمرحلة الثالثة: الضرب ، 

ـ فيم رواه أبو داود بإسناد حسن صلى الله عليه وسلم ابتداء الضرب سن العاشرة انطلاقاا من قوله ـ القاعدة الأولى: 
 .(5)«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»

ال: ا بلغ عشراا ، وقوقال إسمعيل بن سعيد: سألت أحمد عم يجوز فيه ضرب الصبي على الصلاة قال: إذ
رم: والأولى بالضرب الخفيف اللقيط. وقال الأث« اليتيم يؤدب ويضرب ضرباا خفيفاا »إن أبا عبد الله قال: 

سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان ، فقال: على قدر ذنوبهم ، ويتوقى بجهده الضرب ، وإن كان 
 .(8)«صغيراا لا يعقل فلا يضربه

مروهم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم »ـ صلى الله عليه وسلم ـ : قال: قال رسول الله ـ  نس ـ وهناك رواية عن أ 
فإن هذا يعني عدم استعجال الضرب بل قد تمتد فترة عدم الضرب إلى الثلاث عشرة  (1)«عليها لثلاث عشرة

 سنة من عمر الطفل مم يؤكد ضرورة التروي في عملية الضرب.
  

                                                           
 م.1973 -هـ 1103بع  مؤسس  الكتا الثقافي  ، طبع  أولى مط 7/173الأدب اأفرد  (1)

باب تمديةا  7/109، والهيثمـ في اأجمم  10321،  10320،  10339بمرقام  111،  10/111ذسن. انسر: الطبراني في الكبير  (7)

 الأولاد وأهل البيب وتعليق الصوط ذيع يةرونه.

 . 1071صحيح ، انسر: صحيح ارامم برقم  (1)

ـــ بعع معه بقطفب ، واذد له واآخر لأمه عمرو ، فلقى صلى الله عليه وسلم عن اليع م بن بشير أن رسول الله ـــ  3/101لأبي نعيم ذلي  الأولياو  (1)

 .«يةا غدر»ـ بمذنه فقال: صلى الله عليه وسلم فقالب: لا ، فمخذ اليبـ ـ  «أتاك اليع ن بقطف من عيا؟»ـ عمرو ، فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ 

 اس: تفرد به أبو داود.وقال الدع 191برقم  1/111أبو داود في سييه  (1)

 .1/103اآداب الرعي  واأيح اأرعي  ، محمد بن مفلح اأقدسي الحيبلي  (3)

 ، كتاب الحيم باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب علي ا.  3ذديةع رقم  1/711سين الدارقطيـ  (2)
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 :القاعدة الثانية: أقصى الضربات عشر
لا يجلد فوق عشر »ـ يقول: صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان النبي ـ  لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ـ  

 «.جلدات إلا في حد من حدود
جمة والمراد بالأدب في التر »فقال ابن حجر معلقاا وشارحاا: « التعزيز والأدب»وقد عنون البخاري للحديث 

بب المعصية ، والتأديب أعم ومنه تأديب الولد التأديب ، وعطفه على التعزيز ، لأن التعزيز يكون بس
 .(1)«وتأديب المعلم

ورأى القاضي شريح ألا  (2)«لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله»وفي المصنف: 
 .(3)ـ ثلاثاا صلى الله عليه وسلم يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثاا ، كم غط جبريل عليه السلام ـ محمداا ـ 

 
 :ة: الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانهالقاعدة الثالث

 أولاا: مواصفات أداة الضرب لخصت فيم يلي:
 أن يكون السوط معتدل الحجم ، فيكون بين القضيب والعصا. (1
أن يكون السوط معتدل الرطوبة ، فلا يكون رطباا يشق الجلد لثقله ، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم  (2

 لخفته.
بل يجوز بسوط )وهو سيور( ، وبعود ، وخشبة ، ونحل ، وطرف ثوب بعد فتله  ولا يتعين لذلك نوع (3

 .(1)حتى يشتد
 : ثانياا: مواصفات طريقة الضرب

 (5)فيجب أن يكون الضرب بين الضربين ، فلا يكون مبرحاا أو موجعاا ، وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء
 وتتلخص طريقة ضرب تأديب الأطفال فيم يلي:

 اا لا مجموعاا في محل واحد.أن يكون مفرق (1
 أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول. (2
 .(8)أن يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده ، حتى يرى بياض إبطه ، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه (3

  

                                                           
م التعزيةر. ومسـلم في الحدود باب قدر أسواط في الحدود واأحاربب باب ك 713،  7/711، وفي البخاري  17/123فتح الباري  (1)

، وفي الترمذي الحدود باب  1197.1191، برقمـ  310-1/379، وأبو داود كتاب الحدود با ب في التعزيةر ج 1207التعزيةر برقم 

 . 1131التعزيةر برقم 

 .11322، برقم  2/111مصيف عبد الرزاق  (7)

 (. 123اسيق والضم ، وميه غطيض اليائم )مختار الصحاح صـوالاض: بمعيى  1/727الروض الأنف للس بلي  (1)

 تحقيق د/ أحمد الأهواني.  111التربي  في الإسلام ، ئم، الديةن الإنبابي صـ (1)

 اأصدر السابق بيف، اأوضم. (1)

 .7/71، وأذكام القرآن لابن العربي  1/177أذكام القرآن للجصاص  (3)
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 :ثالثاا: مواصفات مكان الضرب
 على الجسد كله ، حيث فلا ينبغي أن يكون الضرب في موضع واحد من الجسد ، بل ينبغي أن يفرق»

يأخذ كل عضو من أعضائه حقه ، إلا الوجه والفرج ـ والرأس أيضاا عند الحنفية ـ فإنها لا يجوز ضربها ، 

 .(1)« ـأنه أتى برجل سكران أو في حد فقال: أضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير عن علي ـ 
 القاعدة الرابعة: لا ضرب مع الغضب

بن عبد العزيز ـ رحمة الله عليه ـ بضرب إنسان ، فلم أقيم للضرب قال: أتركوه ، فقيل له فقد أمر عمر 
في ذلك ، فقال: وجدت في نفسي عليه غضباا فكرهت أن أضربه وأنا غضبان، قال أبو الحسن: كذا ينبغي 

به ولا ضلمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غ
شئ ، يريح قلبه من غيظه ، فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه ، وهذا ليس من 

 «.العدل
 

 :القاعدة الخامسة: ارفع يدك عن الضرب ، أذا ذكر الله تعالى
إذا ضرب أحدكم خادمه »ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  لقد روى الترمذي عن أبي سعيد الحذري ـ 

 .(2)«ر الله فارفعوا أيديكمفذك
 وفي هذه لفته طيبة كريمة من الطفل لمربيه أو لمعلمه.

وقد يقول قائل: إن الطفل إذا علم بهذا قد يتخذها وسيلة في التهرب من العقوبة والمعاودة على الخطأ 
 أو يتخذها حيلة للتخلص من الضرب ويعاود إلى فعله.

ـ لما فيه من تعظيم الله تعالى في نفس الطفل ، صلى الله عليه وسلم الله ـ  والجواب على ذلك: الاقتداء بحديث رسول
وهو كذلك علاج للضارب من أن حالته الغضبية كبيرة جداا مم استدعى من الطفل ذكر الله تعالى 

 .(3)والاستعانة به
 

 :حقه في اللعب والترفيه: المطلب العاشر
 ظهر من مظاهر سلوك الطفولة الطبيعيةيعتبر اللعب حقاا أساسياا من حقوق الأطفال اللقطاء واللعب م

لأن الطفولة هي مرحلة اللعب والمرح في حياة الإنسان واللعب في مرحلة الطفولة المبكرة له أهمية كبرى 
 لعظمة تأثيره في مراحل النمو بالنسبة له.

نشاط الوالطفل حينم يلعب يشعر باللذة الغامرة في استخدام قواه واستعداداته ، هذه اللذة هي علة 
 .(1)الذي يقوم به ، وهو وسيلته التي ينمو بها ويرقى بواسطتها

  

                                                           
 .1/177أذكام القرآن  (1)

، برقم  9/119، كتاب البر والصــل  باب ما جاو في آدب اسادم ، وفي شرح الســي  للباوي  1/112ج 1910الترمذي برقم  رواه (7)

كتاب العدو باب وعيد من اب عبده أو قذ  له وإسـياده ضعيف جداً لضعف أبي هارون العبدي واسمه ع رو بن جويةن ،  7111

باب  اليفقات وذق  7/731، كتاب اليكاح ج 1130من كذبه ، مشـكاو اأصابيح برقم قال عيه الحاف  في التقريةا: متروك ، ومي م 

 . 1/1211، وفي الكامل للضعفاو ، لابن عدي  71،  9/21، ج 71021،  71017اأملوك ، وكيز الع ل برقمـ 

 م دار الطباع  والير الإسلامي .1977هـ ، 1107،  7ط 127مي ج التربي  اليبوية  للطفل ، محمد نور بن عبد الحفي  سويةد ، صـ (1)

ذقوق الطفل بب »، تصدر عن جامع  الكويةب ، مقال  بعيوان:  1970 ل  العلوم الاجت عي  ، العدد الثاني ، السـي  الثاني  ، يةوليه  (1)

 .112د/ رابح تركـ صـ «التربي  الإسلامي  والتربي  الاربي  الحديةث 
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والطفل عن طريق اللعب إنما يضيف معلومات جديدة إلى معلوماته السابقة عن العالم الخارجي ، فهو 
 ويلعب لعباا خيالياا في بعض مراحل عمره ممثلاا دور الأب أو الأم أحياناا ، ودور الولد ، أو الشرطي ، وه

 .(1)في لعبه إنما يمثل كل ما يرى
من هنا ، فإن اللعب من الحقوق الأساسية التي لا ينبغي أن يحرم منها الطفل اللقيط أو غير اللقيط ـ 
لأي سبب من الأسباب ، لأنه يزوده بالبهجة والسعادة ـ وقد أكد المربون المسلمون على ضرورة السمح 

غي  صحته النفسية والعقلية والجسمية، يقول الإمام الغزالي: )وينبللطفل باللعب لما له من تأثير بالغ في
أن يؤذن له ـ أي الصبي ـ بعد الانصراف من الكتاب ، أن يلعب لعباا جميلاا يستريح إليه من تعب المكتب 
بحيث لا يتعب في اللعب ، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائماا يميت قلبه ، ويبطل 

 .(2)«، وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه راساا  ذكاءه
والغزالي ـ في هذا الرأي ـ سبق علمء النفس وفلاسفة التربية الحديثة في القرن العشرين في تحليل حاجة 
الطفل إلى اللعب وضرورة الاعتراف له بهذا الحق. إن فوائد اللعب للطفل كثيرة: فبالإضافة إلى ما ذكرناه 
آنفا ، نرى أن الطفل قد يسرد أثناء اللعب مشكلاته ويعكس الجو الانفعالي للأسرة البديلة التي يعيش 

 فيها ، مم يسهل فهمه.
 .(3)أما اللعب الجمعي فإنه يظهر حالة الطفل بالنسبة لأقرانه ، وميله للتعاون واللعب معهم

 وقد رسم الإسلام أساساا للبناء الجسمي للطفل منها:
 : حق الطفل في تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل أولاا

ارم فداك أبي وأمي أيها »ـ أبويه إلا لسعد قال: صلى الله عليه وسلم ـ قال: ما جمع النبي ـ  فقد روى عن علي ـ 
 .(1)«الغلام الحرور

معيل ارموا يابني إس:»ـ صلى الله عليه وسلم ـ مر بفتية يرمون ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وعن أبي العالية ، أن رسول الله ـ 
 .(5)«إن أباكم كان رامياا ف

 ثانياا: إجراء المسابقات الرياضية بين الأطفال
وهو أساس فعال في تكوين جسم الطفل ، ويساعده على الاهتمم بالرياضة واللعب، فقد أخرج أحمد 

ـ يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان رسول الله ـ  عن عبد الله بن الحارث ـ 
  ثم يقول: من سبق إلى فله كذا وكذا ، قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ـ ،

 .(8)«ويلتزمهم

                                                           
 م. 1937، القاهرو  7، ط 3ضي  ، د/ ليلى يةوسف صـسيكولوجي  اللعا والتربي  الريةا (1)

 .1939، القاهرو  7، ط 722التربي  الإسلامي  وفلاسفت ا ، محمد عطي  الإبراه صـ (7)

 .1991، دار الفضيل   11ذقوق الطفل في الإسلام ، جودو محمد عواد صـ (1)

 11/111، ج11113برقم  11/390، ج 10039برقم  10/101، وانسر: كيز العمل  1/97رواه ابن جريةر في كتـابـ  اآثـار  (1)

 .12109،  12101برقمـ 

كتاب ار اد باب إعداد آل   7/121باب ما جاو في الرمـ وفضـله ، مشـكاو اأصابيح ج 121،  7/127رواه سـعيد بن ميصـور  (1)

 وهو صحيح.  7/91، واأستدرك للحاكم  1731ار اد برقم 

 19/177والطبراني في الكبير  111( ، اأجلد الأول/1719( برقم: )1/711ده عن عبد الله بن الحارث )رواه  الإمام أحمد في مسي (3)

 .771،  9/12كتاب ار اد باب اأسابق  والرهان ،  1/733وفي  مم الزوائد  171برقم 



www.manaraa.com

314 

 

 :ثالثاا: لعب الكبار مع الصغار والأطفال
ـ قال: رأيت الحسن والحسين ـ رضي الله عنهم ـ عاتقي النبي  فقد روى أبو يعلي عن عمر بن الخطاب ـ 

 .(1)«ونعم الفارسان هم»ـ : صلى الله عليه وسلم تكم ، فقال ـ ـ فقلت: نعم الفرس تحصلى الله عليه وسلم 

ـ يصلي فجاء الحسن والحسين أو أحدهم ـ رضي الله صلى الله عليه وسلم ـ قال كان رسول الله ـ  وعن البراء بن عازب ـ 
 .(2)«عنهم ـ فركب على ظهره ، فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه أو أمسكهم قال: نعم المطية مطيتكم

 
 :مع الأطفال رابعاا: لعب الأطفال

ـ وأنا ألعب مع الغلمن فاختبأت منه خلف صلى الله عليه وسلم ـ قال: مر بي رسول الله ـ  فعن ابن عباس ـ  
 «باب ، فدعانِ فحطأنِ حطأة ، ثم بعثني إلى معاوية ، فرجعت إليه فقلت هو يأكل

رضي  ن عباسومن الألعاب المنهي عنها اتخاذ الحيوان هدفاا: فعن سعيد بن جبير قال: مررت مع ابن عمرو ب
الله عنهم ـ في طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها بهم كل خاطئة قال: فغضب وقال: 

 .(3)ـ من يمثل بالحيوانصلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ قال: فتفرقوا ، فقال ابن عمر: لعن رسول الله ـ 
، وذلك  إيذاناا بانتهاء اللعبولابد وأن نذكر وننبه إلى ضرورة دخول الأطفال لبيوتهم قبيل المغرب  

احبسوا »لما ورد من الأحاديث النبوية التي تخبرنا بانتشار الشياطين ليلاا في الشوارع ، فعن جابر مرفوعاا 
وعن جابر مرفوعاا: إذا كان جنح  (1)«صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء ، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين

وهناك ـ علاوة  (5)«اطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهمالليل فكفوا صبيانكم ، فإن الشي
 -:(8)على ما سبق ذكره ـ عدة فوائد وقيم للعب منها

قيمة خلقية: فيتعلم الطفل منها بعض المعايير الخلقية كالعدل والصدق والأمانة وضبط النفس والروح  (1
 الرياضية.

فل أن يعبر عن طاقاته الإبداعية وأن يجرب الأفكار التي فعن طريق اللعب يستطيع الطقيمة إبداعية:  (2
 يحملها.

 بما يكتشفه من قدرات ومهارات لنفسه من خلال تعامله مع زملائه.قيمة ذاتية:  (3
 ذلك أن اللعب وسيلة من أحسن الوسائل لتصريف العدوان المكبوت.  قيمة علاجية:  (1

                                                           
ــ را الله  171،  9/171 مم الزوائد (1) ــ من الفضل ، ورجاله رجال كتاب اأياقا باب في  ائترك فيه الحسن والحسب ـ عي   ـ

 الصحيح ك  في  مم الزوائد وقال: رواه البزاز بإسياد ضعيف: وأخرجه ابن ئاهب.

ــ  (7) ــ وإسـياده ذسن كتاب اأياقا باب في  ائترك فيه الحسن والحسب ـ  9/171أورده الهيثمـ ، وقال الهيثمـ في  مم الزوائد ـ ـ

 را الله عي   ـ من الفضل.

 من مسيد عبد الله بن عباس. 113( اأجلد الأول/1171برقم ) 1/117رواه أحمد في مسيده  (1)

، 111( اأجلد الرابم/11177برقم ) 1/137( ، ورواه أحمد في مسيده 901صـحيح ، انسر: سلسل  الأذاديةع الصحيح  رقم ) (1)

 فوع : أي أول الليل ، ذترق: أي ًر بشكل عرا في الطريةق.

كتاب بدو اسلق  1101برقم  3/101، وانسر: فتح الباري ج 31، اأجلد الأول/ 10ســلســل  الأذاديةع الصــحيح  رقم  انسر: (1)

( 1211برقم  1/117( وأبو داود 92/7017( )1/1191باب خير مال اأســلم غيم يةتبم جا ئــاف اربال ، ومســلم في الأشرب  )

 .11212برقم  1/177أحمد في مسيده 

 . 713  اليبوية  للطفل ، محمد نور بن عبد الحفي  سويةد صـمي ج التربي (3)
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 ةحقه في العلاج والرعاية الصحي:  المطلب الحادي عشر
من حق الطفل اللقيط إذا مرض أن يعالج ، ولابد أن نهتم به صحياا ، وقد رأينا من قبل أن الإسلام يبدأ 

 بختان الوليد وخفاض الأنثى ويأمر بتعهد قص أظافره وقاية له من نقل الميكروبات.
 والإسلام قد وضع أسساا للبناء الصحي للطفل من ذلك:

 اية وركوب الخيل والمصارعة تشجيع الرياضة وخاصة السباحة والرم -1
ـ يصف عبد الله وعبيد الله صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان رسول الله ـ  فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن الحارث ـ 

من سبق إلى فله كذا وكذا ، قال: فيسبقون إليه: فيقعون على ظهره »ـ ثم يقول:  وكثير بن العباس ـ 
 .(1)«وصدره ، فيقبلهم ويلتزمهم

ة تبني جسم الطفل بشكل قوي بحيث يقوى على التصدي للأمراض بشكل ذاتي ، ويصبح فالرياضة البدني
 جسمه ممتنعاا ذاتياا عن قبول الأمراض.

 تعود الطفل على سنة السواك:  -2
فإذا ما تعود الطفل هذه العادة وبدأ ينظف أسنانه بانتظام، فإنه يقي بذلك أسنانه من التسوس ، لذلك 

 .(2)«على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةلولا أن أشق :»ـ صلى الله عليه وسلم قال ـ 
وقد أثبت الطب الحديث أن للسواك مفعول كبير ، فهو يحتوي على مواد كيميائية تفيد الإنسان وتقوي 

 اللثة ، ومن أعظم فوائده ، أنه يذكر بالشهادة عند الموت. لذا وجب أن نعود كل الأطفال عليه.
 ر اهتمم الطفل بالنظافة وتقليم الأظاف -3

لأن النظافة من الإيمان ولابد من تعليم الطفل اللقيط كيف يتوضأ ليصلي ، ولابد إذا أراد أن يصلي أن 
 ينظف ثوبه ومكانه الذي يريد أن يصلي فيه.

 «.أما تقليم الأظافر: وهي إحدى الفطر الخمس التي نص عليها الحديث...... وتقليم الأظافر....
يكون قد أبعد يديه عن الأوساخ التي توجد تحتها ، والتي قد تسبب  فالطفل الذي يتعود تقليم أظافره

 له أمراضاا من جراء وضعه لأصابعه في فمه.
 إتباع السنن النبوية في الأكل والشرب:  -1

ـ فيم رواه أحمد والترمذي عن المقدام بن معد بكرب قال صلى الله عليه وسلم ومنها ألا يملأ بطنه بالطعام لقوله ـ 
: ما ملأ آدمي وعاء شراا من بطنه ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، ـ يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله ـ 

 «.فإن كان لا محالة فثلث للطعام ، وثلث للشراب ، وثلث للنفس
ـ وهيئته فيه ، أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن صلى الله عليه وسلم أما الشراب فيتعود فيه سنة النبي ـ 

 «. كان يتنفس إذا شرب ثلاثاا »ـ صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ 
  « إنه أروى وأبرأ وأمرأ»وزاد الترمذي 

                                                           
ــيـده عن عبـد الله بن الحارث  (1) ، وفي اأعجم الكبير للطبراني  111، اأجلد الأول/ 1719برقم  1/711رواه الإمـام أحمـد في مس

 كتاب ار اد باب اأسابق  والرهان. 1/733، وفي  مم الزوائد 171برقم  19/177

ــواك يةوم ارمع  أخرجه ال (7) ــلم في كتاب الط ارو  1/119بخاري في كتاب ارمع  ، باب الس ، وأبو داود في كتاب  1/770، ومس

والترمذي كتاب الط ارو  9131، ومســيد الإمام أحمد برقم  1/101، وابن ماج  كتاب الط ارو  1/13، واليســائـ  1/17الط ارو 

ذســن ، وقال ابن الصــلاح: رواه محمد بن عمرو عن أبي ســلم  عن أبي هريةرو ، وما بعدها ، وصــححه الألباني ، وإســياده  1/101

 ومحمد بن عمرو بن علقم  من اأش وريةن بالصدق والصيان  ، ولكن لم يةكن من أهل الإتقان ، ذتى ضعفه. 
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 النوم على الشق الأيمن: -5
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك »وهو ركن صحي نبوي أساسي في حياة المسلم ، فقد روى البخاري: 

اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت »للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ، وقل: 
إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك آمنت بكتابك الذي  أمري إليك ، وألجأت ظهري

 .(1)«أنزلت ونبيك الذي أرسلت ، واجعلهن آخر ما تقول
 تعليم الطفل العلاج الطبيعي:  -8

ـ قد علم طفلاا هذا ، ودربه عليه صلى الله عليه وسلم فتدليك العضلات يحتاجه الإنسان في حياته كلها ، والرسول ـ 
ـ وغليم له صلى الله عليه وسلم ـ قال: دخلت على النبي ـ  ، عن عمر ـ  (2)اء في كنز العملبجسمه الشريف فقد ج

« لبارحةإن الناقة تقحمت بي ا»حبشي يغمز ـ أي يكبس ؛ ظهره ، فقلت: يا رسول الله أتشتكي شيئاا؟ قال: 
 أي ألقتني في ورطة. 

 النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر -1
افقه الذهبي مرفوعاا.. إياك والسمر بعد هداة الليل ، فإنكم لا تدرون ما فقد روى الحاكم وصححه وو 

 . (3)«يأتي الله من خلقه
 الساعة قم أتنام في»وقد ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أنه رأى ابناا له نائماا نومة الصبحة فقال له: 

 .(1)«التي تقسم فيها الأرزاق
 ةإبعاد الأطفال عن الأمراض المعدي -8

 .(5)«لا يوردن ممرض على مصح»ـ : صلى الله عليه وسلم ـ قال: قال رسول الله ـ  فقد ورد عن أبي هريرة ـ 
 رقية ـ تعويذ الأطفال من العين الحاسدة والجن -1

 ـ  ـرضي الله عنهم ـ قال: كان رسول الله  ين: ـ يعوذ الحسن والحسصلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 
فيقول: إن أباكم كان يعوذ بها »شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمت الله التامة ، من كل 

  . (8)«إسمعيل وإسحاق

                                                           
ما جاو في الدعاو إذا باب  13، كتاب الوضوو باب فضل من باب على الوضوو ، ورواه الترمذي  1/21رواه البخاري في صحيحه  (1)

ـــ ، وفي مســلم كتاب الذكر والدعاو باب ما يةقول عيد اليوم   رواه عن رافم بن خديةج ـــ 1/139ج 1191آوع إلى فرائـه برقم 

 .7210برقم  1/7079ج

 ـ في الصحب  واأزاح )ئ ئل متفرق (.صلى الله عليه وسلم ( في أخلاقه ـ 17337برقم ) 711،  2/717كيز الع ل  (7)

، وانسر  7/109، وقد ورد في كتاب السي  لابن أبي عاصم  1217رقم  113،  1/111الأذاديةع الصحيح  ، ج انسر:  سـلسـل  (1)

 ، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبـ.  1/771، اأستدرك كتاب الأدب  9790جمم اروامم برقم 

 .1/139زاد اأعاد لابن القيم  (1)

، ومسلم في كتاب السلام باب لا  1221من فتح الباري برقم  10/711باب لا عدوع ج أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطا (1)

، وفي ســين  1911برقم  717،  1/711، وفي ســين أبي داود كتاب الطا باب في الطيرو  7771برقم  1/1211عدوع ولا هام  ج

 .7/103حمد من مسيد أبي هريةرو جابن ماج  كتاب الطا باب من كان يةعجبه الفمل ويةكره الطيرو ، وفي مسيد الإمام أ

 كتاب معرف  الصحاب  ، وقال: صحيح على شرط الشيخب. 1/132رواه الحاكم في مستدركه  (3)
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قال النووي: قال العلمء:  الهامة: بتشديد الميم وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها ، وأما العين اللامة 
عائشة ـ رضي الله وروى  أحمد بإسناد حسن عن » (1)بتشديد الميم ـ هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء

ـ فسمع صوت صبي يبكي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهلا استرقيتم له صلى الله عليه وسلم عنها ـ قالت: دخل النبي ـ  
 .(2)«من العين

وقد وضع الإسلام علاجات نبوية للأطفال مقراا على ضرورة وأهمية المداواة واستشارة الطبيب ، ويضاف 
 عليها العلاجات النبوية التالية:

 :معالجة الطفل المريض السرعة في -1
ـ على عتبة الباب أو أسكفة الباب  فقد روى ابن سعد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: عثر أسامة ـ 

شجته  ـ يمصصلى الله عليه وسلم فشج جبهته ، فقال يا عائشة: أميطي عنه الدم فتقذرته ، قالت: فجعل رسول الله ـ 
 .(3)«نفقهويمجه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أ 

 :عيادة الطفل المريض -2
ـ فمرض ، فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: كان غلام يهودي يحزم النبي ـ  فقد أخرج البخاري عن أنس ـ 

، فنظر إلى أبيه ، وهو عنده ، فقال: أطع أبا القاسم ، « أسلم»ـ يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له: صلى الله عليه وسلم 
 «لذي أنقذه بي من النارـ وهو يقول: الحمد للّ اصلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي ـ 

 ـ يعود الأطفال مؤمنهم وكافرهم.صلى الله عليه وسلم هكذا كان ـ 
 :العلاج باستخدام العود الهندي والسعوط -3

ـ قالت: دخلت على رسول الله  عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة ـ  أخرج مسلم وأحمد وغيرهم
قت عليه يه بابن لي لقد أعلـ بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه وقالت: ودخلت علصلى الله عليه وسلم 

من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من 
ـ أن امرأة  وعن جابر ـ « سبعة أدواء: منها ذات الجنب ، ويسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب

ه العذرة ، فقال: تحرقون حلوق أولادكم خذي قسطاا ـ فقالت ـ أفقأ منصلى الله عليه وسلم جاءت بصبي لها إلى النبي ـ 
ـ قال: كان عند أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ  . وعن جابر ـ (1)«هندياا وورساا فاسعطيه إياه

ما شأن هذا الصبي؟ قالت: به العذرة ، فقال: »ـ فقال: صلى الله عليه وسلم صبي يقطر منحراه دماا ، فدخل رسول الله ـ 
ء لا تقتلن أولادكن ، وأي امرأة يصيبها عذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطاا هندياا ويحكن يا معشر النسا»

  .(5)«قال: وأمر عائشة ففعلت ذلك فبرأ

                                                           
 م.1929، طبع  مكتب  اأتيبـ بالقاهرو  171الأذكار لليووي صـ (1)

سل  الأذاديةع الصحيح  للألباني وفي سل 102اأجلد السابم/ 71971برقم  3/27مسـيد الإمام أحمد من ذديةع السيدو عائش   (7)

 ، قال الألباني: إسياده صحيح.  1017برقم  11-19اأجلد الثالع/

اأجلد  71111برقم  3/777،  701،  700اأجلد السابم/ 71119برقم  3/119مسـيد الإمام أحمد من ذديةع السيدو عائش   (1)

 .1923برقم  1/311تزويةج وفي سين ابن ماج  كتاب اليكاح باب الشفاع  في ال 112السابم/

 ، كتاب الطا وقال: ذديةع صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 1/703رواه الحاكم في مستدركه  (1)

 ، كتاب الطا وقال: هذا ذديةع صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه. 1/701رواه الحاكم في مستدركه  (1)

ــ كسب بمعيى واذد ، وهو نوعان: الأبيم الذي يةقال له البحري ـ ت الأرنااوط(: قسض و 111قال ابن القيم )في الطا اليبوي صـ

 واآخر الهيدي ، وهو أئدإا ذراً ـ والأبيم أليي   ، وميافع   كثيرو جداً.
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 :العلاج بالحجامة والمشي -1
ا طيبة ـ أبصلى الله عليه وسلم ـ في الحجامة ، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها استأذنت رسول الله ـ 

 .(1)«نه قال: وكان أخوها من الرضاعة أو غلاماا لم يحتلمأن يحجمها ، قال: حسبت أ 
 . (2)«خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي»وفيم رواه الحاكم: 

 :العلاج بالدعاء والرقي -5
ـ بابني جعفر صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله ـ »ـ قال:  فقد روى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس المكي ـ 

ما لي أراهم ضارعين؟ فقالت حاضنتهم: يا رسول الله إنهم تسرع إليها »فقال: لحاضنهم: ابن أبي طالب 
سترقوا ـ : اصلى الله عليه وسلم العين ولم يمنعنا أن نسترقى لهم إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك؟  فقال رسول الله ـ 

ـ أن رسول الله ـ  . وروى أحمد في المسند عن علي ـ (3)«لهم فإنه لو سبق شئ القدر لسبقته العين
أذهب الباس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا »ـ كان إذا أتى مريضاا ، أو أتى به إليه قال: صلى الله عليه وسلم 

ـ أن جبريل عليه  . وفيم رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت ـ (1)«شفاؤك شفاء لا يغادر سقما 
...باسم »ـ : نعم ، فقال جبريل: صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ  ـ فقال: يا محمد اشتكيت؟ قالصلى الله عليه وسلم السلام أتى النبي ـ 

 .(5)«الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين ، باسم الله أرقيك والله يشفيك
ما من مولود إلا على قلبه الوسواس ، فإن : »(8)ولهذا قال ابن عباس ـ وهو ينبه لضرورة قراءة المعوذات

 [1﴿مِن شَرِّ الوَْسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ]الناس : قوله تعالى:  ذكر الله خنس ، وإن غفل وسوس ، وهو
 :العلاج من إصابة العين الحاسدة -8

روى مالك عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل ابن حنيف يغتسل ، 
ل لك ول الله هـ فقيل: يا رسصلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل ، فأتى رسول الله ـ 

فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة « هل تتهمون له أحداا »من سهل بن حنيف ، والله ما يرفع رأسه ، فقال: 
فتغيظ عليه ، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ، اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه 

 .(1)«سهل مع الناس ليس به بأسوركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم صب عليه فراح 
  

                                                           
 ، كتاب الطا وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.  1/710رواه الحاكم في مستدركه  (1)

 ا وقال: هذا ذديةع صحيح الإسياد ولم يخرجاه وأقره الذهبـ.( كتاب الط1/709رواه الحاكم في مستدركه ) (7)

برقم  1/191، الترمذي كتاب الطا باب ما جاو في الرقي  من العب ج 910-7/919رواه مالفي في اأوطم في: الرقي  من العب ج (1)

7019. 

و)الباس(: الشــدو والألم )اأصــباح  171ل/من مســيد علي بن أبي طالا اأجلد الأو÷ ( ،133برقم ) 1/23رواه أحمد في اأســيد  (1)

 .37( اأجلد السابم/71311برقم ) 3/11( وفي مسيد الإمام أحمد عن عائش  33،  1/31اأيير ج

،  10/101( ، ج77117، كتاب الطا باب ما جاو في الرقـ للعب واأرض ، كيز الع ل برقم ) 111-1/111في  مم الزوائد  (1)

 .117( اأجلد السادس/77711،  77711برقمـ ) 1/171ورواه أحمد في مسيده عن عبادو بن الصامب في الرقى اأحمودو ، 

 ، كتاب التفسير في تفسير سورو الياس ، وقال: صحيح على شرط الشيخب ولم يخرجاه. 7/111رواه الحاكم في مستدركه  (3)

 كتاب العب باب في الوضوو من العب. 7/917موطم مالفي ج (2)
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 تحريم تعليق شئ على الطفل ما لم يكن قرآناا أو حديثاا نبوياا: -1
 ـرضي الله عنها ـ بأخيه مخرمة  فعن عمرو بن الحارق أن بكيراا حدثه أن أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة 

يدين في رجليه خلخالين حدوكانت تداوي من قرحة تكون بالصبيان ، فلم داوته عائشة وفرغت منه رأت 
فقالت عائشة: أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئاا كتبه الله عليه ، لو رأيتها ما تداوي عندي ، 

 .(1)«وما مس عندي ، لعمري لخلخال من  فضة أطهر من هذين
 حسد.لفيجب علينا أن نحذر أفعال الجاهلية ومعتقداتها بتعليق أشياء على صدور الأطفال خشية ا

من قلادة الصبي ـ يعني ـ الفضل بن عباس  (2)ـ التمسهصلى الله عليه وسلم فقد روى عن أبي قلابة قال: قطع رسول الله ـ 
 . (3)قال: وهي التي تحرز في عنق الصبي من العين

 
 :في حق الولاية: المطلب الثانِ عشر

 اصطلاح للغة وفيلابد أولاا وقبل أن نتكلم عن الولاية على اللقيط ، أن نبين معنى الولاية في ا 
 أهل الفقه وأهل القانون.

فالولاية لغة بسكون اللام القرب والدنو ، يقال: تباعد بعد ولي ، وكل مم يليك: أي مم يقاربك  -1
 وأولاه الشئ فوليه ، والولي: ضد العدو ، يقال منه تتولاه ، وكل من ولى أمر واحد فهو وليه.

، وابن العم ، والناصر ، وحافظ النسب ، والصديق ذكراا كان  وقد يطلق الولي أيضاا على المعتق والعتيق
 .(1)أم أنثى

قال ابن الأثير: وكأن الولاية بكسر الواو تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها ، لم يطلق 
 عليه اسم الولي.

لما  ثل الإمارة والنقاية ، لأنه اسموقال سيبويه: الولاية ـ بالفتح ـ المصدر ، والولاية ـ بالكسر ـ الاسم م
وكلا المعنيين مراعى في الولاية لأنها تحتاج من الولي إلى التدبير والقدرة والعمل ، كم  (5)توليته وقمت به

 يحتاج إلى نصرة المولي عليه.
  

                                                           
 ( كتاب الطا ، وقال: صحيح الإسياد ولم يخرجاه ، وسكب عيه الذهبـ.1/717واه الحاكم في مستدركه )ر (1)

 (.11/707التسمه: لعل ا القيم  ، كذا في اأصيف ) (7)

 ( في الأخذو والت ئم. 70117( برقم )11/707رواه عبد الرزاق في مصيفه ) (1)

 (.10/177ذر ، وقيل: خرزو يةرقى علي ا ، أو هـ الرقي  نفس ا )كذا في الفتح والأخذو: بالضم: هـ الكلام. الذي بقوله السا

 (.11/707والتمخيذ: ذب، الرجل عن امرأته ذتى لا يةصل إلى جماع ا )مصيف عبد الرزاق 

 والت ئم: جمم ًيم .

بي قـ دو تعلق في ا العوذ )السين الكبرع ، للقال البي قـ: يةقال: إاا خرزو كانوا يةتعلقواا ، يةرون أاا تدفم عي م اآفات ، ويةقال: قلا

 ، باب الت ئم(.  9/110

 وما بعدها. 7/377، معجم ألفاظ القرآن ج 7/710، كتاب الواو ، اأصباح اأيير  213مختار الصحاح صـ (1)

 مادو )أولى(.  7/1012، اأعجم الوسيض  1/971لسان العرب ج (1)
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ا تنفيذ أنهنجد أن المعنى الشرعي للولاية ، قد أخذ من المعنى اللغوي ، والذي يفيد وفي اصطلاح الفقهاء: 
القول على الغير شاء أم أبى ـ وذلك لأن الولاية تشعر بسلطة الولي على المولي، فالمناسبة ظاهرة ، وهذه 

 . (1)السلطة لها قيود شرعية ، روعيت فيها صلاحية الولي للولاية ، ومصلحة المولى عليه في نفسه وماله
ي ة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها ، وهفالولاية: عبارة عن سلطة شرعية تجعل من ثبتت له القدر 

سلطة لا تثبت إلا لمن كان ، كامل الأهلية ، ففاقد الأهلية وناقصها لا ولاية لواحد منهم على نفسه أو على 
 .(2)غيره

أو أن الولاية: سلطة شرعية بها تكون أقوال الإنسان وتصرفاته بالنسبة لنفسه أو لغيره نافذة غير متوقفة على 
 .إجازة أحد

 .(3)والولاية لا تورث ، إذ هي حاصلة من جهة المولي على اليقين
 .(1)فهي القدرات الفعلية على فرض الإرادة على الغيرأما الولاية في القانون 

 وهي: (5)وللولاية على النفس أهداف
 القيام على شئون اللقيط اليومية ، وشئونه التربوية والأخلاقية -1

 تمثل في مأكله وملبسه ومسكنه وتنظيفه ورعايته الصحية. وشئونه اليومية ت
 وشئونه التربوية تتمثل في تعليمه وتثقيفه وتأديبه وتوجيهه.

 ـالصفات الحميدة ، وتجنبه الصفات الرذيلة.   ـاللقيط   وشئونه الأخلاقية تكون في إكساب الولي المولي عليه 
 .حةالنظر في تزويج المولي عليه إذا كان في ذلك مصل -2

من هنا كانت مهمة الولي جد خطيرة ، لذلك كان ولابد أن تكون له شروط ، وهذه الشروط منها هو 
 متفق عليه بين الفقهاء ، ومنها ما هو مختلف فيه بينهم.

 أما الشروط التي اتفق عليها الفقهاء فهي:
ر لنفسه ، عجزه عن النظ : فلا خلاف في اعتباره ، لأن الولاية إنما تثبت نظراا للمولى عليه عندالعقل -1

ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ، ولا يلي نفسه ، وبالتالي ، فإنه لا يلي غيره من باب أولى ، وسواء في 
هذا من لا عقل له لصغره كالطفل اللقيط ، أو الطفل عموماا ، ومن ذهب عقله بجنون أو كبر 

نه يزول عن قرب، فهو كالنوم ـ ومن يجن تارة ، أما الإغمء ، فلا يزيل الولاية لأ  (8)كالشيخ إذا أفند
 .(1)ويفيق أخرى لم تزل ولايته ، لأنه لا يستديم زوال عقله فهو كالإغمء

  

                                                           
ذكام العدلي  العث ني  ، الرـيةف بن جابر عبد اأطلا الحسـيـ ، ميشورات الي ض  بيروت(، ) ل  الأ 7/17شرح  ل  الأذكام  (1)

م( ، مقال الولاية  ، لأحمد إبراهيم ،  ل  القانون والاقتصــاد الســي  1912هـــ/1133،  1)طبع  اسانجـ ط  1/131البحر الزخار 

 .117، صـ 1917، والسي  الثاني  العدد الأول يةيايةر  1911، والعدد الرابم إبريةل  1911الأولى العدد الأول يةيايةر 

 .107اأدخل في الفقه الإسلامـ ، مصطفى ئلبـ صـ (7)

 .1/191البحر الزخار  (1)

 .711القاموس القانوني إبراهيم نجار صـ (1)

 . 109رعاية  الطفول  في الريةع  د/ أمب عبد اأعبود زغلول صـ (1)

ونِ  القرآن: ﴿فيد: كذب وأخطم في رأيةه، وفي (3) فَنِّدم  .171انسر: اأعجم الوجيز صـ [74]يوسف :  ﴾لَوْلاَ أَن تم

 .2/111، اأايـ والرح الكبير  1/117، والبحر الرائق  7/17بداية  اأجت د  (2)
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،  (1)فلا ولاية لعبد ، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ، فلا ولاية له على غيره من باب أولىالحرية:  -2
 وهذا الشرط ملغي الآن: لانعدام نظام الرق.

شرط للولاية عند أكثر أهل العلم ومنهم الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور ، وغ: البل -3
 وعن أحمد رواية أخرى أنه إذا بلغ عشراا زوج وتزوج وطلق ، وأجزت ولايته على الطلاق.

 أنه يصح بيعه ووصيته في طلاقه ، فثبت له الولاية كالبالغ.ووجه ذلك: 
ولاية يعتبر لها كمل الحال ، لأنها تتقيد بالتصرف في حق غيره ، اعتبرت نظراا له والأول هو الصحيح لأن ال

 . (2)والصبي مولي عليه لقصور عقله فلا تثبت له الولاية
لنَ وَ إذا كان المولي عليه مسلما ، فإذا كان كافراا لا تثبت له عليه الولاية ، لقوله تعالى: ﴿الإسلام:  -1

ُ لِلكَْافِ   [.111رِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاا﴾ ]النساء : يَجْعَلَ اللهه
 وذلك:

 لأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل له وهذا لا يجوز. (1
 لأن اختلاف الدين يؤثر في الشفقة الحاملة على رعاية مصلحة المولى عليه. (2
 .لأنه يخشى على اللقيط المخالف له في دينه تغيير دينه وتحويل عقيدته (3

وقد استثنوا من هذا الشرط ، صاحب الولاية العامة كالقاضي ، لأن ولايته مستمدة من ولاية الحاكم 
 .(3)رئيس الدولة وولايته عامة على المسلمين وغيرهم ، وهو ولي من لا ولي له

تثبت  وهي شرط للولاية في قول الجميع ، لأنه يعتبر فيها الكمل ، والمرأة ناقصة قاصرة فلاالذكورة:  -5
الولاية لها لقصورها عن النظر لنفسها ، فلا تثبت لها ولاية على غيرها من باب أولى. وقد سبق أن بينا أن 
الذكورة ليست بشرط في الالتقاط ، فالرجل والمرأة سواء في الالتقاط وقلنا: إن المرأة تقدم على الرجل في 

 الحضانة لأنها أشفق على الطفل منه.
خلاف ، لأن تفويض الولاية إلى الفاسق يعد تضييعاا للمل ، فلم تجز كتفويضها إلى بغير العدالة: ( 1

 السفيه.
 .(1)وتكفي في الأولياء العدالة الظاهرة لوفور شفقتهم فإن فسق الولي نزع القاضي المال منه

 أما الشروط التي لم يتفق عليها الفقهاء فهي:
يتولى الحضانة أن يكون أميناا ، والأمانة ضد الخيانة ، ومن  اتفق الفقهاء على أنه يشترط فمنالأمانة:  -1

 مقتضياتها: الكف عم لا يحل ولا يجمد ، ويندرج تحت هذا التعريف أمران:  
 أن الأمانة تقتضي أن يقوم الولي برعاية اللقيط على الوجه الأكمل ، فإن فرط لم يكن أميناا.الأمر الأول: 
ضي أن يبتعد الولي عم حرم الله ، وأن يلتزم بأوامره ، فمن لم يلتزم بذلك فإنه أن الأمانة تقتالأمر الثانِ: 

 يكون فاسقاا.
  

                                                           
 نف، اأراجم واأواضم السابق .  (1)

 .2/111اأايـ والرح الكبير  (7)

 .111د زغلول صـرعاية  الطفول  ، د/ أمب عبد اأعبو (1)

 .1991سيه  1، دار التعاون ط 171علاق  اآباو بالأبياو في الرعي  الإسلامي  د/ سعاد إبراهيم صالح ، صـ (1)
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 وللفقهاء في تأثير الفسق على استحقاق الولاية آراء: 
 أن كل أنواع الفسق يمنع من استحقاق الولاية واستمرارها.الرأي الأول: الحنفية والمالكية والشافعية: 

  مدى معيار الفسق المؤثر في هذا التأثير ولهم في ذلك اتجاهان:إلا أنهم اختلفوا في
 :الاتجاه الأول: الحنفية والمالكية والشافعية-

 وضعوا له قاعدة وهي: أن كل فسق يضيع المحضون به يسقط الحضانة.الحنفية: 
هر بالزنا ، أو مشت عبروا بصيغة المبالغة وبما يؤدي معناها وهو الشهرة فقالوا: لا حضانة لسكيرالمالكية: 

أو اللهو الحرام ، والذي يفهم من هذا التعبير: أن الوقوع في المعصية إذا لم يتكرر أو يشتهر ، لا يسقط 
 حق الحضانة. 

قالوا: إنه لا حضانة لفاسق ، لأنها ولاية ، ولكن يكفي مستورها ، وهنا التعبير يفيد أيضاا عدم الشافعية: 
مستور الحال ، فإنه يسلم له الولد ، ما لم يحدث نزاع في عدالته قبل تسليمه اشتهاره بالفسق ، فإذا كان 

 .المحضون ، فإذا حدث نزاع في عدالته ، وجب إثباتها قبل تسليمه له ، فإذا ثبتت سلم له وإلا لا يسلم له

  (1)الاتجاه الثانِ: الحنابلة ، والزيدية ، والإمامية والإباضية-
لفسق مسقطاا لحق الحضانة ، ابتداءاا واستمراراا ، ولا فرق عندهم بين فسق وهؤلاء: قد جعلوا مطلق ا

 وفسق.
واستدلوا على رأيهم:  أن الفاسق غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة ، ولاحظ للولد في حضانته ، 

 لأنه ينشأ على طريقته.
اشتراطه  ، فلا يشترط في الحاضن، وإن ويرى أنه لا تأثير للفسق على حق الحضانة الرأي الثانِ لابن القيم

في غاية البعد ، لأنه لو اشترط ذلك لضاع أطفال العالم ، ولعظمت المشقة على الأمة ، واشتد العنت ، 
ولأنه منذ مجئ الإسلام يحضن ويتولى الفساق أبناءهم ، ولا يعترض عليهم من أحد بانتزاع أطفالهم من 

ع فاسقاا من تربية أبنائه وحضانته ، وكذلك الصحابة ـ رضوان الله ـ لم يمنصلى الله عليه وسلم بينهم ، كم أن النبي ـ 
 عليهم ـ من بعده. 

 يرون ضرورة التفريق بين مرحلتين:الرأي الثالث: لبعض الحنفية 
 وهي ما قبل فهم الطفل للفسق والفجور.المرحلة الأولى: 

 وهي التي تبدأ بإدراك ذلك وفهمه.المرحلة الثانية: 
  للفسق على حق الولاية فيها.لا تأثيروالأولى: 

 فإنه لا حق للفاسق في الحضانة والولاية.والثانية: 
يتبين مم سبق أن الرأي الأول الذي يرى أن الفسق المسقط للولاية أو الحضانة هو الذي يضيع والترجيح: 

 اتصف به. ية لمنبه الولد ، فكل ما يؤدي إلى ضياع المولى عليه ـ اللقيط ـ يكون مانعاا من ثبوت حق الولا 
فقد يكون الولي مستوفياا للشروط المطلوبة للولاية ، ولكن يتصف بالإهمل في شئون ألا يكون مهملاا:  (2

 حياته.
 لذا ينبغي ألا يكون مهملاا في رعايته للقيط ، فإذا كان مهملاا ضيعه.

ولاية مصلحة مناط شرعية ال فهذه الأمور المهمة كلها بالنسبة لحياة اللقيط تشترط فيمن يتولى أمره ، لأن
 اللقيط ، فإن تخلف شرط منها سلبت منه الولاية وتسند إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط.

، طالما أن  (2)وهذا ولم تشترط شروط أخرى في الولي ككونه بصيراا أو ناطقاا ، فتصح ولاية الأعمى والأخرس
  كل واحد منهم يتصرف لمصلحة اللقيط.

                                                           
 .2/110، شرح الييل وئفاو العليل  7/739، التاج اأذها  11/171اأايـ والرح الكبير  (1)

ــ، اأدخل في الفقه ا 3/1079بدائم الصـيائم للكاسـاني  (7) ، الفقه الإسلامـ ، اأدخل ونسرية   12لإسلامـ د/ مصطفى ئلبـ صـ

 ، مطبع  دار التمليف بالقاهرو.  7، ط 139العقد ، د/ عيسوي أحمد عيسوي ، أستاذ الريةع  بحقوق عب ئم، ، صـ
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 ـقاعدة عامة في ضبط تصرف الأولياء القائمين على أموال الصغار والضعفاء ولقد وضع الله  ـسبحانه وتعالى   
هُ﴾ ]الأنعام : واللقطاء وهي قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تقَْرَبُواْ مَالَ اليَْتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلُغَ أَشُدَّ

وهذا يدل على جواز  (1)يم والتعرض له إلا بحفظه واستثمرهففي الآية  نهى عن قربان مال اليت [152
عمل الوي  في مال اليتيم إذا كان حسناا ، حتى يبلغ أشده أي قوته ، وقد تكون القوة في البدن ، وقد 

. وعلى ذلك فيختلف حكم التصرف باختلاف نوع (2)تكون في المعرفة بالتجربة ولابد من حصول الوجهين
 تصرفات في أموال اللقيط منها ما هو نافع وما هو ضار:التصرف ، إذ إن ال

فالنافع: كالهبة والصدقة والوصية وهذا يملكه الملتقط أو المتولي أمر اللقيط ، لأنها نافعة له فيملكها الولي 
أو الملتقط كم أن له أن يشتري له ما لابد منه ، وله أن يسلمه في صناعة وله أن يعلمه وأن يعالجه إذا 

 .(3)وله أن يحفظ ماله وينميهمرض 
كالقرض والهبة ، فليس للولي أن يقرض شيئاا من مال المولي عليهم ـ اللقطاء ـ لأن القرض: وأما الضار: 

 .(1)إزالة الملك من غير عوض للحال ، فيكون تبرعاا ، والولي لا يملك التبرعات
لأن الهبة: إزالة للملك من غير عوض  وكذلك ليس له أن يهب شيئاا من مال اللقيط لغيره من غير عوض ،

فكانت ضرراا محضاا ، وكذا ليس له أن يهبه بعوض ، وهي ما تسمى بهبة الثوب ، لأنه يحكم له فيها 
كذلك ليس للولي أن يشتري بمال اللقيط شيئاا  (5)بنفس القيمة فلا فائدة من ذلك ، تعود على المحجور

ه ولا أن يوصى به ؛ لأن التصدق والوصية إزالة الملك من غير بأكثر من قيمته ، وليس له أن يتصدق بمال
 عوض مالي فكان ضرراا فلا يملكه.

 -أما عن سلطة وولاية الملتقط على اللقيط فإننا يمكننا أن نوجزها فيم يلي: -3
 أن الملتقط ـ الولي ـ له ولاية الحفظ والرعاية والتربية.  (1
ة لتربوية والأخلاقية ، والتي بيناها من قبل في أهداف الولايللملتقط أن يقوم بكل الشئون اليومية وا (2

 على النفس.
على الملتقط أن يبدأ بتعليم اللقيط ، فيدخل المدرسة ليتعلم ، إن وجد فيه ميلاا للتعليم ، وإلا علمه  (3

 .(8)حرفة يتقنها ويتكسب منها
ة والزكاة أن يقبل الهبة والصدق للملتقط حق التصرف في مال اليتم بما هو نافع نفعاا محضاا له ، فله (1

والوصية ، وكلها نافعة للقيط ، وله أن يشتري له بماله كل ما ينفعه. وفي مجمع الضمنات: أنه لا 
 .(1)يملك عليه تصرفاا من بيع أو شراء

  

                                                           
 .711، تفسير أبي السعود صـ 1/7120تفسير القرطبـ  (1)

 .7/221أذكام القرآن لابن العربي ذـ (7)

، طبع  131:  1/137هـــ ، ج911دب الأوصياو في الفروا ، للج لي ، علي بن أحمد محمد ار لي الحيفـ اأفتـ بالروم اأتوى  سي  أ (1)

 هـ.1100، سي   1اأطبع  الأزهرية  ، ط

 . 110-1/119، كشا  القياا  1/121، مايـ اأحتاج  3/1010بدائم الصيائم  (1)

 اأواضم.نف، اأصادر السابق  بيف،  (1)

 .27صـ 13الأذكام الرعي  في الأذوال الشخصي  مادو  (3)

 .3/199، بدائم الصيائم  717 مم الض نات ، أحمد بن غانم البادادي صـ (2)
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 -اختلفوا في حكم إجارة اللقيط على هذا النحو: (5
: أما الإجارة ففيها روايتان ، (1)اء في البدائعفمن الفقهاء من يرى أنه لا يصح للملتقط عليه إجارة. وج

،  (2)رواية القدوري أنه يؤجره ، لأن ذلك إلى تثقيفه ، وفي رواية الجامع الصغير: أنه لا يجوز أن يؤجره
 لأنه لا يملك إتلاف منافعه ،  فأشبه العم ، بخلاف الأم فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة.

 يؤجره ، لأنه في ذلك مصلحة للقيط. والراجح: أنه يجوز له أن
لقوله صلوات الله وسلامه عليه:  (3)ولاية التصرف عليه ـ أي على الملتقط ـ في ماله ونفسه للسلطان (8

 -وعلى ذلك فإنه: (1)«السلطان ولي من لا ولي له»
ما  الا يصح للملتقط عليه نكاح ، وذلك لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة ، فإذ (أ

 زوج السلطان اللقيط ، يكون المهر من مال اللقيط إذا كان له مال، وإلا فمن بيت مال المسلمين
ليس للملتقط أن يختن اللقيط ، فإن فعل ذلك وهلك كان ضامناا.. لكن له أن يختنه إذا أذن له  (ب

نه ليس  لأ  السلطان في ذلك. ولو أمر الملتقط الختان ، أن يختن اللقيط ، فختنه ضمن الملتقط ،
له هذا الولاية فصار بهذا الأمر جانياا ، ولا يضمن الختان إذا لم يعلم الختان بكونه ملتقطاا ، فإن 

 علم ضمن 
 -فقد اختلف في ذلك الفقهاء على قولين: (5)أما الولاية على ماله من حيث المحافظة على هذا المال (1

أن الملتقط له أن يستقل بحفظ  أحد القولين عندهم جميعاا في (8)والحنابلة (1)والشافعية (8)أولاا: يرى المالكية
مال اللقيط دون الرجوع إلى القاضي ، وذلك لأن الملتقط يستقل بحفظ مالك المال ، وهو اللقيط  فمن باب 

 الأوزعي بحثاا: بعدل يجوز إيداع مال اليتيم عنده. (1)أولى أن يستقل الملتقط بحفظ ماله. وقيده
  

                                                           
 .1/131، البحر الرائق  3/199بدائم الصيائم للكاساني ذـ (1)

 .1/771أذكام الصاار للأسروئيـ ذـ (7)

 . وبييا ذلفي من قبل في اليفق  على اللقيض من ماله بإذن الحاكم.1/131حر الرائق ، الب 3/199بدائم الصيائم  (1)

ــلطان ولى  (1) ــحيح البخاري كتاب اليكاح باب الس ــين أبي داود كتاب اليكاح باب في الولي 2/77ص برقم 137-7/133، وفي س

لي تاب اليكاح باب ما جاو في لا نكاح إلا بوبتحقيق عزت الدعاس ، وفي تحف  الأذوذي برح جامم الترمذي للمباركفوري ك 7071

 1/301، قال أبو عيسى: هذا ذديةع ذسن ، وفي سين ابن ماج  كتاب اليكاح باب لا نكاح إلا بولي  1107ذديةع رقم  1/120ج

( ، وفي ســين الدارمـ 71371برقم  3/12) 2/27( وفي ج7730برقم  1/710) 1/110، وفي مســيد الإمام أحمد ج 1729برقم 

 .7/112اب اليكاح باب الي ـ عن اليكاح باير ولي كت

اليفق  »تكلميا من قبل على ولاية  التصرــ  عليه والاتفاق عليه من ماله بإذن الحاكم ، وذلفي في اأســمل  الرابع  من اأطلا الثامن:  (1)

 .«على اللقيض من ماله بإذن الحاكم

مال اللقيض دون نسر الحاكم ، لأنه كمبيه ، إذا كان ما يةملكه له ك ب  ونحوها )وقيل إن األتقض يةستقل بحف   2/112شرح الزرقاني  (3)

 سواو كانب من األتقض أو من غيره ، وقيل: لا يحوزها له إن كانب من األتقض لأن ذلفي خاص باأولي عن في ذجره(.

 .1/110ااية  اأحتاج  (2)

 .3/112الإنصا   (7)

 .1/110ااية  اأحتاج  (9)
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 ل ليس للملتقط مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم.وعلى هذا القو 
 .(1)أنه ـ أي الملتقط ـ يكون خصما فيه ، نيابة عن المنبوذ لمكان نظره عليهوهناك قول آخر: 

أن الملتقط لا يستقل  (3)وكذلك الإمامية (2)ثانياا: يرى المالكية والشافعية والحنابلة في قول آخر عندهم
يم إلا بالرجوع إلى القاضي ، وذلك لأن إثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما عامة أو بحفظ مال اليت

 .(5)ولأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره ، والملتقط ليس كذلك (1)خاصة ولا ولاية للملتقط على ماله
انِ ـ في قولهم الثما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة ـ والذي يرجحه الباحث في هذه المسألة: 

والإمامية من أن الملتقط لا يمكنه أن يستقل بحفظ مال اللقيط ، إلا بعد الرجوع إلى القاضي ليأذن له في 
ذلك ، وذلك بعداا بالملتقط عن الشبهات وعن وساوس الشيطان اللعين فالمال مدعاة للطمع ، وربما ينكر 

 بي ، أن يستأذن الملتقط الحاكم ، فإذا كان الملتقطالملتقط عليه ماله فكان من باب الحيطة لجانب الص
 أميناا ، جعله القاضي في يده ويكون الملتقط بمثابة نائب عن الحاكم في حفظ مال اللقيط.

                                                           
 .723ي لل وردي ، رسال  ماجستير ، تحقيق باب اأيبوذ صـالحاو (1)

 نف، اأصدر واأواضم السابق . (7)

 . 3/102مفتاح الكرام  للعاملي  (1)

 نف، اأرجم السابق. (1)

 .2/112شرح الزرقاني على مختصر خليل  (1)
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 في حقوق اللقيط في القانون الوضعــــي:  الفصل الثانِ
 

  -تمهيد:
كتسبه لصق بشخص الطفل ليس حقاا يالطفل يصبح أهلاا للتمتع بالحق استناداا إلى وجوده فالحق الذي ي

أو يمنح إليه من أحد ، وإنما هو حق يوجد بوجوده ، فحقه في الحياة ليس حقاا مكتسباا ولا يمنحه أحد 
إياه ، وإنما هو جزء من وجوده ، أي جزء من خلقه ، وكذلك حقه في الحرية فهو حق لاصق بآدميته 

غير إن الحقوق كموضوع لتمتع الطفل بها أو لاكتسابه وإنسانيته بمثل ما هو لاصق بحياته مكمل لها. 
 -لها أو لممرسته إياها يضمها قسمن:

وهي التي تنظم علاقات الأفراد بالدولة أو العكس ، وهذا القسم من الحقوق : (1)أولهم: الحقوق العامة
 العمل. حق التعليم وحقتنظمه فروع القانون العام: كالقانون الدستوري والإداري والجنائي والدولي ، مثل 

وهي التي تنشأ من العلاقات التي تقوم بين الأفراد بعضهم وبعض أياَ كان : (2)ثانيهم: الحقوق الخاصة
نوعها ، مالية أو مدنية أو تجارية أو شخصية ، وهذا القسم من الحقوق تنظمه فروع القانون الخاص: 

ة ، ويلحق بهذا القسم نوع آخر من الحقوق تنتظمه كالقانون المدنِ والتجاري ، وقواعد الأحوال الشخصي
 التشريعات الاجتمعية مثل حمية الطفولة.

 -:(3)وحقوق الأطفال تتميز بخصائص عامة وهي

أنها حقوق لا يقابلها واجبات عليه ، فحق الرضاعة ـ مثلاا ـ أو الحضانة والنفقة هي حقوق خاصة  -1
من جانبه ، لا لأنه ليس أهلاا للالتزام فحسب ، بل لأنه  ينفرد بها الطفل دون أن يقابلها أي التزام

ليس ثمة التزام أو واجب يقابلها على الإطلاق. كذلك حقوق الجنسية والحرية والتعليم وغيرها من 
الحقوق العامة فإنها تعتبر بالنسبة للطفل حقوقاا بغير مقابل يقابلها من الولاء أو الخضوع لسيادة 

نما لأن واجبات الولاء والخضوع لسيادة الدولة تعتبر من الواجبات الشخصية الدولة والقانون ، وإ 
اللاصقة بشخص المواطن ، ولا يجوز لأحد أن يؤديها عنه ـ وصياا كان أو ولياا ـ وإنما يكون ذلك بتنمية 

 مداركه عنها وترسيخ اقتناعه بها ، وإلى أن يصبح مدركاا لها أو مقتنعاا بها. هذا عن الحقوق غير
 العقدية أو غير التعاقدية.

أي التي تنشأ من تعاقد ، فإنه وإن كان الطفل ليس أهلاا للتعاقد أو الالتزام المباشر أما الحقوق العقدية ، 
إلا أن وليه أو الوي  عليه ـ بما يخوله له القانون من النيابة القانونية عن الطفل ـ هو الذي يتولى عنه ما 

رقابة الجهة القضائية المختصة. وهذا يعني أن الطفل هو الذي يتعاقد يجوز له من تعاقدات ، تحت 
ويلتزم عن إرادته ، كل ذلك بلسان نائبه ـ وهي حقوق يقابلها التزامات تسند إليه ـ إي إلى الطفل ـ ، 

 ولكن ترتفع مسئوليته عن تنفيذها حيث يتولى ذلك عنه نائبه.
  

                                                           
ن بشخصه ، وهذا الحق يةيسمه القانون تحب سلطاالحق العام: ذق تلقائـ لاصـق بكيان الفرد وذياته ووجوده بولد معه ويةلتصـق  (1)

 الدول  اأباشر ، ولكيه سابق على القانون وعلى الدول  ذاتها مثل الحق في الحياو والحرية  والبقاو والعقيدو.

تيشم من  ـالحق اساص: هو ذق يةيشـًه الفرد بإرادته واختياره وذده ويخضـم لعلاق  يةيسم ا القانون ويحيط ا بح يةته كالحقوق الت (7)

 [. 71:  71عقود البيم أو الزواج ]تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ

 . 11:  71تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)
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في أي طور من أطوار تكوينه ، ليس أهلاا للنزول عن أي أنها حقوق لا يجوز التنازل عنها: فالطفل  -7
حق له ، لأن التنازل عن الحق إنما يتطلب إرادة واعية وقادرة على التعبير عن مضمونها ، بل ومقدرة 
للتبعات والنتائج المترتبة عليها ، كم أنه لا يجوز ولا يسوغ عقلاا أن ينسب للطفل أي تفريط في حق 

فريط في الحق أو إهمله لا ينسب إلى لشخص مدرك لمسئوليته. وهذا مم لا من حقوقه ، لأن الت
 يتوفر في الحالتين لدى الطفل. 

وحيث إن حقوق الطفل تكون تحت وصاية وليه أو وصيه فمن ثم لا يجوز للولي أو الوي  أن يتنازل 
تعتبر  ثال ذلك الولاية والتيعن الحقوق غير العقدية ـ المطلقة ـ لأن ذلك يعتبر مخالفاا للنظام العام وم

 حقاا على أبيه ، إذ لا يجوز لهذا الأخير أن ينزل عنها لغيره ، بحجة أنها ـ أيضاا ـ حق للأب.
فقد جوز القانون التنازل عنها بشرط أن يتحقق به مصلحة أكبر للطفل مم وقع أما الحقوق العقدية: 

 ضائية المختصة.عنه التنازل ، وبشرط أن يتم ذلك بإشراف السلطة الق

 -أنها حقوق تتسم بازدواج أو تعدد المصالح التي تتعلق بها: -1
فمثلاا حق الجنسية ، نجد أن المصلحة فيه ثلاثية يتقاسمها الطفل والدولة والأب الذي يعتبر من مصلحته 

 طفلاا للطلقأن ينسب طفله إلى وطنه. كذلك الحال في الحقوق الخاصة كحق الحضانة فهو وإن كان حقاا م
إلا أنه في نفس الوقت حق للحاضنة ، يقابله واجب عليها لطفلها ، تحدده التزاماتها كحاضنة برعاية 
طفلها وتربيته ، فالمصلحة في هذا الحق مزدوجة بين الطفل وبين حاضنته ، التي لا تعتبر الحضانة مجرد 

علية ا إشباع غريزة الأمومة الفواجب أو التزام فحسب ، بل هي أيضاا متعة غريزية ، أي مصلحة تتحقق به
 أو الحكمية فيها ـ أي الأم الحقيقية أو الأم البديلة.

 -وسوف نخص هنا بالذكر حقوق اللقيط في القانون الوضعي ، لأنه موضوع بحثنا ، وفيه ستة مباحث:
 

 1118لسنة  12وقانون الطفل رقم  (1)حقوق اللقيط في التشريع الدستوري: المبحث الأول
 عرض لهذه الحقوق في أربعة مطالب:وسوف ن

 : لب الأول: حق اللقيط في الجنسيةالمط
وقبل الكلام عن حق اللقيط في الجنسية ، نود أن نبين أن الدستور المصري الصادر سنة واحد وسبعون  

 .«الجنسية المصرية ينظمها القانون»وتسعمئة وألف أعتبر الجنسية من مقومات الدولة فنص على أن 
ل في الجنسية هي انتساب المواطن إلى وطنه تلقائياا ، وارتباطه بعلاقة الولاء للدولة التي ينتمي والأص

 .إليها ، وارتباطها به بالحمية التي تضيفها عليه
وقواعد الجنسية في دولة ما هي التي تبين من هم رعايا الدولة ، ومن ثم فهي التي تميز بين الوطني 

الجنسية »المدنِ المصري بين النصوص المخصصة للشخص الطبيعي على أن والأجنبي وقد نص القانون 
 28وهذا القانون المعمول به في تنظيم الجنسية في مصر هو القانون رقم «المصرية ينظمها قانون خاص

وهو جنسية اللقطاء ومجهولي »، وسوف نستخلص منه الأحكام ذات الصلة بمجال بحثنا )1115لسنة 
بمنح الجنسية المصرية  1115لسنة  28الفقرة الرابعة ، للمدة الثانية من القانون فقد قضت « الأبوين

وفي هذا  «لمن ولد في مصر من أبويين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في مصر مولوداا فيها ما لم يثبت العكس»
واستجابة  ، الحكم اعتداد بحق الإقليم وحده لمن يولد في مصر من مجهولي الأبوين ، وفيه نظرة إنسانية

 للأصول المثالية في مادة الجنسية التي تدعو إلى تجنب انعدام جنسية الأولاد.
  

                                                           
الترـيةم الدسـتوري هو: كل القواعد واأسائل ذات الطبيع  الدستورية  ، وذلفي بصر  اليسر عن أن هذه القواعد مدونه في وثيق   (1)

ــ 1921و وردت في قوانب عادية  ]القانون الدسـتوري ، وتطور الأنسم  الدستورية  في مصر الدسـتور أ وما  2، د/ ثروت بدوي صـ

 م ، الطبع  الأولى(.1993دار الي ض  العربي   77بعدها ، والوسيض في القانون الدستوري د/ جابر جاد صـ
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 .(1)ويشمل اصطلاح الإقليم ـ وفقاا لقواعد القانون الدولي العام ـ الإقليم البري والجوي والبحري
إنما يظل الطفل جنسيته و  وهذا يبين لنا أيضاا أن: الأبوة أو الأمومة لا تعتبر أيهم الدلالة الوحيدة لكسب

 حقه في الجنسية قائماا ـ رغم عدم نسبه إلى أبويين ـ فتخلع عليه جنسية الأرض التي عثر عليها فيها.
ولا يجب أن يفسر حق الوطن في انتساب اللقيط إليه ، على أنه حق يقابله واجب ؛ لأن الطفل اللقيط 

أهليته قانوناا. ولهذا التفسير أهمية كبرى في تحليل ليس أهلاا للالتزام بأية واجبات إلى أن تكتمل له 
الجنسية وتعميق مفهومها فهي نسب وولاء ؛ لأن انتساب الطفل إلى وطنه حق له ، أما الولاء فواجب 
عليه يربطه بوطنه ويتدرج معه بتدرجه في مراحل عمره حتى يكتمل باكتمل أهليته. وهذا يعني أنه لا 

 اللقيط نسبه إلى وطنه أو تعريه من جنسيته. يجوز للدولة أن تنكر على 
 

 :المطلب الثانِ: حرية العقيدة والدين
العقيدة لها دور كبير في حياة اللقيط خاصة ، ذلك لأنها عمد التكوين التربوي له ، ومن خلالها  

 تتحدد معالم شخصيته في مراحل عمره ومدارج تكوينه.  
ن الأمور التي تقصر عنها مداركه ، فليس لإرادته واختياره أي دور والعقيدة تبدو أهميتها له باعتبارها م

فيها ، إنما تلقاها من ملتقطه ومن بيئته عموماا ، كأمر مفروض عليه ، وعن طريق التلقين ثم التدرج في 
 ممرسة شعائر دينه ، تتوثق العري بينه وبين عقيدته التي تغزو روحه ونفسه ، وتصقل فكره بتعاليمها.

كان الطفل العادي يتبع عقيدة أبيه ، فإن طفلنا اللقيط لا أب له ، وبالتالي فهو يتبع عقيدة من  وإذا
 التقطه.

ويتحدد دينه عندئذ ـ من يوم التقاطه ـ فيدين بالإسلام ـ حيث إننا في ديار الإسلام ، إلا إذا التقط من 
 ـكم   ـفالطفل إذن تتحدد عقيأمام كنيسة أو دير من ديار النصارى فإنه يصير نصرانياا  دته وضحنا من قبل 

منذ صغره. ولابد لنا أن نقول بأن الأبوة ليست سبباا للانتمء العقائدي للطفل ، فالانتمء إلى عقيدة معنية 
هو حق أصيل ومباشر للفرد ، وليس الأبوة إلا دليل تحديد لهذا الانتمء... يظل مشروطاا دائماا بالاقتناع 

تياره لعقيدته ، عن يقين وإدراك ، وهو أمر يتدرج في فكره ويتصاعد في حواسه مع الشخصي للطفل واخ
 .(2)تصاعد سنوات عمره

فإذا انعدم دليل التحديد لانتمء الطفل ـ كم في حالة اللقيط ـ فإن القانون يتولى عنه هذا التحديد ، 
 البلد الذي عثر عليه فيه.ويتحدد الانتمء العقائدي للقيط بالعقيدة الغالبة في أهل الحي أو 

 
 :المطلب الثالث: حقه في التعليم

من حق الطفل اللقيط أن يتعلم ، وأن تفتح له كل الآفاق العلمية لينهل منها ما يتوائم مع موهبته  
وقدراته الذهنية ، وفي حدود الإطارات والأشكال المنهجية التي تضعها الدولة وأجهزتها دون حجب لأي أفق 

فاق ، وبالتالي لا تقوم أية صعوبة في تفهم الطبيعة القانونية والدستورية لهذا الحق ، وطالما من هذه الآ 
تفتحت سبل العلم ومناهجه أمامه فإن ذلك يقوم مقام التعبير ع إرادته كمظهر الحرية والاختيار ، والذي 

ذا كان اضية لدى الطفل. وإ يفترض أن مواهب الطفل وقدراته هي المحل الحقيقي لتحقيق هذه الإرادة الافتر 
لنا أن نتمعن الطبيعة القانونية لحرية التعليم بالنسبة للطفل ، نجد أن هذه الحرية لا تعتبر حرية ينفرد 
بها الطفل مستقلاا فيها بإرادته أو اختياره عن غيره من المواطنين ، وإنما هي حرية منهجية أو جمعية 

 ، لأن الهدف منها هو مصلحة المجتمع. باعتبارها حق للمجتمع كم هي حق للطفل
  

                                                           
 .192، دار الي ض  العربي  صـ 1991سيه  7مقدم  لدراس  القانون الدولي العام د/ صلاح عامر ط (1)

 . 11تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار ، صـ (7)
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وحرية التعليم تتميز عن غيرها من الحريات ، في أنها لا تعطي صاحبها ـ بجانب حقه الإيجابي أن يتعلم 
أي حق سلبي في الامتناع عن التعليم ، لأن الدستور يجعل طلب العلم إجبارياا في مراحله الأولى وبالمجان 

( من الدستور: أن التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة 18) في كل المراحل. ففي المادة
أن التعليم في »( من الدستور: 20الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وفي المادة )

 «.مؤسسات الدولة التعليمية مجانِ في مراحله المختلفة
قاعدة دستورية تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام وحق التعليم للطفل يجب أن يستند إلى 

 -:(1)الجميع ، وتحقيق هذا المبدأ يعتمد على الأسس التالية
 إزالة كل العوائق التي تقف عقبة في طريق تعليم الطفل أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص. -1
لم ختلاف مراحل العإتاحة فرص التعليم أمام الطفل من حيث الكم ، فاستيعاب كل الأطفال على ا -2

 والسن معاا ، شرط أساسي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إتاحة هذه الفرص من حيث الكيف ، فتوفر الدولة لكل طفل نوع العلم الذي يناسبه ، والدراسة  -3

 التي تتفق مع موهبته ، وتلائم استعداده ، وذلك في كل مراحل سنه أو عمره التعليمي.
التعليم (: »51في المادة ) 1118( لسنة 12نص عليها قانون الطفل رقم ) وحق التعليم من الحقوق التي

حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان. ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من 
التعليم الأساسي وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد 

 .(2)ئة جنيةعلى خمسم
 فهذا يدل على أنه حق ثابت ـ كم بينا من قبل.

 
 :المطلب الرابع: حقه في الحمية

، والذي  1188مارس سنة  30الطفل له حق الحمية ، وهذا حق ثابت له في كل الدساتير فبيان  
 سرة.أشار إلى حمية حقوق الأمومة والطفولة والأ  1188مايو سنة  2صادق عليه الشعب في استفتاء 

والطفل له حمية خاصة بوصفه شخصاا ضعيفاا يحتاج إلى رعاية خاصة ، وإذا كان هذا ينطبق على الطفل 
 الذي ولد في أحضان أسرته ، فكيف بهذا الطفل اللقيط؟

إنه بهذا يضع على عاتق الدولة واجب المراقبة والإشراف وضمن ممرسته لحقوقه أو تمتعه بها، كم يضع 
مة حمية شخصه الضعيف في بدنه وروحه ، ونشأته ومستقبله ، وهذا ما يؤكده دستور على عاتقها مه

 .(3)«تكفل الدولة وفقاا للقانون دعم الأسرة وحمية الأمومة والطفولة» 1181سنة 
تحمي الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمل »كان محدداا حين نص على أن:  1158ولكن دستور سنة 

  .(1)«نِ والروحيالأدبي والجسم 

                                                           
 . 17:  19اأصدر السابق صـ (1)

، الهيً  العام  لشًون اأطابم  1، ط 77بإصدار قانون الطفل ، الباب الرابم ، تعليم الطفل الفصل الأول صـ 1993لسي   17قانون  (7)

 . 1117م برقم 1992لائح  التيفيذية  لهذا القانون الصادرو في م وانسر ال1993الأميرية  

 .1931( دستور 19مادو ) (1)

 .  1913( دستور 70مادو ) (1)
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 على أن إعمل هذه النصوص الدستورية يتحدد بصورة عملية ـ بالنسبة للحمية ـ في هذه الأمور:

التزام الدولة بسن التشريعات الاجتمعية التي توفر الحمية اللازمة للطفل وتقي النشء من الإهمل  -1
 أو الانحراف أو الاستغلال.

ظر تشغيل الأطفال دون سن معينة ، والنصوص التي تنظم أهلية ومثال ذلك: نصوص القوانين التي تح
 الطفل ، وأعمل الرقابة والإشراف القضائية على أمواله وتصرفاته.

كل نص تشريعي ينتقص من حقوق الطفل أو الأم ـ فيم يتعلق بمصلحة الطفل ـ يعد نصاا متعارضاا  -7
لك: لو فرض وصدر قانون يجيز تشغيل مع الدستور ، ومن ثم فهو باطل ، غير دستوري ، ومثال ذ

 الأطفال في سن الإلزام بمرحلة التعليم الأساسي ، فإنه يعد باطلاا دستورياا.

 .(1)إلزام الدولة بضمن الحقوق المقررة للطفل -1
،  1118( لسنة 12إذن فحق الحمية للطفل ، حق كفلته سائر الدساتير ، وكذلك فإن قانون الطفل رقم )

لا يجوز منح (: »50لطفل ورعايته ، وخاصة حميته من أخطار المرور فقد نصت المادة )نص على حمية ا
 وذلك لحميته ورعايته من أخطار المرور وحواث الطرق.  « الطفل ترخيصاا بقيادة أي مركبة آلية

  

                                                           
 . 13انسر: تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)
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 (1)حقوق اللقيط في التشريع الدولـــي:  المبحث الثانِ
 

 :سوف نعرض لهذه الحقوق في أربعة مطالب
 :حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية:  المطلب الأول

لكل إنسان أينم »على أنه  1118نصت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  
وهذا النص ، وإن كان يعني الإنسان عموماا ، فأنه يتضمن كذلك «. وجد أن يعترف بشخصيته القانونية

للمرحلة الأولى من الحياة عند الإنسان ، حيث يبدأ تطبيق الاعتراف الطفل بوصفه إنسان أو صورة 
 بالشخصية القانونية وهو جنين في بطن أمه.

والشخصية القانونية تتمثل في كينونته المعنوية ، والتي تنشأ من الاعتراف بأهليته في التمتع بالحقوق ، 
 اة.ية ، جسما وروحاا وعقلاا وحركة وحيوهي تختلف عن الشخصية الطبيعية التي هي كينونة الطفل الحس

والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية ، إنما يتجسد في وقائع ملموسة تتشكل منها هذه الشخصية ، 
 ترتكز على: الاعتراف بمولده ، واسمه ، ونسبه وجنسيته وهي الركائز التي يقوم عليها وجوده القانونِ.

ية على الأقل مجهول الشخصية القانونية إلى أن تثبت له شخصيته القانونأما الطفل اللقيط فيعتبر فاقد أو 
 والتي تتمثل في اختيار اسم رباعي له ، وتثبت له ديانته وجنسيته.

أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، ولا يجوز حرمان شخص من »وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 
قاء والاعتراف بالشخصية القانونية للقيط تعني حقه في الحياة والب يرهاجنسيته تعسفاا أو إنكار حقه في تغي

 والحرية وحميته من كل خطر.
يجب أن يكون للطفل منذ ولادته الحق في أن يعرف : »1151وفي المبدأ الثالث من حقوق الطفل الصادر في 

 باسم وجنسية معينة.
 وغير الشرعيين ، ومن ثم فهو يثبت الشخصية وهذا النص كم هو واضح لم يفرق بين الأطفال الشرعيين

 القانونية للطفل اللقيط.
يسجل الطفل بعد ولادته فوراا »نصت على أن:  1181وفي المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

( من الاتفاقية الدولية 3،  21/2وهو أيضاا نص )م« ويكون له الحق في اسم ، والحق في اكتساب جنسيته
 . 1188ق المدنية والسياسية سنه للحقو 

 حقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية : المطلب الثانِ
لكل فرد الحق في الحياة والحرية »على أن  1118نصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان لسنة  

ين في الكرامة يولد جميع الناس أحراراا متساوي»كم نصت المادة الأولى على أن: « والسلامة الشخصية
 «.والحقوق

وهذه المواد إنما تعلن عن حق « لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص»وأشارت المادة الرابعة إلى أنه:  
الإنسان في الحياة والحرية والسلامة ، وهي حقوق يبدأ سريانها من يوم مولد الطفل ـ سواء كان شرعياا أم 

 .«إتاحة تمتع الطفل بالحقوق والحريات»فقد أشار في ديباجته إلى  (2)1151لقيطاا ـ أما إعلان حقوق الطفل 
  

                                                           
ــ «علاقاتها اأتبادل   موع  القواعد التـ تحدد ذقوق الدول وواجباتها في»كان القانون الدولي قديةً  يةعر  على أنه:  (1) ك  في تعريةف  ـ

يةرع: أن القانون الدولي هو:  موع  القواعد اأو اأبادئ اأعدو لتيسيم الحقوق والواجبات  «أكسيولي»إلا أن  «فوئيه»الفقيه الفرنسي 

راس  القانون فراد )مقدم  لدالدولي  بب الدول فحسـا بل كذلفي باليسب  للأج زو اأ ثل  اأتمتع  بحقوق وواجبات كاثل  ، وكذا الأ

 (.1991، دار الي ض  العربي  ،  7، ط 23-21الدولي العام ، د/ صلاح الديةن عامر صـ

تعتر  الدول الأطرا  بمن لكل طفل ذقاً أصيلًا في »، لقد نصب اأادو السادس  على  1979كذلفي في  إعلان ذقوق الطفل لسي   (7)

 .  «الحياو
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 وإن كان يؤخذ على هذا الإعلان أنه لم يشر إلى مضمون هذه الحريات ، وصور ممرستها بالنسبة للطفل.
وإذا قلنا إن الطفل الشرعي له حق الحياة والحرية والسلامة الشخصية ، فإن اللقيط أولى بهذه الحقوق 

ذنب له فيم حدث له ، فيجب أن يكون له حق في السلامة الشخصية ولا يجوز استرقاقه واستعباده  فهو لا
 وأن يحيا كريماا في الحياة. 

 
 :حقه في التعليم: المطلب الثالث 

لكل »على أنه:  1118من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة  28نصت الفقرة الأولى من المادة  
يجب أن يكون التعليم في مرحلته الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ، وأن شخص الحق في التعليم ، و
 «.يكون التعليم الأولي إلزامياا 

يتمتع الطفل بالحق في التعليم ، ويكون التعليم جانياا : »1151وفي المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل 
 «.إلزامياا على الأقل في مراحله الأولى

 تولى حرفة أو عملاا قد يضر بصحتهيجب ألا يسمح له ، بأي حال من الأحوال ، أن ي»ونص المبدأ التاسع: 
، وحدد الإعلان ثلاثة أسس للاسترشاد بها في تنظيم ممرسة حق الطفل في « أو يعرقل وسائل تعليمه

 -التعليم هي:
 أن تراعى في توجهه العلمي والتربوي المصلحة العليا للطفل. -1
 ص لدى الأطفال جميعاا.تحقيق مبدأ تكافؤ الفر  -2
حظر استخدام الطفل في عمل يتعارض مع حقه في التعليم أو يعطل من ممرسته له ومن المعلوم  -3

أن فتح سبل العلم ومناهجه أمام الطفل إنما يقوم ـ كم قلنا من قبل ـ مقام التعبير عن إرادته 
 كمظهر للحرية والاختيار.

الفكر والوجدان فهو يوسع المدارك ويصقل المواهب ، ونصت كذلك فإن التعليم يعطي مساحة كبيرة من 
تتعهد الدول الأطراف في »على أن:  1188( من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 18/1)م

الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين في تأمين التعليم الديني والأخلاقي 
 .(1)«تمشياا مع معتقداتهم الخاصة لأطفالهم ،

تحترم »على أن:  1181وهذا وقد نصت المادة الرابعة عشر ، الفقرة الأولى ، في اتفاقية حقوق الطفل 
 «.الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين

باب  والديه ـ فمنوإذا كان من حق الطفل الشرعي أن يتعلم ـ وهو الذي لم يفقد تربية وتوجيه ورعاية 
 أولى أن يتعلم الطفل اللقيط وذلك لتربيته وتوجيهه حتى لا ينحرف ولا يتعرض لما حدث له.

: 1181وكذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
 «.   تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»

 هي: (2)ة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين على أن أهداف التعليموقد بينت هذه الاتفاقي
 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العلمية والبدنية. -1
 تنمية احترام حقوق الإنسان. -2
 تنمية احترام الطفل. -3
 إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر. -1
 تنمية احترام البيئة الطبيعية. -5

  

                                                           
   العقيدو. وهو أيةضاً من باب ذرية (1)

 . 39حماية  الأموم  والطفول  في اأواثيق الدولي  والريةع  الإسلامي  ، د/ محمد عبد ارواد محمد ، صـ (7)
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ه المبادئ والأهداف الخمسة السابقة ما أحوج الطفل لها خاصة الطفل اللقيط صاحب الشخصية وهذ
غير الطبيعية والتي هي في حاجة إلى التهذيب والتعليم والإعداد لحياة تستشعر المسئولية بعيداا عن 

 م.من التعلي الانحراف والضياع ، ولا يكون ذلك إلا بالتعليم ، لذا فمن حقه أن يتعلم وأن ينال حقه
 

 :حقه في الحمية والرعاية:المطلب الرابع 
 صور الحمية الواجبة للطفل وهي:  1118عرض إعلان حقوق الإنسان  

توفير الحمية الخاصة والمناسبة والفرص والتسهيلات القانونية اللازمة للطفل لإتاحة نموه الجسمي  -1
 والعقلي والخلقي والروحي والاجتمعي نمواا طبيعياا.

 حظر استرقاق الطفل ، أو الاتجار به بأية صورة من صور الرق. -2
حمية الطفل من جميع صور الإهمل والقسوة والاستغلال وهذه الصورة من صور الحمية الواجبة  -3

 للطفل ، أولى بها الطفل اللقيط فلابد من حميته من الإهمل بل لابد من رعايته والاهتمم به.
لوغه السن الأدنى الملائمة كم ذكر الإعلان صوراا للرعاية الواجبة للطفل ، حظر استخدام الطفل قبل ب -1

 -وهي:
الاستفادة بالمزايا المقررة في التأمينات الاجتمعية والصحية ، مع تقديم العناية والحمية الخاصتين  (1

 اللازمتين للطفل الوليد.
 الطبية. توفير القدر الكافي من الغذاء والمأوى ووسائل اللهو والخدمات (2
 الحنان والأمن المادي والمعنوي ، وتقديم العناية الخاصة إلى الأطفال المحرومين من الأسر. (3
 منح الطفل الفرصة التامة للعب واللهو الذين يجب أن يستهدفا ، أهداف التعليم ذاتها. (1
 معالجة الطفل... وتعهده بالتربية والعناية. (5

 -ية والرعاية تنحصر فيم يلي:وقد وضع الإعلان ضوابط ومعايير لهذه الحم
أنه حين قرر الحمية الواجبة على المجتمع للطفل ، جعلها حمية خاصة متميزة ينفرد بها الطفل  -1

 دون غيره ممن تخطوا مرحلة الطفولة.
 أنه جعل المصلحة العليا للطفل هي الفيصل في تطبيق الحمية وتحديد مفهومها. -2
 أنه جعل الأولوية لحقوق الطفل. -3

 أنه يجب ألا يلتبس الأمر في التفرقة بين معيار المصلحة العليا وبين معيار الأولوية ؛ لأن تغليب على
المصلحة العليا يعني إيثار الطفل في حالة التنازع أو التعارض بين حقه وحق آخر ، في حين أن الأولوية 

التزام الدول : »1183الصادر عام تعني إيثاره في حالة التزاحم.  كذلك فقد أكد ميثاق الوحدة الأفريقية 
الموقعة عليه بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيها النصوص الخاصة بحمية الأمومة 

 «. والطفولة
أما مشروع الإعلان العالمي للتنمية الاجتمعية الذي وضع من قبل لجنة التنمية الاجتمعية التابعة 

مارس  23،  8الأمم المتحدة في اجتمعها المنعقد في الفترة بين  للمجلس الاقتصادي والاجتمعي بهيئة
، فقد أشار بصفة خاصة ضمن أغراضه إلى حمية ودعم الأسرة وخاصة حمية الأمهات والأطفال  1181

 والنشء.
، قد عنى بحقوق الطفل والنشء في  1182والمصدق عليه عام  (1)كذلك فإن الميثاق الاجتمعي الأوربي

الخاصة من الأخطار المادية والأدبية. وأشار الميثاق إلى حق الطفل الوليد في الحمية. كم حظر الحمية 
 الميثاق تشغيل الأطفال خلال مرحلة التعليم الإلزامي إذا تعارض ذلك مع حقه في التعليم.

  

                                                           
يةتكون اأجل، الأوربي من عدد من دول أوروبا هـ: اليمسا وبلجيكا والدن رك وفيليدا وفرنسا وأأانيا واليونان وإيةسليدا وإيةرليدا  (1)

 ج وهوليدا واليرويةج والبرتاال وأسبانيا والسويةد وسويةاا وتركيا وانجلترا ويةوغسلافيا وقبرص. وإيةطاليا ولوكسمبر
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( ، F.I.S.E كذلك في مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتمعي )اليونسيف
فقد نص على  1118فقد كان من أغراضها: الحمية القانونية للطفل والنشء. وفي إعلان حقوق الطفل 

 «.يجب حمية الطفل بعيداا عن كل اعتبار بسب الجنس أو الجنسية أو الدين»أنه: 
سوة ية من القحق الطفل في الحمية القانون»، نص في المبدأ التاسع على:  1151وفي إعلان حقوق الطفل 

 «.والاستغلال
وإن كان يؤخذ على هذا الإعلان أنه لم ينص صراحة على حقوق اللقطاء ، إلا أنه يبدو لنا أن ذلك يرجع 
إلى أن جميع القوانين في الدول الغربية قد أصبحت تعامل الأطفال غير الشرعيين معاملة الأطفال الشرعيين 

( والذي لا شك في أن هذه القوانين إنما تساير تطورات Enfants Naturelsوتسميهم الأطفال الطبيعيين )
 المجتمعات الغربية.

وعلى ذلك فإن هذه الاتفاقات والمواثيق الدولية لم تفرق بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي )غير 
 الشرعي(.

بالذكر ، فقد خصت الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين )اللقطاء(  1181أما اتفاقية حقوق الطفل 
ة للطفل المحروم ، بصفة مؤقتة أو دائم»فنصت الفقرة الأولى من المادة العشرين من الاتفاقية على أن: 

 «.من بيئته العائلية... الحق في حمية ومساعدة خاصتين توفرهم الدولة
ية الطفل تتعهد الدول الأطراف بحم»كذلك نصت المادة الرابعة والثلاثون من الاتفاقية ذاتها على أن: 

 «.من جميع أشكال الاستغلال الجنسي
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال »كم نصت المادة السادسة والثلاثون على أن: 

 «.الضارة بأي جانب من جوانب رفاهية الطفل
، « ذيبعتكفل الدول الأطراف ألا يعرض أي طفل للت»كذلك نصت المادة السابعة والثلاثون على أنه: 

، في البند  30/1/1121كذلك نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال المبرمة في 
 . «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطاردة ومعاقبة الأشخاص الذين يتجرون بالأطفال»الثانِ منها على: 

لكل »( أن: 21/1في )م 18/12/1188في  كم نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المبرمة
طفل الحق في إجراءات الحمية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته ، وعلى كل من المجتمع والدولة 
وذلك دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتمعي 

 «.أو الملكية أو الولادة
ت عليه الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتمعية والثقافية المبرمة أيضاا في كذلك ما نص

وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحمية ومساعدة جميع الأطفال »، في مادتها العاشرة على:  18/12/1188
ن موالأشخاص الصغار دون تمييز لأسباب أبوية أو غيرها ، ويجب حمية الأطفال والأشخاص الصغار 

الاستغلال الاقتصادي والاجتمعي ، ويجب فرض العقوبات القانونية على من يقوم باستخدامهم في أعمل 
تلحق الأضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطراا على حياتهم أو يكون من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي 

 لأطفال بأجر ، ويعاقب عليه، وعلى الدول كذلك أن تضع حدوداا للسن بحيث يحرم استخدام العمل من ا
 «.القانون إذا كانوا دون السن

 -من هنا يتبين لنا:
 أن كل الاتفاقات والمواثيق الدولية قد نصت على حقوق الطفل. -1
 أن هذه الاتفاقات والمواثيق الدولية لم تفرق بين الطفل الشرعي وغير الشرعي. -2
إننا ا لها ـ لم تنص صراحة على الطفل اللقيط ، فأنه إذا كانت الاتفاقات والمواثيق الدولية ـ التي عرضن -3

 نرى أن الطفل اللقيط هو أولى بالحمية والرعاية والتعليم وسائر الحقوق ، من غيره.
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 (1)حقوق اللقيط في التشريع المدنِ:  المبحث الثالث
ص ، أو خويقصد بالحقوق المدنية للطفل ـ عموماا ـ تلك الحقوق التي يكون موضعها مصلحة تتعلق بش

 بحال الطفل ، في علاقته بأسرته أو بغيره من الأفراد. 
وبعبارة أخرى: هي الحقوق التي تحمي مصلحة شخصية ، مادية أو معنوية ، يكون مصدرها علاقة الطفل 

 . (2)بأفراد أسرته ، أو بغيرهم من المواطنين
 وتشمل هذه الحقوق الفئات التالية:

 ذاته وكينونته ، وهي عناصر شخصيته وأهليته. هناك حقوق تتعلق بشخص اللقيط في -1

وهناك حقوق تتعلق بالمصلحة الشخصية للقيط ، وهي الحقوق التي تنظمها قواعد الولاية على  -7
 النفس.

وهناك حقوق تتعلق بالمصلحة المادية للقيط سواء في علاقته بملتقطه )وتنظمها قواعد الولاية على المال( 
 راد )وتنظمها القواعد المدنية بالإضافة إلى القواعد الأخرى المذكورة(.أو في علاقته بغيره من الأف

وسوف نقصر مبحثنا هذا على الحقوق التي تتناول الشخصية الطبيعية والقانونية للطفل اللقيط ، وأهليته 
لواجبة اومسئوليته المدنية في علاقاته العقدية ، وغير العقدية بالأفراد ، والقواعد التي تكفل له الحمية 

 خلال ممرسته لحقوقه المقررة له في التشريعات المدنية.
أما ما يتعلق من هذه الحقوق بقواعد الولاية على النفس أو المال فسوف نبحثه في المبحث السادس: 

 الخاص بحقوق اللقيط في تشريعات الأحوال الشخصية. 
 بوصفها مزايا ينفرد بها دون غيره منوعموماا فإن قواعد التشريع المدنِ الخاصة بحقوق الطفل تهدف 

 .(3)الأفراد إلى غايتين
حمية مصالحه التي تنظمها هذه القواعد ، حمية إيجابية وتنظيم وسائل الحفاظ عليها ، سواء ما  -1

 تعلق منها بشخصه أو ما تعلق منها بماله.
ه، وتضر اق أهليتحصر وتحديد مسئولياته المدنية ، وحميته من التورط في مسئوليات تتجاوز نط -2

 بمصلحته.
 ويمكن لنا أن نقسم القواعد المدنية الخاصة بالطفل اللقيط إلى هذه الأقسام:

 قواعد تتعلق بشخصية الطفل اللقيط الطبيعية والقانونية. -1
 قواعد تتعلق بأهلية الطفل اللقيط. -2
 قواعد تتعلق بممرسة الطفل اللقيط حقوق المدنية.  -3

 
 والقانونية للطفل اللقيط:طبيعية أولاا: الشخصية ال

ونقصد بالشخصية الطبيعية ـ لأي طفل ـ أنها التي تمثل وجوده في ذاته منفرداا عن غيره من الأفراد من 
حيث الصورة المجملة لحياته بجسده وروحه وحواسه وعواطفه وأفكاره ومداركه ، وهي التي تحدد صور 

 الفعل ورد الفعل السلوكي للطفل.
  

                                                           
ــ  بب الأفراد ، فيتبب فيه الياس ذقوق م  (1) ــاسي للقانون اساص ، وهو الذي يةيسم العلاقات اساص القـانون اأدني: هو ارزو الأس

 قود والالتزامات كا تقوم به ميافع م ، ويجوز التعامل به أو الامتياا عيه.اأتعلق  بالذم  اأالي  ، وانتقال الأموال والع

 (. 1991سيه  1، مكتب  لبيان ، ط 110)القاموس القانوني ، إبراهيم نجار وآخرون صـ

 . 71تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (7)

 . 73تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)
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قانونية: فهي التي تمثل وجوده بين الناس متصلاا بحياتهم ووجودهم ، وتحدد الوجود أما الشخصية ال
 القانونِ له.

مدنِ تنص  21فالشخصيتان الطبيعية والقانونية ـ إذن ـ عنصران لازمان للشخص ـ ولذلك نجد أن المادة 
بين  جمع المشرع ففي هذا النص« تبدأ شخصية الإنسان بتمم ولادته حياا وتنتهي بموته»على أنه: 

 شخصيتي الإنسان الطبيعية والقانونية ، مكتفياا بتحديد بدايتها ، ونهايتها.
لذلك كان تعيين عناصر الشخصية القانونية للقيط أمراا ضرورياا ليس لمصلحته وحده ، بل وللمجتمع أيضاا. 

 هذه العناصر تتمثل في إثبات ولادته ، ونوعه واسمه ، وجنسيته وديانته.
 1118( لسنة 12من ناحية نسبه ، فهو بلا نسب ، لا يعرف أبواه ، ونجد أن قانون الطفل رقم ) أما 

على كل من عثر على طفل حديث » (1) ( قد نظم مسألة التصرف في الطفل حين العثور عليه20في المادة )
لأطفال لمعدة لاستقبال االولادة في المدن أن يسلمه فوراا بالحالة التي عثر عليها بها إلى إحدى المؤسسات ا

حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفي الحالة الأولى يجب على 
المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة ، وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى 

أو الشيخ بتسليم الطفل فوراا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهم  جهة الشرطة ، وفي هذه الحالة يقوم العمدة
أقرب وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال وأن تحرر محضراا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن 
عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته 

لاثية وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى تسمية ث
مكتب السجل المدنِ المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة. وعلى أمين السجل المدنِ 

 «.قيد الطفل في سجل المواليد
، على حفظ حق الطفل في إثبات ولادته ونوعه واسمه  1118ة لسن 12من هنا يتضح حرص قانون الطفل رقم 

 من يوم العثور عليه.
 مدنِ على إثبات ولادة الطفل في سجل رسمي. 30كذلك حرص المشرع على النص في المادة 

 والنص لم يحدد ما يقصده باللقب. « يكون لكل شخص اسم ولقب»مدنِ:  38والمادة 
ص على تسمية اللقيط تسمية ثلاثية.  أما عن جنسيه اللقيط، فهي تعني لكن قانون الطفل ـ كم بينا ـ حر 

من  3،  2حقه في الانتساب إلى وطنه ، وهذا حق دولي ودستوري ـ كم رأينا من قبل وقد فصلته المادتان 
حدة يتمتع بجنسيته الجمهورية العربية المت»فنصت المادة الثانية المذكورة على أنه:  82/1158قانون الجنسية 

من والدين مجهولين  ، ويعتبر اللقيط في الجمهورية المذكورة مولود فيها ما لم  (2)ج.ع.م« من ولد في»... 
 «. يثبت العكس

كذلك ،  من عناصر الشخصية القانونية للطفل ، ديانته أو عقيدته أو المذهب الديني الذي ينتمي إليه ، وإن  
يسا بالضرورة عنصراا لازماا للشخصية القانونية ، ما لم يكن لتحديد كان الأصل أن العقيدة أو المذهب الديني ل

الدين أو المذهب أثر في تحديد النص الواجب تطبيقه في مسألة من المسائل التي يتدخل في تنظيمها ، وأغلب 
 هذه المسائل يتعلق بالأحوال الشخصية كمسائل الزواج والطلاق.

 :تبقى بعد ذلك مسألة موطن الطفل اللقيط
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب ، هو موطن »( على أن: 12فقد نص القانون المدنِ في مادته )

 «.من ، ينوب عن هؤلاء قانوناا 
فالقانون هنا قد فرض للقصر )الأطفال( أن يكون لهم موطناا محدداا ، وألحقهم بموطن الولي أو الوي  أو 

 القيم أو الملتقط.
  

                                                           
 م. 1992لسي   1117وانسر لائحته التيفيذية  رقم  11:  9، صـ 1993سي   17قم قانون الطفل ر (1)

 وكان هذا هو الاسم قبل تاييره إلى جم ورية  مصر العربي . (7)
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ى أنه إذا كانت العناصر التي ذكرناها تشكل المقومات الأساسية للشخصية القانونية ومن هنا نر  
للطفل اللقيط ، فإنها مع ذلك لا تشكل بذاتها ، مقومات وجوده وحياته، لأن وجوده واقعة مادية 

فات صوقانونية لا تستند في قيامها إلى هذه العناصر التي لا تتعدى بالنسبة للقيط وشخصيته أن تكون موا
يتحدد بها وصفه في المجتمع الإنسانِ ، ومع ذلك فإن إثباتها في سجل رسمي ضروري للمطابقة بين 
شخصيته الطبيعية وشخصيته القانونية ، بمعنى أن شهادة الميلاد أو بطاقة تحقيق الشخصية ما هم إلا 

يته الطبيعية قة بين شخصمستندين يثبت في أولهم مولده واسمه وسنه وديانته ، وتحقق بالثانِ المطاب
وبين هذه العناصر التي أثبتت له بشهادة ميلاده مع غيرها من البيانات الأخرى التي يقتضيها تدرج 

 الشخص في مدارج العمر ، سواء من حيث العمل أو الحالة الاجتمعية أو الإقامة.
هذه وماا أية حقوق تتعلق بويمكننا القول: بأن شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية لا تمنح الطفل عم

العناصر ، وإنما هي تسجلها له ، تنفيذاا لقوانين تنظيم وجوده من يوم مولده كواقعة فعلية وقانونية ، 
 وتقر له بحقوقه التي يفرضها وجوده كقانون الجنسية مثلاا.

لم يفرق بين  (1)أما بالنسبة إلى حصول اللقيط على بطاقة شخصية كأقرانه ، فإن قانون الأحوال المدنية
الطفل الشرعي وغير الشرعي في هذا الأمر ـ فقد فرض القانون المذكور على كل من بلغ السادسة عشر من 
عمره أن يحصل على بطاقة شخصية ، وإلا عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل 

 .(2)عن جنيهين ولا تتجاوز خمسين جنيهاا أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونود أن نثبت هنا أن اللقيط يعتبر فاقد الشخصية القانونية أو على الأقل مجهول الشخصية القانونية إلى 

 أن تثبت بعناصرها التي ذكرناها من قبل.
 

 ثانياا: ما يتعلق بأهلية الطفل اللقيط:
 .(3)الأهلية لغة صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه

 من:وفي الفقه الإسلامي قس
 : وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه. أهلية الوجوب -1
 .(1): وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاا أهلية الأداء -2

 : قابلية الإنسان لتحمل الموجبات ، واستحقاق الحق.وفي القانون الأهلية القانونية هي
وإذا صلح  Capacite de jouissanceهي أهلية الوجوب فإذا صلح لأن تكون الحقوق له أو عليه ف

 . Capacite d' exercice(5)لاستعملها فهي أهلية أداء 
  

                                                           
 والذي يةتضمن ميلاد الطفل وتحقيق ئخصيته.  11/1931اأعدل بالقانون رقم  730/1930قانون الأذوال اأدني  رقم  (1)

 قانون الأذوال اأدني .من  17،  11مادو  (7)

 )الأهلي (. 711مادو رقم  17التعريةفات للجرجاني صـ (1)

 . 93معجم لا  الفق او د/ محمد رواس قلعه جـ صـ (1)

 .17القاموس القانوني إبراهيم نجار وآخرون صـ (1)
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وأهلية الطفل أهلية نامية ، تتدرج بتدرج نموه الجسمنِ والعقلي ، فلقد قسم القانون المدنِ مراحل 
 أهلية الطفل لحقوقه المدنية إلى:

ة )مرحلة انعدام الأهلية أو عدم التمييز( وهذا المرحلة تبدأ من مرحلة لا تنشط خلالها هذه الأهلي -1
 .(1)وقت تخلق الجنين في بطن أمه وحتى يبلغ سنه ـ بعد الولادة ـ سبع سنوات

مرحلة تنشط خلالها الأهلية بصورة جزئية )مرحلة نقص الأهلية ـ وهي مرحلة تبدأ من بعد السابعة  -2
 .(2)من عمره وحتى الثامنة عشر

 .(3)تدريبية للأهلية من الثامنة عشر وحتى الواحد والعشرين ، وتسمى أهلية الإرادةمرحلة  -3
 .(1)مرحلة اكتمل الأهلية: عند بلوغه الحادي والعشرين من عمره -1

فهذه المراحل الأربع ـ السابقة ـ من مراحل الأهلية المدنية ، هي المراحل التي تتحدد فيها درجة صلاحية 
المدنية أو التصرف فيها أو الالتزام بما يشغل ذمته وهي الحقوق أو الالتزامات الطفل لممرسة حقوقه 

 التي يكون مصدرها العقد ، أو الإرادة المنفردة ، أو العمل النافع أو القانون.
أما المسئولية المدينة عن العمل الضار الذي يرتكبه الطفل ، فقد حصر القانون المدنِ مراحل أهليته لها 

 :في مرحلتين
تبدأ يوم ولادته وحتى سن الخامسة عشر من عمره )أهلية منعدمة وتنتقل فيها المسئولية إلى من الأولى: 

  يتولى تربيته أو إلى من التقطه ويقوم عليه(
. وقد ترك المشرع المجالات التي يسمح أو تبدأ من بعد الخامسة عشر وحتى الواحدة والعشرين الثانية:

طفل ، عامة لقيط أو غير لقيط ، في مراحل عمره المختلفة أن يباشر نشاطه أو يمارس لا يسمح فيها لل
حقوقه ـ مبعثرة بين نصوص التشريعات المختلفة المدنية والتجارية والاجتمعية والسياسية... الخ. مكتفياا 

 عاء الذيفي ذلك بتحديد نوعي الأهلية )وجوب أداء( ـ على ما بينا من قبل دون حصر أو تحديد الو 
يمارس فيه الطفل أهليته ، والذي يختلف باختلاف مجالات الحياة المتعددة، فإلى جانب أهليته لممرسة 
الحقوق المدنية توجد أهلية التجارة ، وأهلية الزواج ، وأهليته للعمل ، وأهليته  للمسئولية الجنائية ، 

ة ك من وجوه النشاط الذي تختلف درجة الأهليوأهلية الانتخاب أو الترشح للمجالس النيابية ، إلى غير ذل
 عند الطفل باختلافها من جهة ، وباختلاف مراحل عمره من جهة أخرى.

لذا فقد تناثرت أحكام الأهلية في المجالات المذكورة بين نصوص القوانين المختلفة دون أن يجمعها قانون 
شرع الفرنسي قد تداركه أخيراا ، بإصداره واحد ، وإذا كان المشرع المصري قد أغفل هذا الأمر ، فإن الم

، والذي حدد الحالات الاستثنائية لنقص الأهلية لدى  11/12/1181للقانون الفرنسي الخاص بالقصر في 
 .القاصر

فمثلاا: حرص القانون التجاري على أن يربط بين الأهلية التجارية وبين سن الرشد ، فالمادة الرابعة منه 
 (.1، م 1183)قانون التجارة المصري « سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة 21ن بلغ سن يسوغ لم»على أنه: 

السن التي يتوافر فيها للشاب أهليته لهذه الخدمة بثمنِ  (5)كذلك: حد قانون الخدمة العسكرية الوطنية
 عشرة سنة.

  

                                                           
 م.1993لسي   17قانون الطفل رقم  91مدني ، م 11م (1)

 مدني. 13م (7)

 مدني. 117م (1)

 مدني.  11م (1)

 (.1)م 1970لسي   172القانون رقم  (1)
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ضمم إلى التصويت والانأما الأهلية السياسية ، فإنه لا يحق له مباشرة العمل السياسي والمتمثل في حق 
التنظيمت السياسية والأحزاب إلا إذا بلغ سن الثامنة عشر من عمره. أما بالنسبة للترشيح في المجالس 

من عمره وتنعدم أهلية الطفل لتولي  (1)النيابية فلا يجوز له ذلك إلا بعد بلوغ الخامسة والعشرين
 الوظائف العامة إلى أن يبلغ الثامنة عشر من عمره.

وفي الزواج: حدد القانون سن الثامنة عشر للذكر ، والسادسة عشر للأنثى ، وهي مرحلة الأهلية الكاملة 
 للزواج.

( جنائي 81(، )م11)م 1118( لسنة 12أما أهلية الطفل للمسئولية الجنائية ، فقد حدد قانون الطفل رقم )
( جنائي: 101ر سبع سنين كاملة. وفي المادة )أن المسئولية الجنائية تمتنع على الطفل الذي لم يبلغ من العم

 يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية:
ـ الإيداع في  (3)ـ الاختبار القضائي (2)التوبيخ ـ التسليم ـ الإلحاق بالتدريب المهني ـ الإلزام بواجبات معينة

( من قانون 112معية ـ الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وفي المادة )إحدى مؤسسات الرعاية الاجت
 الطفل:

لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة »
( لا يحبس 111ادة )، كم نصت الم« ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ، وقت ارتكاب الجريمة

 «. احتياطياا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة
سنة  18وعلى ذلك فإن القانون المذكور قد بين أن السن التي يعاقب فيها الشخص جنائياا هي بلوغ سن 

 ميلادية كاملة.
 أما قانون الجنايات فقد قسم مراحل الأهلية إلى خمس هي:

سئولية الجنائية: وهي من يوم الولادة وحتى السابعة من العمر. مرحلة انعدام الأهلية وعدم تحمل الم -1
 .(1) جنائي( 81)م

 85من بعد السابعة وحتى الثانية عشر ، ويعتبر الطفل خلالها أهلاا للمسئولية التهذيبية أو التأديبية )م -2
 جنائي(.

از لجنائية مع جو من بعد الثانية عشر وحتى الخامسة عشر ، وهي مرحلة الأهلية لتحمل المسئولية ا -3
 جنائي(.   81،  88تخفيفها وإبدالها بالمسئولية التهذيبية أو الإصلاحية )م

من بعد الخامسة عشر وقبل تمام السابعة عشر ، وهي المرحلة التي تكتمل فيها الأهلية لمسئولية الصبي  -1
 جنائي(. 12جنائياا مع تخفيف العقوبة )م

مسئولية كاملة عن أفعاله الإجرامية وتتوافر فيه الأهلية  من سن السابعة عشر يعتبر الشاب مسئولاا -5
 .(5)الكاملة لتحمل المسئولية عنها

  

                                                           
 . 19مادو  7011لسي   171، واأعدل بمرسوم بقانون  1927لسي   17قم انسر: قانون الانتخابات ر (1)

ــخاص أو هيًات معيي  ،  (7) ــور في أوقات محددو أمام أئ الإلزام بواجبات معيي  تكون بحسر ارتياد أنواا من اأحال أو بارض الحض

 ( من قانون الطفل(.101مادو ويةكون الحكم جذا التدبير أدو لا تقل عن ست  أئ ر ولا تزيةد على ثلاث  سيوات )

ــائـ على  (1) ــم الطفل في بيًته الطبيعي  تحب التوجيه والإشرا  ، ولا يجوز أن تزيةد مدو الاختبار القض ــائـ بوض يةكون الاختبار القض

 ( من قانون الطفل.103ثلاث سيوات )مادو 

، الباب الســابم في اأعامل  اريائي  للطفل مادو  93 لســي  17لقانون الطفل رقم  1992لســي   1117انسر: اللائح  التيفيذية  رقم  (1)

701 . 

 .1993لسي   17( الباب الثامن: اأعامل  اريائي  للأطفال في قانون الطفل رقم 91انسر مادو ) (1)
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كم أن للطفل أهلية للشهادة في المواد الجنائية إذا بلغ الرابعة عشر من عمره مع تكليفه بحلف اليمين ، 
قانون  383ف اليمين )مأما قبل هذه السن فتعتبر أهليته للشهادة ، على سبيل الاستدلال فقط دون حل

 .(1) الإجراءات الجنائية(
 أما مراحل أهلية الطفل للعمل فقد قسمها القانون إلى مرحلتين:

 مرحلة انعدام الأهلية من وقت الولادة وحتى الثانية عشرة من عمره. -1
 مرحلة اكتمل الأهلية بعد الثانية عشر باستثناء بعض الصناعات الخطرة أو العمل ليلاا لمن تقل -2

 121سنة )م 11سنة ، وكذلك باستثناء بعض الصناعات الأخرى لمن تقل سنهم عن  15سنهم عن 
 (.1/1151قانون العمل رقم 

من قانون  183سنة )م 15ويحق للصبي الانضمم إلى نقابة العمل الذين ينتسب إليهم عند بلوغه سن 
 العمل(.

 من قانون العمل(.  111الثامنة عشر من عمره )م ولا يحق له الترشح بمجلس إدارة النقابة إلا بعد بلوغه
وبعد أن تكلمنا عن القواعد التي تتعلق بشخصية الطفل اللقيط الطبيعية والقانونية وكذلك التي تتعلق 

 بأهليته.
 .ا المبحثه المدنية ـ وهي غاية هذننتقل بعد ذلك إلى القواعد التي تتعلق بممرسة الطفل اللقيط لحقوق

 
 مرسة الطفل اللقيط لحقوقه المدنية:ثالثاا: م

والمقصود بالحقوق المدنية للطفل اللقيط: ما تعلق منها بمصلحته المادية في علاقته بغيره من  
الأفراد ، وهي الحقوق التي تنظم ممرستها قواعد الأهلية المدنية والتجارية بالقياس إلى الصور الأخرى 

 .(2)للأهلية
و تنشأ للطفل ـ ممثلاا بشخص وليه أو ملتقطه ـ كأي فرد بالغ الرشد ، بناء والحقوق المدنية تتقرر أ  

على وقائع أو تصرفات قانونية سواء كان مصدرها العقد ، أو الإرادة المفقودة ، أو العمل النافع ، أو العمل 
 الضار ، أو القانون.

مادية ـ كالحق الذهني ـ كحقوق وسواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية أو أدبية ـ تتعلق بها مصلحة 
 التأليف ـ والحق في التعويض عن الضرر الأدبي أو المادي.

وسواء كانت حقوقاا شخصية ، كاستحقاق دين ، أو أجر ، أو حقوقاا عينية ، كحق الملكية أو حق الانتفاع أو 
 حق السكني.

 حالة الهبة أو الوصية ـ وقد تتقرروقد تتقرر للطفل هذه الحقوق دون مقابل لها من الالتزامات ـ كم في 
مقابل التزامات معينة ـ كالالتزام بالثمن إذا كان الطفل مشترياا ، ممثلاا في شخص ملتقطه في عقد بيع ـ أو 
ملتزماا بأداء عمل وكذلك يلتزم الطفل بالتعويض عن الضرر الناشئ من فعله الضار الذي يصدر منه شخصياا 

 ويكون ضامناا له في ماله.
لا شك أن ترتيب الآثار القانونية للعقود والتصرفات والوقائع القانونية ، والتي تنشأ حقوق الطفل بمقتضاها و 

 تخضع جميعها لقواعد الأهلية ،  ومراحلها من حيث صحتها ، ونفاذها أو بطلانها ، أو انعدام أثرها القانونِ.
طفل أصلاا ، لأن يتلقى الحقوق أياا كانت والواقع أن أهلية الوجوب مطلقة ، ولا قيد على صلاحية ال 

وذلك فيم عدا بعض حالات استثنائية يعتبر الطفل فيها غير قادر على تلقي الحق أو التمتع به ، بمعنى أن 
  يكون في سن معينة ، فاقد الصلاحية لذلك.

                                                           
 أن يجوز أن ســي  ، على11لا يةكون أهلًا للشــ ادو من لم يةبلغ ســيه »(: 31في اأادو ) 1937لســي   71كذلفي في قانون الإثبات رقم  (1)

 .  «تسمم أقوال من لم يةبلغ هذه السن باير يةمب على سبيل الاستدلال

 . 111تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (7)
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 للطفل ونموه  عيوهذه الحالات الاستثنائية ، يرتهن بعضها بعوامل عضوية وحيوية خاصة بالتكوين الطبي
 وبعضها الآخر يفرضه القانون فرضاا تحكمياا.

فمن الحالات التي تنعدم فيها أهلية الوجوب لديه في مرحلة معينة من مراحل عمره بسب عوامل عضوية 
مرتبطة بتكوينه ونموه: حقه في الزواج ، وحقه في العمل ، فالأهلية في هاتين الحالتين ، باعتبارها القدرة 

 لإنجاب أو القدرة على العمل ، والصلاحية العضوية لهم ، تعتبر منعدمة لديه حتى سن معينة.على ا
 أما الحالات التي تنعدم فيها أهلية الوجوب لديه بحكم القانون: كم في حالة الأهلية التجارية.

 هذا ، وقد وضع القانون ضوابط لحمية الحقوق المدنية للطفل وممرسته له.
وص قانونية خاصة بحمية شخصية الطفل وأهليته وحظرت الاعتداء عليها أو التنازل عنها وقد وردت نص

 «.أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ، ولا التعديل في أحكامها»مدنِ( على:  18فقد نصت )م
حق من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته »مدنِ( على  551ونصت )م 

 «.ذا نازعه الغير في استعمل اسمه ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التزامه بالتعويضأو إ 
كم أن هناك ضوابط إجرائية لحمية حقوق الأطفال ـ لقطاء أو غير لقطاء: فقد ورد بالفقرة الأولى من 

الشروط  مالنصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليه»المادة السادسة أن 
 «. المقررة في هذه النصوص

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة ، وغيرها »مدنِ( على أنه  18والمادة )
 «.من النظم الموضوعية ، لحمية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي يجب حميته

أن »مدنِ(:  111،  110ال: كم جاء في المادتين )كذلك فإن هناك ضوابط موضوعية لحمية حقوق الأطف
كل تصرف للصغير غير المميز في ماله ، يقع باطلاا بغض النظر عم ينطوي عليه من نفع أو ضرر للصغير ، 

 «.ذلك أن القانون ، افترض بصفة حكمية أن مثل هذا التصرف يعتبر ضاراا 
ع تحقق منه نفع محض له ـ كقبوله للهبة ، أو التبر  أن كل تصرف مالي للصبي المميز ، يقع صحيحاا ، إذا»و

دون أن يلتزم مقابله بأي التزام. أما إذا كان ضاراا ضرراا محضاا ، فإنه يقع باطلاا ، ولا يجوز للولي أو الوي  
 «.إجازته كم لا يجوز للمحكمة ذلك كأن يهب مالاا أو عقاراا 

جزه النفع والضرر ، يكون قابلاا للإبطال لمصلحته ، ما لم يأن كل تصرف مالي للصبي المميز ، يتردد بين »و
بعد بلوغه سن الرشد أو ما لم يجزه وليه أو وصيه أو تجزه المحكمة حسب الأحوال ، كم في حالات البيع 

 «.والمقايضة ، وغيرها من العقود التبادلية
سن  بنقص أهلية الصبي بعد وقد أورد القانون بعض حالات استثنائية على الضوابط العامة المتعلقة

 التمييز حتى بلوغه سن الرشد وتتلخص فيم يلي:
أهلية القاصر الكاملة في إدارة أمواله إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره ، حيث تقتصر أهليته على الإدارة  -أ

ويشترط  .وحدها كالتأخير وتحصيل الإيجار ، فلا تمتد أهليته إلى الأعمل الدائرة بين التصرف والإدارة
 لذلك:

من  51أن يؤذن للقاصر باستلام أمواله من وليه ، أو من ملتقطه أو من المحكمة ، وذلك عملاا بالمادة  -1
 قانون الولاية على المال.

 مدنِ. 112أن يتسلمها بحكم القانون ، عملاا بالمادة  -2
قانون الولاية على  82أهلية القاصر الكاملة في إبرام عقد العمل الفردي ، سواء بوصفه صاحب عمل ـ م -ب

ـ ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أنها العقد إذا رأت  1151قانون العمل  1المال ـ أو بوصفة عاملاا ـ م
 أنه ضار بمصلحة القاصر.

أهلية القاصر الكاملة في التصرف فيم يكسبه من أجر من عمله ، وتعتبر التزاماته في حدود هذا العمل   -ج
 في حدود ما يكسبه من الأجر. صحيحة ، وينحصر ضمنه

أهلية القاصر الكاملة في التصرف في مصروفه الشخصي المخصص لمعيشته ، ومن ثم فله أن يلتزم في  -د
 نطاق تحقيق الأغراض المتعلقة بهذه المعيشة ، ويكون ضامناا لما يلتزم به في أمواله المخصصة لمعيشته.

من عمره إذا أذنت له المحكمة بذلك ، وقد روعي في هذه  أهليته في الإيصاء ، إذا بلغ الثامنة عشرة -هـ
  الرخصة ، أن القاصر لن ينال ضرر منها خلال حياته ، لأنها لا يترتب أثرها إلا بعد وفاته.
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وهناك أيضاا بعض الضوابط الخاصة التي تناولت عدداا من الحالات ، التي روعي فيها إضفاء  
 -للقيط خلال مرحلتي انعدام أو نقص أهلية:حمية خاصة على الطفل أو القاصر أو ا

مدنِ على حق القاصر أو نائبه ـ أو اللقيط أو ملتقطه ـ إذا عين في ثمن  125فقد نصت المادة  
 بيعه لعقار يملكه بما يزيد على الخمس أن يطالب بتكملة الثمن إلى أربعة أخمس ثمن المثل. 

ثمن لا تسقط بالنسبة للقاصر ، إلا بعد ثلاث دعوى تكملة ال»مدنِ على أن  128ونصت المادة  
 «.سنوات من وقت توافر أهليته

 181ويجوز للقيط أو القاصر أن يقبل الهبة مباشرة ، إذا لم يكن لها شروط أو التزامات مقابلة )م 
 مدنِ(. 

 ـ أو اصر( على ـ اللقيط ـ القاصر ، أن يعقد صلحاا ، في أي تصرف بعوض فإذا كان الق550وحظرت المادة )
اللقيط ـ عاملاا ، ويعمل بعقد عمل ، فإن أي اتفاق يعقده معه صاحب العمل ، ويشترط عليه ألا ينافسه 

مدنِ(. ولا يجوز لصاحب العمل أن  888في عمله بعد انتهاء علاقته العقدية معه فإنه يقع باطلاا )م
 ديده.انتهاء مدته ، أو رفض تج يتمسك قبل العامل القاصر بهذا الاتفاق حتى ولو فسخ عقد العمل قبل

مدنِ ، كل شخص يكفل القاصر ـ أو اللقيط أو ناقص الأهلية لأي سبب آخر ـ بتنفيذ  111وألزمت المادة 
التزامه بالكفالة إذا لم ينفذه المدين ناقص الأهلية المذكورة ، ويعتبر التزام الكفيل في هذه الحالة التزاماا 

ة التي تقضي بأن الكفالة التزام تبعي ـ وإنما يشترط لذلك أن يكون الكفيل أصلياا ـ استثناءاا من القاعد
 عالماا بنقص أهلية المدين المكفول.

ويظل التزام الكفيل قائماا ، حتى ولو تمسك ناقص الأهلية أو ممثله بالبطلان بسبب نقص أهليته ـ مادة 
 مدنِ.. 182

ميز أن يكسب الحيازة عن طريق وصيه أو يجوز للطفل غير الم»مدنِ:  150كذلك نصت المادة  
 «.وليه

 كذلك فإن القانون قد وضع ضوابط خاصة بالتزامات الطفل ـ لقيطاا كان أو شرعياا ـ :
الأصل أن يتحمل المسئول عن مراقبة الصغير وتربيته ورعايته ، »م: 113فقد أوردت المادة  

بت هذا المسئول أنه قام بواجبه في مراقبة بالتعويض عن الضرر الذي يقع منه للغير ، وذلك ما لم يث
 «الصغير أو أن الضرر كان لابد وقعاا ، حتى ولو قام بهذا الواجب

وقد راعى القانون أن يحيط الطفل اللقيط أو القاصر بجميع الضمنات التي تكفل مصلحته ، بما  
نات التي ذلك من الضمفي ذلك تنظيم علاقته بوليه أو وصيه ومسئوليه ومحاسبته عن تصرفاته وغير 

 بشأن الولاية على المال. 111/52اشتمل عليها القانون رقم 
وقد ذهب التشريع إلى أبعد من ذلك ، فوضع جزاء على تقصير الأولياء والأوصياء أو خروجهم  

، أو القانون الخاص بسلب الولاية على النفس  111/52عن سلطاتهم ، فحدد وسائل محاسبتهم في القانون 
، وسوف نبين ذلك في موضعه من البحث وعند الحديث عن حقوق اللقيط في تشريعات  118/52 رقم

 الأحوال الشخصية. 
المهم ، أن الشرع قد شرط المصلحة للطفل وخاصة اللقيط ، بل إنه شرط المصلحة لقبول كل  

 .(1)دعوى
بينا من قبل وكم سنبين في  كم (2)«إن شرط الأهلية للتقاضي ضروري لقبول الدعوى»قال بعض الشراح: 

 المباحث التالية. 
  

                                                           
 .1937( لسيه 11، قانون اأرافعات اأدني  والتجارية  رقم ) 1م (1)

، طبع  ميشمو اأعار  بالإسكيدرية   191لشوربجـ صـانسر: رعاية  الأذداث في الإسلام والقانون اأصري ، للمستشار: البري ا (7)

 م. 1971
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 (1)حقوق اللقيط في التشريع الجنائي: المبحث الرابع
 

حرص المشرع على اللقيط ، وأحاطه بالحمية ، بصورة سلبية في التشريعات الجنائية ، لكي يمنعه من عواقب 
 واطن في حياته.الانحراف ، ولكي يسلك به الطريق السوي إلى الغاية التي ينشدها كل م

وتحرص معظم التشريعات على تحديد سن معينة تمتنع قبلها مسئولية الصغير جنائياا ، مفترضة في ذلك أن 
قبل بلوغ هذه السن لا تكون الملكات الذهنية للصغير قد نمت بعد بالقدر الذي يوفر له القدرة على التمييز 

تختلف هذه السن من دولة إلى أخرى تبعاا لاختلاف فلا يكون أهلاا للتكليف بأحكام قانون العقوبات ، و 
تلعب و ظروفها الحضارية وطبيعة مناخها وموقعها الجغرافي ، وهي أمور تؤثر على الملكات الذهنية للصغير 

 .دوراا كبيراا في تحديد نموه العقلي والجسمي على السواء
بشأن الأحداث المنحرفين  1111لسنة  31قانون رقم من قانون العقوبات ، قبل إلغائها بال 81ولقد كانت المادة 

 «لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة»والمعرضين للانحراف تنص على أنه 
عقوبات تجيز إقامة الدعوى عليه  85أما من جاوزت سنه سبع سنين ولم تبلغ الثانية عشر فقد كانت المادة 

بعقوبة من العقوبات المقررة للبالغين ، وإنما يحكم القاضي بوسيلة من الوسائل التقويمية على ألا يقضي عليه 
التي نصت عليها هذه المادة والتي تتدرج من التوبيخ في الجلسة إلى التسليم للوالدين أو ولي النفس  إلى 

 الإرسال إلى مدرسة إصلاحية أو محل لآخر معين من قبل الحكومة.
الفقه في ظل النصين المتقدمين على انعدام مسئولية الصغير قبل بلوغه سن السابعة استناداا  وقد انعقد إجمع

 .(2)إلى أنه في هذه المرحلة لا تقام عليه الدعوى ولا يتخذ قبله أي تدبير ، ولو كان من التدابير التقويمية
ن السابعة لرأي الغالب: إلى اعتبار سولكن ثار الخلاف بشأن المرحلة فيم بين السابعة والثانية عشرة ، فذهب ا

 هو سن التمييز والمسئولية الجنائية ، بحجة أن من يرتكب بعد بلوغه هذه السن جريمة تقام عليه الدعوى.
وإذا كان الشارع قد جنبه العقوبات المادية ، فقد أوجب في حقه إجراءات أخرى ، وهي رغم أنه يغلب عليها 

لا تتجرد من معانِ الردع والزجر فيكون في توقيعها ما يكفي لتحقيق معنى  معانِ الإصلاح والتقويم فإنها
 .المسئولية

واتجه رأي آخر: إلى أن الصغير فيم بين السابعة والثانية عشرة غير مسئول جنائياا ، لأن التدابير التقويمية التي 
ه فقط ، مه ، وإنما تقويمه وتهذيبتوقع عليه في هذه المرحلة ليست من قبيل العقوبات ، إذ لا تستهدف إيلا 

وبذلك يكون سن التمييز الجنائي هو الثانية عشرة ، وهو السن الذي يسمح القانون بأن توقع على من تجاوزه 
  .من قانون العقوبات 88العقوبات المقررة للبالغين بعد تخفيفها طبقاا للمدة 

من قانون العقوبات  13 -81يت نصوص المواد سالف الذكر ، ألغ 1111لسنة  31وبصدور القانون رقم 
  الخاصة بالمجرمين الأحداث.

                                                           
ــي ا الدول  لبيان اررائم ،  (1) ــم القواعد التـ تس ــيةم اريـائـ في قانون العقوبات: هو ذلفي الفرا من اليسام القانوني الذي يةض التر

للجريةم  ، د/ عمر الســعيد رمضان دار الي ض   وتحديةد عقوباتها )شرح قانون العقوبات ، القسـم العام ، ارزو الأول اليسرية   العام 

 (.  1991العربي  سي  

ــ (7) أن  31نص اأادو ، وقد جاو به أيةضاً: وقد جاو بتعليقات الحقاني  على  719شرح قانون العقوبات د/ عمر السـعيد رمضـان صــ

ــايراً جـداً ويةفترض عدم قدرته على ف م ماهي  العمل اريائـ وعواقبه» ومعيى هذا: أن عدم بلوغ  «الطفـل في هـذا الـدور يةكون ص

 الصاير سن السابع  يةعد قريةي  قانوني  قاطع  على انعدام التميز لديةه.
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فيم عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم »ونصت المادة السابعة من القانون الجديد على أنه 
على الحدث الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير مم نص عليه في 

 .   (1) «لعقوبات ، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية..قانون ا
كم نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على اعتبار الصغير الذي تقل سنه عن سبع سنين ويرتكب جناية 

 أو جنحة معرضاا للانحراف.
تمييز أن سن الأن المشرع بهذين النصين الأخيرين قد حسم الخلاف الذي ثار في الفقه بشوالذي نراه: 

والمسئولية الجنائية. وذلك أن اعتبار الحدث الذي تقل سنه عن سبع سنين متى ارتكب جناية أو جنحة 
معرضاا للإنحراف ، مؤداه وجوب رفع الدعوى عليه في هذه الحالة وإخضاعه لذات التدابير التقويمية التي 

اته يقطع بأن هذه التدابير لا تعد في تتخذ قبل من بلغ هذه السن ولم يجاوز الخامسة عشر، وهذا بذ
تقدير الشارع من قبيل العقوبات ، وإلا كان في توقيعها على من تقل سنه عن سبع سنين إقراراا للمسئولية 

 الجنائية في مرحلة الطفولة المبكرة.
وبهذا نخلص إلى أنه طالما أن الصغير الذي لم يتجاوز من العمر خمس عشرة سنة لا يجوز طبقاا  

أن توقع عليه سوى التدابير المنصوص عليها فيها ، فمعنى ذلك  1111لسنة  31من القانون رقم  1لمدة ل
أن المشرع بهذا القانون قد رفع سن المسئولية الجنائية إلى الخامسة عشر مفترضاا أن من لم يتجاوز هذه 

لى قرينة وهذا الافتراض مبني ع  السن لا تتوافر لديه القدرة على التمييز فلا يتمتع بالأهلية الجنائية.
قانونية قاطعة. فلا يقبل من النيابة إقامة الدليل على توافر التمييز لدى الصغير الذي لم تجاوز سنه 
الخامسة عشر وقت ارتكاب الجريمة ، كم لا يجوز للقاضي متى اقتنع بتوافر التمييز لديه أن يعتبره 

 .(2)القانون لمن جاوز تلك السن من الأحداث مسئولاا وأن يوقع عليه عقوبة ، مم قرره
وقد أورد قانون الإجراءات الجنائية صوراا كثيرة للأهلية الجنائية فالمادة الخامسة منه على أنه: إذا كان 
المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة ، أو كان مصاباا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى 

 ممن له الولاية عليه.
ومعنى ذلك: أنه لا يجوز له التقدم بالشكوى عم وقع عليه من جرم ، وإنما يتولى عنه وليه ، ولكن إذا 

 .(3)وقع الجرم عليه من وليه أو ملتقطه ، فإن النيابة تتولى تقديم الشكوى عنه
 بعمن قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أر  283ونصت المادة 

عشرة سنة أن يحلفوا يميناا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، أما من لم 
يبلغ هذه السن فيجوز سمع شهادته بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال وهذا يدل على أن الطفل ـ 

 شرعياا أو لقيطاا ـ يتمتع بأهلية كاملة للشهادة في المواد الجنائية.
لقد وضع القانون الضوابط الخاصة بحمية الأطفال من الاعتداء عليهم ، فقد شدد ـ على سبيل المثال لا و 

الحصر ـ في معاقبة مغتصب الأنثى بغير رضاها ، والتي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة ، بالأشغال الشاقة 
 تربيتها.المؤبدة ، بأن كانت المجني عليها ، تعمل عنده بأجر ، أو كان يتولى 

أما إذا ارتكب الجانِ فعلته بغير قوة أو تهديد ، فإن العقوبة تكون الأشغال الشاقة المؤقتة ، فإذا كان 
 عمر المجني عليها يزيد على سبع سنوات ولم يبلغ الثانية عشرة فالعقوبة هي الحبس فقط.

  

                                                           
من ارريةدو  32صــــ 1993لســي   71لقانون الطفل رقم  1992لســي   1117انسر: هذه التدابير أيةضــاً في اللائح  التيفيذية  رقم  (1)

 .701، مادو  1992نوفمبر  72هـ ، 1117رجا سي   72الصادر في  17الرسمي  العدد 

 .771شرح قانون العقوبات د/ عمر السعيد رمضان صـ (7)

 من قانون الإجراوات اريائي .  3دو ما (1)
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قد لتقط تسليمه إليهم: فكذلك كانت حمية الطفل للقيط في حالة ظهور والديه أو إحداهم ، ورفض الم
عقوبات: إذا كان محتجز الطفل شخصاا غير الوالدين أو الجدين ، وامتنع عن تسليمه  281نصت المادة 

 إلى من له الحق في طلبه قانوناا ، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاا.
على  الطريق بلا مأوى فشدد العقوبات ولقد أولى القانون حميته ورعايته للأطفال الذين يلقون في عرض

عقوبات أن: كل من عرض للخطر طفلاا لم  285من يضبط وهو يرتكب هذه الفعلة النكراء ، ففي المادة 
يبلغ سنه سبع سنين كاملة ، وتركه في محل خال من الآدميين ، أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس 

من الجرائم الإيجابية ، التي لا تتم إلا بعمل إيجابي وذلك مدة لا تزيد على سنتين وتعتبر هذه الجريمة 
 بتركه في محل خالي من الآدميين أو إذا حمل غيره على ذلك.

على أن تفسير النص لا يمنع من تصور وقوع الجريمة ، وهو تعريض الطفل للخطر، بدون عمل إيجابي ، 
 محل خال من الآدميين ، وتركه مع علمه بما أي بالترك أو الامتناع. فإذا وجد شخص طفلاا لقيطاا ملقى في

يتعرض له من خطر وهو على هذه الحال ، ولم يتخذ أي إجراء لإنقاذه ، أو التبليغ عنه ، وتوافر لديه 
القصد الجنائي ، يعتبر مرتكباا لجريمة تعريض الطفل للخطر ، بطريق الترك أو الامتناع. كذلك ومن 

و الضوابط التي وضعها لحمية الأطفال ـ ما نصت عليه المادة السادسة الضمنات التي أولاها القانون أ 
 بشأن التسول ، بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور على:  1111لسنة  33من القانون رقم 

 كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. -1
مه لآخر بغرض التسول ، وإذا كان المتهم ولياا أو وصياا كل من استخدم صغيراا في هذه السن أو سل -2

 على الصغير ، أو مكلفاا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
كذلك فقد عنى المشرع بحمية الأطفال ـ عامة ـ مم يتعرضون له من مخاطر الانحراف ، فأصدر القانون 

 الدعارة ، ونص على المادة الأولى منه على أن:في شأن مكافحة  1181لسنة  10رقم 
كل من حرض شخصاا ذكراا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، 
وكذلك كل من استخدمه ، أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة 

 «.سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيهلا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث 
وتشدد هذه العقوبة إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه 

 إلى خمسمئة جنيه ، إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين من عمره.
يرة كل من حرض وسهل... ذكراا أو أنثى لم تتم الواحدة والعشرين ويعاقب بنفس هذه العقوبة الأخ

للاشتغال بالفجور أو الدعارة ، ويزاد الحد الأقصى للعقوبة إلى الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على 
في شأن مكافحة الدعارة( وتشدد العقوبة إلى الحبس من ثلاث  81لسنة  10قانون  3شخصين فأكثر. )م.

سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم ست عشرة سنة ميلادية ، أو إذا كان الجانِ... أو سنوات إلى 
 وواضح مم تقدم أن المشرع يحمي الطفولة« من المتولين تربيته أو ملاحظته ، أو من لهم سلطة عليه...

 من وسائل الإغراء أو التحريض أو الإغواء على الفجور والدعارة. 
، والذي جعل من حالة التشرد بشأن الأحداث المشردين 1111لسنة  121قانون رقم كذلك فقد صدر ال

 -بالنسبة للحدث مرضاا اجتمعياا ، وقرر لعلاجه الوسائل التقويمية التالية:
يستدعي قسم الشرطة المختص ، ولي أمر الصبي ويسلمه إنذاراا مكتوباا بمراقبة حسن سيره في  -1

من هذا الإنذار أمام النيابة المختصة ، ويكون قرارها فيه نهائياا ، فإذا عاد المستقبل ، ويجوز التظلم 
إلى ارتكاب نفس ما أنذر ولي الأمر بسببه ، عوقب هذا الأخير بغرامة مائتي قرش ، كم جاء في نص 

 المادة الثانية من القانون المذكور.
 الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن فإذا عاد الحدث... حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق -2

يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث تابع لوزارة الشئون الاجتمعية 
 من القانون المذكور(. 3)مادة 

فإذا سلم الحدث لشخص غير ملتزم بالإنفاق عليه ، جاز للقاضي أن يلزم الشخص الملتزم بالنفقة قانوناا ، 
ا أو بعضها ، أن يأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من مال الصغير إذا كان ذا مال  بتكاليفه كله

  من القانون المذكور(. 1)مادة 
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 كم وضع القانون ضوابط للحمية في الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث:
امسة ن الخوتختص محاكم الأحداث بمحاكمة الأطفال الصغار ـ شرعيين كانوا أو لقطاء ـ حتى س 

عشر من الأفعال الجنائية التي يرتكبونها أياا كانت ، جنايات أو جنح أو مخالفات ، كم نصت على ذلك 
 إجراءات جنائية. 311م

( الحبس الاحتياطي في جرائم الأحداث تحت سن الثانية عشرة ، 318،  315وقد حظر القانون المذكور )م
سه احتياطياا ، وجب وضعه في مؤسسة إصلاحية أو جهة فإذا زاد عن هذه السن ، واقتضت الظروف حب

 تحددها الحكومة لهذا الغرض أو في معهد خيري معترف به.
أما إذا اقتضت ظروف الدعوى اتخاذ إجراء تحفظي ضد الصغير تحت سن الثانية عشر ، فيجوز بأمر من 

ن أو إلى معهد تابع لوزارة النيابة أو من المحكمة عند إحالة الدعوى إليها ، بتسليمه إلى شخص مؤتم
الشئون الاجتمعية أو لجمعية مشتغلة بشئون الأحداث ، ومعترف بها ، ولكي تتولى ملاحظة الصغير 

 وتقديمه عند طلبه للجهة المختصة بالتحقيق أو بالمحاكمة حسب الأحوال.
من  ل كل ما ذكرأيضاا فإن المشرع قد حرص على اللقيط وعلى سلامته وإن كان لم ينص عليه صراحة، ب

تشريعات إما للطفل وإما للحدث أو للقاصر ، وكلها يندرج فيها اللقيط ـ فيظهر ذلك أيضاا من القانون 
، وهو قانون التشرد والاشتباه  1183لسنة  115و 1180لسنة  110والمعدل بالقانونين  1115لسنة  18رقم 

 «. داث دون خمس عشرة سنة ميلاديةلا تسري أحكام التشرد على الأح»ففي المادة الأولى أنه: 
 1115لسنه  11كذلك راعى المشرع ألا يوضع الطفل تحت المراقبة حرصاا عليه ، ففي المرسوم بقانون رقم 

 «.سنة ميلادية 15لا يجوز أن يوضع تحت المراقبة من يقل سنه عن »على أنه:  11في المادة 
 من أن يحرز سلاحاا فيعبث به ، حرصاا على سلامتهكم حرص المشرع كذلك على سلامته وعلى حياته فحظر 

،  1181لسنة  185والمعدل بالقانون رقم  1151لسنة  311وسلامة الآخرين ، وهذا هو نص القانون رقم 
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه إلى »قانون الأسلحة والذخائر ، في مادته السابعة من أنه: 

 .سنة 21من تقل سنه عن 
فنص في  1180لسنة  210والمعدل بالقانون رقم  1113لسنة  88كذلك كانت غاية قانون المرور رقم 

لمنح رخصة القيادة لسيارة خاصة أو لدراجة بخارية خاصة ألا تقل »مادته الخامسة والعشرين مشترطة 
، ولرخص قيادة  (1)سنة 18سنة ، ولمنح رخصة دراجة آلية أن لا تقل سنه عن  18سن طالب الرخصة عن 

 «.سنة 21مركبات النقل السريع الأخرى ، أن لا تقل السن عن 
 وما ذلك إلا للحفاظ على سلامته من أخطار الطريق.

 فغاية المشرع الحفاظ على حياته باعتباره إنسان. 
 1181لسنة  181،  1180لسنة  211والمعدل بالقوانين  1131لسنة  58لذلك نجد أن قانون العقوبات رقم 

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في »ينص على أن:  288في المادة  1182لسنة  21
ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع ، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة 

ـ أي  281من المادة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية 
كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها ـ يجوز 

 11سنوات ـ م 3سنة ، وأدناها  11إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة )وهو 
 «.بالأشغال الشاقة المؤبدة عقوبات( ، وإذا اجتمع هذان الشرطان معاا يحكم

من كل ما سبق يتبين لنا أن المشرع الوضعي حرص على الطفل ـ لقيطاا أو غير لقيط ـ وأحاطه بكل ألوان 
الحمية والرعاية ، بما يعد ذلك في صالحه ، حمية له من الانزلاق إلى الجريمة ، ولكي يمنعه من عواقب 

 م ، إلى الغاية المنشودة التي ينشدها كل منا في حياته. الانحراف ، ولكي يسلك به الطريق المستقي
  

                                                           
 (.17-10في مواد ) 1993لسي   17رقم  انسر: الفصل الثالع: الح ية  من أخطار اأرور من قانون الطفل (1)
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 حقوق اللقيط في التشريعات الاجتمعية :المبحث الخامس
 

تتناول التشريعات الاجتمعية حقوق الطفل اللقيط في مجالات التعليم والعمل والصحة ، وغيرها من 
 مجالات النشاط الاجتمعي.

 الاجتمعي للطفل اللقيط لا من ناحية دوره في المجتمع وعلاقته وتتميز هذه الحقوق بأنها تتناول الوضع
به فحسب ، بل من ناحية حمية حياته فيه ، وتهيئة السبل التي تكفل له القدرة على أداء وظيفته 
كمواطن ، وتحقيق التمسك العضوي بينه وبين غيره من أفراد المجتمع ، وضمن الترابط الفكري تحقيقاا 

 العام في المجتمع.لوحدة السلوك 
 ولقد وضع القانون ضوابط للحمية في كل مجالات النشاط الاجتمعي للقيط ولغيره.

 تنحصر ضوابط حمية حقوق اللقيط في اثنين هم: ففي مجال التعليم
 أنه بالمجان في جميع مراحله. -1
 العلمي. أن الدولة تكفل توجيه الطالب إلى المراحل المختلفة للتعليم ، حسب استعداده -2

 وهذه الضوابط ليست خاصة بالطفل اللقيط وحده ، وإنما تشمل سائر الأطفال.
 وفي مجال الحمية الصحية للقيط تنحصر هذه الضوابط فيم يلي:

الإرشاد الصحي ، فهي من أهم النظم الوقائية ضد المرض ويدخل في ذلك تنمية الوعي الصحي لدى  -1
 ء.اللقيط ولدى الأم البديلة على السوا

التأمين الصحي ، وهذا النظام معمم ومطبق على كل تلاميذ المدارس ، وإن كان يعيب هذا النظام ـ  -2
من وجهة نظر الباحث ـ أنه تأمين موقوت بالفترة الدراسية التي يقضيها الطفل في المدرسة ، فإذا 

من  لاستفادةانسلخ عنها لأي سبب من الأسباب كالتخلف من الدراسة أو التسرب منها ، حرم من ا
 تطبيق هذا النظام عليه. 

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم »أنه  25في المادة  1118لسنة  12وقد بين قانون الطفل رقم 
من القانون المذكور:  21وفي المادة »وأن هذا يقع على عاتق من يتولى أمره  الواقية من الأمراض المعدية

بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، وتسلم لوالده يكون لكل طفل بطاقة صحية ، وتسجل »
 «.أو المتولي تربيته

وتقدم هذه البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل ، ويجب تقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمراحل 
 21،  28التعليم قبل الجامعي ، فتحفظ بملفه ، ويسجل بها الطبيب نتيجة متابعة حالته الصحية )مادة 

 (.1118لسنة  12من قانون الطفل رقم 
 وفي مجال الحمية الخاصة بعمل اللقيط وضع القانون ضوابط هي:

أن الحق في العمل حق مطلق ، لا قيد على مزاولته في حدود القانون ، وهو حق مقرر لجميع الأفراد أولاا: 
تعلق بنوع سن وبعضها الآخر يدون تمييز ، إلا أنه بالنسبة للأطفال وضعت عدة ضوابط بعضها يتعلق بال

العمل. فمثلاا: يحظر تشغيل الأطفال دون الرابعة عشرة عن العمل كم يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتي 
  -:لاعتبارين عشرة سنة ميلادية كاملة

عدم احتمل الطفل ، وعجزه عن العمل في هذه المرحلة من عمره ، وحميته مم يتعرض له من  -1
 ضلاا عن انعدام أهليته للمسئولية عن أدائه.أخطاره ، ف

تجنب ما يقع من تعارض في هذه المرحلة بين اشتغال الطفل بالعمل وبين اشتغاله بالدراسة في  -2
المرحلة الأولى منها ، كم أن تكليفه بالعمل ، يؤدي إلى حرمانه في هذه السن، مم يجب أن يتاح له 

على أنه: يمنع بتاتاا تشغيل  من قانون العمل 121ادة من فرص الانطلاق واللعب ، وقد نصت الم
 الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة ، كم لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل.

 منع المشرع تشغيل الصبية ليلاا ، بين الثامنة مساءا ، والسابعة صباحاا.ثانياا: 
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 اليوم ، على أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول ساعات في 8حرم المشرع تشغيلهم فعلياا أكثر من ثالثاا: 
 الطعام ، لا تقل عن ساعة ، بحيث لا يكلف الصبي بالعمل مدة متصلة تزيد على أربع ساعات في اليوم.

حرم تكليف الصبية بالعمل ساعات إضافية بعد المواعيد المقررة لهم ، ولا في أيام العطلة الرسمية رابعاا: 
 سبوعية.أو الراحة الأ

 اقتضى المشرع تقديم شهادة صحية تثبت مقدرة الصبي على العمل.خامساا: 
، وقد استثنى القانون من هذه الضوابط  (1)جعل للجهة الإدارية المختصة مراقبة تشغيل الأحداثسادساا: 

 الأطفال الذين يشتغلون مع عائلاتهم بالزراعة.
تثناء في تناقض ظاهر خاصة وأنه حين وضع هذه الضوابط أن المشرع قد وقع بهذا الاسويلاحظ الباحث: 

في تشغيل الأحداث راعى ألا يتعارض حق الطفل في العمل مع حقه في التعليم ، إلا أنه عاد واستثنى 
قطاعاا كبيراا من أبناء الزراع أو الفلاحين من الأطفال تحت سن الثانية عشر ، فترك لهم الخيار بين الانتفاع 

الانتفاع بحق التعليم ، ولو كان هذا الاختيار على حساب السياسة العامة التي وضعتها  بحق العمل أو
 الدولة للتعليم الإلزامي في حلقة التعليم الأساسي.

 على أن التوفيق بين الحقين ، ممكن على الرغم من الاستثناء المذكور ، إذا اقتصر العمل على نصف الوقت.
ل اللقيط ـ في القيود المفروضة على حقه في العمل تنحصر في أربعة وعلى ذلك فإن ضوابط حمية الطف

 :(2)ضوابط
 .    (3)ما يتعلق بأهلية الطفل اللقيط وقدرته على العمل -1
 11/1115ما يتعلق بحميته صحياا من مخاطر العمل ، فقد نص قانون التأمين الاجتمعي رقم  -2

تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين : »( من أنه3/2في المادة ) 13/1180والمعدل بالقانون 
 .(1)«سنة 18الذين تقل أعمرهم عن 

ما يتعلق بحميته تربوياا ، حيث حظر المشرع إلحاقه بالعمل قبل سن الرابعة عشرة حتى يتفرغ  -3
 لدراسته في مرحلتها الأساسية.

خلاقه عمل التي يخشى على أ ما يتعلق بحميته خلقياا ، فقد حظر عليه المشرع الاشتغال ببعض الأ  -1
 .(5)من العمل بها ، كالعمل بملهى ليلي

  

                                                           
 من قانون العمل. 177-171ن راجم اأواد م (1)

 .777،  772تريةعات حماية  الطفول  ذسيـ نصار صـ (7)

، فيمن يةعب في أذد الوظائف ألا تقل سيه عن  13/7في اأادو  1927لسي   17لذلفي نص قانون نسام العاملب بالقطاا العام رقم  (1)

سي  ـ موظفاً  13جواز تعيب الحدث ـ »( من 70/7في اأادو ) 1927لسي   12سي  ، وكذلفي قانون العاملب اأدنيب بالدول  رقم  13

 .«بوزارات الحكوم  ومصالح ا ووذدات الحكم اأحلي والهيًات العام 

كذلفي أوجا اأرـا على صاذا العمل الذي يةستخدم طفلًا أو أكثر أن يةقدم لكل طفل يةومياً كوباً من اللبن لا يةقل وزنه الصافي  (1)

    (.1993لسي   17لقانون الطفل رقم  1992لسي   1117، من اللائح  التيفيذية  رقم  111مادو عن مائتـ جرام )

من اللائح  نفسـ ا التـ ائترطب أن تتوافر في اأيشمو التـ يةعمل في ا الأطفال الائتراطات الصحي  اأقررو قانوناً  113 كذلفي اأادو 

 اه.وخاص  الت وية  والإضاوو واأياه اليقي  ودورو مي

من اللائح  التيفيذية  لقانون الطفل على أنه: لا يجوز تشـايل الأطفال اللذيةن تقل سـي م عن سبم عرو سي  في  119نصـب اأادو  (1)

 العمل.......... كمضيفب في األاهـ ، والعمل في  ال بيم أو شرب اسمور )البارات(. 
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لا يمنح الترخيص »في مادته الأولى ينص على أنه:  1151لسنة  33كذلك نجد أن قانون الباعة الجائلين رقم 
من القانون رقم  82سنة ميلادية كذلك قضت م 12في ممرسة حرفة بائع متجول لمن تقل سنة عن 

للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاا لأحكام القانون »خاص بأحكام الولاية على المال بأن ال 111/1152
وللمحكمة بناءا على طلب الوي  أو ذي الشأن ، إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة 

 «.أخرى ظاهرة
الذي بلغ السادسة عشرة أهلاا للتصرف أن يكون القاصر »من القانون المذكور على  83كذلك نصت المادة 

فيم يكسبه من عمله من أجر أو غيره ، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه 
 «.من مهنته أو صناعته

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد » 12/1118من قانون الطفل رقم  81وأوجبت المادة 
 «.ته وغير ذلك مم يستحق ويكون هذا التسليم مبرئاا لذمتهوالديه أجره أو مكافأ 

أنه أصبح لدينا نص قانونِ يبيح للطفل في الثانية عشرة أن يتعاقد أو يلتحق بالتدريب ويلاحظ الباحث: 
( ، ونص قانونِ آخر يشترط لتسليم 111/1152من قانون أحكام الولاية على المال رقم  82أو العمل )م

( ، ونص ثالث يشترط 11/1151من قانون العمل رقم  18ن يكون قد بلغ الرابعة عشر )مالأجر عن عمله أ 
من قانون أحكام الولاية  83لأهلية الصبي العامل للتصرف في أجره أن يكون قد بلغ السادسة عشرة )م

تبر أنه يع (. ولا شك أن هذا الاختلاف ، على الرغم من أنه لا أثر له في التطبيق ، إلا111/1152على المال 
عيباا في التشريع يجب علاجه ، بحيث يكون السن الذي يجوز فيه للطفل أن يلتحق بعمل أو يتعاقد عليه 

 هو السن الذي يكون فيه ـ في نفس الوقت ـ أهلاا لتسلم أجره عنه ، والتصرف فيه.
حيث لا  أكثر إيجابية ، بقى أن نقول: إن للرعاية الاجتمعية دوراا في حمية اللقطاء ، فهي تتخذ أسلوباا 

يقف دورها عند حد إيواء الطفل اللقيط أو احتضانه أو تسليمه إلى أسرة بديلة ، بل وقد يتجاوزه إلى 
الترحيب بكل من يتقدم للإقرار ببنوته وثبوت نسبه منه ، لكي يعود الطفل إلى حضن أسرة طبيعية في 

 :(1)لىظل علاقة أسرية سلمية وتنقسم الرعاية الاجتمعية إ
تتولاها دور الرعاية ، فتقوم باحتضان الطفل لديها بمباشرة معتمدة في ذلك على رعاية مباشرة:  -1

 أجهزتها المتخصصة اجتمعياا وصحياا وتربوياا.
تتولاها أسرة غير أسرة الطفل ، تحت إشراف الجهة الاجتمعية، والتي تتولى رعاية بديلة أو مزدوجة:  -2

، والتحقق من أدائها على الوجه المطلوب ، فضلاا عم توفره للطفل وللأسرة بدورها تتبع هذه الرعاية 
 الخاصة من رعاية مزدوجة في المجالات التي قد تعجز فيها الأسرة عن القيام بها.

ويطبق نظام الحضانة البديلة بالإضافة إلى الحضانة المباشرة تحت إشراف جهة اجتمعية واحدة ، بحيث 
النظامين ، وهذا ما يتبع بالنسبة للأطفال اللقطاء ، فتتولى الجهة الحاضنة استقبالهم تجمع في عملها بين 

وتلحقهم بقسم الحضانة الداخلية ، ثم تتولى تسليم من ترى تسليمهم من هؤلاء اللقطاء إلى أسر حاضنة 
دية للأسرة لاقتصاتتولى رعايتهم تحت إشرافها ، مقابل إعانة أو بدون مقابل ـ حسب الحالة الاجتمعية وا

 وحسب رغبتها في احتضان الطفل.
وتراعى الجهة الاجتمعية ـ المؤسسة ـ الشروط التي تشترطها وزارة الشئون الاجتمعية توافرها في الأسرة 
البديلة ، ثم تبحث حالة كل أسرة تتقدم بطلب احتضان طفل من الناحيتين الاجتمعية والاقتصادية ، 

، ثم توالى الجهة « عقد الرعاية»ا ، سلمتها الطفل ، بعقد رسمي يسمى فإذا تحققت من صلاحيته
 الاجتمعية تتبع حالة اللقيط بعد تسليمه للأسرة البديلة في فترات متتابعة.

تستمر الحضانة البديلة للقطاء ، تحت إشراف الجهة الاجتمعية المسئولة ، حتى يكبر الطفل ويصبح قادراا 
 الفتاة وانتقلت الولاية عليها إلى زوجها.  على الكسب أو إذا تزوجت

  

                                                           
 . 101انسر: تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)
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المهم: أن الجهة الاجتمعية لا تكف يدها عن تتبع اللقطاء وتمد يد العون للأسر الحاضنة في صورة إعانات 
، وذلك حتى تستطيع الأسرة البديلة أن تواجه  (1)نقدية ، هذه الإعانات النقدية تتدرج بتدرج عمر اللقيط

لتربيته ، وذلك باستثناء الحالات التي تتنازل فيها الأسر عن هذه الإعانة ، أو عندما يتم الأعباء  المتزايدة 
 لها الإقرار ببنوة الطفل ، وتتحول الرعاية البديلة إلى علاقة نسبية.

ويجوز للجهة الاجتمعية في جميع الأحوال أن تستعيد اللقيط إلى حضانتها ، إذا أخلت الأسرة الحاضنة 
لواردة في عقد الرعاية ، أو إذا رأت هذه الجهة أن استمرار حضانة اللقيط لدى الأسرة المذكورة بتعهداتها ا

يهدد مستقبله بأي خطر ، أو يعرضه للانحراف أو غير ذلك من الأسباب الممثلة ، وذلك فيم عدا ما إذا 
، للالتزامات  بالطفلكان الطفل قد ثبت نسبه من الأسرة بحكم قضائي ، حيث تخضع الأسرة في علاقتها 

 التي نصت عليها قوانين الأحوال الشخصية ، شأنها شأن أي علاقة نسبية عادية.
هذا ، وتعتبر الأسرة البديلة مسئولة قانوناا عن حيازة الطفل ، وكل ما يترتب على هذه الحيازة من آثار 

 .(2)ضارةله غير المشروعة أو التتعلق بالمسئولية عن مراقبة سلوكه ، فضلاا عن مسئوليتها مدنياا عن أعم
كذلك فقد حددت بعض القوانين ، والتي كان الغرض منها حمية الطفل ورعايته ، من ذلك القانون رقم 

يحظر »في شأن منع الأحداث من دخول السينم ، ففي المادة الأولى من هذا القانون:  1151لسنة  121
الممثلة ، التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الشئون على مديري السينم وغيرها من الأماكن العامة 

الاجتمعية ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ـ السمح 
سنة ميلادية كاملة بدخول هذا الدور أو مشاهدة ما  18للأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 

 «.  رض محظوراا عليهم طبقاا لما تقرره جهة الاختصاصيعرض فيها ، إذا كان الع
حظرت من إعطاء الترخيص في »في مادته الثالثة عشر  1158لسنة  312كذلك فإن قانون الملاهي رقم 

 ك إلا حمية لهؤلاء ، ورعاية لهمإقامة أو إدارة أو استغلال ملهى إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها ، وما ذل
وز تشغيل لا يج»من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ـ كم بينا من قبل ـ نصت على أنه  111بل إن المادة 

الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في العمل... كمضيفين في الملاهي ، والعمل في مجال بيع أو 
ين فال الصغار شرعيشراء الخمور )البارات(. وهذا كله إنما يدل على مدى حمية هذه المواد القانونية للأط

 كانوا أو لقطاء. 
 

                                                           
بمقدار هذه الإعان  وتدرج ا ، والحالات التـ تيقطم  12/1/1937أصــدرت وزارو الشــًون الاجت عي  قرارها الصــادر بتاريةا  (1)

 في ا ، والحالات التـ لا يجوز استثيائ ا ، وشروط الرعاية  والتزامات الأسرو اساص  ، وواجبات ار   الاجت عي  اأسًول ... الا.

 1992لسي   1117ار أن الإعان  لا تتياسـا مم الوضـم الاقتصـادي الحالي لذا فقد عدلب اللائح  التيفيذية  رقم ويةتبب من هذا القر

 من قيم  هذه الإعانات وعملب على زيةادتها ب  يةتياسا مم الوضم الاقتصادي الحالي.  1993لسي   17لقانون الطفل رقم 

 مدني.  121م (7)
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 حقوق اللقيط في تشريعات الأحوال الشخصية : المبحث السادس
مجموعة العناصر اللازمة لشخصية الطفل أو الإنسان في وجوده بذاته ، أو الحالة الشخصية قانوناا هي: 

 .(1)ياا ، خاصاا أو عاماا في علاقته بغيره من الأفراد سواء أكان محل هذه العلاقة حقاا معنوياا أو مال
 وقد نظم القانون حقوقاا للطفل في الولاية على نفسه وعلى ماله.

والولاية على النفس: هي رعاية الطفل في جسده وروحه وعقله بتوفير كل ما يتطلبه نموه الجسدي 
ه ، وإلى أن نفسوالروحي والعقلي ، من الوسائل المادية والمعنوية ، إلى أن يصبح قادراا على رعاية نفسه ب

 .(2)يتولى شئونه الشخصية والخاصة دون مساعدة أحد
والطفل إذا كانت رعايته من خلال أسرة بديلة وجب عليهم إرضاعه ، وتعتبر الأم البديلة للقيط ، مسئولة 

 كجنائياا عن ترك الطفل بدون إرضاع أو تغذية ، إذا أصابه ضرر ، أو أدى إلى موته ، نتيجة لهذا الترك. كذل
فإن حضانة اللقيط جزء من الولاية على نفسه يلتزم الشخص المسئول عن تربيته ـ الملتقط إذا كان اللقيط 
في حضانته ـ بأداء أجر الحضانة إلى الحاضنة. فإذا كان للقيط مال وجب الإنفاق عليه ـ رضاعة وحضانة ـ 

ات الاجتمعية ، أو من خلال الأسر من ماله ، وإن لم يكن فإن الدولة تتولى رعايته إما داخل المؤسس
 البديلة. 

وقد وضع القانون الوضعي ضوابط لحمية الطفل ـ عامة ـ في قواعد الولاية على النفس ، فأصدر المشرع 
يقصد بالولي »منه إلى أنه:  12الخاص بسلب الولاية على النفس ، فأشار في المادة  118/1152القانون رقم 

نون ، الأب والجد والأم والوي  ، وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم في تطبيق أحكام هذا القا
 «.من جهة الاختصاص

ويفترض في الولي أن يكون مستوفياا للشروط الواجبة للولاية على النفس والمال ـ لأن الولي على اللقيط 
 -تجتمع في يده الولايتين وهي:

ناا ، عدلاا ، متمتعاا بالأهلية الكاملة للولاية، قادراا على حفظ المولى أن يكون حراا ، بالغاا ، عاقلاا ، مسلما ، أمي
 .(3)عليه وصيانته ، واشترط الجمهور: الذكورة

 فإذا تخلف شرط من هذه الشروط في الولي تعين سلب الولاية منه.
يترتب  ( من الولي وإسقاط جميع ما2الخاص بسلب الولاية على النفس )م 118/1152وقد أوجب القانون 

 عليها من حقوق في الحالات التالية:
 -الحالات التي يحكم فيها على الولي لجريمة ضد الطفل المشمول بولايته وهي:أولاا: 

 جريمة الاغتصاب أو هتك العرض. -1
 أية جناية من الجنايات التي نص عليها قانون العقوبات. -2
دعارة ، خاصة تحريض الطفل على ، الخاص بمكافحة ال 10/1181أية جريمة مم نص عليه القانون  -3

 ارتكاب الفجور والدعارة. 
د أو الدعارة أو التحريض عليها ض الحالات التي يحكم فيها على الولي أكثر من مرة لجرائم الفجورثانياا: 

 أشخاص آخرين من غير المشمولين بولايته ، أو بالاشتراك مع هؤلاء الأشخاص.
 الولي لجناية ارتكبها أحد الأطفال أو الأحداث المشمولين بولايته. الحالات التي يحكم فيها علىثالثاا: 

  

                                                           
 .113نصار صـ تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ (1)

 ، دار الفكر العربي بالقاهرو د.ت.  3، وانسر: الولاية  على اليف، ، الإمام محمد أبو زهرو صـ 111اأصدر السابق صـ (7)

 . 110الولاية  على اليف، ، محمد أبو زهرو صـ (1)
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( من القانون سالف الذكر على سلب الحقوق من الولي بعضها أو كلها جوازياا بالنسبة 3ونصت المادة )
 لبعض أو كل من تشملهم الولاية وذلك في الحالات التالية:

لمؤقتة عن أية جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو ا -1
القانون بأي من هاتين العقوبتين ، أياا كان نوعها ، وأياا كان المجني عليه فيها ، بشرط أن يكون من 

 غير المشمولين بولايته ، وإلا فتسلب الولاية كلها من الولي وجوباا.
ريمة مم نص عليه قانون مكافحة الدعارة ، إذا حكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لج -2

ضد أي شخص من غير المشمولين بولايته ، ولو كان الحكم لمرة واحدة ، إذ لو وقعت إحدى هذه 
الجرائم من الولي ضد الطفل المشمول بولايته أو تكرر الحكم عليه في عدد من جرائم الدعارة ، لتعين 

 ادة الثانية من القانون.سلب الولاية كلها وجوباا ـ طبقاا لنص الم
إذا حكم على الولي أكثر من مرة ، لجرائم تعريض أحد الأطفال المشمولين بولايته للخطر ، أو حبسه  -3

 بغير وجه حق ، أو الاعتداء عليه اعتداءاا جسيما.
يداع أحد الأطفال المشمولين بالولاية إحدى الإصلاحيات ، في حالة ارتكاب الحدث لجنحة  -1 إذا حكم بإ

عقوبات ـ أو إذا حكم بإرساله للإصلاحات المذكورة لإدانته بإحدى حالات  81جناية ـ طبقاا للمدة  أو
 . 121/1111التشرد التي نص عليها قانون الأحداث المشردين رقم 

إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية. أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء  -5
قدوة ، نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على شرب الخمر أو تعاطي المعاملة أو سوء ال

المخدرات ، أو بسبب عدم العناية أو التوجيه. ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم 
 في أي من الحالات أو الأفعال المذكورة.

اول الولي جوازياا ، كم يجوز أن يتنففي هذه الحالات التي سبق بيانها ، يكون الحكم بسبب الولاية من 
كل أو بعض حقوق الولاية ، بالنسبة لكل أو بعض من تشملهم الولاية ويحكم بسلب الولاية حتى ولو 
كانت الأسباب المبررة لسلبها سابقة على قيام الولاية ، أو سابقة على قيام سبب تقريرها ـ طبقاا لنص 

 خاص بسلب الولاية على النفس.ال 118/1152المادة الرابعة من القانون 
إلا أنه يلاحظ على هذا القانون عدم نصه على سلب الولاية في حالة فقد الولي لأهليته بسبب الجنون أو 
العته ، أو الحد من ولايته في حالة نقص أهليته لسفر أو غفلة. كذلك لم يشر القانون إلى حالة غيبة الولي 

لتهرب من التزاماته في الولاية أو الرعاية والإنفاق على اللقيط مم إذا طالت أو إذا كانت متعمدة بقصد ا
 يضر استمرارها بمصلحته. يقاس على ذلك أيضاا حالات فقد الولي أو أسره أو سجنه أو اعتقاله.

فإذا ما حكم بسلب الولاية وجوباا ـ في الحالات التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون السابق ذكره 
الولي يحرم كلية من ولايته على اللقيط ، ويترتب على السلب الكلى للولاية على النفس ، سلبها كذلك  فإن

( من القانون ، ويترتب على ذلك أن يعهد بالطفل إلى شخص آخر 10بالنسبة للمل كم نصت المادة )
لى إحدى دور الرعاية يكون صالحاا للقيام على تربيته ، قادراا على ذلك ، وإلا عهدت به المحكمة إ

( من القانون السابق ذكره والذي يتولى رفع دعوى سلب الولاية على 5الاجتمعية ـ طبقاا لنص المادة )
النفس عن اللقيط ـ إذا كان السبب الذي اقتضى طلب سلبها ، صدور حكم ضد الولي أو ضد الطفل ، كم 

لحالة يجوز لكل ذي شأن أن يطلب سلب الولاية ( من القانون السابق ـ ففي هذه ا2،  1ورد بالمادتين )
، وفي جميع الأحوال فإنه يجب على جهة النيابة مباشرة الدعوى ، كم يجوز للنيابة طلب سلب الولاية 
خلال نظر الدعوى الجنائية ، ويجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي بسلبها من تلقاء نفسها وحتى ولو لم 

 تطلب ذلك النيابة.
السبب في طلب سلب الولاية تعريض صحة الطفل أو سلامته أو تربيته، للخطر ، ودون أن  أما إذا كان

يصدر ضد الولي حكم عن ذلك ، فإنه يجوز ـ هنا ـ لكل ذي شأن أن يبلغ بالخطر الذي تعرض له الطفل 
لمحكمة ا اللقيط لكي تتولى النيابة مباشرة دعوى سلب الولاية ضد الولي ، ويجوز رفع الدعوى مباشرة إلى

 ( من القانون المذكور.3( من المادة )5المختصة دون توقف على إذن النيابة ـ كم ورد بالبند )
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أما في حالة الولاية على المال ، فإذا صدر حكم بسلبها من الولي بسب تعريضه لأموال الطفل اللقيط 
ي  لة تقضي المحكمة بتعيين و للخطر ـ إن كان له مال وجد تحته أو بجواره يوم التقاطه ـ ففي هذه الحا

 (.1152لسنة  111من قانون الولاية على المال رقم  20على ماله )مادة 
وكم قلنا إذا كانت الولاية على النفس قد سلبت من الولي فإن ذلك يؤدي تلقائياا إلى سلب ولاية على ماله 

( من قانون سلب 22والمادة ) ، 118/1152( من قانون سلب الولاية على النفس رقم 10طبقاا للمدة )
ويجوز للولي أن يصي غيره بالقيام على اللقيط في حالة عجزه عن  – 111/1152الولاية على المال رقم 

 الإنفاق ، ولكن يشترط في الوي  عدة شروط:
 أن يكون عدلاا أي متصفاا بالعدل ونزاهة القصد. -1
 عنه فيم تقتضيه مصلحته من تصرفات. أن يكون كفؤاا ، قادراا على إدارة مال القاصر والنيابة -2
 ـولا لناقص الأهلية  -3  ـكالمصاب بعاهة عقلية  أن يكون مكتمل الأهلية فلا تجوز الوصاية لعدم الأهلية 

 (.111/1152من قانون سلب الولاية على المال رقم  28ـ بسبب الصغر ، أو بأي سبب آخر )م
عليه في جريمة مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف  وعدا ذلك لا يجوز أن يعين وصياا ، من كان محكوماا  -1

أو النزاهة إلا بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تنفيذ العقوبة ، وكانت هناك ضرورة تدعو إلى 
 التجاوز عن هذا الشرط ، أي إذا لم يكن هناك وي  آخر يمكنه القيام على تربية هذا الطفل.

 من الجرائم التي تقتضي سلب ولايته على النفس.كم لا يجوز الوصاية لمن حكم عليه في جريمة  -5
 .(1)ويجب أخيراا أن يكون الوي  من نفس ديانة القاصر ، ومن أهل طائفته أو مذهبه الديني -8

تسلم ي»( من قانون الولاية على المال واجبات الوي  وسلطاته فنصت على أن 38هذا وقد أجملت المادة )
ها ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الوي  أموال القاصر ، ويقوم على رعايت

 «.المأجور ، وفقاا لأحكام القانون المدنِ
وقد فرض قانون الولاية على المال قيوداا على سلطة الوي  فحظر عليه عدة تصرفات ، إلا بعد الحصول 

 وهي:   على إذن من المحكمة بإجرائها
 واجب إنسانِ أو عائلي ، وبإذن المحكمة.التبرع من مال القاصر إلا لأداء  -1
 أي تصرف يتناول حقوقه العينية العقارية. -2
 اقتراض ماله أو إقراضه. -3
 قبول التبرعات المقترنة بشرط. -1
 الإنفاق من ماله على من تجب عليه ـ على الوي  أو الحاضن أو المكلف برعايته ـ نفقتهم. -5
 ه أو ضياع حق له.رفع الدعاوي ، إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر ب -8

 -:وقد نظم القانون واجبات الوي  ومسئوليته تجاه اللقيط ـ إذا كان له مال تحته أو بجواره ـ وهي
أن يودع أمواله إحدى خزائن المحكمة أو أحد البنوك أو المصارف ، ولا يجوز أن يسحب شيئاا مم  -1

 أودعه إلا بإذن المحكمة.
جم( 500قبل أول يناير من كل سنة ، إلا إذا كانت أمواله أقل من )أن يقدم حساباا مؤيداا بالمستندات  -2

 خمسمئة جنية مصري ، فيعفى من هذا الواجب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
 30إذا استبدل الوي  بآخر ، فعلى الوي  الأول أن يقدم حساباا إلى المحكمة عن وصايته ، خلال  -3

 يوماا من تاريخ وصايته.
التي في عهدته بمحضر عند انتهاء وصايته ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة أن يسلم الأموال  -1

 صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ، ما يرفع على الطفل القاصر ـ أو اللقيط ـ من دعاوى وما يتخذ  -5

 كمة.قبله من إجراءات التنفيذ ، وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المح
  

                                                           
 .101تريةعات حماية  الطفول  ، ذسيـ نصار صـ (1)
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  -كذلك فقد نظم القانون الأسباب التي تنتهي بها الوصاية كم يلي:
 سنة( ، ما لم يتقرر استمرارها لأي سبب آخر كأن يكون مصاباا بعاهة عقلية. 21إذا بلغ سن الرشد ) -1
من قانون الولاية على  11،  18عزل الوي  ، خاصة إذا أساء إدارة أمواله ، أو أهمل فيها )مادة  -2

 المال(.
من قانون الولاية على المال ،  28إذا تقدم للمحكمة يطلب إعفاؤه من الوصاية لعجزه عنها )مادة  -3

 مدنِ(. 111،  118،  101/2م
 عند فقد الوي  لأهليته. -1
 عند غيبة الوي  أو موته. -5
 عند موت القاصر أو اللقيط. -8

لغ ن يتسلم أمواله وإدارتها إذا بواستثناء من الولاية أو الوصاية على القاصر أو اللقيط ، فإنه يجوز له أ 
 الثامنة عشرة من عمره ، كم يجوز له ممرسة التجارة إذا أذن له الولي أو إذا أذنت له المحكمة.

وله عدا ذلك ـ ودون إذن من المحكمة أو من وليه أو من الذي يتولى رعايته ـ أن يتسلم ما يوضع تحت 
يبرم عقد عمل فردي ، وله إذا بلغ السادسة عشرة من عمره تصرفه من مال للإنفاق منه على معاشه ، وأن 

أن يتصرف فيم يكسبه من عمل كأجر أو غيره ، دون أن يتعدى أثر التزامه حدود ما يكسبه من هذا 
 العمل.

 وله أن يتسلم أمواله ويقوم بإدارتها بنفسه ـ حتى ولو كان اللقيط قاصراا ـ.
إلى مال الملتقط أو عرضه للخطر ، أن تقاضى الوي  ، فإذا  كم أن من حق النيابة إذا أساء الوي  

تقاعست النيابة عن دورها في تقديم الوي  إلى المحكمة إذا أخل بدوره ، أو تقاعس معاونو الأحوال 
الشخصية عن القيام بدورهم وهم المنوط بهم القيام بمهمة الرقابة والمتابعة للوي  ، وتبليغ النيابة ثم 

الفات الوي ... فهل ننتظر اللقيط حتى يبلغ سن الرشد ليقيم دعوى على الوي  المحكمة عن مخ
 لمحاسبته؟؟

 القانون لم يتعرض لذلك ، وهذا قصور في قانون الولاية على المال. 
ونرى علاجاا لهذه المشكلة: تطبيق نظام الحسبة في التبليغ من أي قصور في قيام الوي  بمهمته ، بحيث 

انحرافاا في الوصاية أن يبلغ النيابة عنها ، لتقوم بالتحقيق وعرض الأمر على المحكمة  يجوز لكل شخص يرى
 لاتخاذ اللازم.

بقى أن نقول: إنه عند بلوغ اللقيط سن الرشد ، فإن من حقه أن يقيم دعوى محاسبة الوي  أو يطالبه 
 .(1)بحقه على أن يقيم دعواه خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد

أن القانون الوضعي قد نظم حقوقاا لهذا الطفل اللقيط ، وكانت غاية القانون المحافظة ن هنا نرى: وم
 عليه وعلى ماله وحميته بما لا يتعارض مع مصالحه.

 وقد بينا كل ذلك في موضعه من البحث.
ك حواجز جامدة اولا يعني تناثر هذه النصوص القانونية بحسب انتمئها النوعي للقوانين المختلفة ، أن هن

تفصل بينها ، فكل منها يكمل الآخر ، وكلها ينتمي إلى الأسلوب الاجتمعي في معالجة مشكلة الطفل 
اللقيط ، وكلها يلتقي لحمية هذه النوعية من الأطفال لعله يكبر وتنمو ملكاته العقلية وقدراته الإرادية 

 ويصبح له شأن كبير بين أفراد المجتمع.

                                                           
 . 119/1917من قانون الولاية  على اأال رقم  17م (1)
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 :نتائج البحث
بأكثر من واحدة وحتى أربع زوجات لقد حل الإسلام مشكلة الزنا ، وذلك بإباحة الزواج بواحدة أو  -1

حتى لا يلجأ الرجل إلى هذه الفعلة القبيحة والتي تؤدي إلى الحمل من سفاح ، ثم محاولة التخلص 
 من هذا الوليد بإلقائه في عرض الطريق ، أنقذ بالتقاطه أو لم ينقذ.

 ة وثيقة بين أحكام اللقيط وأحكام اللقطة ، باعتبار أن كليهم ملتقط.أن هناك علاق -2
 «.كل مال ضائع أخذ ، ولا يد عليه»فاللقطة هي: 

 حديث الولادة الذي نبذه أهله خوفاا من الفقر أو الفضيحة.»أما اللقيط أو المنبوذ فهو: 
 اعتبار ما كان.ر حقيقة شرعية ، الأول: بولا فرق في تسميته بالمنبوذ أو باللقيط ، فكلا التسميتين مجاز صا

 والثانِ: باعتبار ما سيكون.
 يجب الإشهاد على التقاط اللقيط ، وذلك حفاظاا لنسبه. -3
الأولى بالتقاط اللقيط ، من صلح لرعايته سواء التقطه أم نازع فيه ، فالأمر ليس بسبق اليد إليه ،  -1

 وإنما بما ينفعه ويصلح له. 
والكافر في التقاط اللقيط المحكوم بكفره ، إلا أن المسلم أولى لما يرجى من  يتساوى كل من المسلم -5

 فائدة عظيمة تعود عليه ، وهي رجاء إسلامه على يديه.
 وكذلك يتساوى في التقاط اللقيط كلاا من الرجل والمرأة. -8
 دعاء بنوته.اا لا لابد لمن التقطه أن يأتي به إلى السلطان ، لأن فيه معنى الإشهاد على التقاطه ، ومنع -1
للملتقط أن يرد اللقيط مرة أخرى إلى القاضي ، إذا عجز عن حفظه ورعايته أو لعدم رغبته في  -8

 وجوده.
 للسلطان أن ينزع اللقيط من ملتقطه ، إذا وجد في ذلك مصلحة له. -1

 وللملتقط أن يسافر باللقيط ، إلى أي مكان يراه ، فقد يكون ذلك أدعى إلى ظهور نسبه. -10
 لتقاط اللقيط إذا لم يخف ضياعه ، وإلا وجب لأن في التقاطه إحياء لنفسه من الهلكة.يستحب ا -11
إذا ادعى بنوة اللقيط رجل ، يثبت نسبه منه من غير حاجة إلى بينة ، لأنه ادعى أمراا جائز الوجود  -12

 ، كم أنه إقرار للصبي بما ينفعه ، ولأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه.
للقطاء ، ولم يخالف القانون الوضعي الشريعة الإسلامية في ذلك ، لأن التبني حرم الإسلام التبني  -13

 اغتصاب للأنساب.
جواز الإقرار ببنوة اللقيط ، لمن يتقدم لذلك ، إذا لم يكن له أب معلوم غير الذي تقدم بطلب الإقرار  -11

 ببنوته.
ات نسبه صرنا الحديث إثبالقيافة وسيلة قديمة من وسائل إثبات نسب اللقيط ، وقد حل محلها في ع -15

 بالجينات الوراثية. 
اللقيط يتبع الذمي نسباا  وديناا إذا وجدت البينة الدالة على ذلك ، وحتى لا يحرم اللقيط من محيط  -18

 أسرة تكلؤه بحبها ورعايتها ، فإذا لم تقم البينة ، فإنه ينتسب إليه ، ولا يتبعه ديانة.
 ا لم يقم المدعي بينة على دعواه ، فإنه يرجع على المنكر وهويصح الاستحلاف لثبوت نسب اللقيط ، فإذ -11

 المدعي عليه باليمين فإذا نكل المنكر عن اليمين ترد الدعوى إلى المدعي فيحلف ويستحق.
عند عدم توافر الأدلة الأساسية لإثبات نسب اللقيط عند التنازع ، فإننا نلجأ إلى أي قرينة تؤدي إلى  -18

 إثبات نسبه.
يلة من وسائل إثبات النسب ، ولكن لا يعمل بها إلا عند النزاع المشكل ، التي لم ترجح فيه القرعة وس -11

بينة على أخرى ، علما بأن القرعة لا يلجأ إليها ، إلا إذا كان  الولد صغيراا أما إذا كان كبيراا ،فنرى أن 
 تصديقه يكفي لترجيح إحدى البينتين على الأخرى. 

 ن وسائل إثبات نسب اللقيط ، وإنما هو وسيلة من وسائل نفي نسبه.تحليل الدم ليس وسيلة م -20
أما تحليل الجينات ، فهو الوسيلة الحديثة التي يلجأ إليها لإثبات نسب اللقيط ، ويتم تحليل الجينات في 

 معامل الجينات الوراثية.
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 للقيط أن يشهد ، إذا دعي للشهادة ، متى توافرت فيه الشروط المطلوبة كشاهد. -21
ذا وجد اللقيط في دار الإسلام فهو مسلم ، وبالتالي فإن له أن يؤم الناس في الصلاة، لأنه ليس في إ  -22

 شروط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب ، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
مسلم أو كافر تغليباا إذا وجد اللقيط في مدائن أهل الذمة وأهل الشرك ، كان ذمياا ، سواء التقطه  -23

 للدار. 
 إذا وجد اللقيط في دار فيها مسلمون وكفار ، فيحكم بإسلامه استحساناا لاعتبار علو حالة الإسلام. -21
اللقيط إذا بلغ فوصف الكفر ـ وهو ممن حكم بإسلامه ـ فهو مرتد ، لكنه لا يقتل لردته: لأن إسلامه  -25

والحكم بظاهر الدار ليس بيقين منا ، فكان ذلك شبهة لم يعرف حقيقة ، وإنما حكم به تبعاا للدار ، 
 تسقط القتل للردة.

إذا جني اللقيط على مال الغير ، فهي في ماله ، صغيراا كان اللقيط أو كبيراا ، موسراا كان أو معسراا ،   -28
 فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته ، وإن لم يكن له مال كان ديناا عليه ، إذا أيسر أداه.

 كانت جناية اللقيط على النفس ، فإما أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد:إذا  -21
 فإذا كانت الجناية خطأ: فلا قصاص منه ، وتجب الدية. -أ

 إذا كانت الجناية شبه عمد: فلا قصاص منه ، وتجب الدية ـ كذلك. -ب
 نت الديةإذا كانت الجناية عمداا: فنعتبر أن عمده عمد صحيح ، وإن سقط عنه القود ، كا -ج

 مغلظة في ماله ، حتى لا يتهاون في اللعب بأرواح الناس.
إذا كانت الجناية على اللقيط في طرف ، وكان اللقيط بالغاا عاقلاا ، كان له الخيار بين الدية أو  -28

 القصاص..
إذا كانت الجناية على نفس اللقيط خطأ أو شبة عمد ، كانت الدية على عاقلة الجانِ ، توضع في بيت  -21

 ال.الم
 فإذا جني عليه عمداا ، كان الإمام بالخيار بين استيفاء القصاص ، إذا كان القود أحظ له، أو يعفو على مال.

 أن في القصاص منفعة كبرى له ، لعدم التفرقة في هذا الأمر بينه وبين غيره. ويرى الباحث: 
 والرق قد انتهى الآن. لا ولاء حقيقي على اللقيط ، لأن الولاء الحقيقي لا يثبت إلا بالرق ، -30
 ميراث اللقيط لملتقطه عند عدم نسبه. -31
 افتقد اللقيط لبعض الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية لغيره من الأطفال قبل ولادتهم. -32

 واللقيط ـ غالباا ـ ما يكون ابن زنا ، وبالتالي فقد افتقد العلاقة الشرعية بين أبيه وأمه المجهولين.
 ير رغبة من أبويه.كم أنه جاء على غ

كفلت الشريعة الإسلامية كثيراا من الحقوق للقطاء باعتبارهم أطفالاا لا ذنب لهم فيم حدث ، وذلك  -33
 مثل:

 التأذين والإقامة في أذنِ الطفل اللقيط ، مرضاة للّ تعالى. -أ
 تسميته بأحب الأسمء وتحنيكه.  -ب

طه ك ، أو إذا أحب أن يعق عن لقيالذبح والعقيقة له في يوم سابعه ، إذا استطاع الملتقط ذل -ج
 ، لكنها لا تلزمه ، لأنها شرعت للتلطف بإشاعة نسب الولد ، واللقيط لا نسب له.

إرضاع اللقيط والنفقة عليه ، تكون من مال اللقيط إن كان له مال ، وتكون النفقة عليه  -د
 الزكاة ، على أنبإذن الحاكم فإذا لم يكن للقيط مال ، كانت النفقة عليه مجاناا من أموال 

 لا تلزمه شيئاا مم أنفق عليه مستقبلاا.
 على أن الإنفاق عليه يكون تبرعاا من مال اللقيط حيث لا تجب عليه نفقة.والجمهور: 

أما إذا كان اللقيط من أهل الذمة ، ولم يتطوع أحد من المسلمين أو الذميين بالنفقة عليه ، كانت نفقته 
 لا وجه لتضييعه. من بيت مال المسلمين ، لأنه

 فإذا كبر اللقيط وقدر على الكسب ، ووجد أن لا قطه فقير فلابد أن يعطيه من ماله.
 وفي حالة إيواء الطفل في المؤسسات الاجتمعية ، فإنها تتولى رعايته ورضاعته والنفقة عليه.
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 ليس للملتقط أن يختن اللقيط إلا بأذن السلطان ويكون الملتقط ضامناا له إن هلك. -ه
 للملتقط أن يحافظ على حياة اللقيط من الهلاك. -و
حضانة الملتقط للقيط من الفروض الكفائية ، وبالتالي فإن الملتقط لو عجز عن حضانته  -ز

 وكفالته رفعه إلى السلطان ، ليعطيه لمن هو أقدر على تربيته.
 للقيط الحق في التأديب والتربية والتعليم. -ح

 وله الحق في اللعب والترفيه. -ط
 ذلك الحق في العلاج والرعاية الصحية.وله ك -ي
للملتقط أن يتصرف في مال اللقيط بما هو نافع نفعاا محضاا له ، وبالتالي فله أن يؤجره ،  -ك

 لأن في ذلك مصلحة له.
لا يصح للملتقط عليه نكاح ، وذلك لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك ، فإذا ما زوج  -ل

 ه إن كان له مال ، وإلا فمن بيت مال المسلمين.السلطان اللقيط كان المهر من مال
 كذلك كفل القانون الوضعي كثيراا من الحقوق للأطفال اللقطاء فقد: -31

كفل التشريع الدستوري للقيط الحق في التجنس ، كم كفل له حرية العقيدة والدين والحق  -أ
 في التعليم وفي الحمية.

م حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية ، ككفل له التشريع الدولي كثيراا من الحقوق مثل:  -ب
 نصت على ذلك كل اتفاقيات حقوق الإنسان.

 كذلك حقه في التعليم ، وحقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وحقه في الحمية والرعاية.
كم كفل له التشريع المدنِ ، حمية مصالحة ، وتنظيم وسائل الحفاظ عليها ، سواء ما تعلق   -ج

 بشخصه أو ما تعلق منها بماله.منها 
كذلك حصرت قواعد التشريع المدنِ مسئوليات الطفل المدنية ، وعملت على حميته من التورط في 

 مسئوليات تتجاوز نطاق أهليته وتضر بمصالحه.
كم كفل له التشريع الجنائي كثيراا من الحقوق التي من شأنها حميته ، وذلك لمنعه من  -د

 عواقب الانحراف.
 كفلت له التشريعات الاجتمعية حقوقه في مجالات التعليم والعمل والصحة، وغيرها كم -ه

من مجالات النشاط الاجتمعي ، تلك الحقوق التي تتميز بأنها تتناول الوضع الاجتمعي 
للقيط ، لا من ناحية دوره في المجتمع وعلاقته به فحسب ، ولكن أيضاا ـ من ناحية حمية 

ة السبل التي تكفل له القدرة على أداء وظيفته كمواطن ، وتحقيق كيانه فيه ، وتهيئ
التمسك العضوي بينه وبين غيره من أفراد المجتمع ، وضمن الترابط الفكري تحقيقاا لوحدة 

 السلوك العام في المجتمع.
أما حقوق اللقيط في تشريعات الأحوال الشخصية فغايتها المحافظة عليه ، وعلى ماله ،  -و

 بما لا يتعارض مع مصالحه.وحميته 
في كل المقارنات ـ التي عقدناها في بحثنا هذا ـ بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، إنما يظهر فيها  -35

سمو الفقه الإسلامي وعلوه على القانون الوضعي ، ولم لا؟ وهو مستقى من الشريعة الإسلامية تلك 
تلك الشريعة الخاتمة ، التي شهد بصدقها الوحي  (1)الشريعة الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

الإلهي ، وشهد بصدقها التاريخ ، وشهد بصدقها الواقع ، وشهد بصدقها كل من اطلع على كنوزها 
 من علمء القانون من المسلمين ، ومن المنصفين من غير المسلمين.

 والله تعالى أعلم
  

                                                           
ــ (1) ــ 1112،  1، ط 11شريةع  الإسلام صالح  للتطبيق في كل زمان ومكان ، د/ يةوسف القرضاوي صـ م ، مكتب  وهب  1992 -هـ

 بالقاهرو. 
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 الدراسات السابقةالثالث : فصل لا
 

..إذا كنا قد انتهينا من بحثنا هذا ، لابد وأن نشير إلى الدراسات السابقة ، والتي رجعنا إليها ،  
 -واستفدنا منها ، كم بينا ذلك في موضعه من البحث على أنه يمكننا أن نقسم هذه الدراسات إلى قسمين:

 -بموضوعنا:أولاا: الدراسات التي لها علاقة مباشرة 
وهو بحث للأستاذ الدكتور/ عبد الكريم زيدان، الأستاذ ،  (1)أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية -1

بكلية الآداب جامعة بغداد ، نشره ضمن مجموعة أبحاث ، تحمل عنوان: مجموعة بحوث فقهية ، 
 وهو بحث يقع في ثلاثة وعشرين صفحة من القطع المتوسط.

البحث أحكام اللقيط على وجه الإيجاز ، فعرف اللقيط وبين حكم التقاطه ... إلى  وقد بين المؤلف في هذا
آخر أحكامه. ولكن المؤلف اكتفى ببيان هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية فقط ، لأن قانون الأحوال 

 ، لم ينص على أحكام اللقيط. 1151لسنه 188الشخصية العراقي رقم 
هو بحث للأستاذة الدكتورة/مريم أحمد الدغستانِ ، الأستاذ بكلية و  (2)أحكام اللقيط في الإسلام -2

البنات الإسلامية جامعة الأزهر ، وهو أيضاا ـ دراسة موجزة  عن أحكام اللقيط في المذاهب الفقهية 
الأربعة ـ ولم تتعرض المؤلفة لأحكامه في القانون الوضعي ـ وقد بينت المؤلفة في مقدمة بحثها السبب 

جله اختارت هذا الموضوع ، وهو: أن هذا الطفل لا يجد العناية والرعاية مم يسبب الضرر الذي من أ 
في المجتمع الإنسانِ عامة ، والإسلامي خاصة ، وخصوصاا في أيامنا هذه بعد أن كثر اللقطاء والمفقودين 

 الذين نشئوا نشأة غير سوية مم أدى إلى الفزع في المجتمع من كثرة الجرائم.
عبارة عن  S.O.Sلت المؤلفة بحثها بدراسة ميدانية في مؤسسة الأيتام بالمنصورة ، وقرية الأطفال وقد ذي

وصف لحال هؤلاء الأطفال اللقطاء ثم ختمت دراستها بنداء وجهته إلى رئيس جامعة الأزهر أن يحث علمء 
مس الحاجة إلى التوعية العلمية الأزهر على أداء دورهم تجاه هذا المجتمع وتجاه هؤلاء اللقطاء ، فهؤلاء في أ 

 والثقافة الدينية ، وحل جميع مشاكلهم النفسية.
 وهذا البحث يقع في مائة وثمانية وثلاثين صفحة من القطع المتوسط.

ستير( ، ، رسالة )الماج تحقيق كتاب اللقطة باب التقاط المنبوذ من كتاب الحاوي الكبير للموردي -3
تة وأشرف عليها أ.د/ علي أحمد مرعي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة من إعداد/ فتحي عبد العزيز شحا

الأزهر ، وقد قدمت هذه الرسالة إلى  قسم الفقه المقارن ، بكلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر 
 م.1181هـ/1101في 

لاثة قهية الثوالماوردي شافعي المذهب ، وقد قارن البحث مسائل هذا الباب بما هو  موجود في المذاهب الف
الأخرى ـ المالكية ، والحنفية والحنابلة. ولم يتعرض لأحكام القانون الوضعي ، وكان الباحث يتعرض لآراء 

 الفقهاء في المسألة ثم يرجح ما يراه راجحاا ، دون تعصب لمذهب معين من المذاهب الأربعة.
ثه ، وكان ينوه بما في الآية من قراءات وقد حقق الباحث هذا الباب تحقيقاا كاملاا فخرج آياته وحقق أحادي

 ثم يعمل على توجيهها. 
وهي رسالة ماجستير ، مقدمة من الباحث/ عمر بن محمد السبيل أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ،  -1

تحت إشراف: حسين خلف الجبوري ، وقد قدمها إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد 
 وتقع في ثلاثمائة وثلاث وثمانين صفحة. هـ ،1108قدمت عام 

  

                                                           
 م.1977هـ/1107،  7م ، وقد طبم هذا البحع في رسال  مستقل  ط1977هـ/1107،  1ططبع  مؤسس  الرسال   (1)

 م. 1997هـ/1111،  1طبع  اأطبع  الإسلامي  ، ط (7)
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وهذه الرسالة لم يتسن لي الاطلاع عليها ، وإنما ورد ذكرها في ببليوغرافيا الرسائل الجامعية المحفوظة في 
مكتبة الطالبات بجامعة أم القرى ، إعداد مكتبة الطالبات بعمدة شؤون المكتبات بجامعة أم القرى وقد 

هـ ، ديسمبر 1108في مجلة عالم الكتب المجلد الثانِ ، العدد الرابع ، ربيع الآخر نشرت هذه الببليوغرافيا 
     (31تحت عنوان الأحكام الشرعية برقم ) 508م صـ1181

رسالة دبلوم من إعداد/ السيد عبد الغني درويش، وقد قدمت دراسة اجتمعية للقطاء بالإسكندرية  -5
 ـلم تتعرض للأحكام إلى معهد العلوم الاجتمعية ، بكلية الآداب   ـبالطبع  جامعة الإسكندرية والرسالة 

الفقهية للقيط ، وإنما تعرضت للموضوع من الجانب الاجتمعي فقط. وقد عرض فيه الباحث لمنهجه 
في البحث ، ثم عرض لبعض دراسات الحالة ، ولم يعرض لنتائج بحثه أو لأية توصيات أو بيان لأوجه 

 المؤسسات الاجتمعية. القصور في تربية اللقطاء في
 

 ثانياا: الدراسات التي لها علاقة غير مباشرة ببحثنا:
وهي رسالة ماجستير من إعداد/ عبد اللطيف محمد التبني قديماا وحديثاا ، وموقف الإسلام منه  -1

عامر ، وأشرف عليها أ.د/ محمد سلام مدكور ، عليه رحمه الله تعالى ، وقدمت إلى كلية دار العلوم 
م وقد عرض الباحث لنظام التبني في الأمم القديمة ، وكيف أن 1111هـ/1311القاهرة في  جامعة

 الإسلام ألغى التبني لأضراره الشرعية والقانونية والاجتمعية.
وهي رسالة ماجستير من إعداد/ جودت كاظم الأحكام المتصلة بالطفل في الشريعة الإسلامية  -2

لتاجي حسن ، وقدمت إلى كلية دار العلوم جامعة القاهرة في القزويني ، وأشرف عليها أ.د/ محمد ب
 م.1181هـ/1101

 وقد عرض فيها الباحث للأحكام الفقهية المتصلة بالطفل إلا أنه لم يخص الطفل اللقيط بالذكر.
وهي رسالة العالمية ـ الدكتوراه ـ من أحكام النسب وطرق إثباته ونفيه في الشريعة الإسلامية   -3

حمد يوسف المحمدي ، وأشرف عليها أ.د/ المرسي عبد العزيز السمحي وقدمت إلى إعداد/ علي م
م وفيها عرض الباحث 1188هـ/1108قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر في 

لطرق إثبات النسب: كالشهادة والإقرار والقيافة وغيرها من الوسائل المثبتة للنسب.. كم عرض 
لدم كوسيلة من وسائل نفي النسب إلا أنه لم يتعرض لفحص الجينات الوراثية كوسيلة هامة لتحليل ا

 من وسائل إثبات النسب ـ كم عرضنا في بحثناـ .
وقد عرض الباحث لوسائل إثبات النسب ونفيه في المذاهب الفقهية الأربعة ، ولم يتعرض لمذهب الشيعة 

 دلة الإثبات في القانون الوضعي.في هذا الجانب ، كذلك لم يعرض الباحث لأ 
رسالة العالمية ـ الدكتوراه ـ من إعداد/ عبد الرحيم محمود محمد أحكام القاصر في الفقه الإسلامي ،  -1

المحمود ، وأشرف عليها أ.د/ محمد محمد مصطفى شحاتة ، وقدمت إلى قسم الفقه المقارن بكلية  
م وفيها عرض الباحث لأحكام القاصر من حيث 1181هـ/1101الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر في 

النفقة والولاية والوصاية ، وعرض لنوعي الولاية: الولاء على النفس وعلى المال ، وقد عرض لهذه 
الأحكام دراسة مقارنة بين المذاهب المعتمدة الأربعة في الفقه الإسلامي ، دون تعرض لأحكام القانون 

 الوضعي في هذا الجانب. 
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 رسالةملخص ال
 

هذا بحث في الشريعة الإسلامية ، مقارنة بالقانون الوضعي ، يتقدم به الطالب للحصول على درجة 
الماجستير في الشريعة الإسلامية ، وموضوع هذا البحث: أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون 

 الوضعي دراسة مقارنة.
 وقد درسه الباحث في ثلاثة أقسام:

 الج موضوع البحثويعالقسم الأول: 
 وقد عالجه الباحث في باب تمهيدي وثلاثة أبواب أخرى

 «أحكام الالتقاط واللقيط»وكان الباب التمهيدي بعنوان: 
 وقد شرح فيه الباحث بعض التعريفات الهامة:

كتعريف اللقيط والمنبوذ ، والفرق بين اللقيط واللقطة ، وكذلك وضح الباحث أركان الالتقاط ، والشروط 
عتبرة في كل من اللقيط واللاقط ، وأدلة مشروعية التقاط اللقيط في الشريعة الإسلامية والقانون الم

 الوضعي ، وكذا ، الحكمة من التقاطه.
وهي: البينة ، والإقرار ، والقيافة ، واليمين « وسائل إثبات نسب اللقط»أما الباب الأول ، فكان بعنوان: 

ـ وهذه كلها وسائل قديمة ـ أما الوسيلة الحديثة لإثبات نسب اللقيط والنكول عنه ، والقرينة والقرعة 
 فهي: فحص الجينات الوراثية.

 وهناك وسيلة لنفي النسب وهي: تحليل الدم.
 «في أحوال وتصرفات وادعاءات اللقيط»أما الباب الثانِ فعنوانه: 

اثه في نت منه أو عليه ، ثم مير وتعرض فيه الباحث بالشرح والتحليل: لدين اللقيط ن وجناياته سواء كا
 الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 

يتعرض فيه  «حقوق اللقيط في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»أما الباب الثالث والأخير فكان بعنوان: 
الباحث لتلك الحقوق التي افتقدها اللقيط قبل ولادته: فهو قد ولد في ظل علاقة غير شرعية بين أبيه 

 أمه المجهولين.و 
كذلك: فهوة لم يستعد لمقدمة ، كم يستعد لإقرانه الذين ولدوا في ظل علاقة شرعية ، وربما فكرت أمه في 

 إجهاضه والتخلص منه حتى لا يلحقها العار والفضيحة.
ثم تعرض الباحث للحقوق التي فرضتها له الشريعة الإسلامية بعد ولادته كالآذان والإقامة في أذنيه ، 

 لا يلزمه تقطه ذلك ـ وإن كان ذلكتسميته وتحنيك فمه بالتمر ، والذبح له في يوم سابعة إذا استطاع ملو 
لأن العقيقة يتحقق بها إشاعة النسب ، واللقيط لا نسب له ـ كذلك حقه في الرضاعة ، وحقه في الختان 

ليه قه في الحضانة وفي النفقة ع)أو الخفاض( إذا أذن الحاكم للملتقط في الختان )أو الخفاض( ، وكذلك ح
وحقه في التأديب والتربية والتعليم وفي اللعب والترفيه ، وفي العلاج والرعاية الصحية وأخيراا حقه في 

 الولاية.
 أما الحقوق التي حظي بها اللقيط في ظل القانون الوضعي فهي كم يلي: 

: كفل له الحق في الجنسية ، والحق في حرية م1118( لسنه 12في التشريع الدستوري وقانون الطفل رقم )
 العقيدة والدين ، والحق في التعليم ، والحق في الحمية. 

: كفل له القانون الحق في الاعتراض بشخصيته القانونية ، والحق في الحياة والحرية وفي التشريع الدولي
 والسلامة الشخصية ، والحق في التعليم والحق في الحمية والرعاية.

كفل له القانون حمية مصالحه سواء كانت متعلقة بشخصه أو بماله. كم عمل القانون في التشريع المدنِ: و 
 على حميته من التورط في مسئوليات تتجاوز نطاق أهليته وتضر بمصالحه.

 كثيراا من الحقوق والتي من شأنها حميته من الانحراف.وكفل له التشريع الجنائي 
كثيراا من الحقوق ، كحقه في التعليم وحقه في العمل وحقه في الرعاية الاجتمعية  وكفلت له التشريعات

 الصحية.
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ك الدراسات لفيتعرض للدراسات السابقة التي تعرضت لعلاج موضوع البحث ، سواء تأما القسم الثانِ: 
 التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث.

فقد تعرض فيه الباحث للدراسة الميدانية ومثل هذا النوع من الدراسات جديد في أما القسم الثالث: 
 الدراسات الفقهية. وهذه الدراسة الميدانية لا تفصل عن الدراسة الفقهية لسعة وشمول الفقه الإسلامي.

بالقاهرة ، وعايش فيها الأطفال اللقطاء ، والشباب  S.O.Sباحث بزيارات عديدة لقرى الأطفال وقد قام ال
اللذين انتقلوا إلى بيت الشباب بالدراسة ـ فتعرف على أحوالهم المعيشية ، وعايش مشكلاتهم على 

 الطبيعة.
 .S.O.Sوالتقى الباحث مع مديرة قرية الأطفال 

 S.O.Sالمنهج الوصفي كمنهج أساسي في دراسة ووصف قرية الأطفال وكان منهج الباحث يعتمد على 
 والتعرف على نظامها الداخلي.

كذلك اعتمد الباحث على منهج دراسة الحالة ، وهو منهج فرع ، أي متفرع من ذلك المنهج الأساسي ، 
 وقد اشتمل ذلك على نوعين من دراسة الحالة:

  ة مع أحد اللقطاء في القرية.: من خلال إجراء مقابلدراسة حالة اللقيط -1
 : من خلال إجراء مقابلة مع مديرها.دراسة حالة القرية -2

 -ثم عرض الباحث لنقده لنظام قرى الأطفال المتمثل فيم يلي:
 أن هذا النظام على ما هو عليه الآن لا يناسب مجتمعاتنا الإسلامية. -1
 عدم مراعاة الأمور الدينية. -2
لقرية ، لها أثر سيئ في نفوس الأطفال ، فهم يشعرون  معها أنهم الزيارات السياحية التي تتم ل -3

 أدوات للهو والتسلية ، أو أنهم شبه بمزارات.
 ارتفاع تكلفة إنشاء القرى. -1
 عدم تأمين موارد القرية. -5
 عدم تحديد اختصاصات المدير. -8
 عدم بث الطمأنينة بيت الأمهات البديلات والعاملين بالقرية. -1
 ية في عمل القرى.تدخلات الهيئة الدول -8

ولقد كانت غاية الباحث من هذا النقد البناء ، تقويم العمل وتقديم النصح لبذل مزيد من الجهد ، ومن 
 -ثم تطلب ذلك أن يقدم الباحث المقترحات التالية:

 إنشاء جمعية إسلامية لرعاية اللقطاء ، أو صبغ المؤسسات القائمة بالصبغة الإسلامية. -1
 فالة اللقطاء.الدعوة للتوسع في ك -2
 مراجعة أوضاع المؤسسات الإيوائية القائمة. -3
 الحذر من مشروعات الرعاية الأجنبية. -1
 التأصيل الإسلامي لمشروعات رعاية اللقطاء. -5

وقد تتعرض الباحث لهذه التوصيات والمقترحات بغية أن يحيا اللقيط حياة كريمة كأقرانه من الأطفال 
 الآخرين.

موضوع اللقيط: بيان عدالة الإسلام ، ورحمته  لهذه الفئة من الأطفال ، هذا ، وقد أردت من دراسة 
فكثير من الناس يلاحقونهم دائماا بجريرة آبائهم ، ويعتبرونهم بما لا ذنب لهم فيه، فكانت نظرة الإسلام 

 الحانية تجاههم.
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 خاتمة البحث
 

 وبعد،،
 مصادره. فقد بذلت غاية جهدي  ـ المتواضع ـ ووسعي في بيان الحق من

وهذا البحث ما هو إلا خطوة أولى على طريق العلم الطويل ، ومحاولة مني في معالجة موضوع اللقيط 
وإبراز حقوقه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، أضعها على استحياء بين يدي أساتذتي الأجلاء حفظهم 

 الله تعالى ، رجاء أن ينظروا إليها بعين التقويم والتوجيه.
در أن هذه الرسالة جهد متواضع ، ومثلى لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة ، نظراا وأق

 لقلة البضاعة ، وسعة الموضوع.
وحسبي أنني بذلت قصارى جهدي ـ وهو جهد المقل ـ ، وقدمت غاية وسعي ـ وهو وسع من لا حول 

 إن أصبت فذاك ما أردت ، وللّ الحمد والمنةولا قوة ـ ، واجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به ، ف
 ولعلمئنا ومشايخنا الفضل والعرفان بالجميل ، وأحمد الله أن هدانِ إلى ما فعلت.

وإن كانت الأخرى ، فم إياها قصدت ولا إلى إياها سعيت وحسبي أنني من جملة البشر فاستغفر الله 
عثراتي ، ويهدي على طريق الدعوة خطواتي ،  لذنبي وأسأله من فضله أن يعفو عن زلاتي ، وأن يقيل

وحسبي ـ أيضاا ـ أنني ما قصرت وإنما وضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء ، وأقول كم قال نبي 
 [.88إنِْ أرُِيدُ إِلاَّ الإصِْلاحََ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ ]هود : الله شعيب ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ـ : ﴿

،  (1)ذكر هنا ما كتبه أستاذ البلغاء ، القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانِ إلى العمد الكاتب الأصبهانِوأت
معتذراا عن كلام استدركه عليه: أنه وقع لي شئ ولا أدري أوقع لك أم لا؟ وهنا أنا أخبرك به ، وذلك أنِ رأيت 

هذا لكان أحسن ، ولو زيد لكان يستحسن ولو قدم  أنه لا يكتب إنسان كتاباا في يومه إلا قال في غده: لو غير
هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على 

 ـ إلا ويؤخذ منصلى الله عليه وسلم ليس أحد بعد النبي ـ »وأتذكر كذلك ما روى عن ابن عبد البر في جامعه:(2)جملة البشر
 «.ـصلى الله عليه وسلم  قوله ويترك ، إلا النبي ـ

﴿رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِينَا أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيْنَا إصِْراا كمََ حَمَلتَْهُ وأخيراا: أضرع إلى الله تعالى: 
لنَْا مَا لاَ طَاقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَ  ا اغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَتَ مَوْلانَاَ فَانصُرنَْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

 [.288عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَ﴾ ]البقرة : 
 والله ولي التوفىق

                                                           
هـ 119هو: الع د الكاتا الوزيةر العلام  ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن ذامد الأصب اني ، ويةعر  بابن أخـ العزيةز ولد سي   (1)

قه بباداد في مذها الشافعـ علي ابن الرزاز ، وهو أديةا وكاتا وئاعر وبياني مؤر  وفقيه ، اتصل بالوزيةر عون بمصب ان ، وتف

هـ ، ودفن بمقابر الصوفي  ، ومن مؤلفاته: خريةدو 192رمضان  10الديةن بن هبيرو ، فولاو نسر البصرو ثم واسض ومات بدمشق في 

لفتح القدسي ، البرق الشاما في التاريةا )انسر: ئذرات الذها في أخبار من ذها ، القصر وجريةدو أهل العصر ، الفيح القسي في ا

، معجم  72،  2/73، الأعلام ، للزركلي  110ـ  1/119، معجم الأدباو ، لياقوت الحموي  111،  1/117لابن الع د الحيبلي 

 (.701،  11/701اأؤلفب ، لعمر رضا كحال  

 ، البابي الحلبـ د.ت. 1/1ح أسرار إذياو علوم الديةن ، للزبيدي ، جإتحا  السادو اأتقب بر (7)
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 :القرآن الكريم ، كتاب الله تعالى
 :أولاا: كتب التفاسير

هـ، دار 151محمد العمدي المتوفى إرشاد العقل إلى مزايا القرآن العظيم ، أبي السعود محمد بن  -1
 إحياء التراث العربي ، بيروت.

التفسير القيم ، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية ، جمع/ محمد أويس الندوي ، تحقيق/ محمد  -2
 حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية.

 رة.، مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاه 1التفسير الواضح ، د/ محمد محمود حجازي ، ط -3
هـ، دار الريان 888الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوفى  -1

هـ 1381، وطبعة  دار الكتاب  العربي للطباعة والنشر ، طبعة مصورة عن دار الكتب  1181للتراث ، 
 م.1181 -

هـ 111وفى لرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتالدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للإمام جلال الدين عبد ا -5
 ، ط. دار الفكر.

هـ ، دار المصحف 538الكشاف عن حقائق التنزيل للشيخ/ أبو القاسم بن عمر الزمخشري ، المتوفى  -8
 م.1181 -هـ 1311،  2، ط

عمر  نأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، لناصر الدين أبي الخير عبد الله ب -1
 هـ ، دار الجيل بيروت.885بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي ، المتوفى 

تفسير البحر المحيط للإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ، مكتبة ومطابع النصر  -8
 الحديثة بالرياض. 

حمد بن لدين متفسير الجلالين ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، والجلال شمس ا -1
 م.1118أحمد المحلي ، طبعة دار الغد العربي 

تفسير الشعراوي ، للشيخ محمد متولي الشعراوي ، مراجعة وتخريج الأحاديث أ.د/ أحمد عمر هاشم  -10
 ، توزيع أخبار اليوم.

 هـ.111تفسير القرآن العظيم ، لعمد الدين أبي الفداء إسمعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى  -11
 تفسير المنار ، لمحمد رشيد رضا ، ومحمد عبده ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. -12
هـ ، دار المعرفة 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى  -13

 بيروت.
 م.1111،  2روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ، لمحمد علي الصابونِ مكتبة الغزالي بسوريا ط -11
روح المعانِ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي لأبي الثناء محمود ابن عبد الله بن محمود بن  -15

 هـ ، دار التراث.1210درويش شهاب الدين الألوسي ، المتوفى 
 م.1181هـ، 1102، دار القرآن الكريم ، بيروت  1صفوة التفسير ، لمحمد علي الصابونِ ، ط -18
 خ/ أحمد محمد شاكر ، ط دار التراث.عمدة التفسير ، للشي -11
غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري ، على هامش جامع  -18

 البيان للطبري.
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد ابن علي الشوكانِ ، دار  -11

 م.1183 -هـ 1103الفكر بيروت 
 -هـ 1102في ظلال القرآن ، للشيخ/ سيد قطب ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية ، الحادية عشر  -20

 م. 1182
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هـ ، دار الكتاب 212كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي المتوفى  -21
 م.1183 -هـ 1103العربي بيروت 

دار إحياء  1، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ، طمحاسن التأويل ، لمحمد جمل الدين القاسمي  -22
 م.1158 -هـ 1311الكتب العربية عيسى الحلبي 

هـ ، المطبعة البهية 801مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( للإمام فخر الدين محمد الرازي ، المتوفى  -23
 م.1138 -هـ 1351المصرية 

 
 : ثانياا: كتب السنة والمصطلح

، المكتب الإسلامي  1ث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألبانِ ، طإرواء الغليل في تخريج أحادي -1
 م.1111 -هـ 1311بيروت 

هـ دار الكتب 131الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى  -2
 هـ.1101العلمية 

 م.1115 -هـ 1115، مكتبة المعارف بالرياض  1الأوسط للطبرانِ ، ط -3
لحثيث شرح اختصار علوم الحديث لعمد الدين أبي الفداء إسمعيل بن كثير القرشي الباعث ا -1

 ، دار التراث. 3هـ ، ط111الدمشقي المتوفى 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ، للشريف إبراهيم ابن محمد بن كمل الدين  -5

 .1طهـ ، 1120 – 1051الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي 
التمهيد لما في الموطأ من المعانِ والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري  -8

 هـ. 1102، مطبعة فضالة بالمغرب  2القرطبي ، ط
 الجامع الصحيح لمحمد بن إسمعيل البخاري دار إحياء التراث العربي بيروت. -1
وهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي ، لعلاء الدين علي بن عثمن المارديني الشهير بابن الج -8

 هـ ، د. دار الفكر.115التركمنِ المتوفى 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن محمد بن حجر  -1

 م.1181 -هـ 1381اليمنِ المدنِ  هـ ، تحقيق/ عبد الله هاشم852العسقلانِ المتوفى 
 ـ، ط الحلبي.111الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى  -10  ه
 هـ ط دار الفكر.158السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى  -11
هـ، تحقيق/ عبد 1250بن علي الشوكانِ المتوفى الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد  -12

 الرحمن بن يحيى المعلمي اليمنِ ، وعبد الوهاب عبد اللطيف ، ط. السنة المحمدية.
 الكامل في الضعفاء لابن عدي ، دار الفكر بيروت. -13
هـ 105المستدرك على الصحيحين ، للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفى  -11

 ، دار الكتاب العربي بيروت.
هـ ، ط. التراث 852المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمنية للحافظ ابن حجر العسقلانِ المتوفى  -15

 الإسلامي.
المعجم الكبير لأبي القاسم سليمن أحمد بن أحمد الطبرانِ ، تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي ،  -18

 .هـ1100نشر وزارة الأوقاف بالعراق  2ط
المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمن بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث الباجي الأندلسي  -11

، من أعيان الطبقة العشرة من علمء المالكية ، ط مطبعة السعادة الناشر دار الكتاب العربي بيروت 
 هـ. 1332

 م.1113لمطابع الأميرية المهذب في مصطلح الحديث لمنشاوي عثمن عبود ، الهيئة العامة لشئون ا -18
هـ المكتبة العلمية 808النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات ابن الأثير المتوفى  -11

 بيروت.
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بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي  -20
 وكلاهم للمؤلف المذكور ، ط دار الأنوار القاهرة.، مذيلاا بالقول الحسن شرح بدائع المنن ، 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، لأبي العلي محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري  -21
 مطبعة المعرفة بالقاهرة. 2هـ ، نشر محمد عبد المحسن ، ط1353 -هـ 1283

فضل علي ابن أحمد شهاب الدين أبو التلخيص الحبير في تخريج الحديث الرافعي الكبير ، لأحمد بن  -22
 م.1111مكتبة القاهرة ومكتبة الكليات الأزهرية  2هـ ، ط852الكنانِ العسقلانِ المصري المتوفى 

المكتبة الإسلامية بالأردن  3تمام المنة في التعليق على فقه السنة ، لمحمد ناصر الدين الألبانِ ، ط -23
 هـ.1101

ـ ، لابن الأثير آبي السعادات المبارك بن محمد المعروف صلى الله عليه وسلم  جامع الأصول من أحاديث الرسول ـ -21
هـ ، تحقيق الشيخ/ عبد القادر الأرناؤوط ، ط. دار البيان دمشق ، مصورة 808بابن الأثير المتوفى 

 عن دار الفكر بيروت.
 هـ.1112، دار الحديث  1جامع المسانيد ، وضع/ محمد فؤاد عبد الباقي ، ط -25
 م. 1158عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله الشنقيطي ، مطبعة مصر زاد المسلم فيم اتفق  -28
سبل السلام شرح بلوغ المرامي من جميع أدلة الأحكام لمحمد بن إسمعيل الكحلانِ الصنعانِ ، وعلق  -21

 م.1180 -هـ 1100عليه محمد عبد العزيز الخولي ط دار الجيل بيروت ، 
 لدين الألبانِ ، ط. المكتب الإسلامي.سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر ا -28
 سلسلة الأحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألبانِ ، طبعة المكتب الإسلامي. -21
هـ( تحقيق محمد فؤاد 213 -هـ 201سنن ابن ماجة ، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القذويني ) -30

 هـ.1313بيروت م ، وطبعة المكتبة العلمية ب1181عبد الباقي ، ط عيسى الحلبي 
هـ( دار الحديث سوريا 215هـ 202سنن أبي داود لأبي داود سليمن بن الأشعث السجستانِ الأزدي ) -31

 م.1111 -هـ 1311
م. 1182هـ 1382الحلبي ،  1سنن الترمذي ، للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي طبعة ط -32

 وطبعة دار الفكر.
هـ 255عبد الرحمن بن الفضل ابن بهرام الدارمي المتوفى  سنن الدارمي للإمام أبو محمد عبد الله بن -33

 هـ.1388، تخريج عبد الله هاشم يمانِ المدنِ بالمدينة المنورة ، ط. دار المحاسن للطباعة بالقاهرة 
 هـ.1318سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، دار الفكر بيروت  -31
هـ ، تحقيق حبيب الرحمن 221لخرسانِ المكي المتوفى سنن الإمام سعيد بن منصور بن شعبة ا -35

 هـ.1105الأعظمي ، ط. دار الكتب العلمية بيروت ، 
شرح الزرقانِ على الموطأ ، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانِ ، مطبعة مصطفى محمد ، نشر  -38

 المكتبة التجارية بالقاهرة. 
 ـ، تحقيق زهير الشاويش 518راء البغوي المتوفى شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الف -31 ه

 هـ.1318المكتب الإسلامي  1وشعيب الأرناؤوط ط
شرح معانِ الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحمري  -38

 م.1188المصري الطحاوي الحنفي ، مطبعة الأنوار المحمدية ، القاهرة 
هـ ، تحقيق/ أبي هاجر محمد 158بي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى شعب الإيمان لأ  -31

 م.1110 -هـ 1110، دار الكتب العلمية  1السعيد زغلول ، ط
هـ ، ط عيسى الحلبي 281صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى  -10

 ت.م. وطبعة دار إحياء التراث العربي بيرو 1155
صحيح مسلم بشرح النووي ، لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحزامي الحواربي  -11

 هـ ، ط. الشعب.818الشافعي المتوفى 
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طرح التثريب في شرع التقريب للحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ،  -12
، ط الأولى جمعية النشر والتأليف بالأزهر  هـ تحقيق828وولده ولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفى 

 هـ.1353
هـ 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، لبدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد العيني المتوفى  -13

 هـ.1312مصطفى الحلبي  1، ط
فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد مسلم مع كتاب زاد المسلم فيم اتفق عليه البخاري ومسلم  -11

 م.1158للحافظ محمد حبيب الله الشنقيطي ، مطبعة مصر  ،
هـ ، ط 115كنز العمل للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهانفوري المتوفى  -15

 التراث الإسلامي.
هـ ، ط 801مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى  -18

 هـ.1302القاهرة القدسي 
هـ ، وطبعة المكتب الإسلامي 1313مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانِ ، ط دار الفكر بيروت  -11

 هـ.1105،  5للطباعة والنشر ، ط
هـ ، تحقيق وتخريج ناصر الدين 131مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، المتوفى  -18

 الألبانِ ، ط. المكتب الإسلامي.
ف ابن أبي شيبة لعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمن بن أبي بكر العبسي المعروف بابن أبي مصن -11

 هـ ، طبعة كراتشي باكستان ، وطبعة دار الفكر بيروت.235شيبة ، المتوفى 
هـ ، تحقيق حبيب الرحمن 211مصنف عبد الرزاق ، لأبي بكر عبد الرزاق بن همم الصنعانِ المتوفى  -50

 م.1183هـ 1103، المكتب الإسلامي بيروت ،  2الأعظمي ، ط
مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ، الإمام أبو عمرو عثمن بن عبد الرحمن الشهروزوري  -51

 هـ توثيق أ.د/ عائشة عبد الرحمن ، بنت الشاطئ ، ط دار الكتب.813المعروف بابن الصلاح المتوفى 
 1ر محمد السعيد ابن بسيونِ زغلول )معاصر( طموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاج -52

 م.1181 -هـ 1110عالم التراث بيروت 
هـ( برواية يحيى بن يحيى الليثي دار الكتب العلمية بيروت. 111-13موطأ الإمام مالك بن أنس ) -53

 م.1151 -هـ 1310وطبعة عيسى الحلبي 
ي الله ابن يوسف الحنفي الزيلع نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ، لجمل الدين أبي محمد عبد -51

 هـ ، طبعة دار الحديث. 182المتوفى 
 

 :ثالثاا: كتب أصول الفقه
مصطفى  1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكانِ ، ط -1

 هـ.1358البابي الحلبي 
 أصول الفقه د/ زكي الدين شعبان مطبعة دار التأليف. -2
 / طه عبد الله الدسوقي ، مطبعة لجنة البيان العربي.أصول الفقه د -3
 -هـ 1112، مركز معالجة الوثائق بشبين الكوم  1أصول الفقه د/ عبد الغفار إبراهيم صالح ، ط -1

 م.1111
 أصول الفقه د/ عبد الوهاب خلاف ، مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. -5
لعربي للطباعة والنشر ، وطبعة دار الطباعة المحمدية أصول الفقه محمد أبو النور زهير، دار الاتحاد ا -8

 م.1152 -هـ 1312بالأزهر 
م. وطبعة دار 1183أصول الفقه الإسلامي ، د/ محمد زكريا البرديسي دار الثقافة للنشر والتوزيع  -1

 .3النهضة ط
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بد ع الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي علي بن -8
الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب ، كتب هوامشه وصححه جمعة من العلمء ، دار 

 هـ.1101،  1الكتب العلمية بيروت ، ط
هـ 831الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي ابن محمد الآمدي المتوفى   -1

 حديث بالقاهرة.هـ. وطبعة دار ال1311، مطبعة صبيح بالقاهرة 
دار الكتب  2التقرير والتحبير شرح التحرير لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج ، ط -10

 م. 1183 -هـ 1103العلمية 
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لعبد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي الشهير بصدر الشريعة الثانِ  -11

 هـ ، مطبعة صبيح.112المتوفى والتلويح لسعد الدين التفتازانِ 
الفروق لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي ، ط. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  -12

 ، ومعه تهذيب الفروق للشيخ محمد حسين مفتي المالكية.
جامعة ،  1هـ ، ط808المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى  -13

 هـ.1101الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 م.1181، الكويت  1المستشرقون ومصادر التشريع ، لعجيل جاسم النشمي ، ط -11
هـ ، المطبعة 505المستصفى للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى   -15

 هـ.1322الأميرية ببولاق 
 .2لصاحبها مصطفى محمد ، طوطبعة المكتبة التجارية الكبرى 

هـ على شرح الجلال شمس الدين محمد 1118حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البنانِ المتوفى  -18
هـ ، 111بن أحمد المحلي ، على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي المتوفى 

 إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي.
المناظر في أصول فقه الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن روضة الناظر وجنة  -11

 هـ.1312قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي. وطبعة محب الدين الخطيب ، السلفية 
شرح البدخشي ، لمحمد بن الحسن البدخشي ، المسمى مناهج العقول ، ومعه شرح الأسنوي للإمام  -18

 هـ ، مطبعة صبيح بالقاهرة.112لإسنوي المتوفى جمل الدين عبد الرحيم ا
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن  -11

هـ ، تحقيق د/ وهبه الزحيلي والدكتور/ نزيه حمد ، إصدار مركز البحث العلمي 112النجار المتوفى 
 م.1182 -هـ 1102القرى بمكة ، ط. دار الفكر دمشق وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 

شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن إدريس القرافي ،  -20
 ط. دار الفكر.

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لأبي العلي محمد ابن نظام الأنصاري ، مطبوع  -21
 هـ.1322طبعة الأميرية ببولاق بهامش المستصفى ، الم

كتاب التحرير لكمل الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمم مع تيسير التحرير  -22
لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسيني الحنفي الخرسانِ البخاري المكي ، ط. مصطفى الحلبي 

 هـ.1351
هـ ، ط. 120ن عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدي -23

 م.1111 -هـ 1311دار الكتاب العربي بيروت 
هـ ، ط دار 110كشف الأسرار شرح المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى  -21

 هـ.1108الكتب العلمية بيروت 
 ر النهضة العربية.مباحث الحكم عند الأصوليين ، د/ محمد سلام مدكور دا -25
هداية العقول شرح غاية السول في علم الأصول للحسين بن القاسم ابن محمد )من أئمة الزيدية  -28

 هـ ، المطبعة المتوكلية باليمن ، الناشر غمضان ، صنعاء. 1050باليمن( ، والمتوفى 



www.manaraa.com

368 

 

 :رابعاا: كتب الفقه
 :الفقه الحنفي

محمد الجملي الحنفي المفتي بالروم ، طبعة المطبعة أدب الأوصياء في الفروع ، لعلي بن أحمد بن  -1
 هـ.1300،  1الأزهرية ، ط

 -هـ 1111الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي ، المطابع الأميرية  -2
 م.1110

ب العلمية هـ. وطبعة دار الكت1322الأشباه والنظائر ، لابن نجيم المصري ، طبعة المطبعة الحسينية  -3
 م.1180 -هـ 1100بيروت  –

دار  2هـ ، ط110البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى  -1
 المعرفة للطباعة بيروت. وطبعة المكتبة الماجدية بباكستان.

 -هـ 1101ط  البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ، دار الفكر العربي ، -5
 م.1181

الدور المختار شرح تنوير الأبصار على حاشية ابن عابدين لمحمد أمين ابن عمر بن عبد العزيز عابدين  -8
 ـ1118الدمشقي ، فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره )  ـبيروت 1252 -ه هـ 1388هـ( ، ط دار الفكر 

 هـ.1211. وطبعة بولاق الأميرية 
الإمام أبي حنيفة النعمن ، للعلامة أبو المظفر محي الدين محمد أورنك  الفتاوى الهندية في مذهب -1

 هـ. 1301)نظام( وجمعة من علمء الهند ، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 
 ـ، دار المعرفة بيروت ، ط183المبسوط لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي المتوفى  -8 هـ 1108،  2ه

 م.1188
باب في شرح الكتاب ، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميدانِ الحنفي، أحد علمء المختار من كتاب الل -1

 م.1112القرن الثالث عشر ، المطابع الأميرية 
الهداية شرح بداية المتبدئ لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي ابن أبي بكر بن عبد الجليل  -10

 يرة ، مصطفى الحلبي بمصر.هـ ، المطبعة الأخ513الرشدانِ المرغينانِ المتوفى 
هـ 581بدائع الصنائع ، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانِ الحنفي الملقب بملك العلمء ، المتوفى  -11

م. وطبعة مطبعة الإمام بالقلعة ، مصر ، الناشر 1182هـ 1102، دار الكتاب العربي بيروت ،  2، ط
 زكريا علي يوسف.

، دار المعرفة  2، لفخر الدين عثمن بن علي الزيلعي الحنفي ، ط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -12
 هـ.1813ببيروت ، طبعة مصورة على طبعة بولاق 

 -هـ 1105هـ ، ط. دار الكتب العلمية بيروت 531تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى  -13
 م.1181

ار ـ لسيدي محمد علاء الدين أفندي ، تكملة رد المحتار على الدر المختار ـ المسمة قرة عيون الأخب -11
 هـ.1388، مصطفى الحلبي وأولاده مصر  2ط

جامع أحكام الصغار ، لمجد الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين ابن أحمد الأسروشني  -15
هـ ، تحقيق د/ أبي مصعب البدري ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم ، دار الفضيلة 832المتوفى 

 بالقاهرة.
 لحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حيدر ، مكتبة النهضة بيروت. درر ا -18
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، حاشية ابن عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين  -11

 هـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت.1252المتوفى 
بن أحمد الرجبي السمنانِ الحنفي  روضة القضاة وطريق النجاة للعلامة أبي القاسم علي بن محمد -18

هـ ، 1381هـ ، تحقيق المحامي الدكتور/ صلاح الدين الناهي ، طبعة أسعد ، بغداد ، 111المتوفى 
 م.1110
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 هـ ، مطبعة صبيح بمصر.1088شرح الدر المختار لمحمد علاء الدين الحصكفي المتوفى  -11
هـ ، على الهداية ، لأبي الحسن 188توفى شرح العناية ، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ، الم -20

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانِ ، بهامش فتح القدير لكمل الدين محمد بن عبد الواحد 
 هـ ، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.881السيواسي المعروف بالكمل بن الهمم ، المتوفى 

 م.1123ز ، المطبعة الأدبية بيروت شرح مجلة الأحكام العدلية ، لسليم رستم با -21
، دار إحياء التراث العربي  1فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسين بن منصور الأوزجندي ، ط -22

 م.1188 -هـ 1108
 1018مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله محمد بن سليمن المعروف بداماد أفندي، المتوفى  -23

 هـ .1311هـ ، دار إحياء التراث العربي 
 مجمع الضمنات لأبي محمد بن غانم البغدادي ، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. -21
مرآة المجلة ، شرح مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية ، ليوسف آصاف المطبعة العمومية بمصر  -25

 هـ. 1811
لمطبعة طرابلسي ، امعين الحكام فيم يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لأبي الحسين علاء الدين ال -28

 هـ.1313،  2هـ ، ومطبعة الباب الحلبي ، ط1300الأميرية 
 

 :الفقه المالكي
هـ( ، تحقيق علي محمد 513-188أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ) -1

م 1151 -هـ 1318،   1م. وطبعة عيسى الحلبي ، ط1181 -هـ 1101البجاوي ، ط. دار الجيل بيروت 
 . وطبعة دار المعرفة ببيروت.

شرح الخرشي على مختصر خليل لسيدي أبي عبد الله محمد الخرشي ، وبهامشه حاشية الشيخ علي  -2
 العدوي ، دار الفكر. 

،  3هـ، ط1120الفواكه الدوانِ للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي المتوفى  -3
 م.1155 -هـ 1311مصطفى الحلبي 

القوانين الفقهية ، لابن جزي الغرناطي ، الناشر عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة. وطبعة عالم الفكر ،  -1
 م.1115،  1ط

المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية ، د/ عبد الله توفىق الصباغ ، مكتبة النور  -5
 م.1113القاهرة 

الأصبحي ، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس  -8
، مطبعة السعادة  1هـ( ، ط111-128هـ( عن الإمام عبد الرحمن ابن القاسم العتقي )180-210)

 هـ.1323
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رشد  -1

 ـ520القرطبي ) هـ 1311هـ. وطبعة مطبعة النهضة بتونس 1323ة السعادة ، مطبع 1هـ( ط515 -ه
هـ. وطبعة مطبعة الكليات الأزهرية. وطبعة دار 1108،  10. وطبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ط

 النشر والمعرفة ببيروت.
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ/ أحمد بن محمد الصاوري المالكي ،  -8

 تجارية الكبرى بمصر.المكتبة ال
جواهر الأكليل شرح مختصر خليل ، للشيخ/ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، دار إحياء الكتب  -1

 هـ.1333العربية عيسى الحلبي 
حاشية الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي ، على الشرح الكبير للعلامة أبي البركات سيدي أحمد بن  -10

 دار إحياء الكتب العربية. هـ ،1200محمد بن أحمد الدردير المتوفى 
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 ـ، على هامش الشرح الصغير للدردير 1211حاشية الصاوي لأحمد بن محمد الصاوي المالكي المتوفى  -11 ه
 هـ.1312، تحقيق مصطفى كمل وصفي ، ط. دار المعارف 

 حاشية التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد الله سيدي محمد ابن يوسف بن القاسم الشهير بالمواق -12
 م.1118 -هـ 1318هـ ، على مواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب 811، المتوفى 

هـ ، وبهامشه حاشية 1122شرح الزرقانِ على مختصر خليل ، لمحمد بن عبد الباقي الزرقانِ المتوفى  -13
 م.1118 -هـ 1318البنانِ ، ط. دار الفكر بيروت 

 .، ط. مكتبة النجاح ، بطرابلس ليبيا ، د.تشرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش  -11
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، المغربي الأصل  -15

هـ( ، وبهامشه التاج والإكليل للمواق ، دار الفكر 151-102، المكي المولد ، المعروف بالحطاب )
 للطباعة. 

 
 :الفقه الشافعي

هـ ، 150بي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ، المتوفى أدب القاضي لأ  -1
 تحقيق محي الدين هلال السرحان ، ط. دار المعرفة بيروت.

أدب القضاء ، وهو: الدر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لقاضي القضاة: شهاب الدين أبي إسحاق  -2
هـ( ، تحقيق محمد مصطفى 812-583م الحموي الشافعي )إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الد

 الزحيلي ، د. دار الفكر.
هـ ، المكتبة 128أسنى المطالب شرح روض الطالب ، لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى  -3

 هـ.1313الإسلامية عن طبعة الميمنية 
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ، هـ ، 212الإجمع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى  -1

 هـ.1102، دار الدعوة ،  3ط
هـ ، دار الكتب العلمية 111الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى  -5

 م.1183 -هـ 1103
( مصور عن مكتبة 1183الإصطلام ، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعانِ الشافعي ، مخطوط رقم ) -8

 الأزهر.
 م.1112الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب ، المطابع الأميرية  -1
هـ( ، تخريج د/ محمود مسطرجي ، ط. 201-هـ150الأم ، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ) -8

 هـ. 1325 -هـ 1321هـ وطبعة المطبعة الأميرية ببولاق 1113دار الكتب العلمية 
هـ، تحقيق د/ 150علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي المتوفى الحاوي ، لأبي الحسن  -1

 هـ.1111محمود مسطرجي وآخرون ، دار الفكر بيروت 
 السراج الوهاب على متن المنهاج لمحمد الزهري الغمراوي ، ط. دار الفكر. -10
هـ ، تحقيق 885وفى الغاية القصوى في دراية الفتوى ، لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي المت -11

 د/ علي محيي الدين علي القره داغي ، دار الإصلاح بالسعودية.
هـ ، بشرح المهذب للإمام أبي إسحاق 818المجموع لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى  -12

هـ ، بتحقيق الشيخ محمد نجيب 818إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي المتوفى 
 ، ط. الإرشاد بجدة. وطبعة دار الفكر. وطبعة المنيرية. المطيعي

الوجيز في الفقه الشافعي ، لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ، مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة  -13
 هـ.1311

هـ ، تحقيق عبد الغني 818تحرير الألفاظ التنبيه لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المتوفى  -11
 ار القلم بدمشق.الدقر ، ط. د
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تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب ، زكريا الأنصاري ، ط. مصطفى الحلبي وشركاه ، رجب  -15
 هـ.1310

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي مع حواشي الشيخ عبد  -18
 الحميد الشروانِ وأحمد بن قاسم العبادي ، دار الفكر ـ بيروت.

، مطبعة  1جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ، لمشمس الدين المنهاجي الأسيوطي ، ط -11
 م. 1155 -هـ 1311السنة المحمدية 

حاشية البيجرمي المسمة التجريد لنفع العبيد لأبي سليمن بن عمر ابن محمد البيجرمي على شرح  -18
 ـ ، المكتبة الإسلامية ، ديار بكر بتركيا.ه111منهاج الطلاب لمحمد الشربيني الخطيب المتوفى 

حاشية الشبراملسي ، لعلي بن علي الشبراملسي ، على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ط. مصطفى  -11
 هـ.1388الحلبي 

 ـعلى شرح التحرير ، زكريا 1828حاشية الشرقاوي لعبد الله بن حجازي المشهور بالشرقاوي ، المتوفى  -20 ه
 م.1111 -هـ 1380إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي الأنصاري ، ط. دار 

هـ، وعميرة البرلسي 1081حاشية قليوبي وعميرة لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي ، المتوفى  -21
 ، ط. دار إحياء الكتاب العربي عيسى الحلبي.« شهاب الدين»الشافعي 

بي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ، حلية العلمء في معرفة مذاهب الفقهاء ، لسيف الدين أ  -22
 تحقيق د/ ياسين درادكة ، مكتبة الرسالة الحديثة.

هـ تحقيق عادل عبد الموجود ، وعلي 818روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، المتوفى  -23
 م.1112 -هـ 1112معوض ، دار الكتب العلمية بيروت 

بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الأنصاري ، الشهير  فتاوى الرملي لشمس الدين محمد بن أحمد -21
هـ ، على هامش الفتاوى الكبرى الفقهية لأحمد شهاب الدين بن 1001بالشافعي الصغير ، المتوفى 

محمد بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن علي نور الدين بن حجر الهيتمي الشافعي المكي المتوفى 
 حسيني ، د.ت.هـ ، ط مكتبة ومطبعة المشهد ال111

 هـ. 1311، الحلبي بمصر  2فتح الجواد بشرح الإرشاد لأحمد شهاب الدين الهيتمي ، ط -25
هـ ، مطبعة 125فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى  -28

 م.1118مصطفى الحلبي 
ر بركات ابن المرحوم السيد محمد فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك ، لعم -21

هـ 1311بركات الشافعي البقاعي ، المكي ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، نشر المكتبة التجارية الكبرى 
 م.1155 -

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام ، المتوفى  -28
 م.1180 -هـ 1100دار الجيل بيروت  2، ط هـ ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد880

كفاية الأخيار في حل ألفاظ الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي  -21
 م.1131 -هـ 1358، مطبوع على نفقة الشئون الدينية بقطر  2الشافعي ، ط

مد الشربيني الخطيب مغني المحتاج إلىم عرفة معانِ ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أح -30
 م.1158 -هـ 1311هـ ، ط. مصطفى الحلبي 111المتوفى 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الأنصاري المتوفى  -31
هـ ، ومعه حاشية الشبراملسي لأبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري ، 1001

المغربي الرشيدي لأحمد عبد الرزاق بن أحمد المغربي الرشيدي ، ط. مصطفى الحلبي وبهامشه حاشية 
 هـ.1388
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 :الفقه الحنبلي
هـ( ، 151-811أعلام الموقعين ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) -1

الحديثة  . وطبعة دار الكتب1180راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل بيروت 
 بعابدين.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي ابن سليمن المرداوي الحنبلي ،  -2
 م.1151هـ ، 1318،  1مطبعة السنة ، ط

 ـ1108الروض الندى شرح كافي المبتدى ، لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ) -3 هـ( ، المطبعة 1181 -ه
 السلفية.

بشرح زاد المستقنع للشيخ/ منصور بن يونس البهوتي ، ط. الإدارة العامة للمعاهد  الروض المربع -1
 هـ.1318الأزهرية 

، الشركة المصرية للطباعة  2السلسبيل في معرفة الدليل ، حاشية على زاد المستقنع ، صالح البليهي ، ط -5
 هـ.1388والنشر 

 الله ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لشمس الدين أبي عبد -8
هـ. وطعبة دار الكتب العلمية بيروت بتحقيق الفقي. وطبعة 1311مطبعة الآداب والمؤيد بمصر 

 هـ. وطبعة المؤسسة العربية للطباعة والنشر.1380مطبعة مصر 
ن مفلح بالمبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن محمد  -1

 م.1111 -هـ 1311،  1هـ ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط881الحنبلي ، المتوفى 
هـ ، مع الشرح الكبير 820المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى  -8

ة هـ ، ط. دار الكتب العلمية بيروت. وطبع882لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة المقدسي المتوفى 
هـ. وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية بتعليق محمد سالم محيسن وشعبان محمد 1318المنار 

إسمعيل. وطبعة مطبعة الإمام بالقلعة بتحقيق محمد خليل هراس. وطبعة مكتبة القاهرة بتحقيق 
 م.1181-هـ1101،  1هـ. وطبعة دار الفكر ببيروت ، ط1311،  1محمود عبد الوهاب فايد ، ط

 ى الإرادات للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ط. السنة المحمدية.شرح منته -1
 هـ.1318غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، لمرعي بن يوسف الحنبلي ، ط،  -10
 فتاوى الإمام أحمد بن تيمية ، طبعة الرئاسة العامة لشئون الحرمين. -11
 م.1183 -هـ 1103، ط. عالم الكتب بيروت  كشاف القناع لمنصور بن يوسف بن إدريس البهوتي -12
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات ، لزين الدين عبد الرحمن بن عبد الله  -13

 بن أحمد البعلي ، المطبعة السلفية بالقاهرة.
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ، تحقيق زهير الشاويش  -11

 هـ.1100،  1، المكتب الإسلامي ، ط
مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى لمحمد مصطفى السيوطي الرحيبانِ ، المكتب الإسلامي  -15

 م.1181 -هـ 1380،  1بدمشق ، ط
 منار السبيل ، لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، منشورات دار السلام بالقاهرة. -18
لعبد القادر بن عمر الشيبانِ ، ط. الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية نيل المآرب بشرح دليل الطالب ،  -11

 م.1118 -هـ 1318، طبعة الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية 
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 :الفقه الظاهري
هـ بتحقيق احمد شاكر ، طبعتي المكتب 158المحلي لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المتوفى 

هـ ، ودار الفكر ببيروت. وطبعة الجمهورية العربية بالأزهر 1381لتجاري للطباعة والنشر ببيروت ا
 م. 1110-هـ1310بتحقيق منير الدمشقي ، تصحيح حسن زيدان طلبة ، 

 
 :الفقه الزيدي

،  1هـ ، ط810البحر الزخار الجامع لمذاهب علمء الأمصار ، لأحمد بن يحيى ابن المرتضى ، المتوفى  -1
 م.1118 -هـ 1381مطبعة السنة المحمدية 

التاج المذهب لأحكام المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن  -2
هـ 1388،  1قاسم الغزي الصنعانِ ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

 م.1111 -
لكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد ابن الحسين السياغي الحيمي الروض النضير شرح مجموع الفقه ا -3

 هـ ، دار الجيل بيروت.1221اليمني الصنعانِ المتوفى بصنعاء 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكانِ ، تحقيق محمود  -1

 م.1185 -هـ 1105، الكاملة ، دار الكتب العلمية بيروت  1إبراهيم زايد ، ط
 العقد الثمين لابن سلوم السالمي ، ط. دار الشعب. -5
 شرح الأزهار ، لأحمد بن يحيى المرتضى ، مكتبة غامضان باليمن. -8

 
 :الفقه الجعفري

، دار إحياء التراث العربي  2الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعي العاملي ، ط -1
 م.1183 -هـ 1103بيروت 

العروة الوثقى ، للسيد محمد كاظم الطباطبائي المعروف باليزدي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  -2
 م.1181-هـ1101،  2بيروت ، ط

-هـ1103اللمعة الدمشقية ، لمحمد جمل الدين مكي العاملي ، دار إحياء التراث العربي بيروت  -3
 م.1183

المختصر النافع في فقه الإمامية للشيخ المحقق أبي القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي المتوفى  -1
 م.1181 -هـ 1101هـ ، وزارة الأوقاف ، مؤسسة النشر الإسلامي 818

 واهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، لمحمد حسن النجفي ، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.ج -5
شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري للمحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  -8

 م.1188-هـ1108هـ( ، دار مكتبة الحياة ببيروت 818-802بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي )
 فقه الإمام جعفر الصادق ، لمحمد جواد مغنية ، دار الجواد ودار التيار الجديد بيروت. -1

 
 :الفقه الإباضي

 -هـ 1101بسلطنة عمن ، ط. المصنف ، لأبي بكر بن موسى الكندي ، وزارة التراث القومي والثقافة -1
 م.1181

كتاب الجامع لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العمنِ ، تحقيق عيسى يحي البارونِ ،  -2
 دار الفتح.

هـ ، ومعه شرح كتاب النيل 1223كتاب النيل وشفاء العليل لضياء الدين عبد العزيز اليمني المتوفى  -3
، مكتبة الإرشاد بجدة ،  3،  2هـ ، ط1332طفيش ، المتوفى وشفاء العليل ، لمحمد بن يوسف إ

 م.1185 -هـ 1105
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ، لخميس بن سعيد علي بن مسعود الرستاقي ، وزارة التراث القومي  -1

 والثقافة بسلطنة عمن طبعة عيسى الحلبي.
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 :كتب فقهية حديثة
، د/ محمد يوسف موسى ، دار الكتاب العربي بمصر  أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي -1

 م.1158
 م.1812،  1أحكام الأولاد في الإسلام ، د/ زكريا البري ، مطبعة المدنِ بمصر ، ط -2
 هـ.1113، المطبعة الإسلامية الحديثة  1أحكام اللقيط في الإسلام ، ط/ مريم الداغستانِ ، ط -3
 م.1188، مؤسسة الرسالة 2الكريم زيدان ، طأحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية د/ عبد  -1
، دار النهضة العربية  1الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي ، د/ محمد سلام مدكور ، ط -5

 م.1181
 الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ، دار الشروق ، د.ت. -8
 الفتاوى الإسلامية ، دار الإفتاء المصرية. -1
 م.1110عيل ، ط. دار المنار الفقه الواضح د/ محمد بكر إسم -8
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ، د/ محمد مصطفى شلبي ، مطبعة  -1

 م.1188دار التأليف بمصر ، 
 ، طبعة ذات السلاسل. 2الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ، ط -10
 م.1183هـ 1103، دار القلم بالكويت  1، ط النسب ، د/ أحمد محمد -11
 م.1115الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام ، د/ محمد سلام مدكور ، دار النهضة العربية ،  -12
دار الصفوة  2جريمة الزنا في الشرائع السموية والقوانين الوضعية ، د/ عبد الوهاب البطراوي ، ط -13

 م.1112
 م.1112نهضة العربية حقوق الأسرة ، د/ يوسف قاسم ، دار ال -11
 حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون ، د/ بدران أبو العينين ، مؤسسة شباب الجامعة. -15
 م. 1111حقوق الطفل في الإسلام ، جودة محمد عواد ، دار الفضيلة ،  -18
لتعاون ، ، سلسلة كتاب ا 3علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية ، د/ سعاد إبراهيم صالح ، ط -11

 دار التعاون.
دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة  1في التشريع الإسلامي ، د/ محمد نبيل غنايم ، ط -18

 م.1188 -هـ 1101
 موسوعة الفقه الإسلامي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. -11

 
 خامساا المعاجم:

 م.1180ي ، كتاب الشعب ، ط. دار الشعب أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر  -1
 التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجانِ ، ط. دار الريان للتراث. -2
الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسمعيل بن حمد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار  -3

 م.1111 -هـ 1311، دار العلم للملايين ،  2، ط
، عيسى الحلبي القاهرة  1لجاد الله محمود بن عمر الزمخشري ، طالفائق في غريب الحديث ،  -1

 م. 1118
القاموس القويم للقرآن الكريم ، لإبراهيم أحمد عبد الفتاح ، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر  -5

 م.1183 -هـ 1101
هـ 1811، مطبعة الحلبي وأولاده  2القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ط -8

 م.1152 -
المصباح المنير لأحمد بن محمد المقري الفيومي ، في غريب الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم  -1

 م.1111هـ ، بتحقيق عبد العظيم الشناوي ، دار المعارف 823بن محمد الرافعي المتوفى 
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ل للنشر بيروت. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، مؤسسة جم -8
 م.1881 -هـ 1108والطبعة الأولى ، دار الحديث بالقاهرة 

، مطابع شركة الإعلانات الشرقية ، دار التحرير للطباعة  1المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، ط -1
 م.1313 -هـ 1111م. والطبعة الخاصة بوزارة التربية والتعليم  1180-هـ1100والنشر 

، طبعة قام بإخراجها إبراهيم أنيس وبعد الحليم  2جمع اللغة العربية بالقاهرة ، طالمعجم الوجيز ، م -10
م وطبعة دار إحياء التراث العربي 1112-هـ1312منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد ، 

 ببيروت. وطبعة المكتبة الإسلامية بإستنبول.
هـ ، تحقيق محمود 810المطرزي المتوفى المغرب في ترتيب المغرب للإمام أبي الفتح ناصر الدين  -11

 م.1111 -هـ 1311، مكتبة أسامة بن زيد بسوريا  1فاخوري وعبد الحليم مختار ، ط
 ، دار المشرق ببيروت. 22المنجد ، لمجموعة من متخصصي علم اللغة ، ط -12
 1 ، طهـ ، تحقيق د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي118أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي المتوفى  -13

 هـ.1108، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، السعودية ، 
هـ 1103تاج العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، مطبعة الكويت  -11

 م. وطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت. 1183 -
ر عبد الغفو  تهذيب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجانِ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، وأحمد -15

 م.1151عطار ، دار المعارف بمصر 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي ، ضبط  -18

، دار النفائس بيروت  1وتعليق محمد فاروق التهانوي ، تخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك ، ط
 م.1115 -هـ 1118

ل الدين محمد بن مكرم الأنصاري ، ط. دار المعارف. وطبعة دار لسان العرب ، لابن منظور جم -11
 م.1158 -هـ 1318صادر ببيروت 

، طبعة دار الكتاب 1م. ط1182،  1مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ، ط. المطبعة الأميرية ببولاق ، ط -18
 العربي ببيروت.

 دار النفائس بيروت.معجم لغة الفقهاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، وحامد صادق قنيبي ، ط.  -11
معجم مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصبهانِ ، تحقيق نديم مرعشلي ، دار الفكر للطباعة والنشر  -20

 والتوزيع.
، مطبعة مصطفى 2هـ ، ط315معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، المتوفى  -21

 م. 1110 -هـ 1310البابي الحلبي 
 

 والتراث:سادسا: كتب اللغة 
الآداب الشرعية والمنح المرعية ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، رئاسة إدارة البحوث  -1

 م.1111 -هـ 1311العلمية بالرياض مكتبة الرياض الحديثة 
هـ على شواهد شرح 838خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر عمر البغدادي المتوفى  -2

 م.1181تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي الكافية للرضي ، 
نهاية الإرب في فنون الأدب لأحمد بن عبد الوهاب النويري ، النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب  -3

 م.1123المصرية 
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 سابعاا: كتب الطبقات والأعلام والتراجم:
 هـ( ، عالم الكتب بيروت.308أخبار القضاة ، لوكيع محمد بن خلف بن حيان ) -1
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين ابن أبي الحسن علي بن محمد الجزري بن عبد الكريم  -2

 هـ ، ط. دار الفكر.830الجزري المعروف بابن الأثير المتوفى 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر ، تحقيق البجاوي  -3

 الة القاهرة.، مكتبة نهضة مصر بالفج
هـ 852الإصابة في تمييز الصحابة لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ ، المتوفى  -1

 ، بتحقيق البجاوي. وطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
 م. 1181، دار العلم للملاين بيروت  8الأعلام لخير الدين الزركلي ، ط -5
ة ، لمحي الدين أبي محمد ابن أبي الوفا محمد بن محمد بن نصر الجواهر المضية في طبقات الحنفي -8

 ـ، ط115الله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري ، المتوفى  مطبعة مجلس دائرة المعارف  1ه
 هـ.1332النظامية بالهند ، حيدر آباد الدكن ، 

ث فرحون اليعمري المالكي، دار الترا اليباج المذهب في معرفة أعيان علمء المذهب ، لبرهان الدين بن -1
 م.1112للطباعة والنشر 

 م.1111 -هـ 1311بيروت ،  2الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، للعلامة عبد الله مصطفى المراغي ط -8
الفوائد  البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي  -1

 هـ.1321بعة السعادة ، مط 1اللكنوي ، ط
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد لمجير الدين عبد الرحمن العليمي ، تحقيق محي الدين عبد  -10

 هـ.1313مطبعة المدنِ  1الحميد ، ط
 هـ ، دار الفكر العربي.118تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي المتوفى  -11
 شرف النووي ، دار الكتب العلمية بيروت.تهذيب الأسمء واللغات ، لمحي الدين بن  -12
، مجلس دائرة  1تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ ط -13

 هـ.1321-1328-1325المعارف النظامية ، حيدر آباد ، الهند 
،  3طخلاصة تهذيب الكمل في أسمء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ،  -11

 م. 1111هـ ـ 1311مكتب المطبوعات الإسلامية 
 هـ.1311شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، دار الكتاب العربي بيروت  -15
هـ ، 230طبقات ابن سعد )الطبقات الكبرى( ، لابن عبد الله محمد بن سعد الزهري الواقدي المتوفى  -18

 هـ.1388طبعة دار التحرير القاهرة 
طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي ، المتوفى  -11

م. 1112هـ ، 1113هـ ، تحقيق د/ عبد الفتاح الحلو ، ومحمود محمد الطناحي ، طبعة هجر 111
 م.1181هـ ، 1383،  1وطبعة الحلبي ، ط

هـ ، 851لمعروف بابن قاضي شهبة الأسدي ، المتوفى طبقات الشافعية لتقي الدين أحمد بن عمر ، ا -18
 (.581مخطوط ميكروفيلم في معهد المخطوطات تحت رقم )

، مطبعة  1هـ ، بتحقيق عبد الله الجبوري ، ط112طبقات الشافعية ، لعبد الرحيم الإسنوي ، المتوفى  -11
 هـ.1310الإرشاد ببغداد 

هـ ، دار الرائد العربي ببيروت 118يرازي ، المتوفى طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الش -20
1110. 

طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي ، طبعة محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة  -21
 م.1152هـ ، 1311المحمدية بالقاهرة 

 ببيروت. العربيمعجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث  -22
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن خلكان ، المتوفى  -23

 هـ.1381، مطبعة السعادة  1هـ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط881
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 : ثامناا: كتب التاريخ والسير
هـ ، دار الغد العربي 118هبي ، المتوفى تاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمن الذ -1

1118. 
-811زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) -2

 م.1110هـ 1310هـ( ، ط. مصطفى الحلبي 151
هـ 112سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، المتوفى  -3

 م.1113هـ 1111، تحقيق د/ مصطفى عبد الواحد ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
 م.1185هـ 1105، مؤسسة الرسالة  5معجم قبائل العرب ، لعمر رضا كحالة ، ط -1
هـ ، تحقيق أ. حجر 181مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، المتوفى  -5

 م.1183ة الهلال بيروت عاي  ، ط. دار مكتب
 

 :تاسعاا: كتب في القضاء والدعوى في الشريعة الإسلامية
 م.1185إثبات النسب بطريق القيافة ، د/ أنور دبور ، دار الثقافة العربية ،  -1
 م.1125، مطبعة النهضة بمصر  2الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ، على قراعة ، ط -2
 د القادر عودة ، ط. دار التراث بالقاهرة.التشريع الجنائي الإسلامي ، عب -3
 الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي ، د/ نصر فريد واصل ، ط. دار الاتحاد العربي. -1
هـ 1105القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، د/ أنور دبور ، دار الثقافة العربية ،  -5

 م.1185 -
 هـ.1318، الدار العربية للطباعة والنشر ،  1كت عليان ، طالوجيز في الدعوى والإثبات ، لشو  -8
بحث في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ، د/ محمد شرف الدين خطاب ، طبعة دار سكرين  -1

 م.1110 -هـ 1110أجنس القاهرة ، 
قيطي نتعارض البينات في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة ، لمحمد عبد الله الش -8

 م.1112 -هـ 1112، مطابع دار الهلال للأوفست بالرياض 
هـ 1111طرق إثبات الدعوى في الشريعة الإسلامية ، د/ عبد المطلب عبد الرازق حمدان وآخرون ، ط،  -1

 م.1113 -
 –م 1131هـ / 1351 -هـ 1358طرق الإثبات الشرعية ، أحمد إبراهيم بك ، مطبعة العلوم بالقاهرة  -10

 م.1110
 م.1181الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، أحمد فتحي بهنسي ، دار الشروق  نظرية -11
 م.1111، مكتبة دار البيان بسوريا ،  2وسائل الإثبات ، د/ محمد الزحيلي ، ط -12

 :عاشراا: كتب قانونية
ربية ، عأصول الإثبات وإجراءاته في المواد الحديثة في القانون المصري مقارناا بتقنينات سائر البلاد ال -1

 م.1181الأدلة المطلقة ، د/ سليمن مرقس ، عالم الكتب ، 
 م.1110، دار النهضة العربية  2الإثبات في المواد المدنية ، د/ جميل الشرقاوي ، ط -2
 م.1111، مكتبة لبنان  3القاموس القانونِ ، لإبراهيم نجار ويوسف شلالة ، ط -3
لسنة  3152م ، الصارة بالقرار الوزاري رقم 1118لسنة  12اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم  -1

 م.1111
، نظرية الحق ، د/ محمود عبد الرحمن محمد ، مكتبة النصر ، جامعة  2المدخل إلى القانون ، ج -5

 القاهرة.
 المرصفاوي في المحقق الجنائي ، د/ حسن صادق المرصفاوي ، منشأة المعارف بالإسكندرية. -8
 السنهوري ، دار إحياء التراث العربي بيروت. ، نظرية الالتزام ، 2الوسيط ، ج -1
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الوسيط في شرح القانون المدنِ ، السنهوري تحقيق مصطفى محمد الفقي ، دار النهضة العربية  -8
 م.1182

 م.1181، دار النهضة العربية  1الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، أ.د/ أحمد فتحي سرور ، ط -1
 ر ، منشأة المعارف بالإسكندرية.تشريعات حمية الطفولة ، حسني نصا -10
هـ 1118تشريع تنظيم الرعوية المصرية ، د/ عنايت عبد الحميد ثابت ، دار النهضة العربية بالقاهرة  -11

 م.1111 -
 م.1111 -هـ 1112، منشأة المعارف  1حمية الأمومة والطفولة ، د/ محمد عبد الجواد محمد ، ط -12
 م.1110هـ 1358تمد رسالة الإثبات ، أحمد نشأت ، مطبعة الاع -13
منشأة المعارف  1رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري ، المستشار/ البشري الشوربجي ، ط -11

 م.1185بالإسكندرية 
شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة د/ عمر السعيد رمضان ، دار النهضة  -15

 م1115العربية ، مطبعة جامعة القاهرة 
دار الفكر  3ون الإجراءات الجنائية معلقاا عليه بالفقه وأحكام النقض ، د/ مأمون محمد سلامة ، طقان -18

 م.1111العربي 
 1م ، ط1118مارس  25هـ ـ 1118ذي القعدة  8م ، الصادر في 1118لسنة  12قانون الطفل رقم  -11

 م.1118الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
التي أقرتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس مجموعة المبادئ القانونية  -18

 الدولة في خمسة عشر عاماا ، أحمد سمير أبو شادي ، ط. دار الفكر.
 م.1111، مطبعة أطلس بالقاهرة  1موسوعة كمل البنا في الشريعة والقانون ، كمل صالح البنا ، ط -11

 
 :حادي عشر: كتب تربوية

الطفل بين الوراثة والتربية ، محمد تقي فلسفي ، تعريب وتعليق فاضل الحسيني الميدانِ ، القسم  -1
 هـ.1101، دار التعارف للمطبوعات ببيروت  1الأول ، ط

، دار الطباعة والنشر الإسلامية  2عبد الحفيظ سويد ، طمنهج التربية النبوية للطفل ، محمد نور بن  -2
 م.1188 -هـ 1108

، مكتبة الدعوة الإسلامية بالمنصورة ،  3منهج السنة في تربية الإنسان ، د/ بدير محمد بدير ، ط -3
 هـ. 1113

 
 :ثانِ عشر: كتب الاجتمع والخدمة الاجتمعية

 م.1188دار النهضة العربية  1، ط الإسلام والأسرة والمجتمع ، د/ محمد سلام مدكور -1
 م.1111الرعاية الاجتمعية د/ عبد الخالق عفيفي ، مكتبة عين شمس  -2
 م.1188، مكتبة وهبه  1الرعاية الاجتمعية لليتامى ، د/ محمد عزمي صالح ، ط -3

 
 :ثالث عشر: كتب علمية

 .1185أساسيات في علم الوراثة ، عائدة وصفي عبد الهادي ، ط. عمن  -1
اض بين الطب والدين وخطره على المسلمين ، جمع صفوت الشوادفي ، ط. جمعة أنصار السنة الإجه -2

 هـ.1115المحمدية 
 م.1115،  1الإجهاض من منظور إسلامي ، د/ عبد الفتاح إدريس ، ط -3
 م.1113/1111الإحياء د/ أمين عرفان دويدار وآخرون ، ط. قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم  -1
ا والوراثة السيتولوجية ـ علم الخلية ـ لكارل ب ـ سوانسون ، ترجمة ومراجعة د/ محمد السيتولوجي -5

 عزيز فكري ، عبد الحليم الطوبجي ، دار الفكر العربي.
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( 211الشفرة الوراثية ، دانييل كيفلس وليروي هود ، ترجمة د/ أحمد مستجير ، عالم المعرفة رقم ) -8
 الكويت.

، د/ محمد عبد العزيز سيف النصر وآخرون ، مطبعة جامعة عين شمس الطب الشرعي والبوليس الفني  -1
 م. 1111، الهيئة العامة للكتاب والأجهزة العلمية 

 م.1158، مكتبة القاهرة الحديثة  1الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي يحيى شريف وآخرون ، ط -8
 م.1151عة السعادة الطب الشرعي النظري والعلمي ، محمد عبد العزيز سيف النصر ، مطب -1

 م.1111القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ، موريس بوكاي ، دار المعارف  -10
 

 :رابع عشر: كتب العقيدة الإسلامية والتصوف
هـ، ط. دار 505مد الطوسي الغزالي ، المتوفى إحياء علوم الدين ، لأبي حامد محمد بن محمد بن أح -1

 المعرفة بيروت لبنان.
هـ ، تخريج محمد بن فتح 518الملل والنحل ، لمحمد عبد الكريم بن أحمد الشهرستانِ الشافعي المتوفى  -2

 ، مطبعة مخيمر ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية  بالقاهرة.  2الله بدران ، ط
 

 :ب الأخرىخامس عشر: كتب في الملل والمذاه
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين تأليف مسعود حاي ابن شمعون )وكيل حاخامخانة  -1

مادة تقنن لكل مسائل الأحوال الشخصية والمواريث  811مصر في أول هذا القرن العشرين( ويتكون من 
 م.1112ة كوهين وروزينتال بمصر عند اليهود الربانيين )والذين يؤمنون بالتوراة والتلمود معاا( ، مطبع

المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة  -2
الإسلامية الغراء من القانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى، دي بغلي ، ترجمة محمد حافظ صبري ، 

 م.1102هـ 1320،  1ط
 

 :الجامعية سادس عشر: الرسائل
الإقرار وأثره في إثبات الحقوق في الفقه الإسلامي ، د/ سهير مصطفى عبد الحي ، رسالة دكتوراه غير  -1

 منشورة ، مقدمة إلى كلية البنات الإسلامية بالأزهر.
التبني قديماا وحديثاا ، عبد اللطيف محمد عامر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أشرف أ.د/ محمد سلام  -2

 مقدمة إلى كلية دار العلوم جامعة القاهرة.مدكور ، 
 م.1181الخبرة في المسائل الجنائية ، د/ آمال عبد الرحيم عثمن رسالة دكتوراه  -3
المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها ، على داود الجفال ، رسالة دكتوراه غير منشورة  -1

 م. 1185ـ/ه1105مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالأزهر 
 

 :سابع عشر: الدوريات والجرائد العربية
 م.15/8/1185بتاريخ « أخبار اليوم»جريدة  -1
 م.21/1/1111عدد الخميس بتاريخ « مالأهرا»جريدة  -2
هـ ، فتوى الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، 1111، عدد المحرم « الأزهر»مجلة  -3

 «.بشأن أطفال النساء المغتصبات في البوسنة والهرسك»
ذو  لقعدة ،، العدد الخمس والعشرون ، السنة السابعة ، شوال ، ذو ا« البحوث الفقهية المعاصرة»مجلة  -1

م ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، مقالة بعنوان: 1115هـ ، أبريل ، مايو ، يونيو 1115الحجة ، 
، د/ بلحاج العربي بن أحمد أستاذ الفقه بالمعهد « معالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية»

 الوطني العالي للشريعة الإسلامية بوهران.
بصمة »م ، مقال د/ وجدي عبد الفتاح بعنوان 1115( ، أغسطس 111كويت ، عدد )ال« العربي»مجلة  -5

 «.الجينات والطب الشرعي
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 :ثامن عشر: الجرائد الأجنبية
 م. 1181أغسطس  8عدد التايم الأمريكية ، « Time»مجلة 

 
 :تاسع عشر: النشرات

 م.1112، لسنة  S.O.Sنشرة الجمعية المصرية لقرى الأطفال  -1
التعليمت الخاصة برعاية الأطفال المعثور عليهم ، حديثي الولادة ، والضالين ، والمعزولين عن ذويهم  -2

م ، والصادرة من إدارة من سن الولادة ، أو تواجدهم لحين بلوغهم نهاية السنة الثانية من أعمره
 رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الجيزة. 


